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حقوق المؤلف مسجلة للأمم المتحدة ٠ ٩۹۹۲‏ 
1 جميع الحقوق محفوظة 
جهز في الولايات المتحدة الأمريكية 
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قضية قناة كورفو ( اعتراض أولي ) 

الحكم الصادر في لق اذار/مارس 4A‏ قاع ا عه A aR a aa‏ هد مه قا عد رق ع 
شر وط قبول أي دولة في عضو ية الأمم المتحدة ( المادة ٤‏ من الميثاق ) 

القتوى الصادرة في ۲۸ أيار/مايو a 0 ١۹٤۸‏ 
قضية قناة كورفو ( جوهر القضية ) 

الحكم الصادر في 4 نيسان/أبريل RS :... ١9144‏ 
التعو يض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة 

الفتوى الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل 19144 DE EE‏ 
قضية قناة كو رفو ( تقويم مبلغ التعو يض ) 

الحكم الصادر في ١6‏ كانون الأول/ديسمير ١9145‏ دز 10 E‏ 
أهلية الجمعية العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة 

الفتوى الصادرة ق ١‏ اذار سارن <0 و وش AS‏ 


تفسير معاهدات السلم مع بلغاري يا وهنغاريا ورومانيا ( المرحلة الأولى ) 


الى الضادزة ]اذاو EE a‏ 
المركز الدولي لافريقيا الجنو بية الغربية . 

الفتوى الصادرة في ا ترك/يوليه ١46٠١‏ م يو SSR‏ كم 
تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا ( المرحلة الثانية ) 

الفتوى الصادرة في ۱۸ تو ز/یولیه TERORE ١96٠‏ ا 
قضية اللجوء 

الحكم الصادر في ٠‏ تشر ين الثاني / نوفمير ةذ E SRE A ae‏ 
قضية اللجوء 

الحكم الصادر في 17" تشر ین الثاني /نوفمير ODE 1 0111 STE‏ 
تحفظات بشأن اتفاقية مكافحة جريمة الإبسادة الجماعية ومعاقبة 
مرتكبيها 

الفتوى الصادرة في ۲۸ ايار/مايو 1١981١‏ د ا ل ا ا ال 0 وأرافا ام مرا مه نراقن 
قضية ايا دي لا توري ش 

الم الصادر في ١۳‏ عر يزان / يقد AROS ETA‏ اليو وه جه 

الحكم الضادر فی ۱۸ کانون الأول/ديسمبر E RO 198١‏ 
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قضية أمباتييلوس ( اعتراض أولي ) , 

الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠۹١١‏ عمل لمان هط اق واي و ا ا EE‏ 
قضية شركة النفط الأنكلو ‏ ايرانية (اعتراض أولي ) 

ال الي نا 9 25257 EE‏ 


0 Aes a ا‎ 


قضية أمباتييلوس ( جوهر القضية ) 

اک العا ى ار ¥ II e e‏ 
قضية مينكو يرز وإیکریهوس 

الحكم الصادر في ١۷‏ تشرين الثاني / نوفمير 1987 اج او م OO‏ 
فة وبي ر اعرا او : ١‏ 

المكر السادر ق 8 ر ين الان افق و a‏ 
قضية نقل الغملة الذهبية من روما ني عام ٠۹٤۳‏ 
لحكم الصادر في ۱۵ حزيران/يونيه 1964 به ا کک ع ا و لين AA EK E A‏ 
اثار الأحكام بالتعو يض الصادرة عن المحكمة الإإدارية للأ المتحدة 
لفتوى الصادرة في 7 تموز/يوليه 1984 DEDEDE‏ ار و 
5 قضية نوتيبوم ( المرحلة الثانية ) 
لحكم الصادر في ١‏ نيسان/أبريل EEE 21 ١۹۵۵‏ 
إجراءاءت التصويت بشأن المسائل المتعلقة بالتقسارير والالتياسات 
الخاصة بإقليم افر يقيا الجنو بية الغر بية 


الفتوى الصادرة في ۷ حزيران/يونيه 2886 ا 000 


السام بالادلاه السقرئ ا أمام اللجنة الخاصة ا الجنوبية 


الغر بية 
التوى الصا في ١‏ حزيران يوي وو E DE Dad‏ 


| لوحي ا | 
الفتوئ الصادرة في ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹07 .:........' TE‏ 


قضية بعض القر وض النر ويحجية 
الحكم الصادر في ١‏ تمو ز/يوليه NET ٠۹۵۷‏ و وف TT CE‏ 
قضية إنترهانديل ( حماية مؤقتة ) ` ش 
الأمن الفا ىع رن الأول رالا Rs‏ 
اة امتملقة ن الور توا اقل امي اعا ي او أدلي ) 
الحكم الصادر ف 95 نشر ين الثاني /نوفمير 0¥ E a e‏ 
القضية المتعلقة بتطبيق: اتفاقية عام ۲ التي تحكم الوصاية على 


الرضع 
الحكم الصادر في ۲۸ تشرين الثاني /نوفمير 15648 ءءء .....: E SA‏ 
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المفحة 
قضية إنترهاتديل ( اعتراضات أولية ) ۰ 
الحكم الصادر في 1١‏ أذار/ماوس: ۹49۹ ووه هاه م ع ههه FA‏ ما ءاه م.م م ماع م ووم هو 0" 03 
با لحادت الجوي الذي وق في ۷ لديا N60‏ ` 


اك السايرق 5-5 5 404 0 1 211 EE‏ 1۲ 
القضية المتعلقة بالسيادة على بعض أراضي اة 3-0 

5 een weten Rs کک‎ 

AV a Aa 41. E ٠١ الحكم الصادر في‎ 


تكو ين لحنة السسلامة اليحرية التابعة للمنظمة الاستشارية: الحكومية 
الدولية للملاحة البحرية ْ 8 
الفتوى الصادرة في ۸ حزيرأن/يونيه ۱1۰ E RE‏ ره VY.‏ 
القحينة المتغلفة قراو التسيم ال ادر ق ۴ كانون الأول ديشن < 
عن ملك اسبانیا | aT‏ 
٠‏ الحكم الصادر في ١8‏ تشرين الثاني /نوفمير NE EAN ٠١١١‏ 
القضية المتعلقة بمعيد يرنياء فيهيار ( اعتراضات أولية ) 1 
الحكم الصادر في 58 أيار/مايو DIE 193١‏ 1 اال 


القضية المتعلقة بمعبد بر ياه فيهيار ( جوهر القضية ) 
الحكم الصادر في ۵. حزير ان /يونيه ۹۹1۲ 00 م بخ ل مب و هل يو ارد كاف 4 1ه قن ق كب 


بعض نفقات الأمم المتحدة ( الفقرة a Cal‏ ا 

الفتوى الصادرة في ٠١‏ حزير أن /يونيه Tk TE r ١‏ و ها Se e‏ لمجي YA E‏ 
قضيتا افر يقيا الجنو بية الغر بية ( الاعتراضات الأولية ) ' ش 

الحكم الصادر في ١١‏ كاتون الأول/ديسمير 19457 مو و آم 
القضية المتعلقة بالكامير ون الشمالي ۰ 

الحكم الصادر ف ۲ كانون الأول /ديسمار 1و١‏ عن يي يه بيجي E‏ اح لف رهد وا ع ا 34 كم 
القضية المتعلقة بشركة برشلونة للجر والإنارة والطاقنة. امود 
( اعتراضات أولية ) 

الحكم الصادر في ۲٤‏ قوز/يوليه DAES ١954‏ لني الله 
قضيتا أفر يقيا الجنو بية الغر بية ( المرحلة الثانية ) 5200-0 

الحكم الصادر في ١4‏ قوز/يوليه ٠ ed A ١935‏ 131 
قضيتا الجرف القاري ليحر بالشهال | 00 

الحكم الصادر في ٠١‏ شباط/فبراير E ١9384‏ ا ê SS‏ 
القضية المتعلقة يشركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة 
( المرحلة الثانية ) ۰ 4 

الحكم الصادر في © شباط /فبراير .11¥ جلي O‏ لكا 
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الآثار القانونية المثرتية بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب 
افر يقي في اا ا الجتوبية التررية ) رغم وار جل الان 
Y7‏ راعلاو ا) ' 
: الفتوى الصادرة في ۲١‏ حزيران/يونية ٠... 391/١‏ 9 ص5 
قضية الولاية على مصائد السمك ( المملكة المتحدة ضد ايسلندا ) 
الأمر الصادر في ١۷‏ آب/أغسطس ۱۹۷۲ Sa E‏ ا 
قضية الولاية على مصائد السمك ( جمهؤزية المانيا الاتحادية ضد 
أيسلندا) 

الأمر الصادر في ۱۷ آب/أغسطس E ERS ٠۱۹۷۲‏ 


القضية المتعلقة بالطعن المتصل بولاية مجلس منظمة الطيران المدني 


الدولي 

الحكم الصادر في ١4‏ آب/أغسطس ٠۱۹۷۲‏ قي سخ و ع 
سيد اله يعات افيف المملكة المتحدة جد ادحا 
(ولاية الملحكمة ) 

الحكم الصادر في ۲ شباط /فيراير SE ERS Eas‏ و ا o‏ 


قضية الولاية على مصائد السمك ( جمهورية المانياالاتحادية ضد 
أيسلندا ) ( ولاية المحكمة ) 1 
الحكم الصادر في ۲ شباط/فيراير DS ٠۱۹۷۳‏ 


قضية التجارب النووية (:استراليا ضد فرنسا ) ( حماية مؤقتة ) 
الأمر السادر ق ۲١‏ شزيرآن لإيرتيه 1 ووو es e‏ 


قضنية التجارب النووية ( نيو زيلندا ضد فرنسا ) ( حماية مؤقتة ) 
الأمر الصادر في ۲۲ حزيران E E E a hS‏ كفاع عا تيع لج ص أ سام اود ور 6خ 
طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم NeA‏ ` 
الفتوى الصادرة في ٠۲‏ قوز/يوليه 1۹۷۳ ا هاها م و ع وام ها عم مدايم م اماما يهم 5 
قضية الولاية على مصائد السمك ( المبلكة المتحدة ضد ايسلندا ) 
الحكم الصادر في ۱۲ تموز/يوليه SR 0000 ٠۹۷۴‏ 
قضية الولاية على مصائد السمك ( جهورية المانيا الاتحادية ضد 
ايسلندا ) ( حماية مؤقتة ) | 0 
الأمر الصادر في ؟١‏ تموز/يوليه a 000 ٠۹۷۳‏ 
قضية الولاية على مصائد السك ( المملكة المتسحدة عق اسلتد) 
المکہ اتاد 8 قو ز/يوليه ۱۹۷٤‏ ب O‏ 


قفري الزلاية غل مسائد اليف هرر نة ااا الاتحادية ضد 


أيسلندا ) ( جوهر القضية ) 
الحكم الصادر في 10 تموز/يوليه 191/4 زآزآ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1115 0000 
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قضية التجارب النو وية ( استراليا ضد فرنسا ) 

الحكم الصادر في ۲۰ كانون الأول/ديسمير ١۱۹۷٤‏ 0 
قصية التجارب النو وية ( نيو زيلندا ضد فرنسا ) 

الحكم الصادر في ۰ كانون الأول /دیسمر N ۱۹۷٤‏ 
الصحراء الغر بية ش 

القتوى الصادرة في ١1‏ تشر ین الأول /أکتوبر EE ١۹۷١‏ 
قضية الجرف القاري في بحر إيجة ( حماية مؤقتة ) 

الأمر الصادر في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 19171 ل جد ب 
قضية الخرف القاري فى بحر إيجة ( ولاية المحكمة ) 

الحكم الصادر في ١9‏ کانون الأول /ديسمبر E N ١۱۹۷۸‏ 
القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين 

الأمر الصادر في ١8‏ كانون الأول/ديسمير 191/4 0 
القضية المتعلاقة يموظفي الولايات المتحدة الديلوماسيين والقنصليين 
فيظهران 0 

الحكم الصادر في ۲٤‏ أيار/مايو 1948 7ب 0 0 0 00 
تفسير اتفاق ۲٠‏ اذا ر/مارس ١9868١‏ بين منظمة الصحة العالمية ومصر 

الفتوى الصادرة في ۰ کاتون الأول /ديسمير ۱۹۸۰ E SS E‏ 
القضية المتعلقة بالجرف القاري ( تونس / الجماهيرية العر بية الليبية ) 

الحكم الصادر في 4 نیسان /آبریل ۱۹۸۱ ELD EAA‏ 
ال شية لله 41 3 3 0 الحدود الي 1 ية في 5 ل - لي مين ( تند كز 
دائرة تابعة للمحكمة ) 

الأمر الصادر في ٠١‏ كانون الثاني /يناير 0۹88 ............- REET‏ 
القضية المتعلقة بالجرف القاري ( تونس / الجماهيرية العر بية الليبية ) 

الحكم الصادر في ٩‏ شباط /فيراير ۹8 ...ااا AS‏ 
طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم ۲۷۳ 

الفتوى الصادرة في ٠‏ تو ن/يوليه 7و١ ERS‏ “هون د LE RC RS‏ 1 إن “اماه بد رساي 
القضية المتعلقة بالجرف القاري ( الجماهيرية العر بية الليبية / مالطة ) 
( طلب الإذن بالتدخل ) 

الحكم الصادر في ١؟‏ آذار/مارس ١1184‏ ا LT‏ الاي 
القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشيه العسكرية في نيكاراغوا 
وضدها ( نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ) ( تدابير مؤقتة ) 

الأمر الصادر في ٠١‏ أيار/مايو E ٠۹۸٤‏ 
القضية المتعلقة بالأنشطة العكرية وشبه المسكرية في نيكاراغوا 
وضدها ( نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ) ( إعلان تدخل ) 

الأمر الصادر في ٤‏ تشر بن الأول / أكتوبر غ8١‏ كا هد E CELLE KOR E aa‏ د هه 
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القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحر ية في منطقة خليج مين ۰ 
الحكم الصادر في ؟١‏ تشرين الأول/أكتو بر ET 1۹۸٤‏ 

القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشيه العسكرية في نيكاراغوا 

وضدها ( نيكاراغوا و المتحدة ¡ الأمريكية ) ( الولاية 


والق ةع 

الحكم الصادر في ؟ تشر ين الثاني /نوفمير 19814 9د 0 SRS‏ 

القضية المتعلقة بالجرف القاري ( الجماهيرية العر بية الليبية / مالطة ) 
الحكم الصادر في ۲ حزي ر أن /يونيه ar [ 1 1 1 1 1 1 ESSE A0‏ ا A‏ 


طلب مراجعة وتفسير الحكم الصادر في 5 ؟ شباط/فبراير ۹۸۲ في 
القضية المتعلقة بالجرف القاري ( تونس / الجماهيرية العر بية الليبية ) 
الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول /دیسمیر N EOE ١948‏ 
القضية المتعلقة بنزاع الحدود ( بوركينا فاصو / جمهورية مالي ) 
( تدابير مؤقتة ) 
الأمر الصادر في ٠١‏ كانون الثاني /يناير 1945 IRIE‏ 


القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشيه العسكرية في نيكاراغوا 


وضدها ( نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ) ( جوهر 


القضية ) 

الحكم الصادر في ۲۷ حزيران/يونيه eS ١445‏ ا E‏ 
القضية المتعلقة بالنزاع على الحدود ( بوركينا فاصو / جمهورية مالي ) 

الحكم الصادر في ۲۲ كانون الأول/ديسمبر ١9485‏ 00 
طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم 777 

الفتوى الصادرة في ۲۷ أيار/مايو OED ....... ۱۹٩۷‏ 
انطباق التزام الدخول في تحكيم بموجب الفرع 5١‏ من اتفاق مقر 
الأمم المتحدة المعقود في 7 حزيران/يونيه ١۹٤۷‏ 

الفتوى الصادرة في 1١‏ نيسان/أبريل O I ١۹۸۸‏ 
القضية المتعلقة باللأعيال المسلحة على الحدود وعبر الحدود ( نيكاراغوا 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول /ديسمير 1۹4۸8 ...... A‏ 
القضية المتعلقة ياليتر ونيكا سيكولا 8.۴.۸ (81:51) ( إيلسى ) 

الحكم الصادر في ٠١‏ تو ز/يوليه 1943 211101011111011 
انطباق الفرع ٢‏ من المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم 
المتحدة وحصاناتتها 

الفتوى الصادرة في ١8‏ كانون الأول/ديسمير 1945 8 ه©”ش5 
القضية المتعلقة بقرار اكيم الصادر في ”١‏ تموز/يوليه ١985‏ 

الأمر a‏ ۲ إذار/مارس ۱14۰ SS‏ له و أو ع اغا عه و أ عدم لهك وا هاه اده م لع هر أ مور هال a‏ 
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اة ةة ة بالتزاع تون ا 
ام ا لمر 00 “وه ل TEE‏ 
القضية المتعلقة بالمرور عير الطوق العظيم ( قتلندا ضد الداتمرك ) 


( تدابير مؤقتة ) 
الأمر الصادر في 4 تو ز/یولیه ١9491١‏ ا ا ا ل با SAE‏ 


القضية المتعلقة يقرار التحكيم الصادر في ۳۹ تمو ز/يوليه ا ۱۹۸۹ 
( غينيا - بيساو صّد السنغال ) 
الحكم الصادر في ۲ نتشر ين الثاني /نوفمير 4۹۱ EE‏ وك امه ف RES E e‏ 


الصفحة 


YAY 


ذف 


مقدمة 


تأسست محكمة العدل الدولية بوصفها الأداة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة في 11 حزيران/يونيه ١448‏ , عندما اعتمد نظامها 
الأساسي في سان فرانسيسكو في الوقت الذي تدر فيه ميثاق 
المنظمة وأرفق به بوصفه جِرْءً| مله ل يتجزأ . ولقد وضع النظام 
الأساسي للمحكمة » بصورة وثيقة يدا > على أساس النظام الذي 
سارت بموجيه أعمال الطهيئة التي سلفت المحكمة . وهي حكمة العدل 
الدولي الدائمة التي لم تصيح قط أداة لعصبة الأمم . وإن كان عهد 
العصبة قد نص على تأسيسها . 
ورغم أن محكمة العدل الدولية تتمتع بيا يقتضيه دورها القضائي 
من استقلال A‏ لأحكام 3 الأسا 
مقراً لها , الأمر الذي يجعلها » إلى حد ما . في منأى عن الأعال 
اليومية للأجهزة الرئيسية الأخرى . فإن اندماجها في منظومة الأمم 
المتحدة مؤكد 5 الميثاق . لا بتحديد وظائفها المتعلقة بالمنازعات 
ووظائفها الاستشارية في الفصل الرابع فحسب » وإنما أيضاً با ورد 
من إشارات في القصل السادس المتعلق بحل المنازعات حلا ملفا 
ذلك أن المادة ۳ أتت على ذكر التسوية القضائية بصورة عامة . 
كبا أن المادة ۳١‏ تقضي بأن براعي مجلس الأمن أن المنازعات 
القانونية بين الدول يجب . بصفة عامة > أن تعرض على المحكمة . 
ولذا قلا غرو أن تعمد الأمائة العامة للأمم المتحدة . بين الحين 
والحين , بالتعاون مع قلم سجل المحكمة . إلى إصدار منشورات 
تستهدف زيادة الوعي العام بالمحكمة وبا تؤديه من أعمال وتيسير 
الوصول إلى اجتهاداتها . وهذه الجهود المشتركة ضرورية » بصفة 
خاصة » في ظل برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون 
الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه . ولقد اسفرت هذه الجهود 
المشتركة في الماضي . ومن خلال التعاون مع إدارة الإعلام التابعة 
للأمانة العامة للأمم المتحدة » عن أن تمْ , بعدة لغات » نشر كتاب 
عام عنوائه ” محكمة العدل الدولية '' وكتيب يتضمن تلخيصات 
لقضايا على نحو مقتضب ذي طابع وقائعي صرف , وكلا المنشورين 
عجري استكاله من وقت لآخر . وقد استدعى تزايد الطلب إعادة 
طبعهم| بصورة منتظمة 
وقد اند اللكوفات ف التترات الأخيرة رعا ما لد 
المحكمة من إمكانات وعمدت , أكثر من أي وقت مضى » إلى عرض 
القضايا عليها . ولا يقل وضوحاً ما ذكا جدداً من اهتام لدى العلماء 
والجمهور . وجل أن من المستحسن أن يستمر دعم هذا الاتجاه 
بتوفرر المعلومات المتاحة على ختلف المستويات التقنية . 


سي . تتخذ لاهاي 


وهنا أصبحت حاجتان لم يتم الوفاء هما واضحتين بصورة متزايدة . 
ففي المقام الأول ٠‏ لا تظهر منشورات المحكمة في المجموعات 
الرسمية التي تغطي كافة أعماها القضائية والتى هي المصدر المونوق 
الوحيد هذه المعلومات , إلا باللغتين الرسميتين ولغتي العمل 
للمحكمة وهما الانكليزية والفرنسية . وبذا يحرم الأشخاص غير 
القادرين على فهم أي من هاتين اللغتين من الوصول إلى كامل 
بحنويات قرارات المحكمة . وفي المقام الثاني لا يُوفى الفرد في 
الجمهور أو الصحفي أو المحامي أو الدبلوماسي أو حتى المتخصص 
في القانون الدولي الذي لا يتأتى له الوصول إلى هذه المجموعات › 
حاجته إذا لزم له الحصول على تفصيل أكثر مما جمع في الكتيب 
المذكور اعلاه من ملخصات هي في غاية الاقتضاب . وإن كانت هذه 
ذات نفع في توفير نظرةٍ ةِ عامة من عل على قرارات المحكمة لمشكلة 
تتفاقم أمام الشخص الذي يلتمسن مريداً من العمق فى الفهم ذلك 
أنه كلا ازداد بناء وتوحيد مجموعة السوايق القانونية , بمر ور الرْمن . 
ازدادت أهمية استقصاء سير خط المبدأ الذي اتخذ يموجبه كل قرار. 
وعلاوة على ذلك أبدى . على مر السنين , عدد متزايد من الوفود 
في كل من اللجنة السادسة والجمعية العامة وفي اللجنة الاستشارية 
لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ونشره 
الرغبة في أن تنشر على تطاق أوسع اجتهادات محكمة 
العدل الدولية بكافة اللغات الرسمية للمنظمة . وقد اعرب عن هذا 
الاهتهام في الفقرة ١4‏ من قرار الجمعية العامة ۲۸/٤٤‏ المؤرخ في 
٤‏ كانون الأول/ديسمبر ١585‏ وفي الفقرة ۸ من الجزء الرابع من 
” برتامج الأنشطة التي تبدأ خلال الفترة الأولى ( ١99٠0‏ - 
5 ) من عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي '“ الوارد في مرفق 
قرار الجمعية العامة ٤٠/٤٥‏ المؤرخ في ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمير 
٠‏ , وينص جزء من تلك الفقرة على أله ؛ 
ما ساعد عل دريس القانون الدولي ونشرة) ترف نجع 
أحكام محكمة العدل الدولية وفتاويها بجميع لغات الأمم المتحدة 


وزيادة تفهمه 


الرسمية . 

ونتيجة لجهد تعاوني اضطاع به قلم سجل المحكمة وشعبة 
التدوين في إدارة الشؤون القانونية » وفي إطار برنامج الأمم المتحدة 
للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه , 
ثبت أن بالإمكان اتخاذ خطوة هامة نحو رأب الفجوة الإعلامية 
المذكورة أعلاه وذلك بإعداد المجموعة الحالية للملخصات التحليلية 
لقرارات المحكمة لإصدارها الآن في جميع لغات الأمم المتحدة 


الرسمية . وهذه الملخصات قائمة بصورة وثيقة على التصوص التي 
أعدها بانتظام على مر السنين قلم سجل المحكمة لأغراض إعلامية 
. وتضمننها بلاغات صحفية صدرت باللغتين الانكليزية والفرنسية 
وقت النطق بالحكم المعني أو إصدار الفتوى المعنية . 

ونظراً لكون هذ الملخصات قد وضعت أصلا على نجو مخضصص 
وللتغييرات التي كان لا محيد عن حدوثها في النهج والأسلوب على 
مدى اکر من ارش غاا ٠‏ فليس من المتوقع أن تتسم هذه 
المجموعة بطابع التجانس الكامل . ومع.ذلك فقد تقرر, ا 
للأصالة » تقليل:التحرير إلى الحد الأدنى . والأمل معقود على أن 
جد القازىء أن المنشور ليس أقل فائدة . 


وفي كتيب الأمم المتحصمذة سالف الذكر والذي يتضمن بيانات 


۰ موجزة لقرارات المحكمة , ترد الفتاوى في فصل منعزل عن القرارات 
المتعلقة بالمنازعات . ورغم أن هذا الترتيب جدوى توكيد الفرق » 
للجمهور عامة: بين الأحكام الصادرة في قضايا بين الدول » 
والفتاوئى الصادرة بنادٌ على طلب من منظمة دولية أو هيئة تابعة ها » 
ارتئي أن من المفيد في هذا المنشور. الذي قد يستهدف دائرة 
أضيق . دقة التقيد بالتسلسل الزمني لقرارات المحكمة بغية تقديم 
أصدق وأوفى صورة ممكنة لتطور يجموعة اجتهادات المحكمة . ولذا 
والملاحظ أيضا أن عدداً من أوامر | لیک مضه فى واا 
ل المي . وهه وام يغلب ا ا 0 


ادام ثرة للمحكمة . . أما لامر لأخرى الصادرة عن الحكم أو عن 
ا 0 


- والجدير بالملاحظة أنه وإن كان قلم سجل المحكمة هو الذي أعدٌ 
السات عل سق الي فن عن الك دا آند 


مسؤولية تجاهها . ولذا لا يجوز الاستشهاد بها لقاء النص الفعلي 
للأحكام أو الفتاوى أو الأوامر . وهي لا تشكل أي تفسير ها ٠‏ 

وهذا المنشور الذي يوجز في جلد واحد عملي مجموعة السابقات 
القانونية للمحكمة ( ۱۹۹١ - ١444‏ ) ومن المزمع أن يجري 
استيفاؤه بصورة منتظمة في الأعوام المقبلة . إنا هو إضافة جديدة 
لبرنامج المنشورات الذي تضطلع به شعبة التدوين في.إدارة الشؤون 
القانونية تحت برنامج الميزانية الفرعي المعنون '' زيادة تيسير 
الوصول إلى القانون الدولي والأنشطة القانونية '" . ويضم هذا 
البرنامج فعلا : '' المجموعة التشريعية " . و ” الحولية القضائية 
للأمم المتحدة “ . و" تقارير أحكام التحكيم الدولي ‏ . 

وود هذه النشورات جیما أيضا دورا هابا ل يى أهداف 

” برتامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي 
ودراسته ونشره وزيادة تفهمه " 

ويجدر الذكر أن هذا المنشور ما كان ممكناً لولا وجود'التعاون 
الوثيق بين حكمة العدل الدولية وقلم سجلها وبين شتى وحدات 
الأمانة العامة للأمم المتحدة مثل شعبة التدوين في إدارة الشؤون 
القانونية وأمانتها لبرنامج المساعدة » وشعبة تخطيط البرامج والميزانية 
وإدارة شؤون المؤقرات ويجلس المنشورات التابع طا 


الملا حظات 


)١(‏ ترد معلومنات محدذة عن تكوين المحكمة والنصوص المنظمة ها وأعباها 
فى 5 ٠ cg CJ. Acts and Documents No.‏ كل عام . فى '” حولية محكمة العدل 
دوي " التي تفلي الاني عشر شهراً النتهية بنهاية شهر قو ذ/زيوليه السابق . وتقدم 
المحكمة أيضاً تقريراً نننوياً يصدر بوصفه وثيقة من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة . 

ويوضح الفصل السابع من كل عدد من " حولية محكمة العدل. الدرلية " ممتلف 
يجموعات منشورات المحكمة ويدرج طرائق إيراد القرارات الصادرة عن المحكمة 
الحالية وعن المحكمة التي سبقتها . 


) قضية قناة كورفو ( اعتراض أوَلي‎ -١ 
۱۹٤۸ الحكم الصادر في ۲۵ آذار/مارس‎ 


عرضت حكومة المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى وايرلندا 
الشالية القضية على المحكمة في ۲۲ أيار/مايو ۱۹٤۷‏ وذلك في طلب 
أقيمت فيه دعوى على حكومة حمهورية البانيا الشعبية :ولي 4 
كانون الأول/ديسمير طليت الحكومة اا ن تعلن 
عدم قبول الطلب . 

ورفضت المحكمة في حكمها لل الاعتراض الالباني وحددت 
امواعيد للمرافعات اللاحقة بشأن جوهر القضية . 

وصدر الحكم بعليو ا و واد رامق 
القاضي المعارض للحكم بیان أورد فيه أسباب عدم تمكنه من الموافقة 
عليه . وألحق بالحكم سبعة من أعضاء المحكمة . رغم موافقتهم على 
حكم المحكمة » بيانا يتضمن اعتبارات إضافية . 


وأشارت المحكمة في حكمها إلى الأحوال التي أحيلت فيها 
القضية إليها , وني المقام الأول إلى الحادث الذي أدى إلى نشوء 
النزاع . 

في.؟7 تشرین الأول /أكتوبر 1445 ارتنطمت مدمرتان 
ير يطانيتان ن بألغام في | المياه الإإقليمية الالبانية في قناة کو رفو . وأوقعت 
الانفجارات ضرراً بالسفيئتين وتسبيت في فقدان أرواح .. ؤقامت 
الحكومة اليريطانية . معتدرة أن ثمة مسؤولية على الحكومة الالبانية ء 
وبعد تبادل الرسائل الدبلوماسية مع تيرائا » بعرض المسألة على 
مجلس الأمن . ودعا المجلس البانيا . وهي ليست عضواً في الأمم 
المتحدة . إلى الاشتراك في المناقشات شريطة أن تقبل جميع 
الالتزامات التي تقع على عضو في حالة ممائلة . وقبلت البانيا ذلك 
وني 4 نيسان/أيريل ۱۹٤۷‏ . اعتمد مجلس الأمن قراراً وض 
الحكومتين المعنيتين بإحالة النزاع فوراً إلى المحكمة وفقاً لأحكام 
نظامها الأساسى . 

وبا عل ذلك رجهت حكومة المنلكة المتعدة طلياً إلى المحكنة 
تلتمس فيه إصدار حكم مفاده أن الحكومة الاليانية مسؤولة دولياً عن 
تبعات الأحداث المشار إليها أعلاه وأن عليها القيام بالجير أو دفع 
التعويض . واستشهد الطلب بمختلف احكام الميتاق . ومن جملتها 
المادة ٠۵‏ ( التى تنص على أن الأعضاء يتعهدون بقبول قرارات 
يلس الان وتنفيدها ) والق تقوم عل أسناشهة ولاية الك 


وفي ۲۳ نو ز/يوليه ١47‏ أودعت اللحكومة الألبانية لدى قلم 
سجل المحكمة رسالة'مؤرخة في ۲ تقواؤ/يوليه أعريت-فيها غن رأيها 
بأن طلب المملكة المتحدة لا يتمشى مع تؤصية مجلس الأمن الصادرة 
في 4 نيسان/أبريل 1467 , ذلك لأن رفع الدعوى بطلب من طرف 
واحد لا يسوغه الميثاق ولا النظام الأساسي ولا القانون الدولي . 
ومع ذلك فهي قبلت قبولا تام توصية مجلس الأمن وأنها . لكونها 
مقتنعة اقتناعاً عميقاً بعدالة قضينها ومصممة على ألا تفوتها الفرصة 
للتدليل عل إخلاصها لبدأي التعاون الودي بين الأمم وغ[ 
الاعات حل ملسا ٠‏ على استعداد » رغم مخالفة الأصول المرعية 
في الإجراء الذي اتخذته جكومة المملكة المتحدة ؛ للمثول أمام 
المحكمة :وا بيت > مع ذلك ٠‏ تحفظات. فى منتهى الصراحة إزاء 
الطريقة التي عرضت فيها القضية على المحكمة وبصورة أخص 
بشأن التفسير الذي التمس الطلى وضعه للمادة ۲۵ من الميثاق فيا 
يتعلق بالطابع الإلزامي لتوصيات مجلس الأمن . وأكدت أن قبوها 
لولاية المحكمة بشأن هذه القضية لا يمكن أن يشكل سابقة 

وعقدت إيداع رسالة الحكومة الالبانية صدر أمر يحدد موعد 
تقديم مذكرة من حكومة المملكة المتحدة وموعد تقديم مذكرة مضادة 

من الحكومة الالبانية . وفي حدود الموعد المضر وب اللمذكرة الأخيرة 
قدمت الحكومة الالبانية ” اعتراضاً أولياً على الطلب على أساس 
المقبولية ' ى اللحكمة, في المقام الأول ؛ أن تسجل 
ان الحكومة الاليانية ٠‏ بقبوهًا توصية خلس الأمن الصادرة في 

نيسان/أبر يل ۱۹٤۷‏ » إنما تعهدت يعرض الت على المتمكية رقا 
5 النظام الأساسي وء في المقام الثاني . ان تحكم بأن طلب 
المملكة المتحدة غير مقبول.. لأنه عخالف لأحكام المادتين ٤٠١‏ و١٠‏ 
من النظام الأساسي . 

وبعد أن ذكرت المحكمة الظروف التي دعيت فيها إلى الفصل في 
النزاع » شرعت في النظر في الدفوع المقدمة في الاعتراض الالياني 
الأولي . وهي تسجل . بناءٌ على طلب الحكومة الالبانية . أن الالتزام 
ORG‏ توصي لس الاعن 
لا يمكن إعاله إلا وفقا لأحكام التظام الأساسي بيك اا شر 
إل أن البناتنيا قد غقدت لاحقا التزانات أخرى بيت ا 
ومداها على وجه التحديد فيبا يعد في الحكم 

ثم تحولت المحكمة إلى النظر في الدفع الثاني سيدق اند يشكل:" 
اغتراضا جل اسا عدم مقبولية الطب فن حي إنه تين إن 
المادة ٤١‏ من النظام الأساسي : : وتبعاً لذلك ييدو أنه يتصل 


ماله اعراية هة عن فة ن الاحرضالرسيلة افيف 
تطلئية ولان أن تقام باتفاق خاص . إلا أنها أيضاً تستشهد بالمادة 
" التي تتصل حصراً بولاية المحكمة , والانتقادات الواردة في متن 
الاعتراض والموجهة ضد الطلب , ا ا 5 أنه عدم توقر 
الولاية الجر ية . 

وهذه الىجة . التي تجعل قصد الحكومة اا و . 
الغموض ..يمكن أن يفسرها الر بط الذي غملته حكومة المملكة 
المتحدة من جانبها بين رفع الدعوى عن طريق-الطلب وما زعمته 
من اجرد الك عن الات ا وة او ا كلق ولك فزن 
المحكمة لا ترى أنها بحاجة لأن تعرب عن رأي بشأن هذه النقطة . 
ذلك لأنها ترى أن الرسالة المؤرخة في ؟ تو ز/يوليه 1941 والموجهة 

من الحكومة الالبانية للمحكمة تکل قبلا طوغيا لولايتها . فهده 
الرسالة تبدّد جبيع المصاعب حول كل من مسألة مقبولية الطلب 
ومسألة ولاية المحكمة . 

a.‏ من الواضح أن الحكومة الالبانية. عندما ذكرت في 
ريسالتها أنها على استعداد '' رغم مخالفة الأصول المرعية في 
الإجراء الذي اتخذته حكومة المملكة المتحدة . للمثول أمام 
الك هد ارت عن جا في إبداء | عتراشها عل اساس 
عدم مقبولية الطلب , وعندما تشير صراحة إلى '' قبوها لولاية 
: المجكمة في هذه القضية “لقان كاتا هذه کل قرولا طوعياً 
لا جدال فيه لولاية المحكمة:. 

وأشارت المشكسة ق هذا الصدد إل أتماى حي عر مرافقة 
الطرفين.بالولاية للمحكمة . فلا حاجة لأن يجري التعبير عن 


هذه الموافقة e‏ 
رسي ابق . والمملكة المتحدة 0 القضية بواسطة الطلب, قد 
أعطت امحكومة الالبانية ل ة لقبول ولاية المحكمة ‏ ؛ وهذا القبول 
ا الالبانية a‏ ال د . وعلاوة 
کب ار ا او قع ع هز المملكة 
المتخدة , ومدعَى عليه . هو اليانيا:. 3-6 

زیناء 0 ذلك لا الحكمة أن تعتبر م للأصول 
E‏ 

صحيح أن الحكومة الالبانية قد أبدت في رسالتها المؤرخة في 
؟ تمو ز/يوليه ۱۹٤۷‏ تحفظات إزاء الطريقة التى زفعت فيها 
الدعوى أمام المحكمة وإزاء التفسير الذي سعت المملكة المتحدة 
إلى إعطائه للهادة 8؟ من الميثاق فيا يتعلق بالطابع الإلزامي 
لتوصيات مجلس الأمن . إلا أن تفسير الرسالة مروك للمحكمة . 
وهذا التفسير ملزم لكلا الطرفين ؛ وترى المحكمة أن التحفظات 
الواردة في الرسالة إنا يُقصد بها الحفاظ على ميدأ ور منع قيام سابقة 
في المستقبل . وتضيف أن من الواضح أن مسألة السابقة لن ترد 
إلا إذا أفادت الرسالة في هذه القضية قبول ولاه المحكمة من 

حيث الجوهر . 

هذه لاسا رفت سالارا ودوت تراعيد 

المرافعات اللاحقة بشأن الموضوع . 


تت ' شروط قبول أن وله عضوي الذي لمتخذة ( امادة 4 من الميثاق ) 
الفتوى الصادرة في 5/8 أي ر/مايو ١468‏ 


طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة إصدار 
فتوی بشأن مسألة قبل أي دولة ق عضو ية الأمم التحدة ة ( المادة 
٤‏ من الميثاق ) . 


'" هل يحق ؛ من وجهة قضائية ‏ لأي دولة عضو في الأمم 
المنتحدة تدعى وفقاً للادة ٤‏ من الميثاق ء إلى إبداء موقفها عن 


طريق إدلائها بصوتها . سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية ' 


اله ميال سول ىكز GR‏ تيل 
٠‏ الفقرة ١‏ من تلك المادة E a E‏ 
الدولة العضو . بيا تسلّم بأن الندولة المعنية قد استوفت 


الا الواردة في ذلك الحكم . أ ا ضوتها الإيجابي رهناً 
بشترط إضنافي هو وجوب قبول دولة أخرى في عضوية الأمم 
المتحدة إلى جانب تلك الدولة المعنية ؟ " > ٠‏ 
أجابت المخكمة على هذا السؤال بالنفي بأغلبية 4 أصوات 
مقابل 7 . وألحق القضاة الستة المعارضون به بيانا. يتضمن أسباب 
معارضتهم . وأضاف قاضيان آخران موافقان على الفتزى اا ا 
يوجهات ريا 


واستهلت الفتوى بإعطاء عرض للاجراءات . فقد أبلغ طلب 
الفتوى إلى جميع الموقعين على الميثاق . أي جميع أعضاء الأمم 
اليد الذن اخطزوايان المحكمة على استعداد لتلقي 
المعلوما ع كته د ريناة کل ارا فا ات که ان 
حكومات الدول التالية : الصين » والسلفادور , وغواتيالا , 
وهندوراس . والطند » وكندا , والولايات المتحدة الأمريكية . 
واليونان » ويوغوسلافيا . وبلجيكا ء والعراق . وأوكرانيا , 
والاتحاد السوفياتي . واستراليا . وسيام . وأدلى ببيانات شفوية 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومثلو الحكومات الفرنسية 
واليوغوسلافية والبلجيكية والتشيكوسلوفاكية والبولندية . 

وأبدت المحكمة بعدئذ بعض الملاحظات الأولية بشن المسألة 
نفسها ورم أن الأعضاء ملؤموة بالتيمل :وفقاً لمتظلبات المادة © 
عند إعطائهم أصواتهم . فإن المسألة لا تمت للصوت نفسه يصلة . 
وذلك لأن أسياب الإدلاء به هي مسألة اجتهاد فردي ومن الواضح 
أنها لا تخضع لأي رقابة . وإنما تتصل بالبيانات التي يدلي بها عضو 
ما بشأن الصوت الذي سيدلي به . والمحكمة ليست مدعوة لأن تحدد 
معنى ومدى الشر وط الوارده في المادة ٤‏ من الميثاق > وهي الشروط 
التي يتوقف عليها القبول . وإنما يتعين عليها جرد أن تصرح ما إذا 
كانت هذه الشروط جامعة مانعة . فإن كانت كذلك , فليس للعضو 
حق قانونا في أن يجعل القبول رهتاً بشروط لا تنص عليها المادة 
فا . وهكذا ينبغي أن يتحدد معنى الحكم التعاهدي » وهذه 
مسألة تفسير . 

قبل مع للك .إن السالة لدت ياه فزق a‏ 
سياسية . ولم يكن بمقدور المحكمة أن تنسب الصبغة السياسية إلى 
طلب مسبو عل يو نظرى شض ويدغوها فطاع ل 
قضائي بأن عهد إليها تفسير حكم تعاهدي . وهي لا تعنيها الدواقع 
التى قد تكمن وراء الطلب . ولا هى ملزمة بالعناية بوجهات النظر 
المعبر عنها في مجلس الأمن بشأن مختلف القضايا التي يتولاها 
المجلس . وبالتالي ترى المحكمة أن لديها الأهلية حتى لتفسير المادة 
4 من الميثاق ‏ إذ ليس ثمة أي حكم البتة يمنعها من أن تمارس . 
يشأن هذا البند من معاهدة متعددة الأطراف . وظيفة تفسيرية تقع 
ضمن ممارستها العادية لسلطاتها القضائية . 

ثم حللت المحكمة الفقرة ١‏ من المادة ٤‏ من الميثاق . 
والشر وط المدرجة فيها خمسة : أن يكون المرشح )١(‏ دولة ؛ (؟) 
محبة للسلام ؛ (*) تأخذ على نفسها الالتزامات التي يتضمنها 
أ ميئاق ؛ )٤(‏ قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات ؛ (0) راغية في 
تنفيذها . وجميع هذه الشروط تخضع لحكم المنظمة . أي مجلس 
الأمن والجمعية العامة . وفي نهاية الأمر لحكم أعضاء المنظمة . ولا 
كان الأمر لا يتصل بالصوت ولكن بالأسباب التي يبديها العضر 


قبل التصويت . فإن المهم هو ال موقف الفردي لكل عضو يدعى 


لإعلان موقفه بشأن مسألة القبول . 


هل هذه الشروط جامعة مانعة ؟ إن النصين الانكليزي 
والقرتسي للحكم ها تقس المعنى : إقامة قاعدة قانونية تحدد 
جع الأسياب التي بمكن بموجبها رفض القبول » بيتما تحدد 


شر وط القبول . وعبارة '' العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع 
الدول المحبة للسلام “* تدل على أن الدول التي تفي بالشروط 


المذكورة لديها المؤهلات اللازمة للقبول . ومن شأن هذا الحكم أن 
يفقد أهميته لو أمكن وضع شر وط أخرى . فهذه الشر وط جامعة 
مانعة وليست واردة لمجرد الإعلام أو التمثيل . وهي ليست جرد 
الشروط اللازمة » وإنما هي أيضاً الشروط الكافية . 

وقيل إن هذه الشر وط تمثل حدّاً أدنى لابد منه , ذلك أنه إعلاء 
الاعتبارات السياسية عليها ووضع عقبة في سبيل القبول . وهذا 
التفسير يتعارض مع الفقرة ؟ من المادة . وهي تنص على ” قبول 
أية دولة من هذه الدول “ . ومن شأنه أن يعطي الأعضاء سلطة 
لا نهاية ها ولا حدود لفرض شروط: جديدة » وليس بالإمكان 
التوفيق بين هذه السلطة وبين طبيعة قاعدة تقيم صلة وثيقة بين 
العضو واتباع . مبادىء المبشاق والوفاء بالتزاماته .“ومن ثم تشكل 
يوضوح نظاماً قانونياً لمسألة القبو ل . ولو أن واضعي الميثاق قصدوا 
أن يتركوا للأعضاء حرية إضفاء اعتبارات غرزيية عن مبادىء 
الميثاق والتزاماته على تنفيذ هذا الحكم , لكانوا دون شك قد اعتمدوا 
صيغة مخالفة . ورأت المحكمة أن في الحكم ما يكفي من الوضوح ؛ 
وبالتالي فهي قد اتبعت المبارسة التى دأبت عليها محكمة العدل. 
الدولي الدائية ورت أنه ليس ثمة داع للجوء إلى أعمال تحضيرية 
لتفسير معناه . وعلاوة على ذلك . سبق لمجلس الأمن أن اعتمد 
التفسير الذي قدمته المحكمة كما هو مبين في المادة ٠١‏ من النظام 
الداخلي للمجلس 

بيد أن كون المادة ٤‏ جامعة مانعة لا يستتبع استبعاد النظر في 
ظروف وقائعية كتلك التي من شأنها أن تمكن من التحقق من 
الشروط اللازمة . ولا تمنع المادة أن يوضع في الاعتيار أي عامل 
يمكن » على نحو معقول وبنيّة حسنة . أن يربط بالشروط 
0 . ووضع مثل هذه العوامل في الاعتبار يوجبه 0 

تتسم به طبيعة الشروط من اتساع ومرونة كبيرين . ولا يُستئئى 
0 ي ذي صلة , أي أي عامل يتصل بشر وط القبول . 

والشسروط في المادة ٤‏ جامعة مائعة ولا يمكن استنتاج ما هو 
خلاف ذلك من الفقرة ۲ من المادة إذ أنها لا تعنى إلا بالإجراءات 
امتعلقة بالقبول . ولا يمكن استنتاج حجة من الطابع السياسي 
لأجهزة الأمم المتحبدة التى تتولى أمر القبول فكبونها ها هذا 


الطاب له يحلها من التقيد بالأحكام التعاهدية التي تعمل بموجيها 
عندما تشكل هذه الأحكام قيودا على سلطاتها . وهذا يدل على عدم 


وجود تضارب بين وظائف الأجهرة السياسية وكون الشروط 
الوضوعة ا ا ش 
واتتقلت اة إلى الم التاق من الال أ ما إذا كان 


اکان دو ما ا تلم بان الدولة ا فة قد استوفت الشر وط 
المنصوص عليها في المادة ٤‏ ا د عسل ا ااه مرهونا ول 


دول أخرئ ق الوقت فته ” 


2 


هذا الطلب . إذا ما نظر إليه على أساس القاعدة التي تعتمدها 
المحكمة في تفسيرها لليادة غ ٠‏ يشكل شرطاً جديداً ؛ ذلك لأنه لا علاقة 
له البتة بالشروط المفروضة في المادة غ . وهو أيضاً يقع في فئة مختلفة كلياً؛ 
لأنه لا يجعل القبول رهناً بالشروط المطلوب توفرها لدى المرشحين , 
ولكن رهناً باعتيارات خارجية تتعلق بدول: أخرى ' وعلاوة على ذلك 


: فهو يمنع كل مقدم طلب للقبول في العضوية من أن يفحص ويصوّت 


غل عنقملا ومني جذازته.. وهذا الف للميتاق نضا وزوحا . 
هذه الأسباب . أجابت المحكمة على المسألة المعروضة عليها بالنفى . 


قضية قناة كورفو ( جوهر القضية ) 


الحكم الصادر في ٩‏ نيسان/أبريل ١949‏ 


نشأت قضية قناة كورفو ( المملكة المتحدة لبر يطاتيا العظمى 
وايرلندا الشالية - 
الآول/اكترير 1843 :و مضيق کو رفو ققد ارط تدمرتان 
بر يطانيتان بألغام في المياه الالبانية ولخقت بهما أضرار , با في ذلك 
فقدان أدواح . ولجأت المملكة المتحدة بادقء ذي بدء إلى مجلس 
الأمن للأمم المتخدة الذي. آوضى > بقرار مؤرخ في ٩‏ نيسان/ 
أبريل ۱۹٤۷‏ . بأن تعرض المكومتان التزاع, على المحكمة . 
وبعاة عل ذلك ايت املك الو طلا عدا "بعد أن 
اعترضت البانيا على مقبوليته ؛ موضوع حكم ضادر في ۲۵ أذار/ 
مارس ١948‏ , وفيه أعلنت المحكمة أن لديها الولاية للنظر في 
القضية . وفي اليوم نفسه أبرم الطرفان اتفاقاً خاصاً يلتمسان فيه 
من المحكمة أن تصدر حكمها بشنأن المسائل التالية : 

ES‏ هل نقع مسؤولية التفجيرات على البانيا > وهل بيقع 
عليها واجب دفع التعويض ؟ 

۲ - هل انتهكت المملكة المتحدة القانون الدولي بأفعال 
يجويتها ى اليا الألبانية ٠‏ أولا يوم خدوت التفجيزات واا 
يومي ۱۲ و ۱۳ تشرين الثاق/نونمبر 14845 عندما قامت 
بتنظيف المضيق ؟ 

وأعلنت المحكمة في حكمها بالننسبة للمسألة الأولى , بأغلبية ١١‏ 
ويا مقا بل 8 أن المسؤولية تقع على اليانيا . 

وفيا يتعلق بالمسألة الثانية . أعلنت بأغلبية 14 صوتاً مقابل ۲ 
أن المملكة المتحدة لم تنتهك السيادة الالبانية في ۲۲ تشرين 
الأول/أكتو بر ؛ ولكنها أعلنت بالإجماع أنها انتهكت تلك السيادة 
في ١7/١‏ تشرين الثاني/نوفمبر » وأن هذا الإعلان . هو بحد 


البانيا ) عن أحداث وقعت في ۴۲ تشرين 


داته » تعويض كاف . 


وفيا يلي الوقائع : في ۲۲ تشرين الأول /أکتو بر ۱۹٤١‏ دخل 
طرادان بريطانيان ومدمرتان . قادمة من الحنوب ؛ مضيق كو رفو 
التسالي . وكانت القناة التي اتبعتها في سيرها وهى في المياه 
الألبانية تغتير مأمونة ؛ فكانت قد نظفت في عام ١458‏ وجرى 
التأكد من تنظيفها في عام 1946 . وارتطمت إحدى المدمرتين 
وهي “وها عندما كانت خارج ساراندا بلخم ولحقت ا 
أف او اة رة ا وا رر اا ويار موادا 
أرواحهم » وأصيب اثنان وأربعون آخرون بجروح . 

و أن بقع ادق أن و هده الباء نول أبار او 
7 , ذلك أن مدفعية البانية أطلقت النار في اتخاه طرادين 
بريطانيين . وكانت حكومة المملكة المتحدة قد احتجّت على ذلك 
ذاكرة أ المرور البرىء عير الضيق عق يمره القاتون الدولي؛ 
وردت الحكؤمة الالبانية بأن السفن الحر بية والسفن التجارية 
الأجنبية ليس ها حق المسرور عبر المياه الإقليمية الالبانية 
دون الحصول على إذن مسبق . وق ۲ أب/أغسطس 1145 ردت 
حكومة المفلكة المتحدة بأنه إذا أطلقت الثار في المستقبل 
على أي سفينة حر بية بريطانية عابزة للقناة » فسيرد على النار 
بالمثل : وأخيزاً . فى ١؟‏ أيلول/شيمين 14434 
البحرية في لندن 9 القائد العام البريطاني في البحر الأبيض 
المتوسط با مقاده 7 ن إقامة علاقات ديلوماسية مع البانيا هي 
د الخلالة التي ترغب في 
معرفة ما إِذَا كانت الحكومة الالبانية قد تعلمت كيف تسلك 
السلوك الحشن . ويرجى إرسال معلومات عنما إذا كانت أي من 
السفن الواقعة تحت إمرتكم قد غبرت مضيق: كورفو الشهالي بعد 
ال ل ل ل 
ر 


برقت قيادة 


وعقب التفجيرات في ۲۲ تشرين الأول/أكتوير » وجهت 
اللنلكة المتحدة نذكزة إلى تيرانا تعلن فيها اعتزامها تنظيف قناة 
کا ھا کو ارات أن الراققة ی مطل إلة إذا كارك 
العملية المذكورة لتجري جارج المياء الإقليمية الالبانية وأن أي 
' تنظيف يجري داخل تلك المياه سيكون انتهاكاً للسيادة الالبانية . 

وقامت البحرية البر يطانية بالتنظيف في ۳/١١‏ تشرين الثاني / 
نوفمير ۱۹٤١‏ . في'المياه الإقليمية الالبانية وفي حدود القناة التي 
كانت قد نظفت سابقاً ر عط انين ومين الفا عات رت , 
وکانت من طراز جي واي الالماني ‏ 


كانت أول مسألة طراحت ف الاتفاق الخاص هي مسألة مسؤولية 
تشرين الأول /أكتوبر ۱۹٤٩‏ . 


ورأت المحكمة , في المقام الأول » أن التفجيرات سببتها ألغام 
من حقل الألغام الذي اكثشف في ١‏ تشرين الثاني / نوفمير 0 
يكن هناك حقيقة أي جدال في أن حقل الألغام قد وضع في وقت 
قريب ؛ فقد وقعت التفجيرات في القناة التي كانت قد نظفت من 
قبل وجرى التيقن من تنظيفها واعتبرت أنها مأمونة . وتدل طبيعة 
الأضرار على أن سببها ألغام من نفس نوع الألغام التي نظفت في 
۳ تشرين الثاني/نوفمير ؛ وأخيراً فإن النظرية القائلة بأن الألغام 
المكتشفة فى ؟١‏ تشرين الثاني /توفمير ١‏ قد تكون وضعت: بعد 
التفجيرات الواقعة في ۲۲ تشرين الأول/أكتوبر احتمال أيعد من 
أن يصدّق . 

وفي تلك الظروف نشأت مسألة ما هو الأساس القانوني 
لسؤولية البانيا ؟ ولم تر المحكمة الجاع إلى ان سين امعان 
ا للقول بأن البانيا نفسها هي التي زرعت الألغام : فذلك 
القول طرح على سبيل التذكير فقط دون أن تسنده أية بيّئة وله 
يمكن مطابقته للحقيقة التي لا خلاف فيها وهي أنه لا يوجد على 
الساحل الالباني كله سوى عدد قليل من الزوارق الآلية أو 
القوازف السيرة بمحرکات . إلا أن المملكة المتحدة زعمت شا 
أنه كان هنالك تستر من جانب البانيا وأن زرع الألغام قامت به 
سفينتان حر بيتان يوغوسلافيتان بطلب من البانيا أو بموافقتها 
الضمنية . ورأت المحكمة أن هذا التواطؤ م يتم إثباته . وإن 
و عة اة الخطورة الاسشاته عد اعدى الدول يطلب 
سينا من اليقتين بت الوضول اليه في هده الخالة + الم 


الذي يدع مصدر الألغام المزروعة في المياه الإقليمية الالبانية 

واحتجت المملكة المتحدة ل اقول ! إنه نه يا انار 0 
TT 7‏ الالبانية لا يعني 0 
ظاهرة , وكذلك فهو لا ينقل عبء الإثبات . ومن ناحية أخرى فإن 
الرقابة الخالصة التى تمارسها دولة ضمن حدودها قد تجعل من غير 
الممكن توفير إثبات مباشر للوقائع التي تتعلق بمسؤوليتها في حالة 
انتهاك القاتون الدولي . وفي تلك الحالة ينبغي أن يتاح للدولة 
الظرفية غير المباشرة ٠‏ وينبغي أن تعتبر هذه البيّنة غير المباشرة 
ذات ثقل خاص عندما تكون قائمة على سلسلة مترابطة من الوقائع 
وتفضي منطقياً إلى استنتاج واحد . 


- وفي القضية الحالية ينبغي النظر في سلسلتين من الوقائع » تشفع 
الواحدة منها للأخرى . 

تتصل أولى السلسلتين بموقف الحكومة الالباتية قبل الكارئة 
وبعدها. فقد حدث زرع الألغام في فترة أظهرت فيها نيتها على 
الحرص على مراقبة مياههنا الإقليمية وفرضت فيها أن يتم الحصول على 
إذن مسبق قبل دخول تلك المياه > وذهب هذا الحذر أحياناً إلى مدي 
استعملت فيه القوة . وكل هذا يجعل من غير المحتمل صدق القول 
بالجهل بداهة وعلاوة على ذلك فإن الحكومة الالبانية عندما أصبحت 
على علم كامل بوجود حقل الألغام احتجت حتجت بشدة على أنشطة 
الأسطول البريطاني ولكنها م تج على زرع الألغام 0 رغم ان هدا 
الفغل » إن كان قد ارتكب دون موافقتها > يشكل انتهاكاً خطيراً جداً 
لسيادتها ؛ وهي لم تخطر سنائر. السفن بوجود حقلى الألغام وفقا لما يتطلبه 
القانون الدولي ؛ کا أنها لم قم بأي تحقيق قضائي وهو ما يبدو أن من 
واجبها القيام به في مثل هذه الحالة . ولا يمكن تفسير هذا الموقف إلا 
بأن الحكومة الالبائية . وهي على علم بزرع الألغام » كانت ترغب في 
أن تظل الظروف التي تم فيها زرع تلك الألغام طيّ الكتهان . 

وتتصل سلسلة الوقائع الثانية بإمكانية مشاهدة زرع الألغام من 
الساحل الالباني . فمن وجهة جغرافية يمكن مراقبة القناة 
بسهولة . فالمرتفعات تشرف .عليها . الأمر الذي بتيح وجود نقاط 
مراقبة ممتازة . وهي تجري بقرب الساحل ( كان أقرب لغم يبعد 086٠‏ 
متر عن الشاطىء ) . واستدعى زرع الألغام الذي تم على نحو 
منبجي وبتدبير حكم أن يبقى القائمون به من ساعتين إلى ساعتين 
كيفالي ودير سان جورج . وفيا 
يتعلق بهذه .النقطة قال الخبراء البحر يون الذين عينتهم المحكمة 
في تقريرها . بعد قيامهم بالتحري والتحقيق على الطبيعة . إنه 


ونصف الساعة فى المياه بين رأس 


لا جدال في أن حرس السواحل لا بد وأن شاهدوا عمليات زرع 
الألغام إذا كانت هناك رقابة عادية في رأس كيفالي وموقع دينتا ودير 
سان جورج وإذا كان المراقبون يستخدمون المناظير . في الأحوال 
الحوية العادية لهذه المنطقة قم یتم إثبات وجود مر كز مراقبة في موقع 
دينتا » إلا أن المحكمة . استناداً إلى تصريحات الحكومة الالبانية بأن 
مراكز مراقبة كانت موجودة في المواقع الأخرى » تشير إلى 
الاستنتاجات التالية في تقرير الخبراء : إنه في حالة زرع الألغام )١(‏ 
من الشمال نحو الجنوب » لا بد وأن شوهد زارعو الألغام من رأس 
كيضالي ؛ أما إذا كان الاتجاه من الجنوب إلى الشمال . فلا بد أن 
يكونوا قد شوهدوا من رأس 

من جميع الوقائع والملاحظات السالفة . خلصت المحكمة إلى أن 
زرح حقل الألغام لا يمكن أن يكون قد تم دون معرفة البانيا . أما 
التزاماتها المترتبة على هذه المعرفة فلا جدال فيها . فقد كان واجبها 
أن تخطر السفن . وعلى الأخص أن تحذر السفن العابرة للمضيق في 


كيفالي ودير سان جورج . 


؟ تشرين الأول/أكتوبر من الخطر الذي كانت عرضة له . وني 


واقع الأمر لم تحاول البانيا عمل أي شيء لمنع وقوع الكارثة » وأوجه 
لضان اطي :هذه لما ساني بسو وها الدولية : 

وطلب الاتفاق الاين من المحكمة أن تنطق بها إذا كان 
هناك . على هذا الأساس , '” أي واجب '' على اليانيا ” أن بذع 
فوا إل الك الخد ٠‏ رات عر هذا لمن ينض 
الشكوك : هل بإمكان المحكمة أن تتخذ قراراً لا بشأن مبدأ 
ا أن تقدر المبالغ ؟ وكان رد المحكمة 
بالايجاب > وحددت بأمر خاص معدا لتمكين الطرفين من تقديم 
وجهات نظرهما إليها يشأن هذا الأمر . 


ثم انتقلت المحكمة إلى المسألة الثانية في الاتفاق الخاص : هل 
انتهكت المملكة المتحدة السيادة الالبانية في ۲ تشرين الأول/أكتوير 
5 أو في ۱۳/۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤٩‏ ؟ 


زتعارطن الادعاء الآلباق يى جعل هروز السقن مشروطا بإذن 
مسبق مع المبدأ المقبول عموماً وهو أن للدول ٠‏ في وقت السلم . حق 
إرسال سفنها الحر بية عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية فيا 
بين جزأين من البحار العالية ‏ شر يطة أن اا ورا 
ويدخل مضيق كورفو جغرافياً في هذه الفئة وإن كان ذا أهمية ثانوية 
( من حيث إنه ليس ممرأ ضر ورياً بين جزأين من البحار العالية ) 
درف السلا عن ف الو الا ةه و ليق ا 


أهية خاعة وهي أنه يشكل دا بين ا لاا واليزنان وان امن 
ذلك المضيق يقع كلية ضمن المياه الإقليمية لتينك الدولتين . وإنها لحقيقة 
أن الدولتين لم تقيا علاقات عادية بينهما . ذلك أنه كانت لليونان 
مطالبات إقليمية فيا يتعلق بجزء من الساحل الذي يحدّ المضيق . ومع 
ذلك رأت المحكمة أنه كان لاليانيا » في ظل تلك الظروف غير العادية. . 
مبرر لإصدار لوائح تنظيمية بشأن المرور . ولكن ليس ها من مبرر متعم 
هذا المرور أو إخضاعه لشرط الحصول على إذن خاص . 


ونفتٍ البانيا أن المرور الذي وقع في ۲۲ نشرين الأول/أكتو بر 
كان بريثاً . فهي تدعي أن ذلك الرور إما كان مهمة سياسية وأن 
الأسالييب المستخدمة فيه أي عدد السفن وت وأسلحتها 
ومناوراتها وما إلى ذلك قد أظهرت نية التخويف . ونظرت المحكمة 
في ختلف المجج الالبانية بقدر ما بدت ذات صلة بالأمر . وخلصت 
إلى أن المرور كان بريئاً من حيث مبدئه نظراً لأنه استهدف توكيد 

حت أنكر إجحافاً » ومن حيث أساليب التنفيذ ‏ وهذه لم تكن غير 
اة بالنظر إلى إطلاق المدفعية الالبانية لنيراتها في ٠١‏ أيار/مايو . 


أا عملية ٠۳/١۲‏ تشرين الثاني/ نوفمبر فقد جرى تنفيذها 
خلافاً لرغبة الحكومة الالبانية المعلنة صراحة . فهي لم تحصل على 
موافقة المنظمات الدولية لإزالة الألغام . ولم يكن ها ما يبررها 
كميارسة لحق المرور العرىء . وقد ذكرت المملكة المتحدة ان هدفها 
كان ضبان الحصول على الألغام في أسرع وقت ممكن خشية أن 
يزيلها زارعو الألغام أو تزيلها السلطات الالبائية . وأوضيع ذلك على 
اعتبار أنه تطبيق جديد وخاص لنظر ية التدخل » قامت بواسطته 
الدولة المتدخلة لتيسير مهمة المحكمة الدولية ٠‏ أ كتيج لحماية 
الذات أو ” مساعدة الذات ' . وليس بمقدور المحكمة 3 تقبل 
بأوجه الدفاع هذه . ولا ترى في حق التدخل ا مزعوم إلا عرضاً 
لسياسة القوة التي لا محل ها في القانون الدولي . أما فكرة '” مساعدة 
الذات “ . فهي أيضاً لا تستطيع المحكمة قبوها » فاحترام السيادة 
الإقليمية هو . بين الدول . أساس ضروري من أسس العلاقات . 
الدولية . والمحكمة إذ تسلم بالتأكيد بأن تخلف الحكومة الالبانية التام 
عن الاضطلاع يواجباتها عقب التفجيرات وما اتسمت به مذكراتها 
الدبلوماسية من طابع التعويق , تشكل ظروقاً مخففة حيال الإجراء 
الذي اتخذته المملكة المتحدة . إلا أن المحكمة . توخياً منها لكفالة 
احترام القانون الدولي الذي هي أداته . يتحتم عليها أن تعلن أن 
الإجراء الذي اتخذته البحرية البريطانية يشكل انتهاكاً للسيادة 
الالبانية . وهذا الإعلان جاء وفقاً للطلب المقدم من البانيا عن 
طرق 


مستشارها القانوني » وهو بحد ذاته ترضية كافية . 


م 5 
الحق بحكما المحكمة مصر بح واحد والاراء المعارضة للقضاة 
الفاريز. وفينيارسكي ٠‏ وزوريتشيك . وبدوي ياشاء 


وکریلوف . وأزيفيدو . وكذلك الدكتور إيكير » لقاضي 
الخاص . 


1خ "سيق N‏ الأمم ال العحدة 
ش الفتوى الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠۹٤٩‏ 


التروف البذالة "رمف اميقم Se‏ 
خدمة الأمم المتحدة إلى المحكمة من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ( قرار الجمعنة العامة المؤرخ في ۳ كاتون الأول /ديسمير 
4۸ ) بالصيغة التالية ؛ ْ 

لے ف اة مر ل للك لعن ادان 

لواجباته إلى مرو طرف تمع ھا ميتؤوليتها عل عات ندولة ما ؛ 

هل يكون لذى الأمم المتحدة ‏ يوصفها منظمة الأهلية لأن تقيم 

دعوى دولية ضد الحكومة المسؤولة . شرعية كانت أو فعلية » بغية 
الحصول على التعويض المستحق عن أضرار لحقت (1) بالأمم 

المتحدة ‏ (ب) بالمتضرر أو بالأشخاص المستحقين بواسطته ؟ 

' ثائياً د في حالة ما إذا كان الرد على النقطة الأولى ( أ ) 
بالإيجاب » كيف يمكن التوفيق بين الدعوى المرفوعة من الأمم 
المتحدة وما قد يكون هناك من حقوق للدولة التي يكون المتضرر 

احد رغاياها ؟ “ ۰ 

فيا يتعلق بالمسألة الأولى ( أ ) والمسألة الأولى (ب) أقامت المحكمة 
فارقاً بين ما إذا كانت الدولة المسؤولة عضواً في الأمم المتحدة وإذا 1 
تكن . وردّت المحكمة بالإجماع على المسألة الأولى ( أ ) بالإيجاب . أما 
فنا لى الاك الأول :(ن) تقد راك الحكمة بأغلية ١‏ عونا 
مقابل ٤‏ أن للمنظمة الأهلية لرفع دعوى دولية سواءً كانت الدولة 
امسؤولة عضواً في الأمم المتحدة أو لم تكن . 

ار > فيا يتعلق بالنقطة الثانية ‏ رأت المحكمة' . بأغلبية ٠١‏ 
أصوات مقابل 5 . أن الأمم المتحدة عندما ترفع دعوى » بوضفها 
منظمة » للحصول على تعويض عن ضرر لحق بوكيلها ‏ فليس 
بإمكاتها فعل ذلك إلا إذا استندت دعواها على الإخلال بالتزامات 
واجبة ها ؛ واحترام هذه القاعدة من شانه عادة ان يحول دون 
تعارض دعوى الأمم المتحدة وما قد يكون لدولة جنسية الوكيل من 
حقوق ؛ وعلاوة على ذلك , ينبغي أن يرتكز هذا التوفيق على 
اعتبارات تنطبق على كل حالة بالذات . وعلى الاتفاقات التي تعقد 
بين المنظمة والدول فرادى . ش 

وألحق القضاة المعارضون بالفتوى إما تصريحات أو بيانات 
بالأسباب التي منعتهم من الموافقة على فتوى المحكمة. 


ل ا الفتوى , 


بإلحاق بيان إضاني بها. 


2 2 


- وتبداأ المحكمة في فتواها بسرد ظروف الإجراء المتخذ . فقد 
أبلغت كافة الدول التي يحق. ها المثول أمام المحكمة بالالتباسن المقدم 
طلباً للفتوى ؛ وابلغت أيضاً بأن المحكمة مستعدة لتلقي المعلومات 
ما . وبذا أرسلت الدول"التالية بيانات نخطية : الحند , والضين , 
والولآنات التعدة الأمرركية” والمتلكه المتسدة لر طاتا الو 
وابرلندا الشبالية . وفرنسا . وبالإضافة إلى ذلك أدلى ممثل للأمين 
العام للأمم المتحدة » يساعده مستشار قانوني بان شفوي,آمام 
المحكمة . وأدلى ببيانات شفوية أيضاً عثلو .حكومات بنغلاديش 
وفرنسا والمملكة المتحدة . ٠‏ 
SSE‏ عدذا كن اللتعظات UNE AE‏ 
E E‏ ا ASEAN‏ 
في طلب الفتو ى . ثم حللت مضمون الصيغة : '' الأهلية لأن تقيم 
دعوى دولية '' . هذه الأهلية تلكها الدولة بالتأكيد . فهل قلكها 
a‏ نذا هو نظي الوان BE‏ امن N‏ 
شخصية دولية . وفي الجواب على هذه المسألة التى لم تفصل بها 
الأحكام الفعلية للميثاق . تمضي المحكمة إلى النظر في المميزات 
التي قصصد الميثاق إعطاءها للمنظمة . وني هذا الصدد . تقول 
المحكمة إن الميتاق قد أسند إل اللنظمة حقوقاً ووأجبات لف 
عن حقوق الدول. الأعضاء فيها وواجباتها . وعلاوة على ذلك 
تشدد المحكمة على أهمية الأعبال السياسية المعهودة إلى المنظمة : 
حفظ السلم والأمن الدوليين . وبناءً على ذلك تخلص المحكمة إلى 
أن المنظمة » مع ما لديها من حقوق والتزامات . ها في الوقت 
نفسه , إلى درجة كبيرة . شخصية دولية وأهلية للعمل على الصعيد 
الدولي مع أنها بالتأكيد ليست دولة أعظم . 

ثم تنظر المحكمة في صلب الموضوع بالذات , أي إذا كان جماع 
الحقوق الدولية للمنظمة يشمل حق رفع دعوى دولية للحصول 


غل وتفن من وة عن حر لبق ماحد وکل المنظمة ق سرض 
أدائه لواجباته . 


فيا يتعلق بالنقطة الأولى ( طلب الفتوى . تخلص 
المحكمة بالإجماع إلى أن 0 أهاة 7 دعوى دولية ضد 
الدولة ( سواء e‏ ) بسبب ضر ر ناجم 
عن إخلال الدولة بالتزاماتها تجاه المنظمة . وتشير المحكمة إلى أنها 
لست “مدعنيوة لان تقر ر بالتحديد مدى ا 
النظمة ؛ ومقدار التعويض يعتمد على عدد من العوامل توردها 
المحكمة على سبيل التمتيل . 

نم تنظر المحكمة في المسألة الأولى (ب) , أي ما إذا كانت للأمم 
المتحدة أهلية . بوصفها منظمة » لرفع دعوى دولية بغية الحصول على 
التعويض المستحق عن الضرر اللاحق لا بالمنظمة نفسها ولكن 
بالمتضرر أو بالأشخاص المستحقين بواسطته . 

وتقوم المحكمة . في معالجتها هذه النقطة . بتحليل مسألة 
الحماية الدبلوماسية للرعايا . وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى 
أنه في الواقع ليست هناك أهلية سوى للمنظمة . في الظروف 
المشار إليها . للمطالبة وذلك ظالما أن أية دعوى دولية تستند إلى 
خرق الدولة المدعى عليها لالتزام تجاه المنظمة . وفي القضية 
الحالية لا تستطيع الدولة التي ينتمي إليها المتضرر الشكوى من 
خرق لالتزام نجاهها هي . فيفترض هنا أن الالتزام هو في صالح 
المنظمة . وهنا تسلم المحكمة بأن قيا س القاعدة التقليدية للحاية 
الدبلوماسية للرعايا في لحارم يه يسوغ بحد ذاته الرد 
بالإيجاب . بل إنه لا توجد أية رابطة من حيث الجنسية بين 
المنظمة ووكيلها . وهذا وضع جديد وينبغي تحليله فيل احم 
الشاي الا راف النظنة يا ينص هسنا عل أن لدف 
النظمة سلطات لكفالة الحاية المحدودة لوكلائها ؟ هذه 
السلطات . التى هى ضر ورية لأداء المنظمة لوظائفها ‏ يجب أن 
تعد بالشرؤرة قائمة ضمدا وناشتة عن الميتاق.:فالمنظبة لذى 
أدائها لوظائفها , قد تجد من الضروري إسناد مهام خطيرة 
لوكلائها يؤدونها في أجزاء مضطر بة من العالم . وينبغي كفالة 


الحباية الفعّالة طؤلاء الوكلاء . ولا يمكن إلا على هذا النحو أن 
عا ري . ولذا تخلص المحكمة إلى 

ن للمنظمة أهلية للمارسة الحماية العملية لوكلائها . والوضع 
ل ا ل لد 
على نفسها مختلف الالتزامات ت تجاه المنظمة . 1 


ولكن ماذا يكون الوضع في حالة ارفع دعوى ضد دولة ليست 
عضواً في المنظمة ؟ ترى المحكمة أن أعضاء ء الأمم المتحدة قد أنشأوا 
كياناً له شخصية دولية هادفة لا جرد شخصية لا يعقرف بها سواهم . 
ولذا فإن المحكمة , على غرار ما فعلت فيماريتعلق بالمسألة الأولى 
( أ) ترد بالإيجاب على المسألة الأولى (ب) . 
4 
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وتتعلق المسألة الثانية المطر وحة من الجمعية العامة بالتوفيق بين 


. الدعوى المرفوعة من الأمم المتحدة وما قد يكون هناك من حقوق 


للدولة التي يكون المتضرر أحد رعاياها ‏ وبعبارة أخرى فإن ثمة 
کات ليام اة ون قوی الاه اندلا مق ا 
والحباية العملية من الناحية الأخرى . ولا تذكر المحكمة هنا لأي 
الفثتين يجب أن تكون الأولوية . وني حالة الدول الأعضاء شددّت 
عل اا تقب كل ماهد نض عليه لنادة ی التاق 
وتضيف أن بالإمكان أن يخفض أو يزول خطر المنأفسة بين المنظمة 
ودولة الجنسية . إما عن طريق اتفاقية عامة أو اتفاقات تعقد في كل 
حالة معينة » وتشير إلى خالات سبق أن نشأت وتم التوصل إلى 
حلول عملية بشأئها . 

وأخيراً تنظر المحكمة في القضية الج تي يكون فيها الوكيل 
بخانلا ية الدولة الذعن عليها ورا ن الصو ال فة 
من المنظمة ليست قائمة على أساس جنسية المتضرر ولكن على 
أسافل رک رل لالظ فلس مه عا ذا كانت الدولة 
اموجه الإدعاء إليها تعتبره أحد رعاياها . فذلك لا يغير الوضع 
القانوفي 


- لك 


قضية قناة كورفو ( تقويم مبلغ التعويض 


الحكم الصادر في ۵ كانون الأول /ديسمير ۹4 


خت المحكمة في الحكم الصادر في 4 نيسان/أير يل 4 بأن 
البانيا مسؤولة . وفقا للقانون الدولي ‏ عن التفجيرات التي حدئت في 
7 تشرين الأول/أكتوبر ۹١١‏ , في المياه الاليانية . وعن الأضرار 
والخسائر في الأرواح التي وقعت للمملكة المتحدة . وفي الحكم نفسه 
خلصت المحكمة إلى أن لديها الولاية لتقويم مبلغ التعويض » إلا أنه لم 
يكن بإمكاتها فعل ذلك في ال حال , نظرا لعدم توفر بعض المعلومات . 

ا جرت انات الخرى و افر من ابرع في 
مبالغ التعويض المطالب بها أو إثباتها أو تفنيدها . 

وأثناء هذه المراقعات أعلنت البانيا وجهة نظرها وهي أنه ليس 
اة :ا لأحكام الاتفاق الخاص الموقع من قبل الطرفين , 
أن تنظر إلا في المسألة المبدئية وهي ما إذا كانت البانيا ملزمة أو غير 
ملزمة بدك فر الو اه ر وان اة ج 
وجهة نظر البانيا , اختصاص لتحديد ميلغ التعويض . وبناءً عليه 
قررت البانيا أل تواصل اشتراكها في المرافعات . 

وفي علة عة عفدا المحكمة في ١۷‏ تشر ين الثاني / نوفمير 
4 أمرت . بعد سباع أقوال ممتلى المملكة المتحدة . بأن يعهد 
النظر في الأرقام والتقديرات المقدمة من المملكة المتحدة إلى الخبراء 
نظراً للطبيعة التقنية للمسألة المثارة . 

وقدم الخبيران المكلفان . وهما أخصائيان في الانشاءات البحرية 
والسفن الجر بية ومن رعايا هولندا . تقر یرهما في ۲ كانون الأول / 
ديسمير ؛ وأجابا » في جلسة لاحقة للمحكمة . على الأسئلة الموجهة 
الا كيل عش العهاة ا توتو نزيدا مى ا 


5 


وفي الحكم الملخصم هن كرت الک أ نر نطق امك 
الالبانية عن ا عن E e‏ اجر لمكم 
لديها الولاية لتقويم التعويض ٠‏ ا ر اة 
موصو م بحث 

إلا أن ¿ المحكمة داحتى ق إجراء الحكم العيابي . . ملزمة بالتتبت 

ن الادعاء يقوم على أساس سليم واقعا واوا : 

هذا نظرت المحكمة على التوالي في نقاط التعويض الثلاث 
الواردة ف ي إدعاء المملكة المتحدة وهي : عن توفير بديل للمدمرة 

" سوماريز'' التي حطمت كلباً من جراء التفجيرات في قناة : كورفو ؛ 
وعن ل فولاج ٠‏ ؛ وأخيراً عن الخسائر 

وفيا يتعلق بالنقطتين الأوليين في الادعاء . ذكرت المحكمة أن 
امقدمة شن 0 المملكة المتحدة يمكن ؛ : حسب رأي 0 

2 ا ا‎ e 
المحكمة أن الوثائق المقدمة من حكومة المملكة المتحدة تشكل إثباتاً‎ 
. كافياً‎ 

لذلك أصدرت المحكمة حكمها لصالح ادعاء المملكة المتحدة 
وقضت بأن 2 البائيا إدلك اليلد تعويضاً مجموعه A٤۳ ٩۹٤۷‏ 


أهلية الجمعية العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة 


أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة المسألة المتعلقة بأهلية 
الجمعية العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة إلى المحكمة لاصدار 
فتوى يشأنها » وذلك في قرار الجمعية المؤرخ في ۲۲ تشرين 
الثاني /نوفمير ۱۹٤۹‏ . 
وقد صيغت المسألة على النحو التالي : 
” هل يمكن أن يتأثر قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة 
عملا بالفقرة ؟ من المادة ٤‏ من الميتاق بمقرر صادر عن الجمعية 
العامة إذا لم يوص مجلس الأمن بالقبول يسبب إخفاق الدولة 


المرشحة فى الحصول على الأغلبية المطلوبة أو بسبب تصويت 

أحد الأعضاء الدائمين ضد القبول على قرار يوصي بالقبول ؟ “ 

| أجابت ال E‏ 
00 


وتصمن طلب الفتوى دعوة المحكمة إلى تفسير الفقرة ۲ من 


المادة + من الميتاق :غيل أن تنظ اللحكنة فى جره ر اللسالة .:تنظرت ` 


في الاعتراضات المبداة على ذلك ٠‏ إما على اعتبار أن ليست لدا 
الاختصاص لتفسير الميثاق , أو بسبب ما يُدّعَى بأنه طابع سياسي 
للمسألة . ش ' 

| أما فيا يتعلق باختصاصها » فقد أشارت المحكمة إلى فتواها 
الصادرة فى ۲۸ أيار/مايو ۱۹٤۸‏ , والتى أعلنت فيها أن بإمكانها 
إصدار فتوى يشأن أي مسألة قانونية وأته ليس هناك أي حكم 
يمنعها من أن ارس ٠‏ فيما يتعلق بالمادة ٤‏ من الميثاق » وهو معاهدة 
متعددة الأطراف . وظيفة تفسيرية تقع في نطاق ممارستها العادية 
در القضائية د يتعلق ا الثاني . أشارت الحكمة 
ا محرذة ااا للاضطلاع بمهمة ا ا أ وهي 
تفسير. حكم من أحكام معاهدة . ولذا فليس ثمة سبب يمتعها من 
الإجابة على سؤال موجه إليها من الجمعية . 


ولم ير في المسألة سوى الحالة التي خلص فيها مجلس الأمن . بعد 
ان أجر ى التصويت على التوصية » نتيجة لذلك التصويت . إلى أنه 
م يتم اعتماد التوصية لأنها لم تحصل على الأغلبية المطلوبة , أو لأن 
أحد الأعضاء الدائمين في المجلس صوت ضدها . 
المسألة الحالة التي تواجه فيها الجمعية انعدام وجود توصية من 
المجلس . ولم يطلب من المحكمة تحديد القواعد التي تنظم إجراء 
التصويت في المجلس أو ما إذا كان للصوت السلبي الذي أدلى به 
أعد أعضاء الل الاين مزع الفعالية ما يكت لزقض وة 
حازت على سبعة أصوات أو أكثر . بل إن نص المسألة يفترض في 
مثل هذه ا وجود توصية . 


توصية من المجلس ول دزلة جنا . 


ولم يكن لدی المحكمة أي شك في معنى الحكم ذي الصلة . اي 
الفقرة ۲ من المادة ٤‏ من الميثاق . فهناك أمران مطلو بان من أجل 
القبو ل : توصية من المجلس ؛ ومقر رمن الجمعية . واستخدام تعبيري 
".توضية * و "ينا على " في المادة يعي مما وجوه فكرة 


۱۲ 


أن التوصية هي الأساس الذي يقوم عليه المقرر . وكلا هذين 
العملين لا 'غتى عنها لتشكيل ” حك “ المنظمة ( الفقرة ١‏ من 
المادة 4 ).ذلك أن التوصية هى الشترط المسيق للمقرى الذي يتم 
بموجبه القبول . 1 

وكانت قد جرت محاولات لإعطاء معنى مختلف هذا الشرط وذلك 
باللجوء إلى ” الأعال التحضيرية “ 
إلا أن أول واجب للمحكمة التي تدعى لتفسير أي نص هو أن 
تحاول إعبال الكلبات المستخدمة في السياق الذي وردت فيه وذلك 
باعتبار المعنى المقصود هو معناها الطبيعي:والعادي.. وني الحالة 
الحالية ليس ثمة من صعوبة في التيقن من المعنى الطبيعي والعادي 
للكليات المعنية وني إعبالها . ورأت المحكمة ‏ آخذة في اعتبارها 
ما سلف , أنه لا يجوز ها اللجوء إلى '' الأعيال التحضيرية “ 

لقد تأكد ما خلصت إليه المحكمة من استنتاجات في نظرها في 
الفقرة ۲ من المادة ٤‏ في هيكل الميثاق ولاسيما في العلاقات المنشأة 
بين الجمعية العامة ويجلس الأمن . وكلتا هاتين اشيئتين .أداة رئيسية 

بن ا الأ اک و ری مركن ال ا اكبلا من 
ذلك فإن الهيئات التي مهد إليها تقرير حكم المنظمة. في مسائل 
الول قد سلدت,دوما يآن القبول 'لاجرى إلا عل أساس توضية 

من المجلس . فإذا كانت للجمعية سلطة لقبول دولة .ما دون وجود 
توصية من المجلس . فإن المجلس يحرم من دورهام في ممارسة إحدى 
الوظائف ا للمنظمة . وكذلك لا يمكن اله بان اعد 


““ Travaux Préparatoires 


العامة بناء عليها أن تقرر قبول الدولة . 

و SR‏ ل ١ SN‏ أن تقول إن 
ابو لو E‏ 
الممكن التسليم يأن للجمعية سلطة اعتبار أن تصويت يجلس 
الأمن يحمل طابع التوصية في حين أن المجلس.نفسه لا يرى أن 
هناك أي توصية . و 

تلك هي الأسباب التي حملت المحكمة على الإجابة بالنفي على 
المسألة المغروضة عليها من قبّل الجمعية العامة . ' 


۷- تفسير معاهدات السلم مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا ( المرحلة الأوّلى ) 
الفتوى الصادرة في ۳۰ آذار/مارس ١46٠‏ 


أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة المسألة المتعلقة بمعاهدات 
السلم الدولية مع بلغازيا وهنغاريا ورومانيا لإصدار فتوى بشأنها ( قرار 
الجمعية العامة المؤرخ في ٠١‏ تشرين الأول/أكتو بر 1484 ) . وبأغلبية 
١١‏ صوباً قاين ؟, قالت المهكمة إن المتازعات القائمة بين هذه 
البلدان تخضع للأحكام الخاصة بتسوية المنازعات والواردة في المعاهدات 
أنفسها ؛ وإن حكومات البلدان الثلاثة ملزمة بتطبيق أحكام مواد هذه 
المعاهدات المتصلة بتسوية المنازعات , بها في ذلك الأحكام المتعلقة بتعيين 
عمثليها لدى لحان المعاهذات . 


لك 2 


فيا يلي الظروف التي أدت بالمحكمة إلى إصدار فتواها : 

في نيسان/أبريل ١444‏ , عمدت الجمعية العامة . وقد 
أحيلت مسألة مراعاة حقوق الإنسان في بلغاريا وهنغاريا » إلى 
اعتباد قرار a‏ فيه قلقها البالغ للاتهامات الخطيرة 
الموجهة ضد حكومتى يا وهنغاريا في هذا الصدد . ولفتت 
انتباههما إلى التراماتهيا ‏ 5 0 معاهدات الصلح التي وقعتا عليها 
الدول المتحالفة والمتحدة . با في ذلك الالتزام بالتعاون في تسوية 
كافة هذه المسائل . 


ونی ۲۲ تشرين الأول /أكتو بر ۱۹٤۹‏ » وقد واجهت الجمعية 
الايا ارد من ف ار د ا رفا 
ورومانيا . وهي أتهامات نفتها هذه الدول:. وبعد أن لاحظت أن 
حكومات هذه اليلدان قد رفضت تعيين ممثليها إلى لحان المعاهدة 
المعدية سر ية امتارعات عل اتناس أنا ليست ملة فانرا 
بفعل ذلك » وقد أعربت عا يساورها من قلق شديد حيال هذا 
الوضع , قررت إحالة المسألة التالية إلى محكمة العدل الدولية 
لإصدار فتوى بشأنها : 

أولا : هل كشفت المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين الدول 
الثلاث وبعض الدول الحليفة والمتحدة عن منازعات تخضع للأحكام 
المتعلقة بتسوية المنازعات والواردة في المعاهدات ؟ 

ثانيا + في خالة الره:بالاات ٠‏ هل الذول التلاث ملزنة 
بتطبيق أحكام المواد المعنية بتسوية المنازعات في معاهدات الصلح . 
بيأ فيها الأحكام المتعلقة بتعيين مثليها لدى اللجان ؟ 

ثالث : في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الثاني , وإذا لم 
يتم التعيين في غضون ثلائين يوماً من تاريخ إصدار المحكمة 


١ 


لفتواها . هلٍ يملك الأمين العام للأمم المتحدة الإذن بتعيين 
العضو الثالث للجنة ؟ 


رابعاً : في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الثالث . هل 
اة المشكلة عل هذا الو الختضاص' اكاد مقر رخات 
ولق لتوب النزاع ۶ 

ا السؤالين الثالث والرابع اللذين يشيران إلى بند من ينود 
معاهدة الصلح يكلف بموجيه الأمين العام للأمم التحدة , في حالة عدم 
وجود اتفاق بين الأطراف . بتعيين العضو الثالث في لجان المعاهدة » لم 
يقذّما إلى المحكمة كي تجيب عليهها في الحال . وم يكن على,المحكمة أن 
تنظر فيهما إلا إذا لم يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنيين في غضون شهز 
واحد من تاريخ صدور الفتوى بشأن السؤالين الأول والثاني . 


4 


نا فت 


أجابت المحكمة في فتواها على السؤالين الأول والثاني . 

نظرت المحكمة بادىء ذي بده فيا إذا كانت الفقرة ۷ من المادة ۲ 
من الميثاق التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الأمور ال هي 
أساساً ضمن الولاية الداخلية للدولة » تمنعها من إصدار فتوى في هذه 
القضية . وأشارت , من ناحية , إلى أن الجمعية العامة قد بر رت الفحص 
الذي أجرته بالاستناد إلى المادة 50 من الميثاق التي تنص على أن تعمل 
الأمم المتحدة على أن تشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية » ومن ناحية أخرى إلى أن طلب إصدار الفتوى لم يدع 
المحكمة إلى معالجة الانتهاكات المزعومة لأحكام المعاهدات فيا يتعلق 
بحقوق الإنسان . فغرض الطلب مقصور على الحصول على بعض 
الإيضاحات ذات الطايع القانوني فيا يتعلق بانطباق إجراءات تسوية 
المنازعات على نحو ما نصت عليها المعاهدات . وتفسير احكام المعاهدة 
هذا الغرض لا يمكن أن يعد مسألة هي بالضرورة ضمن الولاية 
التذاهلية لدو قهى مسال قان دول كل بذاك يا٠‏ 
ضمن اختصاص اة 

ونظرت المحكمة » من ناحية أخرى » فيا إذا كانت حقيقة أن 
بلغاريا وهنغاريا ورومانيا قد أعريك عن معارضتها لدعو ی طلب 
الفتوى . ينبغي ألا تحملها على أن تقرر , بتطبيقها المبادىء التي 
تنظم عمل أي هيئة قضائية ‏ الامتناع عن الإجابة . وأشارت إلى 
أن الإجراء المتنازع عليه الذي يسفر عن كي . وإجراء الفتوى 
أمران مختلفان . ورأت أن لديها السلطة لتنظر فيا إذا كانت 


ظروف كل حالة تد تتسم بطابع يحملها على أن قتنع عن الاستجابة 
للطلب . وفي القضية الحالية التي تختلف بشكل واضح عن قضية 
كار يليان الشرقية ( 197 ) قررت المحكمة عدم الامتناع لأن 
الطلب إنما قدم بغية تنوير الجمعية العامة بأمر انطباق الإجراء 
المتغلق يتنسؤية المساوعات : ول يطلب من المسكمة النطق بشآن 
موضوع هذه المتازعات . وردت المحكمة بالايجاب على السؤال 
الأول » مشيرة ‏ في المقام الأول . إلى وجود منازعات بسبب توجيه 
بعض الاتيامات ضد دول معينة : وهى اتهامات رفظتها هذه الدول > 
وفي المقام الثاني إلى أن هذه المنازعات تخضع لأحكام المواد المعنية 
بتسوية المتازعات والتي تتضمنها معاهدات الصلح . 
وني معالجتها للسؤال الثاني . حددت المحكمة معناه وذكرت أنه 
لا يشير إلا إلى الالتزام الواقع على بلغاريا وهنغاريا ورومانيا بتطبيق 
مواد معاهدات الصلح المعنية بتسوية المنازعات بها فيها الالتزام 


-۸ 


بتعيين مثليها لدى لجان المعاهدات . ووجذت المحكمة أن كافة الشروط 
اللازمة لبدء مرحلة تسوية المنازعات من قبل اللجان قد استوفيت . 
وبناءٌ على ذلك ردت بالإيجاب على السؤال الثاني . 

0# 

ك3 02 

العام للأمم المتحدة زالدون الموقعة على احاح لت ا ا نص 
استنتاجات الفتوى إلى الدول الموقعة التي 1 يكن لا مثلون لدی 
نظر القضية . 


وألحق القاضي أزيفيدو , رغم تأييده للفتوى . 2 الخاص . 
ورأى القضاة فينيارسكي وزوريتشيك وكريلوف أنه كان على المحكمة 
أن تمتنع عن إصدار الفتوى » فألحقوا بالفتوى بيانات برأيهم المعارض . 


المركز الدولي لافريقيا الجنوبية الغربية 


الفتوى الصادرة في ١١‏ تموز/يوليه 196٠‏ 


أخالت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة المسألة المتعلقة 
بمركز افر يقيا الجنوبية الغربية لإصدار فتوى بشأنها ( قرار الجمعية 
العامة المؤرخ في 7 كانون الأول/ديسمير 1449 ) . 

قررت المحكمة بالإجماع أن افريقيا الجنوبية الغربية إقليم تحت 
الانتداب الدولي الذي تولاه اتحاد جنوب افريقيا في ١۷‏ كانون 
الأول /ديسمير ۱۹۲۰ . 

وباعلية ا ی ا انون عزوت أن الاك توت ا ا 
استمر في تحمل الالتزامات الدولية الناجمة عن الانتداب , با في ذلك 
وأن تتولى الأمم المتحدة وظائف الإشراف وأن يستعاض عن الإحالة 
إلى حكمة العدل الدولي الدائمة بالإحالة إلى حكمة العدل الدولية : 
فقا للهادة السابعة من صك الانتداب والمادة ۳۷ من النظام 
الأساسي للمحكمة . 

وقررت بالإجماع أن أحكام الفصل الثاني عشر من الميثاق 
تنطبق على إقليم افريقيا الجنوبية الغربية من حيث إنها توفر 
الوسيلة التي يمكن بها وضع الإقليم تحت الوصاية ؛ 

وقرزت بأغلبية ۸ أضوات نتابل ١‏ ألا يفرط عل اماد جرب 
افريقيا وضع الإقليم تحت الوصاية ؛ 1 

وأخيراً قررت بالإجماع أن ليس لاتحاد جنوب افريقيا 
الأهلية لتغيير المركز الدولي لافريقيا الجنوبية الغربية, 


1 


ذلك أن هذه الأهلية تخص الاتحاد الذي يتصرف بموافقة الأمم 
المتحدة . 


إن 

كانت الظروف التي دعيت فيها المحكمة لإصدار فتواها على 
النحو التالي : 

كان إقليم افريقيا الجنوبية الغربية أحد الممتلكات الالمانية في 
الخارج . وبموجب المادة ١14‏ من معاهدة فرساي تخلت المانيا عن جميع 
حقوقها وامتيازاتها المتعلقة بالإقليم لصالح الدول الرئيسية المتحالفة 
والمتحدة . وبعد حرب 1415 - 1918 وضع هذا الإقليم تحت 
الانتداب الذي ولي عليه اتحاد جنوب أفريقيا . وقد أعطي هذا الاتحاد 
كامل السلطة الإدارية والتشريعية على الإقليم يوصفه جزءًا متا 
للاتحاد . وكان على حكومة الاتحاد أن غارس الإدارة كوظيفة دولية نيابة 
عن العصبة » بهدف النبوض برفاه السكان وتنميتهم . 

وعد كرت العالمية اللات ميعن اتاد جوب افزريقيا . زاغا 
أن فترة الانتداب قد انتهت . إلى الحصول على اعتراف الأمم 
المتحدة بإدماج الاقليم ف الاقعاد , 

ورفضت الأمم المتحدة إعطاء موافقتها على هذا الإدماج ودعت 
اتحاد جنوب افريقيا إلى وضع الإقليم تحت و ا لأحكام 
الفصل الثاني عشر من الميثاق . 


نا 


ورفض اتحاد جنوب افريقيا الامتتال . فاعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة » في 1 كانون الأول /ديسمبر 1544 . القرار التالي : 
1 أن الجمعية العامة 0 


'' إذ تشير إلى قراراتها السابقة 6 أو ) المورخ في ١5‏ كانون 
الأول/ديسمير 1۹٤¥‏ . وا٤١‏ ( انيا ) المؤرخ في ١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر 94 , Vy‏ ( تالا ) المؤرخ في ۲١‏ تشرين 
الثاني / نوفمير 0 بشأن إقليم افريقيا الجنوبية الغربية , 


أجل إيلاء المسألة مزيدا من النظر . إلى الحصول على فتوى 
بشآن جواتبها القانونية . 

١‏ - تقرر طرح الأسئلة التالية على حكمة العدل 
الدولية مشفوعة بطلب إصدار قتوى تبلغ إلى الجمعية العامة قبل 
اتعقاد دورتها العادية الخامسة 4 أن أمكن : 

'' ما هو المركز الدولي لإقليم افر يقيا الجنو بية الغر بية وما هي 
الالتزامات الدولية لاتحاد جنوب افريقيا المترتبة على ذلك 
المركز » وعلى الأخص : 

" (1) هل لايزال اتحاد جنوب افريقيا يتحمل التزامات 
دولية في ظل الانتداب على جنوب غرب افريقيا . وإن كان الأمر 
كذلك . فا هي تلك الالتزامات ؟ 


ل 


(ب) هل تنطيق أحكام الفصل الثاني عشر من الميثاق 
على إقليم افريقيا ا لجنو بية الغر بية . وإن كان الأمر كذلك فع 
أي نحو ؟ 

'' (ج) هل لاتحاد جنوب افريقيا الأهلية لتغيير المركز 


الدولي لإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية . أو » في حالة الإجابة 
بالنفي . لمن تكون الأهلية لتغيير المركز الدولي للإقليم ؟ 

١‏ - ترجو الأمين العام. إحالة هذا القرار إلى محكمة 
العدل الدولية , وفقاً للمادة الخامسة والستين من النظام الأساسى 
للمحكمة » مشفوعاً بكافة الوثائق التي يحتمل أن تلقي الضوء 
على هذه المسألة . 1 


'' وعلى الأمين العام أن يشمل في هذه الوثائق نص المادة ۲۲ 
من عهد عصبة الأمم ؛ ونص صك الانتداب على افريقيا 
الجنوبية الغربية الالمانية . الذي أقره مجلس العصبة في ١۷‏ 
كانون الأول/ديسمير ١97١‏ ؛ والوثائق ذات الصلة والمتعلقة 
بأغراض ووظائف نظم الانتداب ؛ ونص القرار الذي اعتمدته 
عصبة الأمم في 14 نيسان/أبريل ١14847‏ يشأن مسألة نظم 


الانتداب ؛ ونص المادتين ۷۷ و ١‏ من الميثاق والبيانات 


١ 


المتعلقة بالمناقشات الي دارت حول هاتين المادتين في مؤتمر سان 
فرأنسيسكو وفي الجمعية العامة ؛ وتقرير اللجنة الرابعة والوثائق 
الرسمية . با فيها النصوص . المتعلقة بيحث مسألة افريقيا 
الجنوبية الغربية في الدورة الرابعة للجمعية العامة . '“ 


08 
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وتر المحكمة في فتواها » بادىء ذي بد , ما إذا کان 
على إقليم افر يقيا الجنو بية الغر بية الذي أركلك به الدول 
الرئيسية المتحالفة والمتحدة صاحب الجلالة البر يطانية ويبارسه نيابة 
عنه اتحاد افريقيا الجنو بية ولآزال قانا .وأعلنت المحكمة أن العطية 
ليست " منتدبة '' بالمعنى المفهوم لهذا المصطلح في القانون الوطني 
لبعض الدول . إنها الأمر أن الانتداب يشترك في الاسم فقط مع عدة 
في القانون الوطني . ولقد تبدى الطابع الدولي 
بصفة رئيسية لوظائف الاتحاد من كون هذه الوظائف خاضعة 

لإشراف مجلس العصبة وللالتزام بتقديم تقارير سنوية إليه ويد 
ابا E a E e‏ 
حكمة العدل الدولي الدائمة أي نزاع مع حكومة الاتحاد فيا يتصل 
بتفسير أو تطبيق أحكام الانتداب . 


وكانت الالتزامات الدولية التي تحملها اتحاد جنوب افريقيا من 
نوعين . ويتصل النوع الأول مباشرة بإدارة الإقليم وهو يوازي 
الأمانة المقدسة للحضارة المشار إليها في المادة ۲۲ من عهر العصبة ؛ 
أما التوع الثاق قيتصل بآلية'التطبيق ويرتيط ارتباطا وثيقا تاشر 
ومراقبة العصبة . وهو يوازي ضبانات أداء هذه الأمائة “ 0 
إليها في المادة نفسها . 

قثل التزامات النوع الأول صميم الأمانة المقدسة للحضارة . 
فسبب وجودها وغرضها الأصلي قائان . الوفاء بها 
لا يعتمد على وجود عصبة الأمم , فلا يمكن إنهاؤها لمجرد كون هذه 
الأداة الإ ة النظر هذه الفقرة 
الأولى من المادة ۸٠‏ من الميثاق » حافظة على حقوق الدول 
والشعوب وأحكام الصكوك الدولية القائمة إلى أن توضع الأقاليم 
المعنية تحت نظام الوصاية . وعلاوة على ذلك . نص قرار عصية الأمم 
المؤرخ في ١4‏ نيسان/أبريل ١547‏ على انتهاء وظائف العصبة فيا 
يتعلق بالأقاليم الواقعة تحت الانتداب ؛ ولكته م ينص على أن 
الانتداب نفسه قد انتهى . 


وقد أوضحت جمعية عصبة الأمم بهذا القرار فهمها بأن نظم 
الانتداب ستستمر في الوجود أن نتحذ '" ترتيبات' أخرق 0 
واعترف اتحاد جنوب افريقيا بأن التزاماته في ظل الانتداب 


أفكار عن الانتداب 


وحيث إن 


شرافية لم تعد موجودة ٠‏ وقد أكدت وجهة 


ENE‏ بعد زوال العصبة . والتفسير الذي يعطيه الأطراف في 
الصكوك القانونية لتلك الصكوك . وإن لم يكن حاسا فيها يتعلق 
تاعا م دوا أهنية رة كيرة إذا ی اغترافا من طرف 
بالتزاماته بموجب الصك . 

وفيا يتعلق بالفئة الثانية من الالتزامات . قالت المحكمة إن 
بعض الشكوك قد تنشأ من حقيقة أن الوظائف الإشرافية التي 
تولتها العصبة فيا يتعلق بالأقاليم التى لم توضع تحت نظام الوصاية 
الجديد لم تنقل صراحة إلى الأمم المتحدة , كما أن هذه المنظمة لم 
تتكفل بها صراحة . ومع ذلك فإن الالتزام الذي يتعين بموجبه على 
دولة الانتداب قبول الإشراف الدولي وتقديم التقارير هو جزء هام 
في نظام الانتداب . ولا يمكن الخلوص إلى أن التزام الخضوع 
للإشراف قد اختفى لمجرد أن أداة الإشراف: ل تعد موجودة » بيتما 
أوجدت الأمم المتحدة أداة دولية أخرى تؤدي وظائف إشرافية 
شبيهة وإن لم تكن مطابقة . 

د كدت هذه الاعتبارات العامة قي الفقرة ١‏ من المادة 8 من 
الميثاق » ومفادها ضمان حماية الحقوق لا للدول EE‏ 
لشعوب الأقاليم الواقعة تحت الانتداب إلى أن تبرم اتفاقات 
الوصاية . وتستمد الجمعية العامة أهليتها لمارسة هذا الإشراف 
ولتلقى التقارير والنظر فيها من أحكام المادة ٠١‏ من الميتاق . التي 
تنص على أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل فى 
نطاق الميثاق وأن تقدم التوصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة . وعلاوة 
على ذلك فإن قرار عصية 3 الأمم المؤرخ فی ۸ نيسان/أبر یل ET‏ 
د بأن الوظائف الإشرافية ا كانت العصبة تمارسها 
ستتولاها الآمه المتحدة ؛ 


ولم يرد ذكر لحق تقديم الالتئاسات لا في عهد العصبة ولا في صك 
الاتتداب . ولكنه أنشىء بمقرر اتخذه مجلس العصبة . ورأت 
المحكمة أن هذا الحق الذي اكتسبه سكان جنوب غرب افريقيا قد 
أيقت عليه الفقرة ١‏ من المادة 6١‏ من الميتاق . كبا جرى تفسير هذا 
الحكم . ولذا كان رأي المحكمة أنه يتعين أن تقوم حكومة الاتحاد 
بإحالة الالتئاسات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة , التي هي مؤهلة 
قانوناً لمعالجتها . 


هذا الل ع وا ار الريك يا الجنوبية الغر بية قلي واقعاً تحت 
شراف ال العامة الدرجة الي کان ا في ظل 
الانتداب : وهده “الملاحظات تنطبق على التقارير السنوية والالتياسات ۰ 

ورأت المحكمة . وقد وضعت في اعتبارها المادة ۳۷ من النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية والفقرة ١‏ من المادة 4 من 
الميتاق . أن هذا الحكم في صك الانتداب لازال ساري المفعول . 


أن تعد ا 


لحل 


زلا انااد جرت ار امل بالاقراز للستكمة اة 
الجبرية وفقاً لتلك الأحكام . 


وفيما يتعلق بالسؤال (ب) قالت المحكمة إن الفصل الثاني عشر 
من اليثاق ينطبق على إقليم جنوب غرب افريقيا من حيث إنه ييح 
الوسيلة التي يمكن بواسطتها للإقليم أن يشمل بنظام الوصاية . 

أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال الذي يتعلق بالشكل 
الذي تنطبق فيه الأحكام . فقد قالت المحكمة إن أحكام هذا 
الفصل لا تفرض على اتحاد جنوب 'افريقيا التزاماً يوضع الإقليم 
تحت الوصاية من خلال اتفاق وصاية . ويستند هذا الرأي إلى 
الصيغة التساهلية للمادتين ۷١‏ و۷۷ . فهاتان المادتسان 
تشيران إلى '' اتفاقات “ الأمر الذي يعنى ضمناً موافقة الأطراف 
العنية . وكوذ المادة ۷۷ تشير إلى وضع بعض الأقاليم تحت 
الوصاية '' بمحض اختيارها “' لا يدل على أن وضع أقاليم أخرى 
تحت الوصاية يكون كرا . ويمكن توضيح أن استخدام عبارة 
3 ' بمحض اختيارها ‏ قيما يتعلق بالأقاليم في الفئة (ج ) في المادة 
۷ کان انطلاقاً من شدة الحخرص ا إضائيا لاتاحة المبادرة 
الحرة للدول المسؤولة عن أقاليم من هذه الفئة . 

واا أنه لو عي بال ٠‏ خلق 
0 تقوم بموجيه دولة الاتتداب بالتفاوض وعقد الاتفاق » 

لكان التعبير عن هذا القصد قد تم بصورة مباشرة وناك اها 

أن هذه المادة لم تخلق التزاماً للدخول في مفاوضات بغية إبرام 
اتفاق وصاية ذلك لأن هذا الحكم يشير صراحة إلى تأخير أو. 
تال" '' . ولا يشير إلى المقاوضة وحدها . * 
وعلاوة على ذلك فإنه لا يشير فقط إلى الأقاليم المشمولة بالانتداب 
ولكن أيضا إلى آقاليم أخرى . وأخيرا فإن الالتزام بمجرد التفاوض 
لا يكفل بحد ذاته إبرام اتفاقات الوصاية . وصحيح أن الميثاق قد 
قصد ونظّم نظاماً واحدا فقط > هو نظام الوصاية الدولية . وإذا جاز 
الخلوص إلى أن من المتوقع أن تتبع دول الانتداب النهج العادي 
المنصوص عليه في الميثاق وان تبرم اتفاقات الوصاية . فإنه ليس 
بإمكان المحكمة أن تستلخص من هذه الاعتبارات العامة أي التزام 
قانوني لأن تبرم دول الانتداب اتفاقات أو أن تتفاوض بشأنها . 
وليس للمحكمة أن تنطبق بأحكام بشأن ما قد يترتب على هذه 
الاعتبارات من واجيات سياسية أو أدبية . 


وقررت المحكمة فيا يتعلق بالسؤال (ج) أن ليس للاتحاد أهلية 
لأن يغير من جانب واحد المركز الدولي للإقليم.. وكررت القول إن 
الطريقة العادية لتغيير المركز الدولي للإقليم هو وضعه تحت نظام 
الوصاية عن طريق اتفاق وصاية . وفقا لأحكام الفصل الثاني عشر 
من الميثاق . 


س المادة 


المفاوضة والإبرام 


وتستلزم المادة ۷ من صك الانتداب إذن مجلس العصية لإحداث 
أي تغيير فى أحكامه . وقالت المحكمة فى الجواب المعطى للسؤال 
را ) أن سلطات الإشراف تلك تعود الآن إلى الجمعية العافة للأمم 
المتحدة . وبالقيابس يمكن الاستنتاج أن الإجراء نفسه ينطبق على 
أي تغيير للمركز الدولي لأي إقليم مشمول بالانتداب لا يكون 
القصد منه وضع الإقليم تحت نظام الوصاية . 

وفضلاً عن ذلك » فقد قرر اتحاد جنوب 2 نفسه عرض 
مسألة المركز الدولي المقبل للإقليم على الجمعية العامة كي تصدر 
'' حكمها '' بوصفها '' الأداة الدولية المؤهلة “ . ويفعله هذا , 
اعثرف الاتحاد بأهلية الجمعية العامة في هذا ار . واستناداً ا 
هده الاعت ازا خلصت الحكمة إلة أن الأضات .اسيل 
بالاتفاق مع الأمم المتحدة . يملك الأهلية لتحديد وتغيير المركز 
الدولي للإقليم . 

وقد ألحق سير أرنولد ماكنير والقاضي ريد بيانا بفتوى المحكمة 
برأييههما المنفردين:. 


وقاء القطاة القازية »ود نتت + رك يلوك ادا إلى الق 
المعطى هم في المادة ۵۷ من النظام ا : بإلحاق 'بيانات باراتهم 
المعارضة بالفتوى 

وأعلن تاب الرئيس غوير يرو أن لبس بوسعة المرافقة على الفتوئ 
فیا يتعلق بالسؤال (ب) . فهو يرى أن الميثاق يفرض على اتحاد جنوب 
افريقيا التزام وضع الإقليم تحت الوصاية . وبالنسبة هذه النقطة وللنص 
عموماً اوا ن العا دي فيش يها ذا من وجهات غر 

زاغل التاهيان توزيسيك» ودوى :تاها أن لن نا 
الموافقة على الجواب الذي أعطته المحكمة للجزء الثاني للسؤال 
(ب) ‏ وأعلنا موافقتهما على الآراء المخالفة الق عبر عنها في هذا 
الشأ: ن القاضي دي فيسشر . : 

e 
شفوية نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة من قيّل الأمين العام‎ 
المساعد المسؤول عن الإدارة القانونية » ونيابة عن حكومتي القلبين‎ 
. واتحاد جنوب افر يقيا‎ 


۹- تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا ( المرحلة الثانية ) . 
الفتوى الصادرة في ۱۸ تموز/يوليه ١96٠‏ ْ 


تعالج الفتوى الملخصة هنا المرحلة الثانية من المسألة المتعلقة 
بمعاهدات الصلح الدولية الموقعة من قبل بلغاريا وهنغاريا ورومانيا . 
وقد أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة , بقرارها المؤرخ في ۲۲ 
تشرين الأول/أكتوبر ۱۹٤۹‏ . إلى المحكمة المسائل التالية لإصدار 
فتوى يشأنها : 
إرلة ل - سن NE‏ لماه الجاكلة بين 
بلغاريا وهنغاريا ورومانيا من جهة وبعض الدول المتحالفة والمتحدة 
الموقعة على معاهدات الصلح . من جهة أخرى , فيا يتعلق بتطبيق 
المادة ؟ من المعاهدتين المعقودتين مع بلغاريا وهتغاريا والمادة ' من 
المعاهدة المعقودة مع رومانيا . عن منازعات تخضع للأحكام الخاصة 
بتسوية المنازعات والواردة في المادة 7 من معاهدة الصلح المعقودة 
مع بلغاريا . والمادة ٤١‏ من معاهدة الصلح المعقودة مع هنغاريا والمادة 
8 من معاهدة الصلح المعقودة مع روماتيا 5 
وفي حالة الرد بالإيجاب على المسألة الأولى : 
"نايت فل کات اا وا اوا اا 
بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في السؤال الأول » بما فيها 
الأحكام التي تنص على تعيين متليها لدى لجان المعاهدات ؟ “ 


¥ 


وفي ا اع 0 6" 
الأمين العام ا العدل الدولية بذلك : 


الا - إذا أخفق أحد الطرفين في تعيين نمثل لدى لجنة من 
لجان المعاهدات في ظل معاهدة الصلح المعقودة مع بلغاريا وهنقاريا 
ورومانيا حيث يكون ذلك الطرف ملزاً بتعيين مثل لدى جنة المعاهدة . 
هل للأمين العام للأمم المتحدة ة أن يعين عضواً ثالثا للجنة بنا على 
طلب الطرف الأخير في النزاع فقا لأحكام الايد المعنية ؟ “ 


وفي حالة الرد بالايجاب على المسألة التالثة : 
ا د هل فشكل :الماد اة مو عقيل لهند 
الطرفين وعضو ثالث معان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة 
لحتنة بالمعنى المنصوص عليه في مواد المعاهدة: المعنية . ها 
الاختصاص لاتخاذ مقرر نهاني وملزم في تسوية النزاع ؟ “ 
أجابت المحكمة في ٠١‏ اذار/مارس ١198٠0‏ عل المسألتين 
الأوليين بالقول إن الرسائل الديلوماسية المتيادلة قد كشفت 


عن وجود منازغات تخضع لأحكام المعاهدات الخاصة بتسوية 
المنازعات وإن حكومات بلغاريا وهنغاريا ورومانيا ملرمة بتعيين 
ممتليها لدى لحان المعاهدات . 

وفي ١‏ أيار/مايو ١96٠‏ أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوكالة 
المحكمة بأنه لم يتلق الي غضون ٠‏ "نوما من تاريخ سدور فترق 
المحكمة بشأن المسألتين الأوليين » معلومات عن قيام أي من 
الحكومات الثلان المعنية بتعيين تمثلها تلدى لجان المعاهدات . 

ونی ۲۲ حزيران/يونيه ١18٠‏ بعثت حكومة الولايات المتحدة 
الأمتريكة انا خط وكات تفكرية البلكة الخد قد أبدت 
سابقاً وجهات نظرها بشأن المسألتين الثالئة والرابعة في البيان الخطي 
القدم يلال الرحلة الأول مق ال 

وفي الجلستين العلنيتين المعقودتين في ۲۷ و۲۸ زمر انوه 
٠١‏ , استمعت المحكمة إلى بيانات نيابة عن الأمين العام 
للأمم المتحدة من قبل الأمين المساعد المسؤول عن الإدارة 
القانونية ونياية عن حكومة الولايات المتحدة ان يكية وحكومة 
المملكة المتحدة 


وقالت TS‏ ا 
الحر في . لم تستبعد إمكانية تعيين العضو الثالث قبل تعيين كلا 
العضوين الوطنيين > فإن المعنى الطبيعي والعادي للشرط يقضي 
بأ عن عذاج الأحداة ¿ قبل تعيين العضو الثالث . ومن الواضح 
أن هذا ناجم عن سياق الأحداث المتوقعة ف المادة . E‏ 
إلى ذلك فإن ذلك هو الترتيب العادي في ممارسة التحكيم » وإذا 
م عه > فليس 
هناك أي داع لافتراض أ ن الطرفين يرغبان في الخروج على تلك 
المارسة . 

وسلطة الأمين العام لتعيين عضو ثالث مستمدة حصراً ن اغاق 
الطرفين كا هو مبين في الشرط المعنى بالمنازعات ف المعاهدات . وهذا 
الشرط بحكم طبيعته بالذات . يجب التزام الدقة في تأويله ولا يجوز 
تطبيقه إلا في جالة النص فيه صراحة على ذلك . والحالة المرتاة في 
المعاهدات هى حالة إخفاق الطرفين في الاتفاق على اختيار العضو 
الثالث وليست الحالة الأكثر خطورة وهي رفض أخدهها التعاون 
وها كانا و تور رفوي لله لطر تيد عضو ی 
ا 

ولا يجوز تبرير التغيير في الترتيب العادي للتعيينات إلا إذا 
تبين. من مسلك الطرفين نها يرغبان في التبديل لتيسير تشكيل 
اللجان وفقاً لأحكام المعاهدات . إلا أن هذا ليس هو الحال في 
القضية الحالية . وني هذه الظروف فإن تعيين الأمين العام للعضو 
الثالت . بدلا من أن يؤدي إلى تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء 


١4م4‎ 


على نحو ما نصت عليه المعاهدات , لن يؤدي إلا إلى تشكيل نة 
من عضوين . وذلك مالم تنص عليه المعاهدات . ومعارضة عضو 
وطتي واحد يمكن أن قنع اللجنة من الوصول إلى أي قرار. فهي, 
لا تستطيع اتخاذ قرار إلا بالإجماع > في حين.نص الشرط المعتي 
CEES‏ . ويس 
ن القرارات التي تتخذها لجنة من عضوين ‏ عين 
a‏ . لن تكون ها من القوة الأدبية 
ا ا ا e‏ 


ثالث إلا إذا كان بالإمكا” E‏ ب ا 


وكانت المحكمة قد أعلنت في فتواها الصادرة في ٠١‏ 


اذار/مارس أن حكومات بلغاريا وهنغاريا ورومانيا ملزمة بتعيين . 


مثليها لدى لجان المعاهدات . وتقرتب على رفض الوفاء بالتزام 
أن يغير الأحوال المقصودة في المعاهدات لمارسة الأمين العام 
سلطة التعين وده الأحوال غير موجودة 9 هذه الحالة 20 71 
المتاعات بب ا إنشاء اللجنة من ناحية: عملية على 
نحو ما نصت عليه المعاهدات . هو أمر , والمسؤولية الدولية أمر 


آخر . وليس بالإمكان جير الإخلال بالالتزام التعاهدي بإنشاء 


SG ا‎ SN اللحنة‎ 0 

وكذلك لا يمكن أن يكون مبداً أن الشرط ينبغي تفسيره على 

نحو يجعل له مفعولاً عملي > مبرراً لأن تعتير المحكمة أن 'للأحكام 
معنى يخالفها نضا وروحاً . 


وحقيقة أنه وز للجنة تحكيم اتخاذ مقرر سليم رغم أن العد 
الأصلي لأعضائها يخفض في وقت لاحق EE‏ 
المحكمين لا تسمع بالقياس على حالة تعرين الأمين العام لعضو 
ثالث في ظروف غير تلك التي تة 
بالذات مسألة الشرعية الأولية لتشكيل اللجنة . 


وكذلك لا يجوز القول إن الرد بالنفى ع المسألة التالثة 
يعرض للخطر مستقبل كثير من شر وط التحكيم المائلة في 
المعاهدات الأخرى . وقد أظهرت ممارسة التحكيم أن واضعي 
صيغ اتفاقيات التحكيم » وإن كانوا يحرصون في غالب الأحيان 
على إيراد نص بشان نتائج. عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على 
تعيين عضو ثالث.. امتنعوا. عدا في الحالات الاستتنائية , 


تقصدها المعاهدات , لأن هذا يثير 


عن توقع إمكانية رفض أحد الطرفين تعيين ممثله لدى 


الله :وذ ت الماهذات القليلة الى تتت المكانا خر عة 
پشأن هذه المسألة . 
بعدم إمكانية علاج الموقف عن طريق تفسير المعاهدات دون 
سواة . بل إن المخاطظرة صغيرة لأن لكل طرف . عادة . مصلحة 
مباشرة في تعيين عضوه في اللجنة » وينبغي . في أي حال , 
افتراض انه يفي بالتزاماته التعاهدية . وكون الآمر يختلف 
عن ذلك في الحالة الحالية لا يبرر تعدي المحكمة وظيفتها 
القضائية بحجة علاج تقصير لم تضع المعاهدات حدوثه في 
الميشبان :. 


أن الدول الموقعة شعزت في هذه الحالات 


ك 


هذه الأسباب قررت المحكمة الإجابة على المسألة الثالثة بالنفي 
ولذا م يكن هناك من داع للنظر في السؤال الرابع 

E e AE ASO 

وصرح القاضي كريلوف أنه وإن وافق على استنتاجات 
الفنوى وعلى الخط العام للمحاجة .لا يستطيع الموافقة على 
الأسباب المتعلقة بالمسؤولية الدولية ذلك لأن هذه المشكلة , في رآيه , 
قد تعدت نطاق السالة المعروضة على المحكمة . 


وألحق القاضيان ريد » وأزيفيدو بيانين برأيها المعارض . 


قضية اللجوء 


'الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير 1١90٠‏ 


يعود أصل قضية اللجوء بين كولومبيا وبوليفيا إلى وقت منح 
السفير. الكولومبي في ليما اللجوء إلى السيد فيكتور راؤول ايا دي 
لا توري . وكان رئسيس حزب سياسي في بير و هو حزب 
ال اف هري اه الأب يكن ب ركان عضيان 
عسكري قد قام في برو ووقعت دغوئ عل آيا دي لا توري 
بتهمة التحر يض على العصيان وإدارته . 
السلطات البير ووية ولكن دون جدوى . وبعد منح اللجوء له , 
طلب السفير الكولومبي في ليا أن يعطى آيا دي لا تورّي الذي 
امع أل اك تالس ا اا وو او اليلد 
¿ آيا دي لا توري کان قد 


5 A 1 وقد‎ 


ورفضتٍ ذلك حكومة برو مدعية أن 
ارتكب جرا؛ ثم عادية وليس له حبق التمتع بميزات اللجوء ونظراً 
لعدم تمكن الحكومتين من الوصول إلى اتفاق . طرحا على المحكمة 
بعض الأسئلة حول النزاع بيتهما ؛ ووردت هذه الأسئلة في طلب 
مقدم من كولومبيا' ودعوى مضادة أقامتها بيرو. ش 


وأعلنت المشكنة فى خكمها الصادر بأغلبية ١٤‏ صرتا مقايل 


اين »أن اليس لكو لزيا الوبق أن : تحدد من جانب واحد وعلى 
نعو لازم بر لیت الإسياءة ا رأعليت ياغليية ۷6 بمرت ابل 
:حكومة برو ليست علزعة يمتح أمان المروو 
للاجىء . ومن ناحية أخرى رقضت المحكمة بأغلبية ٠6‏ صوتاً 
مقن بذ و اد عقاف ر بأد ن أيا دي لا توري متهم 
غادية طت اكةد أو اله ال ية 
ضد ايا دي لا توري هي تهمة العصيان العسكري » والعصيان 
ال ق فكل بد ذاه رة عاد وا خو اوت 
المحكمة . بأغلبية' ٠١‏ أصوات مقابل 5 . ودون أن تنتقد موقف 
السفير الكولومبي في ليا » أنه لم تستوف متطلبات اللجوء 


صوت واحد.ء أن 


بارتكاب جرائم 


وفقاً لكا المتاهذات ذات الصلة يالام ر عندما الستقيل السفير 
أيا دي لا توري . بل إن اللجوء » حسب تفسير المحكمة لاتفاقية 
هافانا ‏ لا يمكن أن يشكل عقبة في طريق الدعوى التي ترفعها 
السلطات القانونية العاملة وفقا للقانون . 
ش ' 
لبن 0 


والوقائع التي أقيمت على أثرها الدعوى أمام المحكمة مبينة في 
الحكم : 

ف٣‏ رین الأول/أكتوير ١144‏ قام عصيان عسكري في 
بير و » وتم إحماده في اليوم نفسه . وفي اليوم التالي نشر مرسوم يوجه 
إلى أحد الأحزاب ب السياسية وهو الحزب الثوري للشعب الأمريكي , 
تهمة الإعداد للعصيان وإدارته . وندد برئيس الحزب فيكتور راؤول 
آيا دي لا توري على اعتباز أنه مسؤول غن ذلك . وجرت مامت 
مع أعضاء آخرين في الحزب بتهمة القيام بعصيان عسكر ي . ونظراً 
لأنه لم يزل طليقاً في ٠5‏ تشر ين الثاني /نوقمبر > نشر تبليخ يأمره 
بالمثول أمام قاضي التحقيق . وفي ٠"‏ كانون الثاني/يناير ١449‏ مُنح 
اللجوء في السفارة الكولومبية في ليما . وفي تلك الأثناء , في ۲۷ 
تشريق الأول/اكتوير 8 ' عل زمام السلطة في بير و تملس 
ثوري عسكري ونشر مرسوما يعلن تشكيل محاكم عسكرية لإصدار 
أحكام عاجلة في حالات العصيان والفتنة والشغب؛؛ إلا أن هذا 
المرسوم لم يطبق في الدعوى القانونية ضد أيا دي لا توري 
والآخرين » وأعلن أمام المحكمة أن المرسوم لا ينطيق على الدعاوى 
المذكورة . وعلاوة على ذلك » كانت بيرو فى القترة من.غ تشرين 
الأول/أكتو بر إلى مطلع شهر شباط /فبراير ١986‏ في جالة حصار . 


وفي ٤‏ كاتون الثاتي/يناير ۱۹٤١‏ , أبلغ السفير الكولومبي في 
ليها الحكومة البيرووية 'أن ايا دي لا توري قد منح حق اللجوء ؛ 
وطلب في الوقت نفسه متح أمان المر ور لتمكين اللاجىء من مغادرة 
لبلاد.. وذكر أيضاً في ٤‏ كانون الثاني/يناير أن اللاجىء مؤهل لأن 
عدر لجا سياسا واعترضت المكومة البيرووية عل إعطائه هذه 
الصفة ورفضت منحه أمان المر ور . وتبع ذلك تبادل الرسائل الدبلوماسية 
الذي أسفر عن توقيع ورقة في ليها في "١‏ آب/أغسطس ۱۹٤۹‏ اتفقت 
بموجبها الحكومتان على رفع ,القضية إلى حكمة العدل الدولية . 
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وقالك كو لومي ابا وفنا لكام الاتفافيات المنارية وي 
الاتفاق البؤليفاري لعام 190١‏ بشأن تسليم المجرمين » واثفاقية 
هافانا لعام ۱۹۲۸ بشأن اللجوء ؛ واتفاقية مونتيفيديو لعام ۱۹۳۳ 
يشأن اللجوء السياسي 50 للقانون الدولي الأمريكي , ها الحق 
في تحقيق طبيعة-الإساءة لأغراض اللجوء 
المحكمة أنه لو كان تحديد طبيعة الإساءة مؤقتاً , لما كان هناك شك 
بالنسبة هذه النقطة . فالمتل اا ينظر فیا إذا كانت 
الشروط المطلوبة قد استوفيت ويصدر ,أيه في ذلك » وإذا اعقرض 
علن ذلك الرأي . ينشأ نزاع يمكن أن يُسوى وفقاً للطرة ق التي يتفق 
عليها الطرفان . 1 

غير أنه نتج عن المرافعات في القضية أن كولومبيا ادعت أن 
ها نحا تب واعد ق ذلك التحد يذ بصورة هانية وملزمة لبيرو : 


> وف هدا الصدد زات 


واو المعاهدات الي احتجت مهأ 55 الاتفاق البوليفاري - وهي 


الاه الت بضلي الجرمة اترك ى ماد واخ عل 
الاعتراف بنظام اللجوء وفقاً لمبادىء القانون الدولي . إلا أن 
هدو اماف 9 ی فلا ی ع الل من بات 
واف وا ی فان أرسي الا ان وای 
قواعد تسليم المجرمين. م يكن بالإمكان استخلاص أي 
تاجاتن لك التواعه يان اللجره السياسق + رق عالة 
تسليم المجرمين . كان اللاجىء في إقليم دولة اللجوء . وإذا منح 
له حق اللجوء . فليس من شان هذا القرار أن ينتقص من سيادة 
الدول التي ارتكيت فيها الإساءة . وعلى خلاف ذلك . في حالة 
الجر الديلوداسى 2 كان الله و علقم ال الى اركب 
فيه الإساءة » وقرار منح اللجوء ينتقص من سيادة دولة ذلك 
ا 

أما المعاهدة الثائية التي احتجت بها كولومبيا 
هافانا اقل ترقت ج عة ولا ها بح ديف الطبيعة من 


٠‏ أي اتفاقية 


اتفاقية هافانا لتبرير 


جاتب واحن - وأما المعاهدة الغالنة : أي اتفاقيد مو يى “فلم 
تصذق بيرو عليها ويمكن اللجوء إليها ضد ذلك البلد . 


واوا هنا لق الاو الندرل الا کی تنيت 
كولومبيا . لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد المحلي » وجود ١‏ 
ممارسة ثابتة ومتسقة لتحديد طبيعة الاساءة من جانب .واحد بوصفه 
حقاً لدولة اللجوء والتزاماً على دولة الإقليم . وقد أظهرت الوقائع 
المعروضة على المحكمة من التناقض والتقلب ما يجعل من غيز 
الممكن أن يتبين منها وجود عرف مقصور على أمريكا اللاتينية 
ومقبول على اعتبار أنه قانون 20١.‏ . 5 

وا عل ذلك فان كرما وها النولة كاه الجوه + 
ليست ها الأهلية لأن تحدد طبيعة الإساءة يقرار. من جانب واجد 
ا 


2 


ا ا بان وى ق 
اللاجىء من مغادرة البلاد بأمان . ولاحظت المحكمة n‏ 
و افا عونا شا ها اذا كان الت اندم ل سنك 
الأصول المرعية ‏ أن الحكم الوارد في اتفاقية هافانا والذي ينص على 
ضيانات للاجئين لا ينطبق إلا في حالة واحدة وهي إذا طلبت دولة 
الإقليم مغادرة اللاجىء لإقليمها ؛ وبعد هذا الطلب فقط يستطيع 
الول الدتلوماسي الذي م ى اللخوفء أن يطلت أمان المرور , 
وكان هناك بالطبع عرف يطلب بموجبه الوكيل الدبلوماسي في الحال 
أمان المرور» ويمنح له ذلك الأمان إلا أن هذا العرف , الذي علل , 
اا ات عل كيل اء لايرب أي التزام على دولة الإقليم ٠‏ . 

وفي القضية الحالية م تطلب بيرو مغادرة اللاجىء ٠‏ ولذا فهي 
ا نان بالك ا المرور . 


2 


وفي دعوى مضادة , التمست بيرو من المحكمة أن تعلن 

أن اللجوء > الممنوح إلى أيا دي لا تورّي هو خرق لاتفاقية هافانا . 
ا 
بارتكاب جريمة عادية . وثانيا . لأن حالة الاستعجال التي تقتضيها 
اللجوء غير موجودة في تلك الحالة . 

وبعد أن لاحظت المحكمة أن بير وم تطلب في أي وقت تسليم 
اللاجىء . نظرت في النقطة الأولى . وفي هذا الصدد . لاحظت 


المحكمة أن التهمة الوحيدة الموجهة ضد اللاجىء هي العصيان 
العسكري . وهذا ليس جر يمة عادية . وبتاءً على ذلك رفضت 
المحكمة ادعاء بيرو بشأن هذه النقطة معلنة أنه لا يستئد إلى 
اسای مجع 

وفييا يتعلق بمسألة الاستعجال . فان المحكمة . بعد أن لاحظت 
أن المبرر الأساسش للجوء یکمن في وجود خطر حدق ومستمر 
يتعرض له شخص اللاجىء . قامت بتحليل وقائع القضية . 


لقد انقضت ثلائة شهور بين العصيان العسكري ومنح 
الخو . :ول يكن وازذا أن غاية آنآ في لا وري لأغتبارات 
إنسانية من أعبال العنف الجاححة التي قد يرتكبها بعض العناصر 
غير المسؤولة من السكان . إنا الخطر الذي كان يواجهه ايا دي 
0 الودي قر خطر مواجهة الدعوى القضائية . ولم يكن القصد 
من اتفاقية هافانا حماية مواطن تامر على مؤسسات بلاده من 
a‏ الدعوى القضائية . ولا يكفي أن ا بارتكاب إساءة 
سياسية ليكنون لط انلق في اللجوء .ولا غبوز للحي إلا أن 
يعترض إجراءات العدالة في الحالات التي يحل فيها الإجراء 
التعسفي حل القانون . ولم يثبت أن الوضع في بير و أنئذ يدل على 
خضوع العدالة للسلطة التنفيذية أو على إلغاء الضمانات 
| وإلى جانب ذلك قإنه لم يكن في وسع اتفاقية هافاتا إقامة نظام 
قانوني يكفل للأشخاص المتهمين بارتكاب إساءات سياسية 
امتياز التهرب من الولاية القضائية الوطنية . فمثل هذا المقهوم 
من شأنه أن يتضارب مع واحد من أقدم التقاليد في أمريكا 
اللاتينية . وهو عدم التدخل . فلو كانت هنالك رغبة في اتفاقية 
هافانا لكفالة الحماية العامة لكافة الأشخاص المحاكمين بسبب 
خراق عياسية ركيت اق الأخدات التورية» ل لس ]ل 
لأنه يجب افتراض أن هذه الأحداث تعترض إقامة العدالة , 
لأدى ذلك إلى تدخل اخس طبيعته عدائية بوجه خاص في 
الشؤون الداخلية للدول ٠.‏ 


فى 


أما فيا يتعلق بالحالات المتعددة التي استشهدت بها كولومبيا . 

فكان رأي المحكمة أنه يبدو أن اعتبارات الملاءمة والتقدير السياسي 
هي التي حدت يدولة الإقليم الاعتراف باللجوء دون أن يملي هذا 

القرار أي شعور بالالتزام القانوني . واللجوء في أمريكا اللاتينية 
نظام يعود تطوره إلى حد بعيد إلى عوامل خارجة عن نطاق 
القانون 

وفي حين أعلن الحكم أنه لم تكن هناك وقت منح اللجوء في ؟ 
كاتون الثاني/يناير ۹٤١‏ أية حالة تدعو إلى الاستعجال حسب 
ما تعنيه اتفاقية هافانا . قال إن هذا ليس بأي حال من الأحوال 
انتقاداً للسفير الكولومبي ق اللحالة ل عام دة 
بمسألة شرعية اللجوء ‏ إذ ليست العبرة إلا في الحقيقة الإيجابية 
للوقائع . 

لذلك خلصت المحكمة إلى أن منح حق اللجوء لا يتفق مع 
الفقرة ۲ من المادة ؟ من اتفاقية هافانا . 

ورفض الدفعان المقدمان من كولومبيا . الأول بأغلبية غ1 
موقا مقابل اثنين ( القاضي أزيفيدو 2 . كأيسيدو, القاضي 
الخاص ) , والثاني بأغلبية ١4‏ صوتاً مقابل صوت واحد ( القاضي 
كأيسيدو ) . أما الدعوي المضادة المرفوعة من حكومة بيرو. فقد 
رفشت ياغلية ١8:‏ عونا مقابل موت واخ حه ا سد 
إلى خرق المادة من اتفاقية هافانا الى تنص على أنه لا يجوز 
أن متخ اللجوء للأشخاض المتهمين بارتكاب جرائم عادية . 
ولكن بالنسبة للنقطة الثانية فقد قبلت الدعوى المضادة 
بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل 5 ( القضاة ألفاريز . وزوريتشيك , 
وبدوي باشا . .وريد » وأزيفيدو > وام . كايسيدو . القساضي 
الخاص ) . ٠‏ 

وألحقت بالحكم الآراء المعارضة للقضاة ألفاريز وبدوي باشا 
وريد و م.. كايسيدو › القاضي الخاص . وفيا يتعلق بالنقطة 
الثانية من الدعوى المضادة . فقد أيد القاضي زوريتشيك رأي 


القاضي ريد. 


١96٠ تشرين الثاني /نوفمبر‎ ٠١ طلب تفسير الحكم الصادر في‎ ١ 
في قضية اللجوء‎ 


الحكم الصادر في ۲۷ تشزين الثاني /نوفمير ١46٠‏ 


تعلق الحكم بطلب تفسير الحكم الذي نطقت به المحكمة قي ٠١‏ 
تشر ين الثاني/ نوفمير في قضية اللجوء ( كولومبيا ‏ بيرو ) . ورفعت 
هذا الطلب إلى المحكمة الحكومة الكولومبية في نفس اليوم الذي 
صدر فيه الحكم المطلوب تفسيره . 

رقررك ا تايل سورت اسا ديه 
القاضيان الخاصان وأحدها معين من قبل الحكومة الكولومبية 
والآخر من قبل الحكومة البيرووية . أن الطلب غير مقبول . 


2# 


2 بت 


اجات المحكمة في كبا إلى أن ا الأول لذي م يجب 


الأساسي . ٠‏ هو أن يكون ا قار للطلب هو الحصول على 
تفسير للحكم . وهذا يعني أن الغرض يجب الا يتعدى الحصول على 
توضيح بشان معنى ونطاق ما تم تقريره في الحكم بمفعنول, 
ملزم . 

ومن القؤوري 55 أن يكون 0-08 بين الطرفين حول 
معني ونطاق ذلك ك الحكم . 

ثم لاحظت المحكمة أن حكومة كولومبيا قد طلبت منها الإجابة 
على ثلاثة أسثلة : هل يجب تأويل الحكم الصادر في 7١‏ تشرين 
الثاني /نوفمير ١46٠‏ على أنه يعني : 

01" أن الآثتان القانونية جب أن :تمر إلى ديد الق 
الكولومبي في ليما لطبيعة الإساءة المنسوبة إلى ايا دي لا توري ؟ 


(ب) اوأرو اضر الل اسيق لب عب الاچى 2ون 
كولومبيا ليست ملزمة بتسليمه ؟ 


۲۲ 


و2" أو اندلق أن كر وميا دة ب لأسي 

وفيا يتعلق بالسؤال الأول . وجدت المحكمة أن هذه النقطة 
لم تعرض عليها من قبل الطرفين . ذلك أنه كان قد طلب إلى 
المحكمة اتخاد قرار یشان دفع مقدم من كولومبيا بصيغة محردة 
وعامة. ` ش 


أما السؤالان الآخران : فهما في الواقع بمثابة بديل ؛ يتعلق بتسليم 
الال + رهد التقطة أيضاً لم ترد في دفوع الطرفين . ولذا فليس 
بوسع المحكمة أن ن تتخذ أي قرار بشأنها . إذ يتعين على كل من 
الطرفين تقديم ادعائه بشأن هذه النقطة . وذلك ما امتنعا عن فعله . 
وعندما تدعي كولومبيا أنها تجد '' تغرات “ في الحكم ء فهذه التغرات 
إنا تعني نقاطاً جديدة لا يمكن الحصول على قرار بشأنها عن طريق 
التفسير . وهذا التفسير لا يجوز بأ حال أن يتعدى حدود الحكم , 
وهي حذود وضعت مقدما ي دقر غ الطرفين.. 

وأخيراً . فإنه لم يتم استيفاء الشرط الذي ينص عليه النظام 
الأساسي وهو وجوب وجود تزاح . فالمحكمة لم تبلغ عن :وود نزاع 
بين الطرفين . ويستدل من تاريخ طلب التفسير نفسه أن هذا النزاع 
لا يمكن أن يكون قد نشأ بأي حال من الأحوال  .‏ 

فل الأسباب: أعليت االحكمة أن طب النفسير المقدم من 
كولومبيا غير مقبول . 


2 د 


صرح السيد كايسيدو كاستييا » القاضي الخاص المعين من قبل 


كولومبيا أنه لا يستطيع الاشتراك في الحكم . وقد ألحق تصريحه 
بالحكم . ١‏ 


۲ 


تحفظات بشأن اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها 


الفتوى الصادرة في ۲۸ أيار/مايو ٠۹۵۱‏ 


أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة المسألة المتعلقة 
بالتحفظات بشأن اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة 
مرتكبيها ( قرار الجمعية العامة المؤرخ في ١١‏ تشر ين الثاني / نوفمير 
٠‏ ). وذلك على النحو التالي : 
'' فيا يتعلق باتفاقية مكافحة جر يمة الإبادة الجماعية ومعاقبة 
مرتكبيها في حالة تصديق دولة على الاتفاقية أو انضامها إليها 
رهناً بتحفظ Î‏ إما وقت التصديق أو الانضمام . أو وقت 
التوقيع الذي يعقبه تصديق : 
أولا - هل يمكن اعتبار الدولة المتحفظة طرفاً في 
الاتفاقية مع استمرارها في تحفظها إذا كان ذلك 
التحفظ موضع اعتراض واخ او اکر من 
الأطراف في الاتفاقية دون الآخرين ؟ 
في حالة الرد بالإيجاب على السؤال الأول . ما هو 
مفعول التحفظ فيا بين الدولة المتحفظة و : 


الأطراف المعترضين على التحفظ ؟ 
الأطراف الذين يقبلونه ؟ 
ماذا يكون الأثر القانوني فيا يتعلق بالإجابة على 
السؤال الأول إذا أبدى اعتراض على التحفظ : 
موقع على الاتفاقية لم يقم بعد بتصديقها ؟ 
دولة يحق لطا التوقيع والانضام ولكن لم 
تفعل ذلك بعد ؟ 

مُدِيك التول O EA‏ اتات E‏ إن العف 

منظمة الدول الأمريكية . اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية . المملكة الأردنية الهاشمية . الولايات المتحدة الأمريكية , 
المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى وايرلندا الشمالية » الأمين العام للأمم 
هولندا . جمهورية رومانيا الشعبية . جمهورية أوكرانيا الاشتراكية 
السوفياتية » جمهورية بلغاريا الشعبية » جمهورية بيبلوروسيا الاشتراكية 
السوفياتية » جمهورية الفلبين . 

وعلاوة على ذلك استمعت المحكمة إلى بيانات شفوية أدلي بها 
نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة وعن حكومات اسرائيل 
والمملكة المتحدة وفرنساأ 75 


تایا ۔ 


(1) 
(ب) 
الا د 


أ( 
(ب) 


۳ 


وأعطت المحكبة بأغلبية ۷ أصوات مقابل 6 الإجابات التالية 
على الأسئلة المحالة إليها : 


جواب السؤال الأول 


يمكن اعتبار الدولة الى أبدت تحنظا واستمرت فيه والق 
اعترض على تحفظها طرف أو أكثر من الأطراف في الاتفاقية 
ولكن دون الآخرين . طرفاً في الاتفاقية إذا كان التحفظ منسجاً 
مع هدف الاتفاقية وغرضها ۳ Ig‏ فاا مور أعتبار تلك الدولة 
طرفا في الاتفاقية . 
وات السؤال الناق 

(أ) إذا اعترض أحد الأطراف في الاتفاقية على تحفظ على 
اعتبار أنه لا ينسجم مع هدف الاتفاقية وغرضها . فبإمكان ذلك 
الطرف في الواقع أن يعتبر الدولة المتحفظة ليست طرفاً ني الاتفاقية ؛ 

(ب) ومن ناحية أخرى . إذا قيل أحد الأطراف في 
الاتفاقية التحفظ على اعتبار أنه منسجم مع هدف الاتفاقية 
وغرضها ؛ فبإمكانه في الوا قع أن يعتبر أن الدولة المتحفظة طرف 
في الاتفاقية . 
جواب السؤال الثالث 

(أ) لا يمكن أن يكون للاعتراض الذي تبديه على 
التحفظ دولة وقعت على الاتفاقية ولكن لم تصدق عليها بعد 
المفعول القانوني المشار إليه في جواب السؤال الأول إلا عندما 
تعصدق هذه الدولة عل الاتفاقية . وحتى ذلك الوقت له يكون 


الاعتراض إلا إشعاراً للدول الأخري بالموقف النهائي الذي 
ستتخذه الدولة الموقعة؛ . 


(ب) لا يكون أي مفعول قانوني للاعتراض الذي تبديه 
على التحفظ دولة لها حق التوقيع أو الانضام ولكنها لم تفعل ذلك 
بعد . 

اى الى .زايا قدا ان حسمن نارن 
غُو يريرو لبها سار أرنولد مأكنير . وريد » وهسو مو ء والآخر 
من القاضي ألفاريز 


' استهلت ا ا اا معتل اكات 

يأنها لا تملك الاختصاص لمارسة الإفتاء في هذه القضية . ثم تناولت 
المحكمة الأسئلة ا صراحة 
على اتفاقية الإبادة الجماعية وأنها ذات طابع نظري صرف . 

يتعلق السؤال الأول بها إذا كان بإمكان الدولة التي أبدت 
تحفظاً أن تعتبر » وهي مستمرة في تحفظها > طرقاً في اتفاقية الإبادة 
ال جباعية . بيا يعترض بعض الأطراف على التحفظ . 
دولة . في علاقاتها التعاهدية . لا يمكن أن تكون ملتزمة دون 
.موافقتها . ولا يكون للتحفظ من مفعول إلا بموافقتها . ومن 
ناحية أخرى فإنه مبدأ معترف به أن الاتفاقية المتعددة الأطراف 
هي نتاج اتفاق تم إبرامه بحرّية . وترتبط بهذا المبدأ فكرة تهاميّة 
الاتضاقية بالصيغة التي اعتمدت بها » وهي فكرة . بمقهومها 
التقليدي . تفترض أن ¿ لا صلاح لتحفظ ما لم يكن مقبولا لدی 
كافة الأطراف المتعاقدة . وهذه الفكرة قيمة لا خلاف فيها 
بوصفها ميدأ . أما فيا يتعلق ياتفاقية الإبادة الجباعية , فقد أخذ 
بالمرونة في تطبيقها بفعل ظروف متباينة يمكن أن يذكر من بينها 
الطابع العالمي للأمم المتحدة التي تم برعايتها إبرام الاتفاقية , 
ونسبة الاشتراك الواسع جدا والذي توخته الاتفاقية ذاتها . ولقد 
أدى هذا الأشتراك في اتفاقيات من هذا القبيل إلى درجة أكبر 
من المروتة من ناخية عملية . وزيادة شيوع اللجوء إلى إبداء 
التحفظات . وإتاحة الفرص الكبرى للموافقة ضمتا على 
التحفظات . وقبول الدولة المتحفظة طرفاً في الاتفاقية بالنسبة 
للدول التي تقبلها . كل هذه الدلائل على ظهور حاجة جديدة 
للمرونة في إعمال الاتفاقيات المتعددة الأطراف وعلاوة على ذلك 
فان اتفاقية الإابادة الجماعية . وإن كانت قد اعتمدت با 
هي مع ذلك حا سامل من تر مات الموافقة بالأغلبية ‏ الأمر 
الذي قد يجعل من الضر وري لبعض الدول إبداء التحفظات . 

ولا جوز الاستنتاج , يسيب عدم وجود مأدة ف الاتفاقية بشأن 
التحفظات » بأن التحفظات محظورة . وعدم وجود أحكام صريحة 
بشان الموضوع , لتقرير إمكانية إبداء التحفظات وتقرير 
آثارها. يستدعي النظر في طابع تلك التحفظات وغرضها 
وأحكامها وطريقة إعدادها واعتادها . 
الإبادة الجباعية على أن تعهداً قد تم الوصول إليه داخل الجمعية 
العامة بشأن القدرة على إبداء التحفظات وأنه , يسمح بالاستنتاج 
من ذلك بأن الى تصبح ‏ أطرافاً في الاتفاقية قد أعطت 
موافقتها على ذلك 

ما هو طابع التحفظات التي يجوز إبداؤها والاعتراضات التي 
تجو ز إثارتها على تلك التحفظات ؟ يكمن الحل في المميزات 
الخشناصة لاتفاقية الإبادة الحجاعية . فالمبادىء التي تقوم 


إن أية 


الافتراض بوضوح | 


YE 


عليها الاتفاقية تعترف با الأمم المتحضرة على اعتبار أنها ملزمة 
للدول حتى بدون أي الترام بموحب الاتفاقية . ققد قصد للاتفاقية 
أن تكون عالية النطاق . وغرضها إنساني وحضاري صرف . وليس 
للدول المتعاقدة أي فوائد أو مضار فردية ولا أي مصالح ذاتية » بل 
هتالك مصلحة عامة . وهذا يؤدي إلى الاستنتاج بأن هدف الاتفاقية 
وكوضيها لاق هنا على أن قصد الجمعية العامة والدول التي 
اعتمدتها هو أن يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الدول . وهذا 
الغرض سيكون ماله الفشل إذا كان الاعتراض على تحفظ بسيط 
ليؤدي إلى عدم القبول كلية في الاتفاقية . ومن ناحية أخري فإن 
الأطراف المتعاقدة لا يمكن أن تكون قد قصدت التضحية بهدف 
الاتفاقية بالذات لصالح رغبة غير جليّة في كفالة اشتراك أكير عدد 
مكن من الأطراف . وبناءً على ذلك فإن الانسجام بين التحفظ 
وهدف الاتفاقية وغرضها هو المعيار الذي يتحدد بموجيه موقف 
الدولة المتحفظة والدولة المعترضة على التحفظ . وهكذا فلا يمكن 
إعطاء جواب محدد للسؤال الأول نظراً لطابعه النظري . فتقييم 
التحفظ ومفعول الاعتراضات يتوقفان على الظروف في كل حالة 
على اتفراد . 

ثم نظرت المحكمة في السؤال الثاني الذي طُلب منها فيه أن تمده 
مفعول التحفظ فيا بين الدولة المتحفظة والأطراف التي تعارض 
التحفظ والدول التي تقبله . وهنا تنطيق الاعتبارات نفسها . 
فلا يمكن أن تكو ن أي دولة ملزمة بتحفظ ل توافق عليه » ولذا فلكل 
دولة بناءٌ على تقديراتها وتحفظاتها الفردية » وفي حدود معيار الهدف 
والغرض السالف الذكر » أن تعتبر الدولة المتحفظة طرفاً في الاتفاقية 
أو لا تعتبرها كذلك . وفي جر ى الأحداث العادي لا تؤثر الموافقة 
إلا على العلاقة بين الدولتين . ومع ذلك يمكن أن تهدف إلى 
الاستبعاد الكامل من الاتفاقية في حالة التعبير عنها ياتخاذ موقف 
يتعلق بالولاية القضائية . فبعض الأطراف يمكن أن يعتير وا أن 
الموافقة لا تنسجم مع غرض الاتفاقية » وقد يرغبون في تسوية 
النزاع إما عن طريق اتفاق خاص أو عن طريق الإجراء المنصوص 
عليه في الاتفاقية نفسها . 

والمضار التاحمة عن هذا التباين الممكن في وجهات النظر 
حقيقية . وكان بالإمكان علاجها بادة تغنى بالتحفظات . إلا أن ما 
يلطفها هو الواجب المشترك للدول المتعاقدة بأن تسترشد في حكمها 
بانسجام التحفظ عدمه مع هدف الاتفاقية وغرضها . ويجب 
ن الدول المتعاقدة راغبة في أن يبقى سليياً على 
الأقل ما هو ضر وري لغرض الاتفاقية . 

وانتقلت المحكمة أخيراً إلى السؤال الثالت ا بمفعول 
الاعتراض الذي تبديه دولة ها حق التوقيع والتصديق ولكنها م تفعل 
ذلك بعد . أو دولة قامت بالتوقيع ولكتها لم تقم بالتصديق بعد . 


أما في الحالة الأولى فلا يمكن تصور أن يكون بإمكان دولة ليس ها أي 
حقوق في ظل الانفاقية استبعاد دولة أخرى . أما حالة الدول الموقعة 
فأكتر إيجابية . ذلك أن هذه الدول قد اتخذت بعض الخطوات اللازمة 
نارسة حقهنا فى أن كين أطرافا + ونا امرك القت مها 


۳ 


الحق في أن تصوخ ٠‏ كتدبير احتياطي ٠‏ اعتراضات هي نفسها ذات 
طابع مؤقت . وإذا أتبع التوقيع بتصديق , غدا الاعتراض نهائيا . 
وإلا زال . هذا ليس للاعتراض مفعول قانوني حالي , وإنا هو يعبر . 
عن موقف كل دولة موقعة عندما تصبح طرفا ويعلن ذلك الموقف . ' 


الحكم الصادر في ۱۳ حزيران/يونيه ١9481١‏ 


. عرضت قضية ايا دي لا توري بين كولومبيا وبيرو. مع 
كوبا بوصقها الطرف المتدخل , على المحكمة في ظل الظروف 
التالية :. 

كانت المحكمة في الحكم الذي نطقت به في ٠١‏ تشرين 
الثانىي/نوفمير ٠۹١١‏ , قد حددت العلاقات القانونية بين 
كولومبيا وبيرو فيا يتعلق بالمسائل التي عرضتها الدولتان عليها 
بشأن اللجوء السام عونا ويقإن للشو الذي منحه في ٤/۳‏ 
كانون الثاني/يتاير: ١5988‏ السفير. الكولومبي في ليها لفيكتور 
راؤول آيا دي لا توري . من جهة خاصة . ورأت المحكمة انئذ 
أن اللجوء في هذه الخالة لم يمتح وفقا للاتفاقية المعنية باللجوء 
والموقعة في هافانا في عام ١474‏ . وبعد النطق بالحكم . طلبت 
بيرومن كوبا تنفيذه » ودعتها إلى إنهاء غا أعظية خط رلك 
بتسليم اللاجىء :کان رد کر لیا آنل اللاجء لن يكوه 
من شأنه التغاضي عن الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير فقط » ولكن أيضاً انتهاك اتفاقية هافانا . ورفمت 
دعوى أمام المحكمة عن طريق تقديم طلب أودع في ٠۳‏ كانون 
الأول/ديسمير .١98٠‏ 

والتمنست كولومبيا ٠‏ فى طلبها وأثناء إجراءات تقديمه من 
امع اح ا ل لي 7 
تشر ین الثاني /نوفمير ۱۹۵۰ » ن تعلن أن كولومبيا غير 
ملزمة في تنفيذها للحكم e‏ . وطلبت بير و 
من جانبها من المحكمة أيضاً أن تبين بأي شكل يتبغي لكولومبيا 
تنفيذ الحكم . وبالإضافة إلى ذلك طلبت ولا حفط التياس 
كولومبيا الذي تطلب فيه ألا تذكر المحكمة إلا أن كولومبيا غير 
ملزمة بتسليم آيا دي لا تورّي . وثانيا .أغلان أن انحر كان 
ينبغي أن ينتهي في الحال بعد النطق بالحكم في تشرين 
الثاني / نوفمبر ۰ ,۽ وأنه يجب أن ينتهي في أي حال ا 
كي تأخذ العدالة البيرووية جراها الطبيعي الذي كان قد 


بو فق . 
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وأعلنت ١‏ لمحكمة في حكمها في قضية آيا دي لا توري : ۰ 

بإجماع الأصوات أنه لا يدخل في الوظيفة القضائية للمحكمة 
أن تختار من بين مختلف الطرق الطريق التي يمكن فيها إنهاء 
0 
SC‏ 

وبإجماع الأصوات أن اللجوء كان يجب أن ينتهي بعد النطق ‏ 
بالحكم الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير ١46٠‏ . ويجب أن 


0 
ونظرت المحكمة , في حكمها . بادى: ذي بدء في أمر قبول تدخل 
الحكومة الكوبية . فقد قامت تلك الحكومة » مستندة إلى الحق الذي 
يعطيه النظام الأساسي للمحكمة للدول الأطراف في الاتفاقية › وهو 
حق تفسيره هو موضع نزاع ‏ بإيداع إعلان تدخل أوردت فيه 
وجهات نظرها بشأن تفسير اتقاقية هافانا . ودفعت حكومة بيرو بأن 
التدخل غير مقبول : ذلك أنه قد فات أوانه وأنه في الحقيقة 3 
بطاببع المحاولة من قبل"دولة ثالثة استئناف الحكم 'الصادر في ٠‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر . وفيا يتعلق يتلك النقطة تلاحظ 0 
كل تدخل هو تبعيٍّ لإجراءات القضية وأن الإعلان المودع بوضقه 
تدخلا لا يحتاج إلا إلى ذلك الطابع إذا كان يتصل فعلا بموضوع 
الدعوى القائمة:. وموضوع القضية الحالية يتصل بمسألة جديدة - 
تسليم آيا دي لا تورّي إلى السلطات البيرووية ‏ وهذا يخرج كلياً 
عن نطاق الدفوع المقدمة من الطرفين وبالتالي لم يتقرر في الحكم 
الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير . وفي هذه الظروف فإن النقطة 
التي ينبغي التيقن منها هي ما إذا كان هدف التدخل هو تفسير 
اتفاقية هافانا فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت كولومبيا ملزمة بتسليم 
اللاجىء . ونظراً لأن التدخل . حسب قول ممثل حكومة كوبا , 


> 


يستند إلى حقيقة أن من الضر وري تفسير جانب جديد من جوانب 
اتفاقية هافانا . قررت المحكمة قبوله . 

وتمضي المحكمة إلى النظر في جوهر القضية . وهي تلاحظ أن كلا 
الطرفين يسعى للحصول. على قرار بشأن. الشكل الذي ينبغي أن 
ينفذ فيه حكم ۲۰ نشرين الثاني/نوفمبر . وذلك الحكم . في بته في 
أمر قانونية اللجوء . اقتصر على تحديد العلاقات القانونية التي 
أنشأتها اتفاقية جافانا . بشأن هذه المسألة . بين الطرفين . وم يعط 
الطرفين أي توجيهات . ولم يرتب بالنسبة لما سوى التزام الامتثال 
للحكم . بيد أن الشكل الذي صاغ فيه الطرفان دفوعهها يدل على 
زعديات أن تقوم المحكمة بالاختيار فيا بين مختلف السبل الي 
يمكن بها إنباء اللجوء . وهذه السبل تكيقها وقائع وإمكانات ليس 
هناك . إلى حد بعيد جد . من هو في وضع لتقديرها سوى الطرفين . 
قالأخيار ا تيجا لا نكن أن .يكون عل اسداس لارا 
القاوية ,إن عل اش عة ولا اب الملاسة اسيام .ونا 
على ذلك لا يدخل في نطاق الوظيفة القضائية للمحكمة أن تجري ذلك 
الاختيار ‏ ولا يمكن ها أن تأخذ بدفوع الطرفين في هذا الشأن . 

أما فيما يتعلق بتسليم اللاجىء . فهذه مسألة جديدة م تعرض 
على المحكمة إلا في الطلب المقدم في ٠‏ كانون الأول/ديسمير 
. وم فصل فيها ني الحكم الصادر في ٠‏ تشرين الثاني / 
وخمار . وتنص اتفاقية هافانا على أن اللجوء ء السياسي » > وهو تابار 


مؤقت لتوفير الحماية المؤقتة لمرتكبي الإساءات السياسية . يجب أن. 


ينتهئ في أقرب وقت. ممكن . إلا أن الاتفاقية لا تعطي الجواب 
الكامل لمسألة الشكل الذي يجب به إنهاء اللجوء . أما الأشخاص 
الذين يرتكبون جرائم عادية .. فهي تتطلب صراحة تسليمهم 
للسبلطات المحلية . وتستدعي , بالنسببة لمرتكبي الإساءات السياسية 
منحهم أمان المرور لمغادرة البلاد . إلا أن أمان المرور لا تجوز المطالبة 


يه إلا إذا كان اللجوء قد منح واستمر بصورة قانونية وإذا طلبت دولة. 


الإقليم خروج اللاجىء من البلاد . أما الحالات التي لم يمنح فيها 
اللجوء بصورة قانونية والتي لم يصدر فيها عن دولة الإقليم مثل هذا 
الطلب . فليس في الاتفاقية أي حكم بشأنها . وتفسير هذا السكوت 
التزام يتسليم اللاجيء مناف للروح التي بعئت الحياة في 
الاتفاقية ا و ا ل 
باللجوء » وهو تقليد لا جري بموجبه تسليم اللاجىء السياسي 

وليس هنالك في التقليد ما يدل على استثناء الحالة التي يكون فيها 

اللجوء غ قانوق زل كان القضد هو العزوت عق ذلك اللي 
ابت سالك اة إل وجرد نص :صر يع ذلك وکو 
الاتفاقية يعي ضمنا أن القصد هو تكييف العواقب المثرتبة على هذه 


بأنه فرض 


الأوضنا ع تعس قرارات تفرضها اعقبارات ها هو متاست واعتباراك 


المللاءعمة السيانيئة: الغترفة: 
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صحيح أن اللجوء . من ناحية مبدثية . لا يجوز أ ن مخالف سير 
العدالة الوطنية . وأن الأمان الناشىء عن اللجوء لا يجو ز تأويله على 
أنه حماية من القوانين ومن الولاية القضائية للمحاكم المنشأة 
قانونياً . وقد صرحت المحكمة بذلك في حكمها الصادر في ٠١‏ 
نشر بن الثاني / نوفمار . ولكن الأمر يختلف اختلافاً ا إذا قيل 
أنه لسن هتاك الترام بلج المعص المتهم بارتكاب اسا سياسية 
لأن اللجوء غير قانوني . فذلك يكون بمثابة تقديم المساعدة 
الإيجابية للسلطات المحلية في ملاحقتها للاجىء السياسي ؛ ويتعدى 
إلى حد بعيذ ما وصلت إليه المحكمة في حكمها الصادر في ٠‏ تشرين 
الان /ترقمير +اولا تقبل هذه امساعدة مون النصن علبها رأة 
فى الاتفاقية . وفيا يتعلق بايا دي لا توري . أعلتت المحكمة في 
EF E‏ > من ناحية , أنه لم 

يثبت أنه . قبل أن د يمنج اللجوء . كان متهأ بارتكاب جرائم عادية ! 

ومن ناحية أخرى 0 وصلت إلى أن اللجوء م يمنح 
ااا و عل ك ل ااا ال ت 
كولومبيا ملزمة بتسليمه إلى السلطات الييرووية . 


وأخيراً نظرت المحكمة في الدفوع البيرووية ,“التي طلبت 
كولومبيا منها رفضها ‏ بشأن إنهاء اللجوء . وتقول المحكمة إن الحكم 
شرن ا الي يعلن أن الخو قد 
القانونية هذا ا اللجوء . ولذا ابرا قانوناً في تطالب 
بوجوب إنهاء اللجوء . إلا أن بيرو أضافت أن اللجوء يجب أن ينتهي 
” كي تعود العدالة البيرووية إلى جراها الطبيعي الذي توقف . “ 
وهذه الإضافة الي ببدوق أنها ' لعي مطالبة غير 8 بتسليم 
اللاجىء » ليس بوسع المحكمة قبوها. ّ 


وبذا تخلص المحكمة إلى الاستنتاج بأن اللجوء يجب اوخ 2 
ولكن لا يُفرض على كولومبيا الوقاء بالتزاماتها-بتشليم اللاجىء . 
وليس هنالك من تناقض بين هذين الاستنتاجين . لأن التسليم ليس 
هو الشكل الوحيد الذي ينتهي به اللجوء . 

ويعد أن يوت الك :رمعا ل تناف هقانا :الفاذقات بين 
الطرفين شان اال المروطة عليها ‏ اعت اه قد أندرت 
مهمتها . وقالت إنها غير قادرة على إعطاء أي مشورة عملية 0 
مختلف السبل التي يمكن اتباعها بغية إنهاء اللجوء . ذلك لأنها . | 
قعلت ذلك , تكون قد خرجت عن نطاق وظيفتها القضائية ولک 
نكن الافتراطن بان انط فين يستطيفان الآ راتحت غللاقات) 
القانونية المتبادلة » إيجاد حل عملي ومر ضر ٠‏ مسترشدين باعتبارات 
الجاملة وحسن وار الى اغخات ووا ٠‏ فا ياق بسائل لجو : 
مكانا علا في العلاقات بین جمهوريات أمريكا انا اللاثينية . 


E 


فة مضاند السمك 


الحكم الصادر في ۱۸ كانون الأول /ديسمير 198١‏ 


أقامت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشالية 
دعوى الحق في مصائد السمك أمام المحكمة ضد النرويج . 


كانت الحكومة النرويجية . بمرسوم صادر في ١١‏ تو ز/يوليه 
ديلت ف و الا من اود شال اا 
القطبية ) المنطقة التى تحتفظ فيها بمصائد السمك لرعاياها . وطلبت 
اللكة المنحنة ين المحكفة أن وري انا كان تين ارد مدان 
أو لم يكن » مخالفاً للقأنون الدولي . ووصلت المحكمة في حكمها إلى 
انه لا في النهج .الذي أتبع في تعيين الحدود يمرسوم ولا في الحدود 
نفسها المعيّنة بالمرسوم المذكور , أي مخالفة للقاتون الدولي ؛ واعتمد 
الحزء الأول من الحكم بأغلبية ٠١‏ أصوات مقايل صوتين » واعتمد 
الثاني بأغلبية ۸ أصوات مقابل ٤‏ . 

وألحق ثلائة قضاة هم ألفاريز وهاكوورث وهسو مو بالحكم 
تصرضا أوراياً لاسا بين الاب المد الى عدت يم إن 
الؤضول إل ابستنعاجاهم + والق :قاضيان زان هتا سير ارتولد 
ماكتير والسيد جي . ي . ريد بالحكم بيانين برأيهما المعارض . 


بن 


يستعرض الحكم الوضع الذي نشأ عنه النزاع والوقائع الق 
سبقت إيداع الطلب البريطاني . 

للمنطقة الساحلية موضع النزاع شكل غيز او ا 

ا کور ا اا یھی کال طرله کل 
تتداخل فيه كثير من الأزقة البحرية والخلجان > وينتشر فيه عدد 
لا يحصى من الجزر والجزيرات والشعب ( وبعضها يشكل أرخبيلا منصلا 
يعرف باسم سکاب ر غارد ” المقراس الصخري ' ( > لا يشكل خطاً 
واضحاً يفصل ما بين البر والبحر ٠‏ وذلك خلاف ما هو الحال في سائر 
بلاد العالم تقريباً . ويمتد التركيب الأرضي إلى داخل البحر . وما يشكل 
الخط الساحلي الترويجي فعلاً هو الخط الخارجي للتشكيلات الأرضية 
التي تعتبر بجموعة واحدة . وعلى طول الساحل تقع منحدرات ضحلة 
غية عدا بالأسباك . وقد قام باستغلالها منذ القدم سكان ن¿ العر والجزر. 
قوم تبون ع ااا ميد الك هذا 


وكان صيادو الأساك البريطانيون يقومون في القرون الخا 
بغزوات في الميأه القريبة من الساحل النر ويجي . ونتيجة لشکاوی 


۷ 


عقر وندة ٠٠١‏ سنة + إلا أن السفن البريطانية ظهزت مدا فى 
عام ۹٠١‏ . وكانت هذه سفئاً خاصة بصيد الأسباك وتحمل معدات 
حديثة وقوية . وقد قلق السكان المحليون من جراء ذلك . فعمدت 
السرويج إلى اتخاذ تدابير لتعيين الحدود التي يحظر على صيادي 
الأسماك الأجانب تخطيها . ولقد وقعت حوادث . وتزايد وقوعها , 
ونی ١١‏ تو ز/يوليه ١916‏ عينت الحكومة: النرويجية حدود منطقة 
مصائد السمك الئر ويجبة بمرسوم . وكانت الحكومتان قد دخلتا في 
مفاوضات واستمرت تلك المفاوضات بعد صدور المرسوم . ولكن دون 
جدوى . وقد القي القبض على عدد كبير من سفن الصيد 
البريطانية وأدينت في عامي ١448‏ و 1989 . وعندئذ رفعت حكومة 
المملكة المتحدة دعوى مام المحكمة  .‏ 
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يحدد الحكم أولا موضوع التزاع . فعرض حرام البحر 
الإقليمي النر وجي ليس موضوع بحث » ذلك أن المملكة المتحدة 
قد اعترفت بحد الأربعة أميال الذي ادعته النرويج . إلا أن 
المسألة هي ما إذا كانت الخطوط التي وضعها مرسوم عام ١۹۳١‏ 
بغرض تعيين 'أحدود المنطقة النرويجية لمصائد السمك قد وضعت 
أو توصع وفقاً للقانون الدولي . ( هذه الخطوط . ٠‏ وتذاعى 
'' خطوط الققاعدة “.هي التي متها يحسب حزام اليبحر 
الإقليمي ) . والمملكة المتحدة تنكر أن هذه الخطوط قد رسمت 
وفقاً للقانؤن الدولي . وهي تعتمد على الميادىء التي تعذها منطبقة 
في القضية الحالية . أما النرويج » من جانبها » ففي حين لا تنكر 
وجود قواعد ‏ تدفع بأن القواعد :التي احتجت بها المملكة المتحدة 
لا تنطبق هنا ؛ وإلى جائب ذلك » فهي تستند إلى نظامها الخاص 
لتعيين الحدود وتقول إنه نظام نتفق من جميع الوجوه مع القانون 
الدولي وينظر الحكم أو ف انطباق الميادىء المعر وضة من قبل 
المملكة المتحدة » ثم في النظام النر وجي ٠‏ ويتطرق في النهاية إلى 
انسجام ذلك النظام مع القانون الدولي . 


يفيد المبداً الأول الذي احتجت به المملكة المتحدة بأن خط 
القاعدة يجب أن يكون عند علامة أقصى درجات الجزر . وهذا هو 
في الواقع المعيار الذي درجت عليه الدول بصورة عامة . والطرفان 
يتفقان على هذا المعيار ولكنهها يختلفان على تطبيقه . والواقع ال جغرافي 
المبين أعلاه » الذي يؤدي لا محالة إلى استنتاج أن الخط المعني 


ليس خط الير ‏ ولكن ” سكايرغارد '' , يؤدي أيضا إلى رفض شرط 1 


أن يتبع خط القاعدة دائياً علامة أقصى درجات الجزر . وخط 
القاعدة ‏ إذ يرسم بين نقاط مناسبة على علامة أقصى درجات الجزر 
هذه . وخرج عن الخط الساحلي الطبيعي إلى مسافة معقولة , لا 
يمكن تقريره إلا برسم هندسي . فترسم خطوط مستقيمة عبر 
الخلجان المحددة تقاماً والانحناءات الصغرى للخط إلساحلي 
والمناطق البحرية الفاصلةكين ار را يات الست وا 
يتكون شكل أبسط لحزام المياه الإقليمية . ورسم مثل هذه الخطوط 
لا يشكل أي استثناء للقاعدة . فهذا الساحل الوعر » عندما ينظر 
إليه بكليته » هو الذي يستدعى نبج خط القاعدة المستقيم . 

٠هل‏ ينبغي أن يكون هناك حد أقصى لطول الخطرط المستقيمة , 
كبا تحاح المملكة المتحدة , إلا في حالة خط الإقفال للمياه الداخلية 
الذي تعترف المملكة المتحدة بأن للنرويج فيه حق تاريخي ؟ ورغم 
أن بعض الدول قد اعتمدت قاعدة العشرة أميال لنطوط الإقفال 
الخاصة بالخلجان . اعتمدت دول أخرى أبعاداً مختلفة . وبالتالي فإن 
قاعدة العشرة أميال لم تكتسب من القوة ما يجعلها في مرتبة القاعدة 
العامة في القانون الدولي . لا من حيث انطباقاتها على الخلجان 
ولا على المياه الفاصلة لجزر الأرخبيل . وعلاوة على ذلك . فإن قاعدة 
العشرة أميال لا تنطبق على النرويج طلما أنها استمرت في رفض 
تطبيقها على الساحل النر وجي . 

وهكذا وصلت المحكمة , وقد اقتصرت على استنتاجات المملكة 
المتحدة : إلى أن تعيين عام ٥‏ للحدود لا يخلٌ بالقانون الدولي . 
بيذ أن تعيين حدود المناطق البحرية له دائ مظهر دولي لأنه يهم دولا 
غير الدولة الساحلية , وبالتالي فلا يمكن أن يتوقف فقط على إدارة 
هذه الدولة . وني هذا الصدد فإن بعض الاعتبارات الأساسية 
المتأصلة ني طبيعة البحر الإقليمي . تبرز المعايير التالية التي يمكن 
اللمحاكم EEO N‏ الع الإقليمي يعتمد اعتياداً 
وثيقاً على حال السلطة البرية » لا ينبغي لخط القاعدة أن يتأى على 
نحو ملموض عن الاتجاه العام للساحل ؛ وبعض الياه ترتبط بصفة 
خاصة بالتشكيلات البرية التي تفصلها أو تحيط بها (٠‏ وهي فكرة 
يجب الأخذ بها دون.تحفظ في هذه الحالة . نظراً لشكل الساحل ) ؛ 
وقد يكون:من الضر وري إيلاء الاعتبار لبعض المصالح الاقتصادية 
التي تنفرد بها منطقة ما عندما يكون واقعها وأهميتها قد تبينا بوضوح 
لطول المارسة . 

وتحتج النرويج بأن مر سوم عام ۱۹۳۵ هو تطبيق لنظام 
تقليدي لتعيين الحدود وفقاً للقانون الدولي . وهي ترى 


A 


أن القانون الدولي يضع في الاعتبار اختلاف الوقائع و ن 
تعيين الحدود يجب أن يكيف حسب الأحوال الخاصة لمختلف 
المناطق . ويلاحظ الحكم أن ترسوماً روا صادراً في عام 
7 , وكذلك عدد من النصوص اللاحقة ( مراسيم وتقارير 
رالات دبلوماسية ) تدل على أن : نهج الخطوط المستقيمة قائم 
في النظام النر وجي وثابت من جراء 7 الدائمة على مدى 
كاف من الزمن . وأن تطبيق هذا النظام لم يلق أي معارضة من 
ا ة لم تعترض عليه لسنين 

كثيرة . وم يحصل إلا في عام ۱۹۳۳ أن قدمت احتجاجاً رسمياً 
ددا ٠‏ ومع هذا فلا يمكن ها . وهي الدولة المعنية تقليداً 
بالمسائل اليحرية » أن تكون جاهلة بالمظاهر المتكررة للممارسة 
النسرويجية . وهي ممارسة معروفة تمام المعرفة . ولذا فإن قبول 
المجتمع الدولي عامة للنظام النرويجي يدل على أن ذلك النظام لم 
يكن يعد مخالفاً للقانون الدولي . 

ولككن رواج كاك مرن عام 1868 بس فيلا مع هذا انبج 
( وهذا هو من جملة ما وصلت إليه المحكمة ) , فإن المملكة المتحدة 
تحاج بأن بعض خطوط القاعدة المعتمدة في المرسوم ليس لا 
ما يبررههما من وجهة نظر المعايير المذكورة أعلاه »> فهي لا تقيد 
بالاتجاه العام للساحل ولم ترسم على نحو معقول . 

وبخلص الحكم . بعد النظر في القطاعات المنتقدة . إلى أن 
الخطوط المرسومة لاما يبررها . ففي إحدى الحالات ٠‏ وهي حالة 
'' سفايرهولثانيت ' '. فإن الأمر يعني في الحقيقة حوضاً وإن ¿ کان 
قا إلى زقاقين بحريين . وفي حالة أخرى ٠‏ وهي حال 
'' لوهافيت “ . فإن الانحراف بين خط القاعدة والتشكيلات 
البرية ليس على قدر يشكل تحريقاً للاتجاه العام 'للساحل 
الئر وجي ؛ وعلاوة على ذلك فقد استندت الحكومة النر ويجية إلى 
حن تاريخي يعود بوضوح إلى مياه لوبهافيت ' . وهو الامتياز 
الخالص لمصائد السمك والحيتان الممنوح في القرن السابع عشر 
للرعايا النر ويي . ويينى على ذلك أن هذه المياه تعد واقعة 
ا تحت | الاد انسر ية وق اة اة اة 
' فيستفيورد '' . فان الفرق لا يذكر : ذلك أن تسوية المسائل 
ذات الطابع المحلي والأهمية الثانوية » جب أن تارك للدولة 
الساحلية . 


هذه الأسباب يخلص الحكم إلى أن النهج الذي نص عليه مرسوم 
عام Ei‏ ليس مخالفا 0 00 ؛ بأن 0 القاعدة التي 


۵ 


قضية أمباتييلوس ( اعتراض أولي ) 


الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠۹۵۲‏ 


رفعت الدغوى في قضية أمباتييلوس ( اعتراض أولي ) 
اليونان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية عن 
طريق طلب مقدم من الحكومة اليؤنانية التي تبنت قضية أحد رعاياها 
وهو صاحب السفينة أمباتييلوس » فالتمست من المحكمة أن تعلن 
أن الادعاء الذي قام به أمباتييلوس ضد المملكة المتحدة وققاً 
لأحكام المعاهدتين المبرمتين بين اليونان والمملكة المتحدة في عامي 
1 و 1۹۲١‏ . يجب أن يقدم إلى التحكيم . إلا أن حكومة المملكة 
المتحدة . من جانبها . دفعت بأن المحكمة لا تملك الولاية للفصل في 
هذا الأمر . ووصلت المحكمة في حكمها إلى أن لديها الولاية للفصل 
فيا إذا كانت المملكة المتحدة ملزّمة بأن تقدم إلى التحكيم النزاع 
حول صحة ادعاء أمباتييلوس » بقدر كون الادعاء مستندا إلى 
المعاهدة الأنكلو ‏ هلينية لعام 7847 . 


وقد ألحق القاضي ليفي كارنير و والسيد سبير وبولوس . القاضي 
الخاص . رأبيهما الخاصين بالحكم . وألحق بالحكم خمسة قضاة هم سير 
أرنولد ماكنير » وباسديفانت » وزوريتشيك . وكلايستاد » وهسو مو , 
أرءهم المعارضة . 
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تشير المحكمة في حكمها إلى طبيعة ادعاء أمباتييلوس : فقد 
أذعى' أنه تید خسارة كبيرة نتيجة لعقد أبرمة .عام 19114 مع 
حكومة المملكة المتحدة ( قثلها وزارة الشحن ) لشراء تسع 
بواخر كانت انثذ تحت البناء ونتيجة لبعض القرارات القضائية 
الضارة الصادرة عن المحاكم الانكليزية والمتعلقة بالعقد . وتشير 
المحكمة إلى الأحكام التعاهدية التي استند إليها الطرفان 
البروتوكول المرقق بمعاهدة عام 5881 . الذي ينص على 
وجوب إحالة المنازعات الناشئة فيا يتعلق بالمعاهدة إلى 
التحكيم ؛ ومعاهدة عام ۱۹۲١‏ التي تتضمن حكبً مماثلا ؛ 
والاعلان المرافق لتلك المعاهدة والذي ينص على أن المعاهدة 
لا مس الادعاءات المستندة إلى معاهدة عام 1847 وعلى أن يحال 
أي خلاف ينشأ فيا يتعلق بمثل هذه الادعاءات إلى التحكيم 
وفقاً لأحكام بروتوكول عام 1885 . 
وقضي المحكمة بعد ذلك إلى استعراض الدفوع المقدمة من 
الطرفين في سياق الدعوى . والواضح من هذا الاستعراض أن كلا 
الطرفين يطلب من المحكمة أن تبت في أمر ولايتها وفيا إذا 


۳۹ 


كان ثمة التزام لعرض الخلاف على التحكيم . وواضح أيضاً أن كلا 
الطرفين توخى أن نتولى المحكمة نفسها مهمة | التحكيم » ولكن هناك 
شك فى أمر الشروط التي يعتبر الطرفان لزوم توقرها ؛ ونظراً لعدم وجود 
اتفاق بين الطرفين على هذه النقطة . ترى المحكمة أن ليس ها ولاية 
للنظر في كافة الأسباب الموضوعية التى تقوم عليها هذه القضية . 

ثم تنظر المحكمة في ختلف الدفوع المقدمة من حكومة 
المملكة المتحدة تأبيداً لاعتراضها المبدئي على الولاية وتلك 
او قو او ا د عل لان نويه لا 
من المعاهدة يجوز لأي من الطرفين أن يعرض على المحكمة أي 
نزاع بشأن تفسير أو تطبيق أي من أحكام تلك المعاهدة . إلا أن 
ذلك ليس له أي أثر رجعى . وبناءٌ على ذلك . وصلت المحكمة 
ال اتدل بيك فول النظرية الط وة اة ين اة 
اليونانية » وهي أنه حيثما توجد في مساهدة ۱۹۲١‏ أحكام 
موضوعية ماثلة للأحكام الموضوعية لمعاهدة عام ١8453‏ تستطيع 
نة فقا لليادة 8؟ من معاهدة عام 1477 الب في شرعية 
ادعاء قائم على أساس إخلال مزعوم بأي من هذه الأحكام 
المتماثلة . حتى ولو وقع الإخلال المزعوم كلية قل بدء نقاذ 
المعاهدة الجديدة . ولذا يستحيل القول بوجوب اعتبار أ ا 
أحكامها كان ناريا توفت سابق . وعلاوة على ذلك . فإن 
الإعلان المرافق لمعاهدة عام 1477 لا يفرّق بين الادعاءات 
المستندة إلى فئة من أحكام معاهدة عام ۱۸۸١‏ والادعاءات 
المستندة إلى فئة أخرى . فهذه الأحكام ينظر إليها جميعا على 
قدم المساواة , والاختلافات المتصلة بشرعيتها قابلة للإحالة إلى 
إجراءات التحكيم ذاتها 

وات المملكة المتحدة وهذا أهم دفوعها ‏ بأن الإعلان لم 
يكن جرا من المعاهدة وفقا لمفهوم المادة ۲۹ . والمحكمة لا توافق 
على هذا الرأي . فالمعاهدة والبيان الجمركي الملحق بها والإعلان 
جميعها شملها المبعوثون في وثيقة واحدة شرت بنفس الطر يقة ي 
'” مجموعة المعاهدات *' الانكليزية » وسجلت تحت رقم واحد لدى 
عصبة الأمم . وتذكر وثائق تصديق كلا الطرفين النصوص التثلاثة 
دون أي ييز بيتها . بل إن وثيقة التصديق البريطانية تعلن أن 
الاه جريا تعن #القالى ** باق فقن إل امار التسوضن 
الثلاثة بكاملها . وعلاوة على ذلك فإن الإعلان بحكم طبيعته 
يشير إلى هذا الاستنتاج . فهو يسجل تفاهما توصل إليه الطرفان 
قبل التوقيع على معاهدة عام ١977‏ بشأن ما لا يجب أن تسه 
المعاهدة أو. على حد التعبير الذي بوره المستشار القانوني 


لحكومة المملكة المتحدة , ما لا يجب أن يمسه إحلال معاهدة عام 
7١‏ محل معاهدة عام 1887 . وطذه الأسباب ٠‏ تقرر المحكمة 
أن احكام الإعلان هي أحكام في المعاهدة حسب ما تعنيه المادة 
4 . وبناءً على ذلك فإن المحكمة ها الولاية للفصل في أي نزاع 
بشان تفسير الإعلان أو تطبيقه وها أن تقضي ؛ في القضية 
المنأسية. » بوجوب الإحالة إلى لجنة للتحكيم . ومع هذا ٠‏ فان أى 
خلافات حول شرعية الادعا داث السة عن أن E‏ 
لتحكيم اللجنة ‏ وفقاً لما نض عليه الإعلآن نفسه:. 

رخات الك الست أينا بأن الإعلان لا يغطي سوى 
الدعاوى المصوغة قبل أن يصيح نافذا إلا أن الإعلان لا يشمل 
أي إشارة إلى أي تاريخ . وبالإضافة إلى ذلك . قإن مثل هذا 
التفسير من شانه ان يسفر عن ترك الدعاوى التى استندت 
إلى معاهدة عام ١8487‏ ولكنها رفعت بعد إبرام ا عام 


ہ۱٦‎ 


قضية شركة النفط الأنكلو ‏ ايرانية ( اعتراض 


4 , بدون حل . فهي لا تكون خاضعة للتحكيم بموجب 
ا اا احتمال أن ن يكون الحكم الذي استددت 
لدعوى إل كونه قد أل به موجوداً فيكلا المعاهدتيك وآن 
ا ا 
تقل تبي تكن اله نيه شاه بجلا اض 
0-7 0 الطرفين كليهيا لعرض المنازعات على نوع من 


أنواع التحكيم . 


كه الأمان ECELE‏ مرا تايل افيه 
إن أا لا تملك الولاية للبت في موضوع دعوى أفباتييلوس ؛ 
ربأغلبية ۷١‏ أصرات مقابل 0 إلى أن لدبها الرلةية لأن تيت عي إذا 
كانت المملكة المتحدة ملزمة بأن تعرض :على التحكيم ' وفقاً لإعلان 
عله :55 اکا شوك شرعية ودعو امار در 
اسمس دهده الدعرى عل افده A‏ 


اولي ) 


الحكم الصادر في ۲۲ تموز/يوليه ٠۹۵۲‏ 


أقامت حكومة المملكة المتحدة الدعوى في قضية شركة النفط 
الأنكلو ‏ ايرانية أمام المحكمة في 51 أيار/مايو 19101١‏ , وكانت هذه 
الدعوى موضع اعتراض على الولاية القضائية من جانب الحكومة 
الايرانية . 

وأعلنت المحكمة بأغلبية ‏ أصوات عقابل ٠‏ أنها لا غلك الولاية 
وأعقب الحكم رأي خاص أعرب عله سار أرنوا لد ماكنير , رئيس 
المحكمة . فبيتم| وافق على الاستنتاج الذي تم التوصل إليه في الحكم , 
وكذلك صوت ا للحكم . قام بإضافة بعض الأسباب من عنده › 
وهي التي حدت به إلى الوصول إلى تلك النتيجة . وأعقب الحكم أبضاً 
أربعة آراء معارضة للقضاة الفاريز » وشا كو ورث ٠‏ وريد » وليفي كارتير و. 

وني © تموز/يوليه 1580١‏ . أعلنت المحكمة عن تدابير حماية 
مؤقتة في هذه القضية ريثا تتخذ قرارها النهائي . قائلة صراحة إن 
مسألة الولاية بشأن الموضوع ليست محكوماً فيها مسبقاً بأي حال 

من الأحوال وأعلنت المحكمة ف حكمها أن أمر تو ز/يوليه 
وا التدايير المؤقتة قد انقضت مدتها . 


2 
د 


استهل الحكم بإعادة موجزة للوقائع . ففي نيسان/أبريل ٠۹۳۳‏ 
1 1 2 


4 


وف أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وآيار/مايق من عام 1481 
اعتمدت في ايران قوانين تعلن الأخذ بميدأ التأميم لصناعة 
النفط في ايران وتحدد الإجراءات لتطبيق هذا المبدأ . وأسفرت 
هذه القوانين عن نزاع بين ايران والشركة . وتبنت المملكة 
المتحدة قضية الشركة. وبفضل ما ها من حى في الحاية 
الدبلوماسية . أقامت دعوى أمْام المحكمة . فاعترضت ايران على 
أساس أن المحكمة لا تتمتع بالولاية . 

أشارت المحكمة إلى مبدأ أن إرادة الطرفين هى الأساس الذي 
مه إل ولاية سكيد :وط أن الولاية + عند الفضية تقوم 
على اساس التصريح الذي اقرت به كل من ايران والمملكة المتحدة 
بالولاية الجيرية للمحكمة وفقا للفقرة ؟ من المادة 1" من النظام 
الأسامي . ويشتمل هذان التصريحان على شرط المعاملة با مثل . ولا 
كان شرط ايران أضيق حدوداً ؛ فينبغي للمحكمة أن تستند إلى الإعلان . 

وحسب هذا الإعلان » ليست للمحكمة ولاية إلا نا يتصل 
النزاع بتطبيق معاهدةٍ أو اتفاقية مقبولة لدى ايران . إلا أن ايران 
تحاج بأن الولاية . وفقاً للنص الفعلي > مقصورة على المعاهدات التي 
أعقبت الإعلان . أما المملكة المتحدة فتحاج ».على خلاف ذلك , 
بأنه يجوز أيضاً النظر فى المعاهدات السابقة . وترى المحكمة أن ¿ كلتا 
الحجتين يمكن أن تعد . على وجه الدقة » منسجمة مع النص . إلا 
أنه بالنسبة للمحكمة ليست العبرة فى تفسير المعنى الصرفي . 


وإنا ينبغي لها أن تسعى إلى التفسير الذي ينسجم مع الطريقة الطبيعية 
والمعقولة لقراءة النص . مع إيلاء الاعتبار اللازم لما قصدته أيران وقت 
صياغتها للتصريخ . والطريقة الطبيعية والمعقولة لقراءة النص توصل 
إلى استنتاج أن المعاهدات التي أعقبت التصديق فقط هي المعنية . 
وللوصول إلى استنتاج مخالف » لابد من وجود أسباب خاصة وبينة . إلا 
أن المملكة المتحدة :لم تستطع تقديمها . بل » على خلاف ذلك » يمكن 
التسليم بأن لدى اء يران أسباباً خاصة لصياغة التصريح على نحو 
تقيبدي ا ولاستثناء المعاهدات السابقة . ذلك أن ايران كانت في ذلك 
القت قد أت رسيا معاهداتها مع الدول التي تتصل بنظام الامتيازات 
الأجنبية ؛ ولم تكن متيقنة من الأتر القانوني لذلك الإنهاء . من جانب 
واجد . وفي تلك الظروف لم يكن من المحتمل أن تكون على استعداد 
لأن تعرض بمحض إرادتها على حكمة دولية منازعات تتصل بجميع 
تلك المعاهدات . وعلاوة على ذلك فإن القانون الايراني الذي أقرّ 
أليرلمان بموجبه التصر يح واعتمده قبل التصديق عليه . يدل على توكيد 
حاسم لقصد ايران . فهو يقول إن المعاهدات والاتفاقيات التي ها اعتبار 
ا د 
وبذا فإن التصريح قد استئنى المعاهدات السابقة » ولذلك 
لا تستطيع المملكة المتحدة الاستناد إليها . ثم أنه احتجت ببعض 
المعاهدات اللاحقة . أي بالمعاهدتين المعقودتين عام 1954 مع الدانمرك 
وسویسرا وني عام 14177 مع تركيا » وتعهدت بموجبها ايران بمعاملة 
رعايا تلك الدول 0 لميادىء وعرف القانون الدولي العادي ودي 
المملكة المتحدة أن شركة النفط الأنكلو ‏ ايرانية لم تعامل وفقاً لتلك 
المبادىء وذلك العرف . ولكي تستند إلى المعاهدتين المذكورتين . 
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وإن كانتا مبرمتين مع أطراف أخرى > فإنها تحتج بشرط الدول 
الأكثر رعاية الذي يتضمته صكان أبرما مع ايران هما معاهدة عام 
۷ والاتفاقية التجارية لعام 147٠0‏ . إلا أن هاتين المعاهدتين 
اللتين تشكلان الصلة القانونية الوحيدة بمعاهدتي عام 1974 وعام 
۷ قد جاءتا قبل التصريح , ولذا ليس بإمكان المملكة المتحدة. 
أن تستند إليها وبالتالي لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدات لاحقة 
أبرمتها ايران مع دول أخرى. 

ولكن هل أسفرت تسوية النراع بين ايران والمملكة المتحدة التي 
تمت في عام 1977 بوساطة عصبة الأمم » عن اتفاق بين الحكومتين 
يمكن أن يعد معاهدة أو اتفاقية ؟ تقول المملكة المتحدة إن ذلك قد 
حدث . فهي تدعي يأن الاتفاق الموقع في عام ١457‏ بين المملكة 
المتحدة والشركة له طابع مزدوج . ذلك أنه . في الوقت ذاته . عقد 
امتياز ومعاهدة بين الدولتين . وهذا ء فى راي المحكمة . ليس هو 
الحال . فالمملكة المتحدة ليست طرفاً في العقد الذي لا يشكل صلة 
بين الحكومتين ولا بنظم بأي حال من الأحوال العلاقات بينها . 
وليس بإمكان ايران » وفقاً للعقد , أن تطالب المملكة المتحدة بأي 
حقوق يجوزها مطالبة الشركة بها , ولا يجوز أن يُطلب منها أداء أي 
التزام للمملكة المتحدة يكون راجيا غليها أدازة. للشركة . ولا يقير 
هذا الوضع القضائي 5 عقد الامتياز قد تم التفاوض بشأنه 
بوساطة مجلس عصية الأمم . عن طريق مقرر المجلس .. والمملكة 
المتحدة بعرضها نزاعها مع ايران على مجلس العصبة ..إنها مارست 
حقها في الحماية الدبلوماسية نيابة عن أحد رعاياها . 

وهكذا وصلت المحكمة إلى استنتاج أتها لا ملك الولاية . 


القضية المتعلقة بحقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية ف المغرب 


الحكم الصادر في ۲۷ آنا سطس 10۲ 


أقيمت الدعوى المتعلقة بحقوق رعايا الولايات المتحدة 
الأمريكية ني المغرب ضد الولايات المتحدة بطلب قدمته حكومة 
الحمهورية الفرنسية . 

وتتصل الدفوع المقدمة من الطرفين بالنقاط الرئيسية التالية : 


تطبيق مرسوم الإقامة الصادر في "١‏ كانون الأول /ديسمير 
۸ على رعايا الولايات المتحدة , وهو المرسوم الذي تخضع 
بموجبه الواردات التي لم يتم خصيص رسمي للعملة شاا 
( الواردات من الولايات المتحدة ) . في القطاع الفرنسي من 
المغرب . لنظام الترخيص ؛ 


۳١ 


مدى الولاية القنصلية التي يجوز للولايات المتحدة جمارستها في 
القطاع الفرنسي من المغرب ؛ 

حق جباية الضرائب من رعايا الولايات المتحدة في المغرب 
( مسألة الحصانة المالية ) ؛ مع إيلاء اهتمام خاص لضرائب 
الاستهلاك المنصوص عليها في المرسوم ( الظاهر ) الشريفي الصادر 
في ۲۸ شباط/قبراير ۱۹٤۸‏ ؛ 

عبج تقدير هيمة البضائع المستوردة إلى المغرب.. وفقاً للبادة:6ة 
من قانون الحزيرة '' كقعاععواه " العام لعام 155.. 

وقررت المحكمة في حكمها : 


١‏ - (بالإجماع ) أن مرسوم الإقامة الصادر في ٠١‏ كانون 
الأول/ديسمير ۹٤۸‏ . يعفى فرنسا من الرقابة على الواردات بيتها 
فح الولآيات: الد فن الزفاية + ودا نإن فيه فير الال 
فرنسا . وهذه المحاياة لا تنسجم مع قائون الجزيرة . الذي تستطيع 
الولايات المتحدة بفضله المطالبة بأن تعامل بمثل ما تعامل به فرنسا 
فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية في المغرب . ولذا ينبغي رفض الدفع 
الفرنسي بأن هذا المرسوم ينسجم مع النظام الاقتصادي في المغرب . 

۲ - (بالإجماع ) فيا يتعلق بالولاية القنصلية في القطاع 
الفرنسي في المغرب . يحق للولايات المتحدة ممارسة هذه الولاية 
فا لأحكام معاهدتها مع المغرب المؤرخة في ١1‏ أيلول/سبتمبر 
٠ 4۳7‏ أي في كافة 9 > المدنية منها والجنائية . بين مواطني 
الولايات المتحدة أو من هم تحت رعايتها . 


۳ (بأغلبية ١١‏ أصرات تقابل موت واعذ) ق ها أيضاً 
ممارسة الولاية القنصلية في كافة القضايا » المدنية منها وا جنائية , 
المرقوعة ضد مواطني الولايات المتحدة أو من هم تحت رعايتها , بقدر 
ما تقتضيه أحكام قانون الجزيرة المتصلة بالولاية القنصلية . 

اغد أبرات مال 6 ]غير أن التدفوم 
الأخرى المقدمة من الولايات المتحدة والمتصلة بالولاية القنصلية 
مرفوضة » لا بحق ها ممارسة الولاية القنصلية في القضايا الأخرى في 
القطاع الفرنسي في المغرب . فحقوقها في هذا الشأن . التي اكتسبتها 
بفعل شرط البلد الأكثر رعاية فقط , انتهت بإنهاء بر يطانيا العظمى 
لجميع حقوقها وامتيازاتها التي ها طايع الامتيازات الأجنبية وفقا 
للاتفاقية الفرنسية البريطانية لعام ۱۹۳۷ . 


( بالإجماع ) كانت الولايات المتحدة قد دفعت بأن 
لتطبيق القوانين المغر بية » 
مالم تكن هي قد وافقت مسبقاً على هذه القوانين :إل أنه اله يويد 
أى حكم 5 أي من المعاهدات بعطي الولايات المتحدة مثل هذا 
الحق . وهو حق مرتبط بنظام الا رات الأأجنيية ولا مكو موجوداً 
إلا كلازمة للولاية القنصلية ‏ حيث تكون موافقة الولايات المتحدة 
ضرورية إذا لزم تعاون المحاكم القنصلية للولايات المتحدة لتنفيذ 
قانون ما ( انظر ۲ و" أعلاه ) . ولكن دفع الولايات المتحدة من 
هذه الناحية لا يستند إلى أساس سليم . فإذا كان تطبيق القانون 
على مواطني الولايات المتحدة دون موافقتها مخالفا للقانون 


رعاياها لا يخضعون » من حيث المبدأ , 


يفن 


الدولي » ينبغي لأي نزاع ينشأ نتيجة لذلك أن يعامل وفقاً للنهج 
العادية لتسوية المنازعات الدولية . 

1 - ( بأغلبية ١‏ أصوات مقابل ه ) لا تقيم أي معاهدة أي 
أساس تستند إليه الولايات المتحدة فى مطالبتها بالحصائة المالية 
لواطنيها . ولا يمكن تبرير مثل هذه الحصانة ؛ وهي في أصلها من 
يل الأميازات الأحليية .مقرل شرط الاك ال ك رعابة :ترا 
لأنه ليس هناك أي بلد آخر يتمتع بها لصالح رعاياه . 

۷ - ( بأغلبية ۷ أصوات مقابل 5 ) أما ضرائب الاستهلاك 
الي فرضها ER LA gd‏ > فهي تدفع على كافة 
البضائع . ما كان منها مستورداً ال المخزت أو شتا فيد . ولذا فهي 
لفت رسوما تركية فر رت الل الأع لا الدول'الوقمة عل فاون 
الجزيرة بنسبة ٠١,١‏ في المائة . ومواطنو الولايات المتحدة ليسوا 
معفون من هذه الضرائب كاير ق ذلتك اب فيا يتعلق 
اراتك الاأخرص:: 

۸ - ( بأغلبية 5 أصوات مقابل ه ) لا ترسى المادة 48 
ف فاون الخويرة أي امد اة لتحيين قيمة البضائه 
المستوردة . وقد حملت دراسة للمبارسة المتبعة منذ عام 19٠5‏ 
وللأعمال التمهيدية التي قام بها مؤتمر الجزيرة , المحكمة على 
الأخذ بوجهة نظر مقادها أن هذه المادة تستدعي شا تو 
أكثر مرونة من كل من التفسيرين اللذين تحت بأحدهها فرنسا 
وبالآخر الولايات المتحدة . وينيغي للسلطات الجمركية أن تضع 
ختلف العوامل في اعتبارها : فقيمة البضائع في يلد المصدر 
وقيمتها ني السوق المغربي المحلي . كلاها عامل من عوامل 
تَقدين القيعة: 


الحق بالحكم القاضي هسو مو تصريحا يعبر فيه عن رأيه بأن 
الولايات المتحدة ليس ها الحق في ممارسة الولاية القنصلية في 
الحالات التي تتعلق بتطبيق ما كان من أحكام قانون الجزيرة يتطلب 
فرض بعض الجزاءات على مواطني الولايات المتحدة . 
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والحق بالحكم أيضا راي معارض مشترك وقعه القضاة 
هاكوورث ؛ وبدوي » وكارنير و » وسير ال راو . 
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قضية أمباتييلوس ( جوهر القضية ) 


الحكم الصادر في ۱۹ أيار/مايو ١967‏ 


أقيمت الدعوى في قضية أمباتييلوس ( الجوهر : الالتزام بالأحكام ) . 
بين اليونان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشالية بطلب 
مقدم من الحكومة اليوتانية التي » إذ تبنت قضية أحد رعاياها هو صاحب 
السفينة أمباتييلوس » التمست من المحكمة أن تعلن وجوب 1 
دعوى أمياتيياوس ضد حكومة المملكة المتحدة على التحكيم وفقا 
للاتفاقات الأتكلو - يونانية المبرمة في عام 1885 ( المعاهدة 
والبروتوكول ) وفي عام ۹۲١‏ ( الإعلان ) . وعقب اعتراض مبدئي 
قدمته المملكة المتحدة . وصلت المحكمة إلى أن لدا الولاية للبت في 
هذه المشألة وذلك في حكم نطقت به في ١‏ تو ز/يوليه 2481 . 

ووصلت المحكمة في حكمها بشأن الجوهر . بأغلبية ٠١‏ أصوات 
مقابل ؛ » إلى أن المملكة المتحدة ملزمة بأن تعرض على التحكيم . 
وفقاً لإعلان عام 1415 . النزاع حول شرعية دعوى أمباتييلوس 
بموجب معاهدة عام 1885 . 

وال .مان أرمولئد ماكنير . الرئيس » والقضاة باسديفانت ٠‏ 
وكلايستاد . وريد بالحكم وان ماركا براي غار : 


¥ 


«+ 3# 


استهلت المحكمة حكمها بتحديد المسألة المعروضة عليها : هل 
المملكة المتحدة ملزمة بقبول التحكيم في التزاع بين تلك الحكومة 
والحكومة اليونانية حول شرعية دعوى أمباتييلوس . بالقدر الذي 
تستند فيه هذه الدعوى إلى معاهدة عام ١847‏ ؟ والطابع المميز هذه 
القضية أن المحكمة . تماما على خلاف " 
الأجنبية في فلسطين '' . التي فصلت فيها المحكمة الدائمة للعدل 
الدول فى عام 23454 مدعوة ليث لا في أمر ولابعها هي : ولكن 
فيا إذا يجب إحالة نزاع ما إلى محكمة أخرى للتحكيم . . 
وقد استند الطرفان في دفوعها إلى إعلان عام 1۹۲١‏ وحكم 
المحكمة في ١‏ تمور/يوليه ؟146 . واتفق على الإعلان لغرض ضبان 
مصالح الطرفين فيا يتعلق بالدعاوى المرفوعة نيابة عن أفراد عاديين 
استنادا إلى معاهدة عام كما »۰ وهي دعاوى تظل لدی انقضاء 
المعاهدة دون أن يقصل بها في حالة إخفاق الطرفين في الوصول إلى 
تسوية ودية . ويتصل اتفاق عام ۹۲١‏ بفئة محدودة من المنازعات الي 
نص اتفاق عام 1847 على وجوب تسويتها بالتحكيم . وهي المنازعات 
حول شرعية الدعاوى المرفوعة نيابة عن أقراد عاديين استناداً إل 
معاهدة عام SAAT‏ . إلا أن الطرفين 5 الفضيتين . حدتهيا نفس 
: الدوافع واتخذا نفس النهج في التحكيم . وفي الحكم الصادر 


امتيازات ماأفر وماتيس 


في ١‏ توز/يوليه 14617 . توصلت المخكمة إلى أن جوهر دعوى 
أمبائييلوس خارج عن ولايتهنا التي تتحصر في البت فيا إذا كانت 
المملكة المتحدة ملزمة بقبول التحكيم . وينبغى التمييز بين الولاية 
المحدودة للمحكمة وولاية لجنة التحكيم . فالمحكمة ينبغي أن تمتنع عن 
النطق بأي حكم نهاني بشأن أي مسألة واقعية أو مسألة قانونية تكون 
داخلة فى جوهر القضية . وتكون قد أنجزت مهمتها عندما تبت فيا إذا 
كان النزاع في دعوى أمباتييلوس هو نزاع يتعلق بشرعية دعوى مرفوعة 
تيابة عن فرد عادي اتتادا إلى أحكام معاهدة عام 1845 وفيا إذا كان 
هناك ل ا ا ا التحكيم . 

ا ی ای عت أن مط ان اليسادا ا اة 
عام ۸۸١‏ ؟ ترى الحكومة اليوناتية أنه يكفي ألا تبدو الدعوي 
لأول وهلة غير ذات صلة بالمعاهدة . وترى المملكة المتحدة أنه يتعين 
على المحكمة أن تقرر , كمسألة موضوعية ما إذاا كانت الدعوىي 
تعد قبل يدق الج اناده . وليس بوسع المحكمة أن تقبل أي 
من هذين الرأيين . فالأول يشكل سبباً غبر كاف » والثاني من شأنه 
أن يحل المحكمة حل لجنة التحكيم في الفصل في نقطة تشكل عنصراً 
من العناصر الرئيسية لوغري بالل رده ا للمقاضاة 
بشأن الجوهر . ولا يجوز افتراض أن اتفاق عام 917١.يرتئي‏ أن 
اللجنة ٠‏ بينما تتولى محكمة أخرى البت في مسألة ما.إذا كانت 
الوقائع المزعومة تشكل خرقاً لمعاهدة عام 1885 . 

ووقت توقيع إعلان عام ۹۲١‏ , لم تقصد الحكومتان البريطانية 
واليونانية أبداً أن تقر ر إحداهها منفردة أو أي هيئة أخرى ما إذا 
كانت الدعوى تستند حقيقة إلى معاهدة عام 1ذما . ولا بد آنا 

قصدا . في حالة الطعن في حقيقة استناد الدعوى إلى المعاهدة . أ E‏ 
٠ GIS‏ إلى جاتب البت 


في أي مسائل أخرى تتصل بالجوهر 


ولغرض تحديد التزام المملكة المتحدة بقبول التحكيم لبك هن 
العبارة '' الدعاوى المستندة إلى “ معاهدة عام 1847 على اعتبار 0 
تعني الدعاوى التي ها دعم فعلي في المعاهدة . وبطبيعة الحال لا يكفي 
أن تكون للدعوى صلة بعيدة بالمعاهدة كي تكون مستندة إليها ؛ ؛ ومن 
ناحية أخرى فليس من الضروري إظهار أساس قانوني منيع لأي 
إخلال مزعوم بالمعاهدة . والعبارة في السياق الذي هي فيه تعني الدعاوى 
التي تعتمد لدعمها على أحكام المعاهدة عام 1881 , بحيث أن 
الدعاوى إما أن تتيت وإما أن تسقط تبعاً للوجهة الي يتخذها تأويل 
أحكام المعاهدة . ويالتالي فليس من الضروري أن تصل المحكمة . فيا 
يتعلق بدعوى أمباتييلوس » إلى أن تفسير الحكومة اليونانية للمعاهدة 
هو التفسير الوحيد الصحيح . بل يكفي أن تقرر ما إذا كانت 


الحجج المقدمة من الحكومة ال دعا لتفسيرها لتم تتمتع بطابع 
صدق كاف ي يسوغ ا ن الدعوي تستند إلى المعاهدة . 
وبعيارة أخرى إذا بدا تفسير بأنه قايل للأخذ والرد . سواء فاز في 
النهاية أولم يفز » تكون هنالك أسس معقولة للاستنتاج بأن الدعوى 
تستند إلى المعاهدة . وصحة حجج كل من الطرفين تبت فيها لجنة 
. التحكيم عندما تفصل في جوهر النزاع . 

ثم تمضي المحكمة إلى النظر في اثنين من مواضع النراع المعر وضين 
من اليونان والمعترض عليها من المملكة المتحدة . وأحدهما يقوم على 
شرط أكثر البلدان رعاية في المادة العاشرة من معاهدة عام ۱۸۸١‏ الذي 
يسمخ لليونان الاستفادة من المعاهدات التي أبرمتها المملكة المتحدة مع 
دول أخرى والانتصاف للسيد أمبانييلوس لما عاناه من إنكار للعدالة ‏ 
لو كانت الوقائع ا مزعومة صحيحة . 


وموظع النزاع الآخر اسخادا إلى المادة الخامسة عهرة يقوم على 
تفسير للعبارة '' حرية الوصول إلى محكمة العدل ' ' الني ترد في تلك 
المادة . وعلى افتراض أن الوقانع المزعومة صحيحة : فإنه تج بأن 
لحيو اوري ع بحر ارو إل الف 
الانكليزية . ش 0 

والمحكمة . إذ تضع في اعتيارها مواضع النزاع هذه , وكذلك تبان 
الأراء ء المسبية لها . وإذ تضع في اعتبارها بصفة خاصة التفسير الممكن 
امقدم من الحكومة اليونانية لأحكام معاهدة عام 1847 التي تحت 
پا > لا يسعها إلا أن تصل إلى أن هذه القضية هي قضية ترفع فيها 
الحكومة اليونانية دعوى نيابة عن فرد عادي استناد! إلى معاهدة 
عام 1881 . وأن النزاع بين الطرفين هو من النوع الذي ينص 
اتاق عام ١987‏ غلل وجوب عَرَضْه عل التحكيم - 


لاك ل 


الحكم الصادر في ۱۷ تشرين الثاني /نوفمبر ١9617"‏ 


رفعت قضية مينكويرز وإيكريهوس إلى المحكمة بحكم اتفاق 

خاص أبرم بين المملكة المتحدة وفرنسا في ۲۹ كانون الأول /ديسمير 

. ووصلت المحكمة بإجماع الأصوات إلى أن السيادة على 

جڙيرات وصخور مجموعتي إيكرييوس وفينكويرزء بقدر ما تكون 

هذه الجزيرات والصخور قابلة للتملك . تعود إلى المملكة المتحدة . 
لت 


¥ د | 


ودا ا e‏ المهمة التي وضعها 
الطرفان بين يديها: . فمجموعتا الجزيرات المعنية تقع بين جزيرة 
جيرسي في القنال اليريطاني وساحل فرنسا . وتقع مجموعة 
إيكريهوس على بعد ۳,۹ أميال بحرية من جيرسي وعلى بعد 5,5 
أميال بحرية من ساحل فرنسا » أما جموعة مینكو بر ز فتقع على 
بعد 9,4 أميال بحرية من جيرسي وعلى بعد 77,7 من الأميال 
البحرية من البر الفرنسي وعلى بعد ۸ أميال من جزر تشوسي 
التابعة لفرنسا . وقد طلب من المحكمة نموجب الاتفاق الخاص 
أن تقرر أياً من الطرفين قدم الإثيات الأكثر إقناعاً بحقه في 
خافن اموتن واستبمدت آية إمكانية لاغتبارهها ذاتي مركز 
الأرض التي لا مالك ها . وعلاوة على ذلك تم 
الإثبات > ولذا كان e EEE‏ 
والوقائع التي يستند إليها . وأخيراً فإنه عندما يشير الاتفاق 
الخاص إلى الجمزيرات والصخور . بالقدر الذي هي قايلة 


تم إرجاء أمر يام 


۳£ 


فيه للتملك . يحب اعتبار أن هذه الا ار رات 
والصخور القابلة '' ما فیا املك . وم يكن على المحكمة أن 
ت تسيلا بالزقائع المتصيله بطقة خاصه بل وعد من وجات 
اوعدي ب 0 

ثم نظرت المحكمة في الحقوق التي يحتج بها كل من الطرفين . 
فالمملكة المتحدة تستند حقها من غزو وليام دوق نورماندي 
لانكلترا في عام ٠١7‏ . ودام الاتحاد الذي أقيم على هذا النحو 
بين انكلترا. ودوقية تورماندي » با فيها جزر القئال . حتى عام 
۰ عندما و فيليب أوغس طوس الفرنسي نو رماندي 
ولكن نظراً لأن محاولاته احتلال الجزر باءت 
بالفشل . فإن وجهة نظر المملكة المتحدة هي أن جميع جزر 
القنال . با فيها إيكريبوس ومينكويرز ظلت متحدة مع انكلترا 
وأن هذا الواقع ارتكز إلى أساس قانوني نتيجة للمعاهدات 
اللاحقة التي أبرمت بين البلدين . ودفعت الحكومة الفرنسية . من 
تاعيعها :بان ملك فرشا وضع يدم بعداعام ۱۲۰۶ عل ميتكويرز 
وإيكربيوس إلى جاتب الجزر الأخرى القريبة من البر 
الأوروبي . واستشهدت بنفس معاهدات العصور الوسطى التي 
استشهدت بها المملكة المتحدة . 


الأوروبية . 


ووصلت المحكمة إلى أن أيا من هذه.المعاهدات ( معاهدة 
باريس لعام هع ؟؟١ ٠‏ ومعاهدة کالي لعام ۰ . ومعاهدة روي 
لعام ٠٤١١‏ ) لم تحدد الجزر التي تقع تحت يد ملك اتكلترا 


| أو تحت يد ملك فرتسا . بيد أن ثمة بعض' الوثائق القديمة التق 


تتضمن يعض الإإشارات 
والمملكة المتحدة 


إلى ملكية الجزيرات موضع النزاع . 
تعتمد عليها. لتبيان 


أن جزر القنال كانت تعتبر 


u aS‏ » فهذا البلد 


يملك إذن المجسوعتين موضع النزاع . وني نظر المحكمة يبدو أن 
هناك افتراضاً قوياً يؤيد هذا الرأي ؛ مع أنه من غير الممكن 
ال رصل إن أي ساح قطي فنا كلق الاو عل 
المجموعتين . ذلك أن هذا الأمر سيعتمد في النهاية على البينة التي 
تتصل مباشرة بالملكية . 

أما فرنسا کد اكوا امراف الات 
الفرنسية في العلاقة الإقطاعية بين ملك فرنسا . سيّد نورماندي 
قاطبة . وملك انكلترا , تابعه الذي أقطع تلك الأراضي . وهي تعتمد 
في هذا الأمر على حكم صادر عن حكمة فرنسا في عام ٠١١۲‏ الذي 
حكم على جون لاكلاند بفقدان جميع الأراضي الواقعة تحت يده 
والتي أقطعه إياها ملك فرنسا با فيها نورماندي يكاملها . إلا أن 
حكومة المملكة المتحدة تدفع بأن الحق الإقطاعي لملوك فرنسا في 
يتعلق بنورماندي كان اسمياً فقط . وتذكر ان يكون دوق 
نورماندي قد وضع يده على جزر القنال بفضل إقطاعية من ملك 
قرنساا ؛ وتعارطن على شرعبة ,بل وعى وجود ر جک عام ۱۲۰۲ 
وزات المحكمة . دون أن تحلّ هذه المنازعات التاريخية » أنه يكفي 


القول إن الآثار القانونية المترتبة على تفتت دوقية نورماندي في عام 


,٤‏ عندما كانت نورماندي تحت الاحتلال الفرنسي » قد 
نسختها الأحداث المتعددة التى وقعت في القر ون اللاحقة . وترى 
ال أن مال امي ارامات عد الباشرة 
القائمة على أمور حدثت في العصور الوسطى:. وإنا هو البيبة الي 


. تتصل مباشرة بامتلاك المجموعتين . 


وقبل أن تنظر المحكمة في هذه البيئة.. درست بعض المسائل 
الاق ال غه وفيت المكزية ال تة بان لتفاقية اة 
بحق صيد الأساك أبرمت في عام ۸۳۹ , ها أثر على المسألة » وإن 
لم تكن قد سوت مسألة السيادة . وقيل إن المجموعتين موضع النزاع 
كانتا مشمولتين في منطقة حق صيد الأسماك المشتركة التي أوجدتها 
الأنشافة زرفل اسا إن إبرام هذه الاتفاقية يمتع الطرفين من 
الاعتماد على أفعال لاحقة تتعلق بإظهار السيادة . ول تستطع 
المحكمة قبول هذه الدفوع لأن الاتفاقية لا تعني سوى المياه » ولا 
علاقة ها بالاستخدام المشترك لأرض الجزيرات . وبالنظر إلى 
الظر وف الخاصة للقضية » وإلى التاريخ الذي نشأ فيه النزاع فعلا 
بين الحكومتين حول هاتين المجموعتين , ستنظر .المحكمة في جميع 
أفعال الطرفين ,“ما لم يكن أي إجراء قد اتخد بغية تحسين الوضع 
القانوي للطرف المعني . 1 


وتظرت المحكمة في وضع كل من المجموعتين . وزات فيا نعلق 


مسمورعة الكرهوس فة خاضة واسغاد] إلى خلا شكرك 


العصوز الوسطى . أ ن ملك انكلترا قد مارس العدالة وجبى ما له 
حق فيه في هذه الحزيرات ووت تلك الصكوك على وجوم علاقة 
قوية أنئذ بين إيكرمبوس وجيرسي . 

ومنذ بداية القرن التاسع عشر غدت الصلة رمق مرة اة “نظراً 
لتنامي أهية مصائد المحار . ورتبت المحكمة قيمة ثبوتية على مختلف 
الأفعال المتصلة بمبارسة جيرسي للولاية والإدارة المحلية وبالتشريع , 
كالدعاوى الحنائية المتعلقة بمجموعة إيكرهوس . وجباية الضرائب على 
بيوت السكن أو الأكواخ المقامة على الجزيرات منذ عام 7848 , 
والتسجيل 5 جار سی للعقود الخاصة بالعقار في إيكر يوس . ٌ 

واحتجحت الحكومة الفرنسية بكون ولاية جيرسي قد حظرت في 
عام 15 صيد الأساك في إيك ربوس وتشوسي وفرضت إقبوداً على 
الزيارات ارون ف عام كك نكيت ايها الال 


. الدبلوماسية المتبادلة بين الحكومتين في مطلع القرن التاسع عشر 


والتي أرفقت بها خرائط تشير » على الأقل . إلى ذلك الجزء من 
إيكريهوس الذي رسم أنه خارج مياه جير سي ا ” شيئاً بلا 
مالك ' . وفي مذكرة إلى وزارة الخارجية مؤرخة في ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمير 18485 , ادعت الحكومة الفرنسية لأرل مرق 5 بأن هما السيادة 

5 المحكمة ٠‏ بعك 1 0 بين قوة الادعا ك e‏ 
في ضوء هذه الوقائع ٠‏ إلى أن السيادة على إيكريهوس تعود إلى 
المملكة المتحدة . 

وفيا يتعلق بمجموعة مينكوير ز . لاحظت المحكمة أن محكمة 
الإقطاع لإقطاعية نويرمونت في جيرسي قد مارست في الأعوام 
4۵ و ۱1۷7 و 11۷ و 1۹۲ ولأيتها فيا يتعلق بالسفن 


. الغارقة التي عثر عليها في مينكو يرز » نظرا للطابع الإقليمي لتلك 
الولاية . ش 00 


مم 


وهناك أدلة تعود إلى نهاية القرن الثامن عشر و إلى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين تتعلق باستنطاقات بشأن جثث 
غير لها ف مکو یرن یشان ن بناء بيوت فلسكن أو أكواخ على 
الجزيرات من قبّل أشخاص من جيرسي دفعوا ضرائب عنها ء 
وبشأن تسجيل عقود بيع في جيرسي تتعلق بعقار في مينكوير ز . 
وهذه الوقائع المختلفة تدل على أن سلطات جيرسي قد مارست , 
بطر ق عدة . الإدارة المحلية العادية في مينكوير ز حقبة طويلة من 
الزمن وأن السلطات البريطانية مارست , على مدى جزء كبير من 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين , وظائف الدولة في هذه 
المجموعة . 


تنيت اکر الم ی ارات ف أن 
مجموعة 0 كانت تابعة لجزر تشوسي التي منحها دوق 
نورماندي إلى دير مونت سان ميشيل في عام ۱۲۰۲ . وفي عام 
4 كانت هناك مراسلة بين السلطات الفرنسية بشأن طلب 
امتياز في مينكو يرز قدمه أحد الرعايا الفرنسيين . ورأت المحكمة أن 
هذاه المراسئلة ل تظهتر .شيا يمكن أن يدعم ادعاء قرنسا الحالي 
بالسيادة بولك تكتت عن بعش المقاوف من خاق ماعا ع 
اقتاج الإنكليزي . ودفعت. الحكومة الفرنسية أيضاً بأنها . منذ عام 
١‏ ,: تولت وحدها إثارة مينكوير ز وتوفير عوامات الإرشاد فيها 
دون أن تلقن .أي مفارضة من المملكة 'المتحدة : وقالت المحكمة إن 
العوامات التي وضعتها الحكومة الفرنسية في مينكو يرز كانت خارج 
شعب المجموعة وكان القصد منها إعانة الملاحة من الموانىء 
ارتسا وإليها وحماية السفن من أخطا ارق و رر 
وانشيدت المكتوية الفرشية أيها إن فف الات اة 
لمينكوير ز وبناء بيت في عام ۱۹۳۹ على الجزيرات بمعونة من عمدة 
بلدية غرانفيل في نورماندي الأوروبية , 
ولم تجد المحكمة الوقائع التي احتجت بها الحكومة الفرنسية كافية 
للدلالة على أن لفرنسا حقاً رعا ق مکو وو اتا شا 
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يتعلق بالوقائع المذكورة أعلاه والعائدة بصفة خاصة إلى القرنين 
التاسع عشر والعشرين . فلا تكاد تلك الأفعال تكفي للدلالة 
على قصد تلك الحكومة أن تتصرف على اعتبار أن ها السيادة على 
الجزيرات . ولا كان لتلك الأفعال ذلك الطابع الذي يمعل 
بالإمكا ج اعتيارها إظهارا لشلطة الدولة في تعلق با يرا 


وفي هذه الظروف » وقد وضعت المحكمة في اعتبارها البينة المقدمة 
من حكومة المملكة المتحدة . رأت أن السيادة على مينكوير ز تعود 
إلى المملكة المتحدة . ش 


4# 2 


وقام القاضيان باسديفانت وكارتيرو . منتفعين بالحق المعطى لبا 
في المادة لاه من النظام الأساسي . بينها هما يوافقان على قرار 
المحكمة , بإلحاق بيانين بالحكم يعبران فيهما عن رأيبهما الخاصين . 
وأعلن القاضي ألفاريز ٠‏ بينا يوافق هو أيضاً على قرار المحكمة , 
عن أنبقه لك ن الطرفية قد أخطا أهية مالفا فيا لات التصور 
الوسطى فط يضعا 2 الاعتبار بالقدر الكاني حالة القانون الدولي : 
أو اتجاهاته الحالية بالنسبة للسيادة الإقليمية . 


قضيسة ا ( 


رو چ ا ا ی ا 
أولي ) بين لختئشتاين وغواتيمالا , رفض الاعتراض الدولي الأولي 
على ولايتها الذي أثارته غواتيهالا . 

وكانت لختنشتاين قد أودعت او لاا كالنون 
الأول دوسي 6 بے قد دعر عل شرو بال 
بالتعويض عن أضرار من جراء تدابير اتخذتها غواتيالا ضد 
شخص ومتلكبات السيد وتيسوم > في خالفة مزعومة للقانون 
الدولي . وأشار الطلب إلى التصريحات التى أقرٌ بها الطرفان 
الكو اة لدي 1 

ودفعت غواتيبالا بأن المحكمة لا تملك الولاية ‏ ذاكرة أن السبب 
الرئيسي لاعتراضها هو.انقضاء شرعية التصريح الذي أقرت 
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به للمحكمة 0 الجيرية بعد عدة ا إيداع بن 
إلى 7 تسوية للنزاح 

وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن انقضاء فترة الخمس 
نوات الي أقرت"فتها غوايالة للمحكمة بالولاية الجيزية فقا 
للفقزة ؟ من المادة ۴۳١‏ من النظام الأساسي في ۲١‏ كانون 
الثاني/يناير 1987 لا يؤثر في أي ولاية تملكها المحكمة للنظر في 
الدعوى المرفوعة من قبل لختنشتاين في ١١‏ كاتون الأول / 
ديسمبر:١148‏ . ورفضت المحكمة الاعتراض الأولي واستأئفت 
النظر في الدعوى من حيث الحوهر > مجددة 6 له يداع المزيد 
لحارم 


١9141 قضية نقل العملة الذهبية من روما في عام‎ -١ 


رفعت الجمهورية الايطالية قضية العملة الذهبية في طلب إلى 
الشكمة تعد اوو الفدرنسية وة اجه لوطت 
العظمى وايرلندا الشالية والولايات المتحدة الأمريكية . 

٠‏ وطالب من المحكمة البت في يعض المسائل القانونية التي نقلت 

بناءٌ عليها إلى ايطاليا أو إلى المملكة المتحدة كمية من العملة الذهبية 
كان الالمان قد تقلوها من زوا ىغام 1447 واستردت في المانيا 
ووجد أنها تخص البانيا . وأشارت المملكة المتحدة إلى أن البانيا ملزمة 
بدفع تعويض إلى المملكة المتحدة عن الأضرار التي تسببت بها 
التفجيرات في قناة كورفو في عام ١147‏ وأن التعويض المستحق 
للمملكة المتحدة ل يدام ينان . ودفعت ايطاليا من جانيها بأنبا في 
المقام الأول . ها ادعاء ضد البانيا ناشىء عن تدابير مصادرة مزعومة 
اتخذتها الحكومة الالبانية في عام ١448‏ , وفي المقام الثاني » أن 
ادعاءهما ينبغي أن تكون له الأولوية على ادعاء المملكة المتحدة 

وات المكتوسة“الآيطالية ‏ اسعادا إلى البيان الموقم في 
واشنطن في ۲۵ تيسان/أبريل ١580١‏ من قبل حكومات فرنسا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة , بإحالة هاتين المسألتين إلى 
المحكمة . ولكن بعد إيداع الطلب . شعرت ايطاليا بشيء من 
اله فا تعلق و ةا ك وطلنت امنا اش ى ما 
الولاية كموضوع أولي . 

وکان او الولاية هو الذي ب بشت فيه المحكمة ف حكمها . 
نوات ري ٠‏ بالإجماع » إلى أنها غير مخولة في غياب البانيا للبت 
في دعوى ايطاليا ضد البانيا ؛ وثانياً . بأغلبية ٠١‏ صوتاً مقايل صوت 
واحد . إلى أن مسألة الأولوية لا تثار إلا إذا كانت المسألة الأولى قد 
تم البت فيها لصالح ايطاليا . 

وألحق القاضي ليفي كارنيرو بحكم المحكمة بياناً برأيه المعارض 
( بشأن المسألة الثانية ) ؛ وألحق بالحكم عضوان آخران في المحكمة 
( الرئيس » سير أرنولد ماكتير والقاضي ويك ا إن ونا ا 
للقرارء تصريحا ورأياً فردياً على التوالي . 

استهل الحكم ببيان الوقائع . يعود منشأ هذه القضية إلى الجزه 
الثالث من اتفاق التعويضات من المأنيا ( باريس , ١٤‏ كانون 
الثاني/يناير ۱۹١١‏ ) » الذي نص على وجوب تجميع العملة الذهبية 
التي يُعثر عليها في المانيا للتوزيع على البلدان التي يحق ها تسلّم 
نصيب مئها . وكانت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من 
الموقعين على الاتفاق . وكذلك كانت البانيا ودول أخرى . وانضمت 
ايطاليا في وقت لاحق إلى الجزء الثالث . ونا كان تنفيذ أحكام 


الجزء الثالت قد مهد إلى حكومات فرنسا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة . قامت هذه الحكومات بتعيين لجنة ثلاثية 
لمساعدتها في هذا الأمر . وفيا يتعلق بكمية الذهب المنقول من روما 
في عام 1447 . والذي بخص مصرف البانيا الوطني .لم تتمكن 
اللجنة » في وجه الادعاءين المتضاربين لالباتيا وايطاليا . من اتخاذ 
أي قرار . ثم اتفقت الحكومات الثلاث على تقديم المسألة للتحكيم 
( اتفاق واشنطن المؤرخ في ۲۵ نيسان/أيريل 148١‏ ) . وأعلنت . 
في الوقت نفسه ( بيان واشنطن بنفس التاريخ ) أنه إذا كان ن ما يصل 
إليه المحكم في صالح البانيا » فستواجه مشكلة أخرى ان 
كلذمن ابطاليا وامبلكة الفح تطالب الذي لااب ل يخطيها 
الجزء الثالث من اتفاق باريس . وقررت أن يُعطى الذهب إلى المملكة 
المتحدة كتنفيذ جزئي للحكم الذي نطقت به المحكمة في ٠١‏ كانون 
الأول /ديسمير ۹ في قضية قناة كو رفو ما لم يتم في غضون فترة 
محددة من صدور فتوى المحكم . قيام المانيا بتقديم طلب إلى 
المحكمة تلتمس فيه البت في أمر حقوقها . أو قيام ايطاليا بتقديم 
طلب إلى المحكمة تلتمس فيه الفصل أو . في مسألة ما إذا كان 
الذهب . بناءً على حقوق تدعيها نتيجة للقانون الالباني الصادر في 
۳ کانون الثاني/يناير ١448‏ ا لأحكام معاهدة الصلح 
اا ي ا ااا واا واا ن 
ينبغى أن تكون » أو لا تكون » للادعاء الايطالي أولوية على ادعاء 
8 المتحدة في حالة ما أثيرت هذه المسألة . 

وهکذا قدمت ايطاليا . في غضون الفترة المحددة . طلباً إلى 
المحكمة أبلغ . ١‏ على النحو المتبع عرفا . . إلى الدول التي يحق طا المثول 
أمام المحكمة وكذلك أبلغ إلى الحكومة الالبانية . 

لم حددث المحكمة مهلة تقديم الدفوع . إلا أن الحكومة الايطالية ‏ 
بدلا من أ ن تقدم مذكرتها بشأن الجوهر » أبدت اغتراضها على ولاية 
المحكمة للبت ف المسألة الأولى المتعلقة بشرعية الادعاء الايطالي ضد 
الانيا . ولا طلب إلى الأطراف تقديم وجهات نظرها حول المشكلة 
المثارة , دفعت الحكومة الايطالية بأن ليس لدى المحكمة سبب كاف 
تستند إليه في الببث 5 المسألة بحجة أن الدعوى المقصودة في بيان 
واشنطن إنها هي موجهة ضد البانيا وأن : البانيا ليست طرفاً في القضية . 
أما المملكة المتحدة فقد رأت في اعتراض ايطاليا على ولاية المحكمة 
سبباً للاعتراض على شرعية الطلب الذي , حسب دفع المملكة 
المتحدة , يجب أ ن يعد غير منسجم مع بيان واشنطن أو غير سايم ولاغيا 
أو متخو يا أنا اكان الأتريان »الان عل الأدعاء وهنا 
مرا وا ات الع فلك قدا وجيات تطر هنا رسا : 


وبعد سرد الوقائع » تناولت المحكمة وجهات نظر الطرفين . يادئة 
بدفوع المملكة المتحدة التي ورد توأ ملخصها . في الواقع إته ليس 
من العادي أن تعترض على ولاية المحكمة دولة مقدمة لطلب ٠‏ 
إلا أنه يجب وضع ظروف القضية في الاعتيار . فقد كان بيان 
واشئطن الصادر عن الحكومات الثلاث هو الذي صاغ عرض 
الولاية التي أقرت بها ايطاليا وبت مسيقاً في موضوع الدعوى . 
وأن ايطاليا > بعد أن اتخذت الخطوة الأولى . شعرت ببعض الشك 
وأودعت اعتراضاً مبدئياً استناداً إلى المادة 65 من النظام 
الداخلي للمحكمة 
من قبل مقدم طلب في مثل هذه الظر وف . هذا الاعتراض لم 
يصبح إقرار ]يطاليا بواكية المحكمة أقل كال أو إعابية ما قصذه 
بيان واشنطن . والطلب من المحكمة البت في مشكلة الولاية لم 
يكن مساويا للطلب من المحكمة عدم البت في المسائل المبينة في 
الطلب في أي ظرف من الظروف . فالطلب كان طلباً حقيقياً . 
ويبقى حقيقياً ما لم يتم سحبه . وأخيراً » فإن الطلب , إن لم يكن 
غير سليم وقت إيداعه . فلا يمكن أن يصبح غير سليم بسبب 
تقديم الاعتراض على الولاية . 

وهكذا وقد قررت المحكمة صحة حوزتها للطلب وأن ذلك الطلب 
باق . مضت إلى النظر في الاعتراض الايطالي على الولاية كى تقرر 
ما إذا كان جوز ها البتّ في جوهر المسائل المقدمة إليها في الطلب . 
ولاحظت المحكمة أن الطلب . فيا بخص العلاقات بين الحكومات 
اللات زايطالنا » كان متسجاً مع العرض الذي تنه بيان 
واشنطن . من حيث كل من موضوع الدعوى والأطراف فيها ؛ ولذا 
فإن للمحكمة ولاية على المسائل المقدمة في الطلب . ولكن هل كانت 
هذه الولاية متادة مع المهمة الموكلة إلى المحكمة ؟ 

لاحظت المحكمة في هذا الصدد أن المطلوب منها ليس محرد 
النطق فيا إذا كان الذهب ليمطى إلى ايطاليا أو إلى المملكة 
الد :بل الخطررن جا هى البيت أرل فى ب الال 
٠‏ القاتونية التي يتوقف عليها حلّ المشكلة . وقد تركز الدفع الأول 
في الطلب على ادعاء من ايطاليا ضد البانيا . وهو ادعاء يطالب 
بتعويض عن ضرر مزعوم . وكانت ايطاليا تعتقد بأن ها حقاً ضد 
البانيا للانتصاف عن ضرر دولي فعلته اليانيا ٠‏ على حد قول 


. وهددهة المادة ل نستبعد ا اعتراض ميدئي 
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ايطاليا . ضدها . ولذا فينبغي . لتقرير ما إذا كان يحق لايطاليا 
تلت التب تقر ها إا کات البانيا قدفملت أى سر :دون 
عند ايطاليا ,ونا إذا كانت لزمة يدقع تمر يض ها ..وأيضا : إذا 
كان الأسر كذلك . تقرير مبلغ التعويض . وللبت في هذه 
المسائل . لابد من تقرير ما إذا كان القانون الالباني الصادر في 
۳ كانون الثاني /يناير ۱۹٤٩۵‏ , مخالفاً للقانون الدولي . ولم يكن 
لأحد سوى دولتين هما ايطاليا والبانيا مصلحة مباشرة في البت في 
هذه المسائل ٠‏ وهي مسائل متصلة بالطابع الشرعي أو غير 
الشرعي لبعض الأفعال الالبانية إزاء ايطاليا . 
ولكي تتطرق المحكمة إلى جوهر هذه المسائل . فإن ذلك يعني 
تبت في التزاع بين ايطاليا والبانيا . وهذا لا تستطيع فعله دون 
ا . ولو فعلت ذلك . لخالقت مبداً ثابتاً في القانون الدولي 
ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة , وهو أن المحكمة لا تستطيع 
جمارسة ولايتها على دولة ما دون موافقة تلك الدولة . 
ودفع بأن اليانيا كان يإمكانها التدخل . لأن المادة ٦١‏ من النظام 
الأساسي تعطي أي دولة أخرى الحق في ذلك إذا رأت أن ها مصلحة 
ذات صفة قاتونية يؤثر فيها الحكم في القضية ؛ وأن النظام الأساسي 
لا يمنع الاستمرار في الدعوى . حتى عندما تمتنع عن التدخل دولة 
تالثة لها الحق ني ذلك التدخل . وبالتالي فإن كون البانيا قد امتنعت 
عن ذلك لا ينبغي أن يمنع المحكمة من إصدار الحكم . ولكن في هذه 
القضية لا تتأئر مصلحة البانيا ذات الصفة القانونية فحسب » وإنا 
فى کل هضوع الحم . هذا لا يمكن اعتبار أن النظام 


الأمبانمن مان تحن ضما د باستضرار الرغوي و غات الايا 


55 المحكمة إلى أنها » وإن كانت ايطاليا والدول الثلاث 
المجيبة على الادعاء , قد أقَرّت للمحكمة بالولاية . لا تستطيع 
ممارسة هذه الولاية للبت في الادعاء الأول المقدم من ايطاليا . 
أما الادعاء الثاني الذي يتعلق بالأولوية بين ادعاءي ايطاليا والمملكة 
التحدة : فهذا لون يكو واردا ا دا کرو فنا تن اسالا 
والبانيا » أن يؤول الذهب إلى ايطاليا . وبالتالي فإن هذا الادعاء 
رهن بالادعاء الأول في الطلب . وبناءً على ذلك وصلت المحكمة إلى 
أنها > بقدر ما هي غير قادرة على البت في الادعاء حمطا الأول 
عن النظر في الثاني . 


ينبغي أن تمتنع , 


١‏ آثار الأحكام بالتعويض الصادرة عن المحكمة الإدارية للآمم المتحدة 
الفتوى الصادرة في ١١‏ تو ز/يوليه ١9464‏ 


أحالت المسألة المتعلقة بأثر أحكام التعريض الصادرة عن 
' المحكمة الإدارية للأمم المتحدة إلى المحكمة لتصدر.قتوى بشأتها , 
الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت » في ١4‏ كانون الأول/ 
القرار التالى هذا الغرض : 
0 أن الجمعية العامة 3 


د يسما SES‏ 


” إذ تضع في اعتبارها طلب الأمين العام المقدم في تقريره 
(8/2534) رصد اعتماد إضافى قدره ١94 +5١‏ دولارا لغرض 
تغطية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في إحدى عشر 
قضية أرقامها ۲٢‏ و ۳۷ إلى 15 . 

” وإذ تضع في اعتبارها موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون 
الإدارة والميزانية على ذلك الاعتماد الواردة في تقريرها الرابع 
والعشرين إلى الجمعية العامة ف دورتها التامنة (4/2580) , 

'' وإذ تضع في اعتبارها , مع ذلك , المسائل القانونية الهامة 
المثارة في سياق المناقشة في اللجنة الخامسة يشأن ذلك الاعتاد. 

تقرر 

” إحالة المسألتين القانونيتين التاليتين إلى حكمة العدل 
الدولية لتصدر فتوى بشأنهها : 
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)١(‏ هل للجمعية العامة » مع مراعاة النظام الأساسي 

للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة وأي صك من الصكوك ذات 

الصلة والسجلات ذات الصلة . الحق في أن ترفض . لأي سبب 
من الأسباب , تنفيذ حكم بالتعويض ب 

الإدارية في صالح موظف من موظفي الأمم المنحدة أنبى 

خدمته دون موافقته ؟ 


(؟) في حالة رد المحكمة بالإيجاب على المسألة )١(‏ , 
امي الأنيان ال ية الى حرو هة العامة اهاه 
إليها في ممارسة هذا الحق ؟““ 
أتاحت المحكمة الفرصة لأعضاء الأمم المتحدة ولنظمة العمل 

القولية لتقديم وجهات نظ رها بشآن هله" السا رفني بيانات 

ية ياسع اة وبانتم قرسا الو يد رهرلظ | والوثان واا 
لتد البريطانيا العتظمى"واترلتدا الكالية والولانات اة 

والفلبين والمكسيك وشيلى وغواتيهالا وتركيا واكوادور . وأدليت ف 

شل المحكهة اا هذا ال ضع ااك شف ينان الات 

الخ وريا ولان والتلكة المتحدة فرشا 


۳4 


وأجابت المحكمة على المسألة الأولى بأن ليس للجمعية العامة 
الحق لأي سيب من الأسباب في رفض تنفيد حكم بالتعويض صادر 
عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لصالح موظف من موظفي الأمم 
المتحدة انهى عقد خدمته دون موافقته . ولا كان جواب المسالة 
الأولى بالنفي . لم يكن هناك داع للنظر في المسألة الثانية . 

ووصلت المحكمة إلى فتواها بأغلبية 4 أصوات مقابل " : 
وألحقت بالفتوى بيانات بأراء القضاة المعازضين الثلاثة ( القاضى 
ألفاريز والقاضي هاكو ورث والقاضي ليفي كارنيرو ) وأحد القضاة 
الذين لم يعترضوا ( القاضي فينيارسكي ) وان كان قنا سوت مؤيداً 
للفتوى » ألحق بها رأيه المنفرد . 


استهلت المحكمة فتواها بتحليل المسألة الأولى المعروضة 
عليها . رهذه المسألة وهي عامة ومجحردة في طابعها . ذات نطاق 
محدود . ولو قورنت أحكامها بأحكام النظام الأساسي للمحكمة 
الإدارية لاتضح أيضاً أنها لا تعني سوى الأحكام الصادرة عن 
المحكمة الادارية في حدود اختصاصها القانوني . ويتضح أيغاً من 
الوثائق المقدمة إلى المحكمة أنها لا تقصد سوى الأحكام الصادرة 
ع اا اة غل ا الا .راجيا قات المسالة 
لا تتصبل إلا بالأحكام الصادزة عن المحكمة الإدارية لصالح 
موظفين أنبيت عقود خدمتهم دون موافقتهم . 

يتوقف الجواب على هذه المسألة ‏ وهو لا يتطلب النظر في 
الأحكام التي نشا عنها طلب الفتوى - على النظام الأساسي 
للمحكمة الإدارية وعلى النظامين الأساسي.والإداري للموظفين . 
ومد لطر ف اط 'التضصيوض»» وهات المحكفة إلى أن النظام 
الأساسي للمحكمة الإدارية تستخدم فيه مصطلحات تدل على أن 
له صفة قضائية Ma‏ .و" المحكية ''. 
و “اليكل وون اكام مل ”في حالة نشوه نزاع حول ما إذا 
TT‏ المسألة بقرار من المحكمة “ ومتل 
" تكون الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن '' هي ٠‏ بالمثل , أحكام 
لها صفة قضائية . ويتيع ذلك أن المحكمة الإدارية قد أنشئت 
بوصفها كيئة سسعفلة وفضائية نبلا تنطق بأسكاء تجائية لا لفن 
فيها في حدود جال وظائفها المحدود . والسلطات الممنوحة ها 
لإبطال قرارات اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة ‏ وهو 


الرئيس الإداري للمنظمة ‏ تؤكد صفتها القضائية . فمثل هذه 
السلطة لا يمكن أن تكون قد أعطيت لجهاز استشاري أو تابع . 
ثم تشير المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن مثل هذه ام 
القضائية يعد : عبنت :مدا او ا ع أ 
مقضياً وله قوة ملزمة لطرفي النزاع اك الك ا 
طرف لما بالحكم ؟ الجواب على ذلك يكون في عقود الخدمة . 
وهذه العقود تيرم بين الموظف المعني والأمين العام بوصفه الرئيس 
الإداري لمنظمة الأمم المتحدة » ويعمل باسم هذه المنظمة بوصفه 
مثلا ها . ويارس الأمين العام المسؤولية القانونية للمنظمة وهي 
الشخصية القانونية التي يعمل بها نيابة عنها . وإذا ان عقد جب 
موظف دون موافقة ذلك الموظف » ونشأ عن هذا الإجراء نزاع غيل 
إلى المحكمة الإدارية . فإن الطرقين أمام المحكمة هما الموظف المعني 
ومنظمة الأمم المتحدة . يمثلها الأمين العام ويصبح هذان الطرفان 
ملزمين بحكم المحكمة . وللحكم , الذي هو نهائي ولا يجوز الطعن فيه 
أو إخضاعه لأي مراجعة . قوة ملزمة لمنظمة الأمم المتحدة بوصفها 
الشخصية القائونية المسؤولة عن المراعاة الواجبة لعقد الخدمة . وبا أن 
المنظمة تصبح ملزمة قانوناً بتنفيذ الحكم ويدفع التعويض المحكوم 
به للموظف . فإن الجمعية العامة » بوصفها هيئة من هيثات الأمم 
المتحدة , تصبح يناءً على ذلك ملزمة بالمثل . وتؤكد هذا الاستنتاج 
أحكام النظام الأساسي للمحكمة الإدارية نفسها , التي تبين 
بوضوح ان دفع التعو يض الذي حكمت به المحكمة الإدارية هو 
التزام تلتزم به الأمم المتحدة بكليتها ‏ أو » حسب اقتضاء الحال . 
التزام تلتزم به الوكالة المتخصصة المعنية . 
تشير المحكمة إلى أنه إذا لم يتضمن التسظام الأساسي 
للمحكمة الإدارية » نتيجة لقرار مدروس › أي حكم يقضي راع 
الأحكام أو الاستئناف . كا كان بالإمكان فعله . خلا يعني ذلك أنه 
ليس بإمكان المحكمة الإدارية مراجعة أي حكم في ظروف خاصة 
عندما تكتشف وقائع ذات أهمية حاسمة . بل إن المحكمة الإدارية 
وسلكت هد الل وهر سيل ی مم البادىء الي 
تنص دنا الأنظمة الأساسية والقوانين التي تسن لمحاكم 
العدل . 
ولكن هل للجمعية العامة نفسها الحق . في ظروف استتثنائية 
معينة » في أن ترفض تنفيذ الأحكام , في الحالات الخارجة عن 
نطاق المسألة التي حددتها أعلاه , إذا كانت التعويضات المحكوم 
بها تزيد على ما للمحكمة الإدارية من اختصاص للحكم به أو 
إذا أبطلها أي عیب ار ؟ إن المحكمة الإدارية هي جزء من 
النظام القانوني المنظم للأمم المتحدة , تتعامل حصرا بالمنازعات 
الداخلية بين الموظفين والمنظمة . وفي هذه الظروف . ترى 
المحكمة أن أحكامها لا يمكن أن تخضع لأي مراجعة من قبل 


ماسم 


أي هيئة عدا المحكمة الإدارية نفسها , ما لم تكن هناك أحكام 
صريحة تنص على ذلك . وبإمكان الجمعية العامة في أي وقت تعديل 
النظام الأساسي للمحكمة الإدارية والقضاء بوجود حكم يسمح 
بمراجعة أحكامها . وفي أي حال . ترى المحكمة أن ليس بإمكان 
الجمعية العامة نقسها . بالنظر إلى تكوينها ووظائفها » أن تعمل 
كجهاز قضائي . لاسيهما وأن المنظمة نفسها طرف من أطراف النزاع . 

ولقد قدم عدد من ا نجج تأييداً لوجهة النظر القائلة بأنه يمكن 
تبرير رفض الجمعية العامة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية . وتجيب 


المحكمة على هذه الحجج في الجزء الثاني من فتواها . 
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' لقد قيل إن الجمعية العامة ليست هما السلطة القانونية لإقامة 
حكمة 0 ها الاختصاص لإصدار الأحكام الملّمة للأمم 
ة . ولكن وإن لم يتضمن الميثاق أحكاماً صريحة بهذا المعنى , 

فإنه ey‏ السلطة منوحة ضمناً بحكم 
الضرورة . بل إن هذه السلطة ضر ورية لكفالة عمل الأمانة العامة 
بكفاءة. ولإعمال الاعتبار الأعلى , ألا وهو كفالة الحصول على أعلى 
مستوى من المقدرة والكفاية والتزاهة . 

وقيل أيضاً إن الجمعية العامة لا تستطيع إقامة محكمة إدارية لها 
سلطة اتخاذ القرارات الملزمة للجمعية العامة . إلا أن تحديد طبيعة 
ونطاق التدبير التي تمارس بها سلطة إقامة حكمة إدارية . وإن كانت 
NT A‏ تقورها الليعة العانة E‏ 
أيضاً إن السلطة التي غارس على هذا النحو لا تنسجم مع السلطة 
المتعلقة بالميزانية التى تنفرد بها الجمعية العامة . إلا أن السلطة 
اة بالميرانية لبت مطلقة : نيما تسا مضروفات عن 
التزامات » لا يكون أمام الجمعية العامة بديل عن الوفاء بهذه 
الالترامات . وأحكام المحكمة الإدارية تقع في هذه الفئة . 

وقيل أيضاً إن السلطة الضمنية للجمعية العامة لإقامة حكمة 
إدارية لا موز أن تد بحيث تمن المحكمة الإدارية من التدخل في 
شؤون تقع ضمن حدود صلاحيات الأمين العام وکن فقا لأحكام 


الميثاق ٠‏ تستطيع الجمعية العامة في أي وقت تحديد أو مراقية سلطات 3 


الأمين العام ف أمور الموظفين . ولقد أذنت بتدخل المحكمة الإدارية 
في مثل هذه الأمور في حدود الولاية التي أعطتها اة الإدارية . 
وبالتالي فإن المحكمة الإدارية > غندما تتصرف ضمن هذه الحدود» 
لا تكون بأي حال من الأحوال متدخلة في السلطة التي منحها 
الميثاق للأمين العام ٠‏ لأنه سبق لسلطات الأمين العام القانونية ف 
فور ا موظفين أن قيدتها الجمعية العامة في هذا الشأن . 

وعلاوة على ذلك فليس ا أن المحكمة الإدارية جهاز فرعي 
أوتابع أو ثانوي . وإنما المهم هو قصد الجمعية العامة من إقامة 
المحكمة الإدارية » وإن ما قصدت إقامته هو هيئة قضائية . 


أما فيها يتعلق با سمي سابقة أحدثتها عصبة الأمم في عام 1455 . ٠‏ فلا 
تستطيع المحكمة قبول ذلك . فالظروف الخاصة التي كانت ا أنتذ < 
تختلف عن الظروف الراهنة ولا يوجد أي تطابق البتة بين الوضعين ا 


وهكذا. وقد وصلت المحكمة إلى أن جواب المسألة الأولى الى 
عرضتها الجمعية العامة هو النفي . رأت أن المسألة الثائية ليست 


وأردة 7 


۴ قضية نوتيبوم ( المرحلة الثانية ) 
الحكم الصادر في ٦‏ نيسان/أبريل: 1۹۵٩‏ ' 


رفعت ين 5 أمام المحكمة بطلب من إمارة لفتنشتاين ضد 
جمهورية غواتيالا . 


طالبت لختنشتاين بالجير والتعويض على أساس أن حكومة 
غواتيمالا قد تصرفت تجاه السيد فر يدريك نوتيبوم » وهو من مواطني 
لختنشتاين ؛ على نحو يتعارض مع القانون الدولي . اما غواتيالا فقد 
دفعت » من ناحيتها » بأن الطلب لا يجو ز قبوله لعدد من الأسباب , 
أحدها يتصل بجنسية نوتيبوم » الذي قصدت لختئشتاين المحكمة من 
وقبلت المحكمة في حكمها هذا الدفع الموضوعي الدامغ وبالتالي 
قررت أن دعوة لختنشتاين غبر مقبولة . 0 
0 2 3 
ونطقت المحكمة بالحكم بأغلبية ١١‏ صوتا مقابل ۳ . وألحق 
بالحكم القاضيان كلايستاد وريد والسيد غوغاهايم 5 القاضي 
الخاأص انات ا رائهم المعارضة . 


ون 


3 ا 


وأكدت المعكمة ق اخكمها الأهية الأساسية للدقم الوضوع 
الدمغ المشار إليه أعلاه . وقد رجعت غواتيمالا في تقديمها هذا الدفع إلى 
ميدأ راسخ هو أن رابطة الرعوية بين الدولة والفرد هي وحدها التي تعطي 
الدولة حق الحباية الدبلوماسية . وتعتبر تتنشتاين نفسها يأنها تعمل وفقاً 
هذا المبدأ وتاج بأن توتبيوم هو فعلا أحد رعاياها بفضل منحه جنسيتها . 

ثم نظرت المحكمة في الوقائع . كان نوتييوم . وهو من مواليد 
هامبو رغ ٠‏ لايزال الماني التيعية عندما قدم إلى لختنشتاين في تشر ين 
الأول/أكتوير ۱۹۳۹ طلب التجنس . وفي عام ١900‏ ذهب إلى 
غواتيالا التي جعلها مركزا لأنشطته التجارية التي نمت ونجحت . 
يجيه اعانا إلى المانيا في رحلات تتعلق بأعاله وإلى بلدان 
أخرى لقضاء المطلات » وكذالك زاز عدداً من المرات لتستفتاين 
حيث كان أحد أخوته يعيش منذ عام 191١‏ . إلا أنه استمر في جعل 
غواتيالا مكان إقامته الثابت حتى عام 19487 . أي إلى وقت 


٤١ 


الأحسداث التي تشكل أساساً للنزاع الحالي . وفي عام 1414 غادر 
غواتيهالا في حدود نهاية أذار/مارس » ويبدو أنه ذهب إلى هاميورغ وقام 
بزيارة قضيرة للخننشتاين ٠‏ حيث كان موجوداً في مطلم شهر تشرين 
الأول/أكتوبر ۱۹۳۹ . وكان في ذلك الوقت » في 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1959 , بعد أكثر من شهر بقليل من بدء الحرب العالمية الثانية 
بهجوم المانيا على بولندا , أن قدم طلباً للتجنس بجنسية لختنشتاين . 
والشزوط اللازم توفرها لإعطاء الجنسية في لختتشتاين للأجانب 
مبينة في قانون لختنشتاين المؤرخ في ٤‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۳۶ . 
وهذا القانون يقضئ . في جملة أمور . أن يثيت » مقدم طلت التجنس 
بأنه حصل على وعد بقبوله في شركة بيوت ١/625800(‏ غمرزع]]) تابعة 
لإحدى مجالس بلدية لختنشتاين في حالة الحضول على جنسية 
الدولة ؛ وبأنه يجب أن يثبت . ما لم يتم التخلي عن هذا المطلب 
وفقاً لشروط مبينة , بأنه سيفقد جنسيته الأولى نتيجة للتجنس , 
ويأنه کان ا في الامارة ثلاث سنوات على الأقل > رغم أنه 
يمكن الإعفاء من هذا المطلب في ظروف تستدعي نظرا خاصا 
عن طريق الإعفاء ؛ وأنه قن أيزم :اتقاقات يشان مول عن 
دقع الضرائب مع السلطات ال وأنه دقع رسوم التجنس . 
ويكشف القانون عن الاهتام بأن التجنس لا يجب أن يمنح إلا 
بعد معرقة بيخ الحقائق ذات الصلة ويضيف يأن منح الحمنسية 
يجب أن يمنع إذا كاتف ومالك دظر NT‏ تسسا حفرنا 
مق أن بلق شرو بدولة للتعناين :+ آما “فيا يعلى با جرا 
الذي يتلو ذلك . فتنظر الحكومة في الطلب . وتحصل على 
معلومات عن مقدم الطلب . وتحيل الطلب إلى المجلس 
اشر بن قان ا إلى الأمير الحاكم.الذي له وحده أن 
يمني اة : | 
والتمس زع في طلبه أيضاً ا س رغ مورين » 
٠‏ وسعی للحصول على إعفاء من 
شرط إقامة الثلاث سنوات المسبقة . دون أن يذكز الظروف الخاصة 
المسوغة لذلك الإعفاء . وتعهد بأن يدفع ( بالقرنكات السويسرية ) 
مبلغ ۲١ ٠٠١‏ فرنك للبلدية و ١١ 2٠١‏ فرنك للدولة » هي رسوم 


الإجراءات » وضريبة تجنس سنوية قدرها ١ ٠٠١‏ فرنك » شريطة 
التعوريض عن دفع هذه الضرائب بالضرائب العادية التي تستحق إذا 
أقام مقدم الطلب في لختنشتاين . وأن يودع ككفالة مبلغ ٠‏ 
فرنك سويسري . وتشهد وثيقة مؤرخة في ١0‏ تشرين الأول /أكتو بر 
89 بأنه في ذلك التاريخ منح مقدم الطلب رعوية مورين . وتثيت 
شهادة مؤرخة في ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۳۹ دفع الضرائب 
المطلوبة . وني ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر أدى نوتیبوم يمين الولاء , 
وفي ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر أ برم اتفاق بشأن المسؤولية عن دفع 
الضرائب : وضدرث. أيضا شهادة جتينية تنص عن أن نوتم قد 
منح الحنسية بموجب قرار سام صادر عن الأمير مۇرخ فى 1۳ 
تشرين الأول /أكتوير ۱۹۳۹ . ثم حصل نوتيبوم على جواز سفر 
سهان و ا حر 0 
لغواتیمالا في زیو ریخ في ١‏ كانون الأول/ديسمير ۱۹۳۹ , وعاد إلى 
غواتيالا في بداية عام ١44٠‏ حيث استأنف. أعباله التجارية 
السابقة . 

ونظرت المحكمة » في ضوء هذه الوقائع فيا إذا كان بالإمكان 
الاحتجاج بهذا التجنس ضد غواتيالا » وإذا كان التجنس قد أعطى 


لختنشتاين من الحق ما يكفي لمارسة الحاية فيا يتعلق بنوتييوم ضد ‏ 


غواتيمالا وبذا يصيح ها الحق في رفع دعوى أمام المحكمة فيا بخصه . 
ولم تحاول المحكمة الخروج عن حدود هذه المسألة . 

وحاجت لختنشتاين . في سعيها لإقرار مقبولية الطلب . بأنه سبق 
لغواتيمالا أن اعترفت بالتجنس الذي تعترض الآن عليه . ولدى 
نظر المحكمة في موقفغواتييالا حيال نوتيبوم منذ تجنسه » رأت أن 
غواتيمالا م تعترف بحق لختنشتاين في ممارسة الحماية فيما يتعلق 
بنوتيبوم . لم نظرت فيما إذا ترتب بصورة مباشرة على منح نتنشتاين 
للجنسية التزام بأن تعترف غواتيمالا بمفعوها . وبعبارة أخرى » ما 
إذا كان الإجراء الذي اتخذته لختنشتاين من جانب واحد يمكن 
الاستناد إليه ضد غواتيالا فيا يتعلق بممارسة الحاية . وعالحت 
المحكمة هذه المسألة دون النظر في شرعية تجنس نوتيبوم وفقاً لقانون 

تدخل الجنسية ضمن الولاية الداخلية للدولة . وهي التي : تقر ء 
بتشريعاتها الخاصة , القواعد المتصلة با حصول على جنسيتها . بيد 
أن الموضوع الذي يتعين على المحكمة ابت فيه ل رونا له 
صلة بالنظام القانوني للختنشتاين . فمن يارش الحاية إنما يضع 
نفسه على ضعيد القانون الدولي . والعرف الدولي فيه كثير من 
الأمتال لأفعال فعلتها الدول في مارستها لولايتها الداخلية دون أن 
يكون هذه الأفعال . بالضرورة أو تلقائياً :ی مفعول دوي وعدن 
تملح دولتان جنسيتيها لفرد واحد ولا يعود هذا الوضع قصراً على 
حدود الولاية الداخلية لإحدى هاتين الدولتين وإنما يمتد إلى 
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الميدان الدولي » قإن المحكمين الدوليين. أو حاكم الدول الأخرى 
الى لحر كمد الوضع من كان أن اله الع عل 
حاله إن كانت لتت لتتقيد بوجهة نظر أن الجنسية هي E‏ 
الولاية الداخلية للدولة . ولتسوية أي نزاع. سعت » على خلاف ذلك , 
للتيقن ما إذا كانت الجنسية قد متحت فى ظروف ينشأ عنها التزام 
على الدولة المجيبة على الادعاء بالاعتراف بأثر تلك الجنسية". 
وللت فى هذه السا اقات بم الاير والقتضح بتفطيليا 
الجنسية الحقيقية والفعّالة , الجنسية التي تتفق مع الوقائع » والتي تقوم 
على روابط حقيقية أقوى بين. الشخص المعني وإحبدى الدولتين 
اللتين يحمل جنسيتهم| . وتؤخذ مختلف العوامل في الحسبان . وتختلف 
أهميتها من قضية إلى أخرىٍ : فهنالك عامل الإقامة الاعتيادية 
للفرد المعني ولكن هناك أيضاً مركز مصالحه e‏ العائلية . 
رمتتاركتها فى ابام العامة ..والتعلق الذى يديه ببلد معي وما يغرسنه 


من ذلك التعلق في تفوس أبنائه . وما إلى ذلك . 


والكتاب يتخذون الوجهة نفسها . وعلاوة على ذلك فإن بعض 
الدول التي تمتنع عن ممارسة الحاية لصالح شخص متجنس 
بجنسيتها عندما يكون هذا الأخير قد قطع فعلا روابطه مع مالم يعد 
يعني بالنسبة له سوى أنه بلده اسا ؛ تتجلى'في ممارستها وجهة نظر 
أن الجنسية كي حتج بها ضد دولة أخرى , يجب أن تكون متفقة 

مع الوضع الحقيقي . 

والطابع لل به على الصعيد الدولي فيا يتعلق بالجنسية 
لا يتنافى بأي حال من الأحوال مع حقيقة أن القانون الدولي. يترك 
لكل دولة أمر إرساء القراعد الي تنظم متح جنسية تلك الدرة . هذا 
هن اغالا ل يكن اكد اتان عام بشأن القواعد المعنية بالجنسية . 
ولقد ري أن خير سبيل لمعل هذه القواعد منسجمة مع مختلف 
الأحوال الديمغرافية في مختلف البلدان هي ترك نحديد هذه القواعد 
ضمن اختصاص كل دولة . ولكن » من النناحية الأخرى › 
لا تستطيع الدولة أن تدعي بأن للقواعد التي وتتغتها الحق في أن 
تعترف بها دولة أخرى ما لم تكن قد تصرفت وفقاً للهدف العام 
وهو جعل الجنسية الممنوحة منسجمة مع رابطة .فعالة بين الدولة 
الك 

وحسب عرف الدولة : تشكل الحنسية التعبير , القانوني عن 
حقيقة أن الفرد أوثق ارتباطاً بسكان دولة معيبة ..والجنسية الممنوحة 
من دولة ما ء لا تخول تلك الدولة حق ممارسة .الحماية إلا إذا كانت 
عبارة عن ترجمة ارتباط الفرد بتلك الدولة إلى,صيغة قانونية . فهل 
هذا هو الحال بالنسبة للسيد نوتييوم ؟ هل يبدو,نوتيبوم وقت تجنسه 
أنه كان أكثر تعلقاً من حيث العادات والتركن والمصالح والأنشطة 
والر وابط العائلية والتوايا بالنسبة للمستقبل. ا . بلختنشتاين 

من أي دولة أخرى ؟ 


وأوردت المحكمة ف هذا الصدد الوقائع الأساسية للقضية 
وأشارت إلى أن نوتيسوم قد أبقى دوما على اتصالاته التحارية 
والغائلية مع المانيا وأنه ليس هتالك ما يدل على أن طلبه التجدس 
بجنسية لختنشتاين كان بداقع الرغبة في الانفصال عن الحكومة في 
للدي ردن ا اک فد كار يفنا ل ۴۶ عاما وغراهياب 
التي كانت مركزاً لمصالحه وأنشطته التجارية . وبقي هناك حتى وقت 
راه ية للتدابين اشرب ى عا 14:28 + وکو من رفطن 
غواتيهالا السماح له بالعودة . وعلاوة على ذلك , أكد بعض أعضاء 
عائلة نوتيسوم رغبته في قضاء أيام شيخوخته في غواتيالا . وعلى 
عكس ذلك . كانت علاقاته الفعلية أيام بلختنشتاين ضعيفة للغاية . 
فان کا ن قد ذهب إلى ذلك البلد في عام E ۱۹٤١‏ يكن ذلك إلا لأن 
غواتيمالا رفضت دخوله إليها . وهكذا فليست هناك أي رابطة أو 
تعلق بلحتتتاين: :فى ين أنه يرتيط يغبواتييالة راطا :ويلا 
ووئيقاً . وهذا الارتباط لم يضعفه التجنس بأي شكل من الأشكال 


£ 


فلك الجن 1 يعر عل اسای آي راط اق ب ن 
وكذلك فإنه م يغير طريقة حياة الشخص الذي مُنح التجنس في 
ظروف استتنائية تتسم بالسرعة ورغية المساعدة . وفي كلتا الحالتين » 
كان يفتقر إلى الصدق الذي يلرم لمتل هذا الإجراء اهام كي يستحق 
احترام دولة في موقف غواتيمالا . فقد منح التجنس دون اعتبار 
لمفهوم الجنسية المعتمد في العلاقات الدولية . ول يُطلب التجنس 
لا لفرض الحصول على اعتراف قانوني بعضوية نوتيبوم الؤاقعية في 
سكان لختنشتاين بقدر ما هو لغرض تکینه من استبدال مركزه 
كواحد من رعايا دولة هي في حالة حرب يمركز أحد رعايا دولة 
محايدة » وغايته الوحيدة في ذلك هو أن يدخل في حماية لختنشتاين 
دون أن يحتضن عاداتها ومصالحها وطريقة الحياة فيها أو أن يتحمل 
التزاماتها ‏ عدا الالتزامات المالية - أو يبارس الحقوق المتصلة بالمركز 
الذي اكتسبه , : 


طده ae‏ قبول دعوى لختنشتاين . 


إجراءات التصويت بشأن المسائل المتعلقة بالتقارير والالتهاسات الخاصة 


بإقليم افريقيا الجنوبية الغربية 


الفتوى الصادرة في ۷ حزيران /يونيه 1968 


أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى المحكمة لإصدار فتوى 
المسألة المتعلقة بإجراءات التصويت التى ينبغى للجمعية العامة 
اتياعها في البثّ في المسائل. المتعلقة بالتقارير والالتياسات'الخاصة 
بإقليم افريقيا الجنوبية الغربية » وذلك في القرار التالي الذي 
اعتمدته هذا الغرض في ۲۳ تشرين الثاني /نوفمير ١۹١4‏ : 

'' إن الجمعية العامة , 

”وقد قبلت في قرارها 444 ألف ( د ه ) ا مۇرخ في ۳ كاتون 
الأول/ديسمبر ١968٠‏ بفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 
١‏ تو ز/يوليه ١486٠‏ بشأن افريقيا الجنوبية الغربية , 

0 ب مراعاتها بصفة خاصة لرأي المحكمة في المسألة العامة 
وهي : ” أن افريقيا الجنوبية الغر بية إقليم خاضع للانتداب الدولي 
الذي تولاه اتحاد جنوب افريقيا في يوم ١77‏ كانون الأول /ديسمير 

253 , ولرأي المحكمة في المسألة ( أ) وهي ' ' أن اتحاد جنوب 
أفريقيا مازال: مقيداً بالالتزامات الدولية المنصوص عليها في المادة 
3 من عهد عصبة الأمم وني صك الانتداب على افريقيا الجنوبية 
الغربية كبا هو ملزم بإحالة الالتئاسات التي يقدمها سكان ذلك 
الإقليم ٠‏ وذلك على أن تمارس مهام الإشراف الأمم المتجدة 
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التي ينيغي أن تقدم إليها التقارير السنوية والالتئاسات وعلى أن 
يستعاضن عن الإشارة إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي بالإشارة 
إلى محكمة العدل الدولية » وققاً للادة ۷ من صك الانتداب ولليادة 
۷ من النظام الأساسي للمحكمة ", ٠‏ 


'' وقد أعربت في القرار 45/ ألف ( د 4 ) المؤرخ في ۸ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1467 , عن رأيها في "أنه بدون إشراف 
الأمم المتحدة يحرم سكان الإقليم من الإشراف الدولي 
المنصوص عليه في عهد عصبة الأمم '' وعن اعتقادها '' بأنها لن 
تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه افريقيا الجنوبية الغربية إن هي 
لم تضطلع بمسؤولية الإشراف ف فيما يختص بإقليم افر يقنا الحنوبية 
الغربية التي كانت تارسها في الماضي عصبة الأمم 0 

'' ومع مراعانها لرأي محكمة العدل الدولية في ” 
الإشراف الذي تارسه الجمعية العامة ينبغي ان لا تتعدى تلك 
الدرجة التي كانت مطبقة في ظل نظام الانتداب , وأنه يجب أن 
تتفق قدر الإمكان اجر ءات التي كان يتبعها جلس عصية 
الأمم في هذا الصده ' ' وأن ” هذه الملاحظات تنطبق خاصة على 
التقارير السنوية والالتياسات “ 
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ان درجة 


لا 


وقد اعتمدات.. بموجب القرار 864 ( د - 4 ) المؤرخ في 
١‏ تشرين الأول /أكتوبر 1905 . مادة بخاصة هى المادة 
فلو A Eo‏ حل امش العا 
تظبيقها عند ]تخا القرارات اللخاضة با 
والالتماسات المرفوعة بشأن إقليم اغريقيا الجنوبية الغربية . 
'' وقد اعتمدت هذه المادة رغبة منها في '' تطبيق الإجراءات 
التي اتيعها مجلس عصبة الأمم في هذا الصدد بقدر الإمكان 
وإلن أن يتم الوصول إل اتفاق بين الأمم المتحدة واتحاد جنوب 
أفريقيا ' › : 


وإ ترى أن من المرغوت فيه إيضاح الفتوى نوعاً ما . 
” تطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتواها في 
. المسألتين التاليتين : 
” (1) هل المادة التالية التى يجب على الجمعية العامة 
اتباعها في إجراءات التضويت تفسير صحيح لفتوى محكمة 
ش العدل الدولية الصادرة في ١١‏ قوز/يوليه 148٠‏ : 
يي اران الجمعية العامة في المسائل المتعلقة 
ا 'بالتقارير والالتماسات الخاصة بإقليم افر يقيا ا لجنو بية الغر بية 
معا ا ا المقصود في الفقرة ۲ من المادة ١4‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة 
وإذا لم يكن هذا التقسير لفتسوى المحكمة 
صحيحاً ٠‏ فا هي إجراءات التصويت التي يجب على الجمعية 
العامة اتياعها عند اتخاذ قرارات خاصة بالمسائل المتعلقة 
بالتقارير. .والالشياسات المرفوعة بشأن إقليم افريقيا ا لجنو بية 
الغربية ؟ ' 
ولدى ل المحكمة الطلب أتاحت القرصة لأعضاء الأمم 
التحدة لتقديم وهات نظر.:.وقدليت حكوفات الزلأيات المتحدة 
الأمريكية وجمهورية بولندا واهند بيانات خطية . وأشارت كل من 
حكوني انترائيل وجهورية الضين وان ل شن انا خطيا إل 
الآراء التي أعرب عنها ممثلها في الجمعية العامة . أما حكومة 
يوغوسلافيا' فأشارت إلى أن المسألة قد عولجت بصورة شاملة في 
الفتوى الصادرة عام 156٠‏ . وأخيراً أحال الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى المحكمة وثائق من المحتمل أن تلقى الضوء على المسألة 
ومذكرة استهلالية تعلق على هذه الوثائق . ولم تجر مرافعات شفوية . 
وردت المحكمة في فتواها بالإيجاب على المسألة الأولى : أن 
القاعدة المبينة في المسألة ( أ ) من القرار هي تفسير صحيح للفتوى 
الصادرة عن المحكمة في عام 148٠‏ . ويهذا الجواب لم يعد من 
الضروري الإجابة على المسألة الثانية . 


ب( 


الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتقارير. 
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وقد أصدرت المحكمة فتواها بالإجماع . ووصل ثلاثة من أعضائها , 
هم القضاة باسديفانت وكلايستاد ولوتر باخت إلى استنتاجاتهم لأسباب 
مختلفة وإن كانوا قد قبلوا فقرة المنطوق , والحقوا بالفتوى.بيانتات 
بأرائهم المستقلة . وألحق عضو آخر هو القاضي كوجيفنيكوف بالفتوى 
تصريحا مع أنه وافق على فقرة المنطوق . 


زد 


00 
نان 


وأوردت المحكمة في فتواها بإيجاز الوقائع التي أدت إلى طلب 
الفتوى . كانت قد قالت في فتواها الصادرة في عام ١56٠١‏ إِنْ 
اناد جوب اقريقيا ماوال تد ا بال امات درلية ا تعلق 
بإقليم افريقيا الجنو بية الغربية وفقاً لعهد عصبة الأمم وصك 
الانتداب على الإقليم . وأن على الأمم المتحدة أن تمارس مهام 
الإشراف . وفي السنة نفسها قبلت الجمعية العامة الفتوى 
وفيا ادا للإشراف على إدارة الإقليم . وأعقبت ذال 
مفاوضات بين الأعم المتحدة واتحاد جنوب افر يقيا , ولكن النجاح 
لم يحالفها . وفي عام ١9865‏ صاغت ئة تابعة للجمعية العامة 
جموعة قواعد منها القاعدة '' واو" ( المدرجة تحت المسالة ( | ) 
من القرار المؤرخ في ۲۳ تشبرين الثاني / نوقمير ١481‏ أعلاه ) : 
وتتصل بالطريقة التي تتخذ بها قرارات الجمعية العامة المتعلقة 
بالتقارير والالتاسات . وطلب فتوى المحكمة يتعلق په 
القاعدة . وكانت 0 مهتمة .بصورة رئيسية بمسألة ما إذا 
كانه اا وا" اول مسرا جا للققرة ادش 
فقو عام 0 

رة الإشراف الذي قارسة ا العامة يفبغق أن 

لا تتعدي تلك الدرجة التي كانت مطبقة في.ظل نظام الانتداب . 

وأنه يجب أن تتفق قدر الإمكان والإجراءات الى كان بتبعها 

و ع ا و او اا 

.وهكذا وقد حددت المحكمة المسألة المعروضة عليها رت 
في ما إذا :كان يصح تفسير الجزء الأول من هذه.الجملة ( ' 
درجة الاشراف .الذي تمارسه الجمعية. العامة يتيغى أن لا تتعدى 
تلك الدرجة التي كانت مطبقة في ظل نظام الانتداب ‏ ) على 
اعتبار أتها تشمل نظام التصويت الذي تتبعه الجمعية العامة 
عندما تتخذ القرارات بشأن التقارير والالتياسات الخاصة ابإقليم 
افريقيا الجنوبية الغربية . وهي تخلص إلى أن عيارة ' 
الإشراف '' تعني مدى الإشراف الموضوعي وليس الشكل الذي 
تعبر فيه الجمعية العامة عن إرادتها الجماعية ؛ فهى لا صلة ها 
وين ال الأرل اف وديس ال 
العامة أن تعتمد من أساليب الإشراف أو أن تقرض :من الشر زط 


' درجة 


بالأمور الإجرائية . 


على الدولة المنتدبة ما يكون مخالفاً لأحكام الانتداب أو لدرجة 
الإشراف الصحيحة مقيسة بالمعيار والأساليب المطيقة من قبل 
مجلس عصبة الأمم . وبناءً ا للقاعدة 
واو اة الال لا کن اعبار 
أنها تشكل درحة من الإشراف 7 ما ارتأته المحكمة في فتواها 
عام 0° . 


ويؤكد هذا التفسير دراسة للظر وف التي حدت بالمحكمة إلى 


درجة الإاشر 


استهدام العبارة المعنية وكان لزاما على المحكمة » في قتواها.. 


عام 196٠‏ , أن تذكر الالتزامات التي يتقيد بها اتحاد جنوب 
أفريقيا . ووصلت إلى أن الالتزامات المتعلقة بإدارة الإقليم , 
والتى هى تطابق الأمانة المقدسة للحضارة المشار إليها في المادة 
١‏ من العهد , ل تسقط بحل عصبة الأمم . أما بشأن الالتزامات 
المتعلقة بالإشراف على الإدارة . فإن المحكمة , 
اعتبارها اک الميثاق » وصلت إلى أن الإشراف يجب أن تمارسه 
من الآن وصاعدا الجمعية العامة . ولكن دون أن تتجاوز ما هو 
مطبق في ظل نظام الالتداب . ولكن لم يكن يتعين على المحكمة 
أنئذ معالجة نظام التصويت . وهي بتسليمها بأن أهلية الجمعية 
العامة لمارسة مهام الإشراف تستند إلى الميثاق , فإنها قد سلمت 
شنا بوجوب اعتاد قرارات تلك اليئة في هذا الصدد نا 
للأحكام ذات ال من الميثاق › 5 أحكام المادة ۷۸ . ولو 
قصدت المحكمة أن 0 أن تشمل القيود على درجة الاشراف 
الإبقاء على نظام التصويت الذي اتبعه مجلس عصبة الأمم , 
لناقضت نفسها وخالقت أحكام الميثاق . وبناءً على ذلك وصلت 
المحكمة إلى وجوب تفسير الجزء الأول من الجملة على أنه يعني 
المسائل الموضوعية ولا يعني نظام التصويت الذي كان 
منطبقاً زمن عصبة الأمم . 


ثم مضت المحكمة إلى النظر في الجزء الثاني من الجملة . الذي 
والإجراءات التي كان يتبعها مجلس عصبة الأمم في هذا الصدد “ :هل 
تنسجم القاعدة ‏ واو “ مع هذا الشرط ؟ بيننا يُعنى الجزء الأول 
من الجملة بالمسائل الموضوعية . فإن الجزء الثاني إجراني في 
طابغة ويتضدة بكلية ”” '' المستخدمة فيه الخطوات 
الإجرائية التي يتم بها تنفيذ الإشراف . إلا أن نظام التصويت 


وقد وضعت في 


في الجمعية العامة لم يكن في الحسبان عندما استخدمت المحكمة 
هذه الكلات . بل إن مسالة تحقيق الانسجام بين نظام التصويت 
في الجمعية العامة وتظام التصويت في مجلس عصبة الأمم يشكل 
صعوبات كأداء ذات طابع قانوني . ذلك لأن نظام التصويت لأي 
هيئة هو أحد المظاهر المميزة لها . فهو يتعلق بتكويتها ووظائفها 
ولا يمكن زرعه في هيئة أخرى دون إهمال إحدى المظاهر المميزة 
هذه اطيئة . 

لهذا ليس هنالك أي تضارب بين القاعدة ” واو '' وقتوى عام 
٠‏ . ومع هذا يبدو جليا أن الجمعية العامة » في اعتمادها القاعدة 

واو “ وكذلك في إحالة المسألة إلى المحكمة . كانت تتصرف على 
افتراض أن المحكمة استخدمت كلمة '' إجراءات “ على اعتبار أا 
تضم نظام التصويت . وحتى في هذه الحالة . قإن النتيجة واحدة . 
ففي فتوى عام ١918٠‏ قالت المحكمة إن الجمعية العامة تستمد 
اهليتها للمارسة مهامها الاشرافية من الميثاق ؛ ولذا فإنها يجب أن تجد 
في نطاق الميثاق القواعد التي تنظم اتخاذها لقراراتها فيها يتعلق بتلك 
المهام . ومن غير الممكن قانوناً أن تستند . من ناخية » إلى الميثاق 
في تسلم وفحص التقارير والالتياسات بشأن افريقيا الجنوبية 
الغر بية . وأن تصل » من ناحية أخرى » إلى قرارات بشأن تلك 
التقارير والالتباسات وفقاً لنظام انتخابات يختلف كلية عن النظام 
الذي يصفه الميثاق . 

أما عبارة '” قدر الإمكان “ ٠‏ فقد صيغت على نحو يسمح 
بإحداث التعديلات التي يقتضيها كون مجلس عصبة الأمم ينظمه 
صك يختلف عن الصك الذي ينظم الجمعية العامة . فبالنسية 
للجمعية . ليس هناك أمامها . في أمر تقرير كيفية اتخاذ القرارات 
يشأن التقارير والالتاسات » سوى سبيل واحد . فأمامها المادة 
امن الاق الي اليج الراب اماعيا ىق اغا 
القرارات . وتركت فتوى عام 1416٠‏ المادة 1١6‏ للجمعية العامة 
بوصقها الأسا س القاتوقي الوحيدٍ لنظام التصويت المنطبق . 
واعتمدث القاعذة " واو *" :استعادا إل .ذلك الأسباس.. وعند 
اعتادها لتلك القاعدة . فهى إنا تصرفت في حدود الامكانيات 
القانونية . ۰ 

هذا فإن القاعدة " واو '' تعادل تفسيراً صحيحاً لفتوى عام 
140° . 


0 


اللسماح بالإدلاء الشفوي بالآراء أمام اللجنة الخاصة 


بافريقيا الجنوبية الغربية 
الفتوى الصادرة ف 0 حزيران /يونيه الا 


أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة المسألة المتعلقة 
بالسماح بالإدلاء الشفوي بالآراء أمام اللجنة الخاصة بافريقيا 
الجنو بية الغر بية لإصدار فتوى يشأنها . وذلك في القرار التالي الذي 
اعتمدته هذا الغرض في ۳ كانون الأول/ديسمير ۱۹۵۵ : 
أن الجمعية العامة 4 


+ 


وقد التمست منها اللجنة الخاصة بافريقيا الجنوبية الغربية 
EERE‏ » أو غير مكن » الساح لمقدمي 
الالتياسات بالإدلاء الشفوي بآرائهم في المسائل المتعلقة بإقليم 
افريقيا الجنو بية الغر بية أمام تلك اللجنة (8/2913/800.2) , 
” وقد أصدرت تعليهاتها إلى اللجنة , وذلك في قرار الجمعية 
العامة 44/ ( د - 8 ) المؤرخ في 8 تشرين الثاني /نوفمير 
۴ , بأن تدرس الالتياسات وققاً لإجراءات نظام الانتداب 
السايق بقدر الامكان 5 
” تطلب إلى تحكمة العدل الدولية أن تصدر فنواها في المسألة 
التالية : 
” هل مما يتفق وقتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 
١١‏ توز/يوليه 146٠‏ أن تتح اللجنة الخاصة بافريقيا 
الجتوبية الغربية » التي تاسست بموجب قرار الجمعية العامة 
6 ألف ( د - 4 ) المؤرخ في ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمير 
۳ . حق الإدلاء الشفوي بالآراء لمقدمي الالتماسات في 
الكل المعلقة بالك اا الجنو بية الغر بية ؟ “ 
ولدى تسلم طلب الفتوى , أتاحت المحكمة الفرصة للدول 
الأعضاء ف الأمم المتحدة لتقديم وجهات نظرها » وقدمت كل من 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية الصين بياناً 
خطياً . وأدلى ممثل لحكومة المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى وايرلتدا 
الشهالية ببيان شفوي في جلسة علنية للمحكمة . وأحال الأمين العام 
للأمم المتحدة الوثائق التي يحتمل أن تلقي ضوءًا على المسألة 
مشفوعة بمذكرة تقديمية . 
وردت المحكمة فى فتواها التى اعتمدتها بأغلبية ۸ أصوات مقابل 
٥‏ يالاضاب عل المسألة المعروطة عليها , وقام:اثنان من أعضاء 
المحكمة هما القاضيان فينيارسكي وكوجيفنيكوف . رغم تأييدها 
للفتوى . بإلحاق تصريحين بها . وألحق القاضي سير هيرش 
لوتر اخ الى جرت هو ابا ؤي للفو رب ما 


اوغون . ومو ریئو كوينتانا . رايهم 


م 1 
وهم نائب الرئيس بدوي والقضاة باسديفانت وهسو مو » وأرماند - 
المعارض المشكرك . 


7 


أشارت المحكمة في فتواها بادىء ذي بدء إلى فهمها للمسألة 
المعروضة عليها . فهى تفهم أنه تتعلق بالأشخاص الذين قدموا 
التباسات خطية إلى اللجنة الخاصة يافر يقيا الحنوبية الغربية وفقاً 
لنظامها الداخلي . وهي أبضاً ترى أن المسألة لا تتعلق بسلطة اللجنة 
بحد ذاتها للسماح بالادلاء - بالآراء ولكن بمسألة ما إذا كان 
للجمعية العامة الحقاً قانوناً في ر تأذن للجنة بالسماح بذلك . 

وتسأل الجمعية العامة ما إذا كان السماح بالإدلاء الشفوي 
بالآراء يتفق مع الفتوى التي أصدرتها المحكمة في عام ۱۹۵٠١‏ . 
وللاجابة على ذلك يتعين على المحكمة أن تضع في أعتبارها 
الفتوى بكليتها ومؤداها العام ومعناها . وهي لذلك تحلل 
الفتوى . ويشير منطوق الفتوى إلى أن التزامات الدولة المنتدبة 
لازالت قائمة دون أن تنتقص ٠‏ مع هذا الغارق . وهو أن مهام 
الإشراف التي كان ناوسا اا مجلس عصبة الأمم يجب 1 
تمارسها الآن الأمم المتحدة . واطيئة التي تمارس مهام الإشر 
1 لآن . أي الجمعية العامة . مؤهلة قانوناً للاضطلاع بإشر 08 
وكاف على إدارة الإقليم الواقع تخت الانتداب . وني تعليل 
الأسباب التى تأسست عليها الفتوى .٠أوضحت‏ المحكمة أن 
التزامات الدولة المنتدبة . بها فيها الالتزام بإحالة التقارير 
والالتياسات والالتزام بالخضوع للاشراف . هي الالتزامات 
القائمة في ظل نظام الانتداب . ولا يجوز توسيع هذه الالتزامات , 
وبالتالي فإن درجة الإشراف الذي تارسه الجمعية العامة ينبغي 
أن لا تتعدى تلك الدرجة التي كانت مطبقة في ظل نظام 
الانتداب . وقالت المحكمة . عقب ما وصلت إليه بشأن إحلال 
الجمعية ا عل غلين ا 
درجة الإشراف يجب أن تة تتفق قدر الامكان والإجرا ءات التي كان 
يتبعها مجلس عصبة الأمم . إلا أن ضرورة الإشراف لازالت 
قائمة . فالميثاق يحافظ على حقوق الدول والشعوب في ظل 
الاتفاقات الدولية السارية , وهذا يعني وجود هيئة إشرافية . 


ويتضح من هذا التحليل لفتوى عام ١18+‏ أن الغرض الرئيسي 
لتلك الفتوى هو كقالة الأمانة المقدسة للحضارة من خلال الإبقاء 
على ا و فعال . ولا يجوز في تفسير أي جملة من الفتوى 
8 الى 

كيف عولجت مسألة الاح بالإدلاء اي بالآراء 
ا الإدلاء کی الاش i‏ 7 
حى تقديم الالتباسات : وهو ابتكار أخذ به علس العصبة ١‏ على أي 
حال » لجعل مهامه الإشرافية أكثر فعالية . وكانت له الأهلية لفعل 
ذلك , وكانت له الأهلية أيضاً للإذن للجنة الانتداب الدائمة بالسماح 
بإدلاء الآراء ولو رأى ذلك ك مناسياً . 


وقيل في هذا الصدد . إن المقصود من ختوى عام ١16٠‏ التعبير 
عن الرأي بأن نظام الانتداب ودرجة الإشراف يجب أن يعدًا بأنها 

قد تبلورا بحيث إن ن الجمعية العامة ليس بمقدورها فعل شيء لم يكن 
عل ال قد ا ا > حتى ولو كانت لدا السلطة لفعل 
ذلك لحي سيدا . فليس في فتوى عام ۱۹۵۰ أو في 
اي ذا الفا ی تاريل ان رای ال هن 
الأخوال :فة اة العامة الوخد توق الشاطة اة 
مجلس عصبة الأمم . وكان صحيحاً أن أشارت المحكمة . في فتواها 
لعام 118٠‏ . إلى أن الجمعية العامة لا تستطيع توسيع سلطتها . 
ولكن لم يكن مطلوبا من المحكمة أن تقرر ما إذا كان باستطاعة 
الجمعية العامة أو لم يكن باستطاعتها مارسة السلطات التي كانت 
مجلس العصبة ولكن م تأت مناسية لمارستها . 

ا ا ل 
الإشراف الذي تارسه الجمعية العامة يتبغي أ ن لا تتعدى تلك 
الدرجة التي كانت مطبقة في ظل نظام الانتداب . وقيل إن الساح 
بالإدلاء بالآراء يشكل تعدياً لدرجة الإشراف . إلا أن الإدلاء 


£¥ 


بالآراء في هذه الظروف التي تعمل فيها اللجنة الخاصة بافريقيا 


الجنوبية الغر بية دون مساعدة من الدولة المنتدبة . قد يمكتها من أن 
تكون في وضع أفضل للبت في موضوع الالتماسات . وهذا . مع ذلك . 
هو في مصلحة الدولة المنتدبة كا أنه في صالح التطبيق الصحيح لنظام 
الانتداب . ولذا لا يجوز الافتراض بأن السباح بإدلاء الآراء يزيد 
العبء على كاهل الدولة المنتدبة . وكذلك لا يجوز تفسير الجملة من 
فتوى عام ۱۹۵١‏ المشار إليها أعلاه على اعتبار أن المقصود منها هو 
تقييد نشاط الجمعية العامة إلى ما دون ما كانت تمارسه عصبة الأمم 
فيك را ةشالف او ركذلك اتر الا 
ف عام 19866 , 


رظ الفط ارا بان الله اشام اف ها هة 
الغريية قد أعرهت وبيب الافقان إل تعاون الدزلة اد عل 
الترتيب لاتباع إجراءات بديلة لتلقي الالتباسات والنظر فيها . 
والمسالة المعنية التي قدمت إلى المحكمة نشات عن وضع استمزت 
فيه الدولة المنتدبة في رفض المساعدة في إعمال الفتوى المؤرخة في 
١‏ تمور/يوليه 146٠‏ ورفض التعاون مع الأمم المتحدة بتقديم 
التقارير وإحالة الالتاسات طبقا لإجراءات نظام الانتداب . 
ومعالجة هذا الوضع نص عليها البيان الوارد في فتوى المحكمة لعام 
۰ وهو أ ن درجة الإشراف الذي تمارسه الجمعية العامة '' يجب 
أن تتغق قدر الإمكان والاجراءات التي کان يتبعها حلس عصبة 
الأمم في هذا الصدد . “ 


وفي الختام قررت المحكمة أنه لن يكون متعازضاً مع فتواها 
الصادرة في ١١‏ تموز/يوليه ١98٠‏ أن تأذن الجمعية العامة باعتباد 
إجراء تمنح بموجبه اللجنة الخاصة بافريقيا الجنوبية الغربية حق 
الإدلاء الشفوي بالآراء مقدمي الالتباسات الدين سبق أن قدموا 
التئاسات خطية » شريطة أن ن تكون الجمعية العامة مقتنعة بضر ورة 
اتباع هذا السبيل للابقاء على إشراف دولي فال على إدارة الإقليم 
المشمول بالانتداب . 


٦ 


أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن الشكاوى 


الموجهة ضد اليونسكو 


الفتوى الصادرة في ۲۳ تشرين الأول /أكتوبر ٠۹۵٩‏ 


تتعلق هذه القتوى بأحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل 
الدولية بشأن الشكاوى الموجهة ضد منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة ( اليونسكو ) 
قرر المجلس التنفيدي لليونسكو . في قرار اعتمده في ۲۵ نشر ين 
الثاني/نوفمبر ١408:‏ . إحالة المسائل القانونية التالية إلى حكمة 
العدل الدولية لإصدار فتوى بشأنها : 
"وله ل كانت که الاوازية يردن الا 
الثانية من نظامها الأساسي . الاختصاص لساع الشكاوى 
المرفوعة ضد اليونسكو في 0 شباط/قيراير ١9808‏ من قيّل السيدين 
دوبيرغ وليف والسيدة ويلكوكس . وفي ۲۸ حزيران/يونيه 
06 من قبل السيدة بيرنستين ؟ 
” ثانياً - في حالة الرد بالإيجاب على المسألة الأولى : 

”7 (أ) هل كان لدى المحكمة الإدارية 
الاختصاص لأن تقرر ما إذا كان 
المدير العام قد مارس سلطته لعدم 
تجديد التعيينات المحددة المدة لصالح 
الخدمة وفي مصلحة المنظمة ؟ 
هل كان لدى المحكمة الإدارية 
الاختصاص لأن تنطق بحكم عن 
الموقف الذي يتعين على المدير العام » 
وفغاً لأحكام دستور اليونسكو .أن 
يتخذه في علاقاته مع إحدى الدول 
الأعضاء » وعلى الأخص فيا يتعلق 
بتنفيذ سياسة السلطات الحكومية 
لتلك الدولة العضو ؟ 

الفا فق أي نبال جاع :مبرعية القرارات الواردة فى 
أحكام المحكمة الإدارية أرقام ۱۷ و۱۸ و 19و59 ؟“ 
أتاحث المحكمة . لدى تلقيها طلب الفتوى » للدول الأعضاء في 
اليونسكو التي يحق ها المثول أمام المحكمة وكذلك لنظمة العمل 
الدولية وللمنظيات التي اعترفت بولاية المحكمة الإدارية لنظمة 
العمل الدولية . الفرصة لإبداء وجهات نظرها . وانتهزت عدة 
دول هذه الفزضة وكذلك فعلت اليونسكو . وألحقت المنظمة يبياناتها 
الملاحظات التي صاغها المستشار القانوني الذي عمل نياية 


ل 


(ب) 
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عن الموظفين المعنيين . ونظرا لتوفر المعلومات الكافية أمام الحكمة , 

وبعد أن قررت المحكمة بأغلبية ٩‏ أصوات مقابل 4 تلبية طلب 
إصدار الفتوى , ردت بالإيجاب على المسألة الأولى وذلك بأغلبية ٠١‏ 
أصوات مقابل ۳ . ورأت المحكمة بأغلبية 4 أصوات مقابل ؛ . بأن 
لا داعي لأن تجيب على المسألة الثانية . وقررت . فيما يتعلق بالمسألة 
الثالثة . بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ۳ » بأن شرعية الأحكام لم تعد 
موضع اعتراض . 

وأعلن القاضي كوجيفنيكوف . الذي صوت مؤيدا لقرار 
نفسها بشأن المسألتين الأولى والثالثة , أنه ليس بوسعه الموافقة على 
رأي المحكمة بشأن المسألة الثانية . 

وألحق ثلاثة قضاة هم السادة فينيارسكي وكلايستاد وسير محمد 
ظفر الله خان بفتوى المحكمة بيانات بارائهم المستقلة . وألحق 
الرئيس هاكوورث ونائب الرئيس بدوي والقاضيان ريد وكوردوفا 
بفتوى المحكمة بيانات بأرائهم المعارضة . 


2 


لاحظت المحكمة في فتواها أن الوقائع هي » أساساً . نفسها في 
القضايا الأربع » واشارت فقط إلى قضية السيد بيتر دوبيرغ ( الحكم 
رقم ١/‏ ) . كان تعيينه مع اليونسكو لمدة محددة ايلا إلى الانتهاء في 
١‏ كانون الأول/ديسمبر ١904‏ . وفي عامی ۱۹۵۳ و 14861 
رفض الإجابة على استبيانين من حكومة الولايات المتحدة غرضها 
توفير معلومات لمدير عام اليونسكو عن مواطني الولايات المتحدة 
العاملين في تلك المنظمة . فعندما تلقى دعوة للمثؤل أمام يجلس ولاء 
موظفي المنظات الدولية التابع للجنة الخدمة المدنية في الولايات 
المتحدة » رفض الدعوة وأبلغ المدير العام لليونسكو بذلك في ١١‏ 
قو ز/يوليه 4 . وفي ۱۳ آب/أغسطس أبلغ"المدير دوبير غ يأئه 
بطر لعدم استطاعته قبول مسلكه كمسلك يفي بمطلب أعلى 
مستويات النزاهة المفروض توفره لدى موظفي المنظمة . فلن يمنحه 
تعييناً ندا عند انتهاء مدة عقده . وكان المدير العام في السابق . . 
ف مذكرة صادرة في فى ١‏ قوك/يوليه 25564 قد أعلن قراره بأن 


جيم موظفي العقود المحددة المدة الذين تنتهي مدة عقودهم في نهاية 
عام ١164‏ ومطلع عام ١48206‏ . والذين حققوا مستويات المقدرة 
والكفاية والنزاهة المطلوبة . سيعرض عليهم تجديد عقود عملهم . 
ورغم الرأي المخالف الذي أصدره مجلس الطعون في اليونسكو 
الذي كان دوبيرغ قد تقدم بطلب إليه » فإن قرار عدم تجديد العقد 
قد 8 عليه . وف ۵ شباط /قبرایر ۱۹۵۵ , رفع دوبيرغ شكواه 
إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية التي أعلنت . في حكمها 
الصادر في 1؟ نيسان/أبريل ١1968‏ . 
بالبت ف جوهن القطية ء رفانت هذه عى الظر وف الى عند فبها 
المجلس التنفيذي لليونسكو إلى. الاعتراض على ولاية المحكمة 
الإدارية في تلك القضية , وبالتالي على شرعية الحكم . وإلى طلب 
التشوي من المحكفة اساد إل أشكاف الا الثانية:عشرة من 
النظام الأساسي للمحكمة الإدارية . 

ونظرت المحكمة في البداية فيا إذا كانت لتستجيب للطلب . 
ولاحظت بادىء ذي يده أن فتواها ستكون ملزمة وا للادة الثانية 
عشرة . وهذا أثر يتجاوز النطاق الذي أعطاه ميثاق الأمم المتحدة 
والنظام الأساسي للمحكمة لأي فتوى . إلا أن الحكم المعني , الذي 
م يتعد كونه قاعدة سلوك للمجلس التنفيذي . لم يؤثر بأي حال في 
الطريقة التي اتيعتها المحكمة في عملها . 

علا عن ذلك فإ إجراءات إضذاز الفترى: الى أصبحة 
توجودة عل هذا التحو تبدويأنها تخدم . توعاً ماغرض الطمن في 
حكم المحكمة الإدارية . ودعوی طلب الفتوى التي حلت محل 
الدعوى المستمرة قد قصد منها أن ترق يعض الطعون المتعلقة 
بشرعية الأعكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الدعاوى بين 
أحد الموظفين والمنظمة الدولية المعنية أمام المحكمة » بينها ينص 
النظام الأساسي للمحكمة على أن الدول فقط هي التي يجوز أن 
تكون أطرافاً في القضايا المعروضة عليها . ولم يُطلب من المحكمة 
اراق يسوي عدا حل فسن عع یا ا مطالة 
ما إذا كان نظامها الأساسي وصفتها القضائية ليقفا أولم يكونا ليقفا 
في طريق اشتراكها في ذلك .إلا أنه خلافاً للممارسة المقبولة : 
5 دعوى طلب الفتوى المرفوعة في هذه القضية بغياب شيء 
من المساواة بين اليونبسكو والموظفين المعنيين . ففي المقام الأول تنص 
أحكام النظام الأساسي للمحكمة الإدارية على أن للمجلس 
التنفيذي الوسر فط الم في رفع هذه الدعاوى . إلا أن عدم 
المساواة هذا كان سابقاً لدراسة المحكمة للمسألة ول يؤثر في الشكل 
الذي قامت فيه المحكمة بتلك الدراسة . وني المقام التاني ٠‏ ففيما 
يتعلق بالإجراء الفعلي أمام المحكمة , فإن الموقف يختلف في حالة 
الموظفين » رغم أن النظام الأساسي والنظام الداخلي للمحكمة قد 
أكلها لوسك اهيلات اللازية لديم وجهات :نظرها + بيد 


أن ها الاختصاص وقامت. 
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أن هذه الصصوبة قد تم التغلب عليها» من ناحية » لأن ملاحظات 
الموظفين قد قدمت للمحكمة عن طريق اليونسكو ومن اة أخزض 
لأنه تم الاستغناء عن المزافسات الكتفوية ..ونظرا لذلك قلا يبدو أن مة 
أسباباً قاهرة تحمل المحكمة على رفضن تلبية طلب إصدار الفتوى . 

ثم تولت المحكمة المسألة الأولى المعروضة عليها . ولاحظت أنه , 
حسب نص الحكم الوارد في النظام الأسناعى للمحكمة الإدارية , 
يجب على الموظف . كي تكون للمحكمة الإدارية ولاية لسماع 
شكواه . أن يدعي بأنه وقع إخلال بشر وط التعيين أو بأحكام النظام 
الأساسي للموظفين . ولذا فمن الضروري 5 يبدو للشكوى صلة 
جوهرية ,ال ترو لة سطحية » بالشروظ والأسكام الى تسد 
إليها . رغم أنه ليس من المطلوب أن.تؤدي الوقائع المزعومة 
بالضرورة إلى النتائج المزعومة من قبل المشتكين , ذلك لأن تلك 
النتائج هي التي تشكل موضوع القضية المعروضة على المحكمة 
الإدارية . 

ولي القضايا المعنية » أورد الموظقفون تفسيراً لعقودهم وللنظام 
الأساسي للموظفين فحواه أن هم الحق في أن 1 عقودهم فهل 
هذا الادعاء له من الأساس ما يكفي لإثبات ولاية المحكمة 
الإدارية ؟ وللإجابة على هذا السؤال كان من اللازم النظر في 
العقود لا من حيث نصها ولكن أيضاً من حيث الشر وط الفعلية 
الي تم عقدها بموجبها والمكانة التي احتلتها في المنظمة . وفي 
ممارسة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة » فإن موظفي العقود 
المحددة المدة » وإن لم بجر استيعابهم ضمن موظفي العقود الدائمة 
أو غير المحددة , قد عوملوا في غالب الأحيان على اعتبار أن هم 
الحق في أن يُنظر في أمر استمرار عملهم . وفقا لمتطلبات المنظمة 
وصالحها . وينبغي هذه المارسة 3 تكون بمثابة تحذير ضد تفسير 
العقتود اليددة المنة :الذي إن أعثير فيه المنتى ابرق افقط 
لأحكامها المتعلقة بالمدة لكان ذلك يعنى أن العقد المحدد المدة 
لذ يمكن اة اله عند اها ملك اله لمر الطعن ى 
رفض التجديد . وإلى جانب ذلك . فإن من شأن هذا التفسير أن 
لا يأخذ في الحسيان طبيعة تجديد ذلك العقد , الذي يشكل في 
الواقع استمرار مدة العقد السابق , الأمر الذي يجعل هناك 
علاقة قانونية بين التجديد والتعيين الأصلي . وهذه العلاقة التي 
شكلت الأساس القأنوني لقدكا وى ال طفن قد برزت مرة ثانية 
في المذكرة الإدارية الصادرة عن المدير العام في 7 تو ز/يوليه 
4 , والمذكورة أعلاه . ورأت المحكمة أنه يمكن الاحتجاج . 
على نحو معقول . بأن إعلانا إدا رياً مصوغاً بمئل هذه العبارات 
العاية كك أن سد ها للمنظمة . فإذا ارتأى المدير العام أن 

من المناسب إنكار فائدة هذا العرض العام على موظف ٠‏ وقع أي 
نزاع قد ينشأ بشأن المسألة ضمن ولاية المحكمة الإدارية 


TB Ee,‏ ل اا من المشتكين 
الوك قد رطس انفسيم يوادي اة او دار سادا إلى 
أحكام النظام الأساسي للموظفين . التي توك سبو ا 
المذكرة ة الإدارية المۇرخة ف ١‏ تموز/يوليه . وتر ی المحكمة 1 ن المذكر 
شكلت تعديلا للنظام الإداري للموظفين وهو تعديل يؤذن در 
العام إجراؤه بموجب النظام الأساسي للموظفين . وكذلك أشارت ء 
صراحة أو ضمناء إلى نص النظام الأساسي للموظفين ولاسيما فكرة 
النزاهة الى ركز حوها النزاع المعروض على المحكمة الإدارية . 
را اف دا لن ر نظن إل الا او ا ان 
بشروط التعيين أو من زاوية الإخلال بالنظام الأساسي للموظفين , 
مسوّغاً مشرؤعاً إلشكوى وللمحكمة الإدارية 7 لتوكيد ولايتها . 


¥ 


هذه الأسباب ردت المحكمة بالإيجاب على المسألة الأولى . أما 
ف تق اة الا فشن اهارت المتكبة إن أ للك دا 
الفتوى المقدم صراحة في إطار المادة التانية عشرة من النظام 
الأساسي للمحكمة الإدارية يجب أن يقتصر على الطعن في قرار 
للمحكمة الإدارية يؤكد ولايتها أو على القضايا المتعلقة بخطأ 
أساسي في الإجراءات . ونا كانت المسألة الثانية لا تعلق بأي من 
هذين المسوغين للطعن » فليس في وسع المحكمة الإجاية عليها .. 

وهكذا فإن المحكمة بعد أن رفضت الدفع المتعلق بولاية المحكمة 
الإدارية ۽ وشو الع الوحيد ا من المجلس التنفيدي لليونسكو, 
أحابت على المسألة الثالثة بأن لنت بأن سلامة الأحكام الأربعة 


قضية بعض القروض النرويجية 


الحكم الصادر في ” تموز/يوليه ١9801‏ 


رفعت الحكومة الفرنسية الدعؤى في قضية بعض القروض 
النر ويجية.بين فرنسا والنرويج وذلك في طلب التمست فيه من 
المحكمة أن تقضي بأن بعض سندات القروض المطروحة في 
السوق الفرنسي والأسواق الأجنبية الأخرى من قبل مملكة 
النرويج.والمصرف العقاري لمملكة النرويج ومصرف المزارع 
الصغيرة وإسكانات العال . قد حددت مبالغ التزامات المستديئين 
بالذهب . وأن المستدين لا يجوز له إخلاء ذمته من الدين إلا - 
اة الذهبية لتسائ الدقع وستدات الذي المساردة وأشارز 
الطلب صراحة إلى المادة ۳١‏ (؟) من النظام الأساسي للمحكمة 
وإلى تصريحي فرنسا والنرويج بالإقرار للمحكمة بالولاية 
الجيرية. وأثارت الحكومة النرويجية . من جانبها ء بعض 
الاعتراضات الأولية التي قامت المحكمة , بطلب من الحكومة 
الفرنسية لم تعترض عليه الحكومة النر ويجية. ٠‏ بإضافتها إلى جوهر 

وأقرت المحكمة في حكمها أحد الأسباب التي استندت إليها 
النرويج » إذ اعتبرته أكثر مباشرة وقطعاً : ذلك هو الاعتراض الذي 
مؤداه أن للترويج الحق , بفضل شرط المعاملة با مثل » في الاحتجاج 
بالتحفظ الخاص بالولاية الوطنية والوارد في التصر بح الفرنسي ؛ وأن 
هذا التحفظ قد استبعد من ولاية المحكمة.النزاع المحال إليها في 
طلب الحكومة. الفرنسية . وبعد أن رأت المحكمة عدم ضرورة النظر 
5 الاعتراضات الترويحية الأخرى أو في .دقو ع الطرقين الأخرى » 
وفلت بأغلية ٢‏ سوا تقايل ‏ ال اا لا علك الولاية للبت 
النزاع . 


ورای الفنافي مرر یی کر ياتا أن المحكمة لا تملك الولاية 
لسبب مختلف عن السبب الوارد في الحكم اي نائب الرئيس 
بدوي والقاضي سير هیرش لوتر باخت بحكم المحكمة بيانين 
برأبيهما الخاصين . وألحق القضاة غويريرو وبا دیف ی وريد 
بک الک وا ات ارات المخالقة:. 


چ 
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استعرضت المحكمة في حكمها الوقائع . فقد طرحت سندات 
القروض المعنية للتداول بين عامي ۱۸۸۵ و 1504 ؛ واحتجت 
الحكومة الفرنسية بأن السندات المتداولة تضمتنت شرطاً بشأن 
الذهب يختلف من سند لآخر ولكتها اعتبرته كافياً في 'حالة كل 
سند على حدة . وهذا ما تعترض عليه الحكومة الثر ويجية . ويعد 
أن ا قابلية تحويل الأوراق المصرفية الصادرة عن مصرف 
النرويج إلى ذهب في تواريخ مختلفة من عام 14914 . صدر في ١8‏ 


كانون الأول/ديسمير ۱۹۲۴ قانون ترويجي ينص على أنه ' 3 


حالة موافقة المدين نصورة مشر وعة على أن يدفع بالذهب قير 
مالياً بالكر ونر وفي حالة رفض الدائن قبول الدفع بالأوزاق 
المصرفية الصادرة عن مصرف النرويج على أساش قيمتها 
الذهبية الأسمية . جاز للمدين طلب إرجاء الدقع للفترة التي 
يعفى فيها المصرف من التزامه برد قيمة اوراقه المصرفية حسب 
قيمتها الأسمية '“ . وتبعت ذلك مراسلات دبلوماسية متطاولة 
دامت من عام 6 إلى عام ١166‏ ودفعتِ فيها اة 


القرحدية باه لا مدو أن اكان الانشاد إن رار من جاب راح 
قبل الدائتين الأجانب وطلبت الاعتراف بالحقوق التي يذعيها 
الحملة الفرتسيون للستدات الدرلية. أما الحكومة التروعية الى ل 
تك س قول جلت ارات اليه د قرسا الو 
الدولية . فقد أصرث على أن ادعاءات حملة السندات تقع ضمن 
ولاية اللحاكم النر زيجية ولا تتعلق إلا بتفسير القانون النر وجي 
وتطبيقه . وامتنع حملة السندات الفرنسيون عن رفع قضيتهم إلى 
المخاكم النرويجية . وفي هذه الظر وف أحالت ا الفرنسية 
المسألة إلى المحكمة . 


وبالنظر إلى هذه الوقائع > وجهت المحكمة اهتامها في البداية 
إلى الاعتراضات الأولية التي أبدتها الحكومة النر ويجية . بدءً! بأول 
اعتراض من هذه الاعتراضات وهو ,تعلق مباشرة بولاية الشكمة 
وله جانبان . ففي المقام الأول دُفع بأن المحكمة » ومهمتها أن تفصل 
فى المتازعات القانونية الواقعة ضمن فئات المنازعات الأربع المدرجة 
في الفقرة ؟ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي وها علاقة بالقانون 
الدولي . وفي المقام الثاني . صرحت الحكومة النرويجية بأنه إذا كان 
لايزال يكتنف هذه النقطة بعض الشك . فإنها ستستند إلى التحفظ 
الذي وضعته الحكومة الفرنشية بالصيغة التالية في تصريحها بالإقرار 
بالولاية الجيرية للمحكمة ٠لا‏ ينطيق هذا التصريح على 
النازعات المتعلقة بمسائل تقع اا ضمن الولاية القضائية 
الوطنية كا تفهمها حكومة الجمهورية الفرنسية “ . ورأت الحكومة 
الترويجية أن للترويج الحق . بفضل شرط المعاملة بالمثل الذي تنص 
عليه الفقرة ۴ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي والوارد في 
التصر يح النر ويجي المقابل . في أن تستند إلى القيود التي فرضتها 
فرنسا “على أعاها هي . وطلبت الحكومة الترويجية من المحكمة : 
اقتناعاً منپا ن ن النزاع يدخل في حدود الولاية القضائية المحلية ء أن 
تفرض المهمة التي طليت الحكومة لحك ها بسب غدم 
وجود الولاية لديها . 

أونظرت المحكمة في السيب الثاني هذا الاعتراض ولاحظت 
أن ولاية المحكمة في هذه القضية تتوقف على تصريحات الطرفين 
بشأن شرط المعاملة بالمثل . ونظراً لأن الأمر يعني تصريحين , 
كل واحد متبما ضادر-من جاتب واحد . فالولاية لا تكون معطاة 
للمحكمة إلا بقذرما التقى التصريحان في إعطائه لا . 
وبناءً على ذلك فإن إرادة الطرفين المشتركة . التي هي 
أساس ولاية المخكمة . موجودة ضمن الحدود الضيقة المبينة في 
التحفظ الفرنسي . وأعادت المحكمة توكيد هذا النهج لتبيان 
حدود ولايتها وهو نيج سبق أن اعتمدته محكمة العدل الدولية 
الان وا لشرط المعاملة بالمثل يحق للنرويج » على 
قدم المساواة مخ 'فرنئسا ٠‏ أن تستثني من الولاية الجارية 


لفن 


للمحكمة المنازعات التي تفهم النرويج أنه تقع اهايا ده 
ولايتها المحلية . 


وأشارت الحكومة الفرنسية إلى أن هناك معاهدة معقودة بين 


قانون دولي ولذا ل a‏ ال في ذا ال5 
التحدث عن الولاية المحلية . إلا أن هدف المعاهدة المذكورة .2 
وهي اتفاقية لاهاي الثانية لعام ۱۹۰۷ بشأن تقييد استخدام 
الجبري . والالتزام الوحيد الذي تفرضه الاتفاقية هو أن 0 
ae lS‏ 
ونا على اتفاقية لاهاي اثانية امن حقها في الامتجاج بالتحقظ 
إلى اتفاقية التحكيم الفرانكونر ويجية 00 ٠‏ وإلى القانون العام 
لجنيف المؤرح في 5 أيلو ل /سبتمير ۱4۲۸ . إلا أنهلم يكن 
بالإمكان اعتبار أي من هذين الرجعين 0 بر الرأي بأن 
eT‏ 
الذي وضعته الحكومة الفرنسية نفسها في طلبها والذي عرض 
الطرقان كلاها القضية على المحكمة بالرجوع إليه . 

ولاحظت المحكمة أنه يمكن القول :من وجهة نظر 
ولد ا شی ااا الأول الذي كان , يستند إلى التحفظ 
5 ل لي N‏ 
الترؤيج لن تحتج بالتحفظ الفرنسي الأب عالة عار ان لين 
للسبب الأول لاعتراضها ا من الوجهة القانونية . 
للمحكمة لأن تستند في قرارها إلى السبب الذي تراه أكثر 
مياشرة وقطعا . والحكومة النر ويجية لم تحتج بالتحفظ الفرنسي 
فقط , وإنها تمسكت طوال الوقت بالسبب الثاني لاعتراضها 
الأول . فالتخلي عن السيب لا يمكن افتراضه أو استتتاجه . بل 
ينيغي أن يعلن صراحة . 

eS 
من لظام الأساسي . 0 يعارض أي من الطرفيا‎ ۲١ من اما‎ 
ا ل‎ 
إلى التحفظ . وبالتالي كان أمام المحكمة حكم اعتبر كلا‎ 
طرق اترام أنه يشكل يرا عن ارادا السنتركة فنا‎ 


تملك و و وت اة الط نافد عل الحو 
ما ورد وكيا اعترف به الطرفان . 


۸ 


هذه الأسباب وصلت المحكمة إلى أنها لا تملك الولاية للفصل في 
النزاع الذي عرض عليها عن طريق طلب الحكومة الفرنسية . 


قضية إنثرهانديل ( حماية مؤقتة ) 


الأمر الصادر في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠۹۵۷‏ 


SR اسك أ‎ A SE 

المتحدة الأمريكية ) عدم وجود ضرورة للإشارة باتخاذ تدابير الحماية 
المؤقتة . ۰ 0 
رفعت الحكومة السويسرية قضية إنترهانديل أمام المحكمة 
بطلب قدمته فى ۲ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۵۷ ,التمست فيه 
مالك أن على إن حكرية ل اق ا مةمان عيذ 
إلى إنثرهانديل » وهي شركة مسجلة في السجل التجاري ليازل . 
أصوفا اللحجوز عليها في الولايات المتحدة مغز عام 14519 وف 
شري الأول /أكتو بر + طلبت الحكوية السو يريد من 
المحكمة أن تشير » كتدبير حماية مؤقت . وطالما أن القضية قيد 
النظر . بأن الولايات المتحدة يجب أن لا تتخلى عن تلك 
الأصول , وعلى الأخص أن لا تيع أسهم شركة يشرال الاين 
أند فيل كوربوريشن . ۰ ٠‏ 

اول :اة طلب الإشارة 5 الحماية المؤقتة على 
سیل لار بوا یت المحكمة ی ليق 417 شرين 
الأول/أكتوبر . إلى المرافعة الشفوية من قبل الطرفين . 
وأخاطت المسكية علا أيضا بالبيانين الخطين اللذين قذمهيا 
الطرفان فيبا بعد . واستند قرار المحكمة إلى بيان صادر في ٠۹‏ 
تشرين الأول/أكتو بر أعلنت فيه الولايات المتخدة آنا ليست 
5 صدد اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت لتحديد جدول زمني لبيع 
. الأسهم المعنية . 

.. وكانت حكومة الولايات المتحدة قد دفعت بأن المحكمة 
لا ملك الولاية فيما يتعلق بأمر بيع الأسهم أو التصرف بها . 
وبشأن هذه النقطة . يذكر الأمر الصادر عن المحكمة أن 
الاعتراضات الأولية ينظر فيها بتطبيق إجراء غير الإجراء المتبع 
فيا يتعلق يطلبات الإشارة بقدابير الحاية اة فإذا قبل 


دفع الولايات المتحدة . فستنظر المحكمة فيها في الوقت 
المناسب . وفي هذا الصدد ينص الأمر على أن هذا الإجراء 
لا يمس بأي حال من الأحوال ولاية المحكمة' للنظر في جوهر 
القضية ولا يؤثر في حق المجيب على الادعاء في تقديم دفوع ضد 
هذه الولاية . 


رأي مستقل للقاضي كلايستاد الذي يرى أن المحكمة لا تملك 
سي الرئيس هاكوورك e‏ 
e‏ ار ت شا أن 'المحكمة ل تاك 
الولاية ؛ 
تصريح للقاضي ويلنغتون كو الذي يوافق على منطوق الأمر 
دون المشاركة في الأسباب التي يستند إليها ٠:‏ ' 
تصريح للقاضي كوجيفنيكوف الذي لا يوافق على الأمر . 
HF‏ 

4 0 
اا مخدد موعدي 56 ا ا ا بشأن 
الجوهر وتقديم المذكرة المضادة [ وأي اعتراضات أولية من جانب 
حكومة الولايات المتحدة . واحتفظ بباقي الإجراء ليتخذ بشأنه 


قرار اخر . 


۹ 


القضية المتعلقة بحق المرور فوق الإقليم الهندي ( اعتراض أوَّلي ) 


الحكم الصادر فى 7١‏ تشرين الثاني /نوفمير ۱۹۵۷ 


رفعت الحكومة البرتغالية القضية المتعلقة بحق المرور قوق الإقليم 
اندي ( اعتراضات أولية ) بين البرتغال واطند بطلب التمست فيه من 
المحكمة أن تعلن أن للبرتغال حق المرور أو الانتفاع بحق المرور بين 
إقليمها داماو ومقاطعتي دادرا وناغار - آفيلي المحصورتين وفيا بين هاتين 
المقاطعتين وأن هذا الحق يشمل القدرة على المرور العابر للأشخاص 
والبضائع . بها في ذلك القوات المسلحة . دون قيود أو صعوبات وعلى 
النحو والمدى اللذين تقتضيها. ممارسة البرتغال بصورة فعالة لسيادتها 
على الأقاليم المذكورة ء وأن اند قد منعت ولازالت تمنع ممارسة الحق 
المذكور » مرتكية بذلك إساءة تضرٌ بسيادة البرتغال على المقاطعتين 
الملحصورتين ومفلة بالتزاماتها الدولية ء وأن تقضي بأن تنبي اهند فوراً هذا 
الوضع بالسماح للبرتغال بممارسة حق المرور المدّعى . وأشار الطلب 
صراحة إلى الفقرة ۲ من المادة 77 من النظام الأساسي وإلى التصريحين 
اللذين أقرت بها البرتغال والهند بالولاية الحيرية للمحكمة . 


وأبدت حكومة الطند من جانبها ستة اعتراضات أولية على ولاية 
المحكمة تستند إلى الأسباب التالية : 


الاعتراض الأول الأول : مفاده أن هناك شرطاً في التصريح 
البرتغالي المؤرخ في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر ١908‏ . والذي يقر 
للمحكمة بالولاية » يحتفظ لتلك الحكومة ” بالحق في أن تستثني من 
هذا التصريح في أي وقت أتناء سريانه أية فئة أو فئات معينة من 
المنازعات عن طريق إخطار الأمين العام للأمم المتحدة » وأن يكون 
ذلك الاستثناء نافذاً ابتداء من وقت هذا الإخطار “ وأن هذا الشرط 
لا يتمشى مع هدف شرط التخير وغرضه , الأمر الذي يجعل تصريح 
الإقرار لاغياً . 

الاعتراض الأ ولي الثاني : استتد إلى زعم أن طلب البرتغال 
المؤرخ في ۲۲ كانون الأول /ديسمبر ٥‏ قد أودع قبل أن يتسنى 
للأمين العام إرسال صورة من تصريح البرتغال الذي يقر للمحكمة 
بالولاية الجبرية إلى الأطراف الآنخرين في النظام الأساسي امتثال 
ا تقضي به الفقرة 6 من المادة ٣١‏ من النظام الأساسي . وهكدا 
فإن إيداع الطلب قد انتهك المساواة والتبادلية والمعاملة بالمثل التق 
للهند حق فيها بموجب شرط التخير وبموجب شرط المعاملة بالمثل 
الصريح الوارد في تصريحها المؤرخ في ۲۸ شباط /فبراير ١٤۱۹ء‏ 
الذي تقر فيه للمحكمة بالولاية الجيرية . 

الاعتراض الأوَلي الثالث : استند إلى انعدام المفاوضات 
الدبلوماسية , قبل إيداع الطلب . وهي مفاوضات كان من الممكن 
أن تحدد موضوع الدعوى . 


of 


الاعتراض الأولي الرابع : طلب من المحكمة أن تعلن بأن اهندء 

مي و ل ا :لم تتمكن 
أن تعمل متل ما عملت البرتغال بإيراد yT‏ 

من 4 تستثني من ولاية المحكمة النزاع الذي هو موضوع الطلب . 

الاعتراض الأول الخامس : استند إلى التحفظ الوارد في تصريح 
الإقرار اندي الذي يستثني من ولاية المحكمة المنازعات بشأن المسائل 
التي يعتيرها القانون الدولي واقعة ضمن ولاية حكومة اند . وأكدت 
الحكومة أن الوقائع والاعتبارات القانونية المسوقة أمام المحكمة 
لا تسمح باستنتاج أن ثمة قضية قابلة » على نحو معقول , للمحاجة 
تؤيد القول بأن موضوع النزاع خارج عن ولايتها الداخلية . 

زاغو عیاض اول العالاين اج کے اغد 
بأن المحكمة لا قلك الولاية بسبب أن تصريح الإقرار الهندي كان 
مقصورا على ” المنازعات الناشئة بعد ه شباط/فبراير 1980 فيا 
يتعلق بالأوضاع أو الوقائع ال أعقبت ذلك التاريخ . وجات 
حكومة اند بالقول . ارلا » إن النزاع الذي عرضته البرتغال على 
المحكمة لم ينشأ بعد ۵ شياط/فبراير ۱۹۳۰ . وثانياً . إنه كان » في 
آي حال نزاعاً بشأن أوضاع ووقائع سابقة لذلك التاريخ . 

وكانت حكومة البرتغال قد أضافت إلى دفوعها بياناً تطلب فيه 
من المحكية أن تدك الطرقين بالمبدأ امقول عاليا وهو أن علدهنا 
أن ييْسرا للمحكمة أداء مهمتها بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير يمكن 
فيه إحداث أي اثر ضار فيما يتعلق بتنفيذ قرارها أو التسبب في تفاقم 
النزاع أو توسيعه . وم تر المحكمة أن عليها في ظروف هذه القضية 
أن تستجيب لطلب حكومة البرتغال . 

ورفضت المحكمة في حكمها الاعتراضين الأوليين الأول والثاني 
وذلك بأغلبية ١4‏ صوتاً مقابل ۴. والاعتراض الثالث بأغلبية ١١‏ 
هونا مقابل صوت واحد , والاعتراض الرابع بأغلبية ١6‏ صوتاً 
مقابل صوتين . وعمدت » بأغلبية ١‏ صوتا مقابل ٤‏ إلى صم 
الاعتراض الخامس إلى الجوهر , وبأغلبية ١6‏ صوتاً مقابل صوتين 
ي ضم الاعتراض السادس إلى الجوهر . اغا أعلنت استئناف 
المرافعات بشأن الجوهر وحددت على النحو التالي : 

6 شباط/فبراير 19848 لإيداع المذكرة المضادة من المند ؛ ٠٠١‏ 
أيار/#مايو ۸ لإيداع الرد البرتغالي ؛ ٠١‏ تموز/يوليه لإيداع 
جواب اند على الرد البرتغالي . 


وقال القاضي كوجيفنيكوف إنه ليس بوسعه الموافقة لا على 
المنطوق ولا على تعليل الحكم لأن المحكمة » في رأيه . كان من 
المفر وض ء في هذه المرحلة من المرافعات . أن تقر واحداً . بل وأكثر , 
من الاعتراضات اا 


وألحق نائب الرئيس بدوي القاضي كلايستاد بالحكم بيانين 
برأييها المعارضين . ووافق السيد نادن ؛ القاضي الخاص . على 
الرأي المعارض للقاضى كلايستاد ‏ وألحق السيد تشاغلا » القاضي 
لاضن باک ان راشان ۰ 


2 


فيما يتعلق بالاعتراض الأ ولي الأول ومؤداه أن التصريح 
البرتغالي لاغ بسبب الشرط الذي يمكن البرتغال من استئناء أي 
فة معينة من المنازعات من نطاق ذلك التصريح يمجرد إخطار 
الأمين العام قالت المحكمة إن الكلات المستخدمة في الشرط ؛ إن 
5 بمعناها العادي » لا تعني إلا أن الإخطار بموجب ذلك الشرط 
لا ينطبق إلا على المنازعات المعروضة على المحكمة بعد تاريخ 
الإخطار . ولا يمكن افتراض أن يكون هذا الإخطار أي أثر 
رجعي . وأشارت المحكمة في هذا الصدد إلى المبدأ الذي كانت قد 
أرسته في قضية ” نوتيبوم '' على النحو التالي : '' إن واقعة خارجية 
كسقوط التصريح بسبب انقضاء مدته أو بسبب نقضه لا تجرد 
المحكمة من ولايتها المنشأة فعلا . '' وأضافت المحكمة أن هذا المبدأ 
ينطبق على كل من النقض الكلي والنقض الجزئي كا هو مقصود في 
الشرط المطعون فيه في التصر يح البرتغالي . 

بعد أن دفعت اهند بأن هذا الشرط قد أدخَل في التصريح شيئاً من 
عدم اليقين حيال الحقوق والالتزامات التبادلية الأمر الذي جرد الإقرار 
للمحكمة بولايتها الجيرية من كل قيمة عملية قررت المحكمة أنه نظراً 
لأن چ والتغييرات المدخلة عليها فقأ لا من النظام 


mS‏ ل 1ك 
الوقت » الالتزامات التبادلية للأطراف بعوجب تصر بح كل منهم . ورغم 
أنه قد يوجد حقاً » أثناء القترة بين تاريخ إخطار الأمين العام وتسلّم 
الأطراف في النظام الأساسي للإخطار . شيء من عدم التيقن » فإن 
عدم التيقن هذا ملازم لسير نظام شرط المعاملة با لمث ولا يؤثر في شرعية 
الشرط الوارد في التصريح البرتغالي . ولاحظت المحكمة أنه فيا يتعلق 
بأي درجة من عدم التيقن تنشأ عن حق البرتغال في الاحتجاج في أي 
وقت بالشرط الوارد في إقرارها » فإن الوضع لا يختلف , أساساً . عن 
الوضع التي يشا عن الحق الذي يدعيه كثير من الموقعين على 


الذي ترك الباب مفتوحا للنقض الجزئي 


غ6 


شرط التخير, با فيهم اند . في إنهاء تصريحات إقرارهم بمجرد 
إخطار دون تبليغ رسمي . وأعادت إلى الذاكرة أن إهند قد فعلت 
ذلك في ۷ كانون الثاني /يناير 14805 , عندما أخطرت الأمين العام 
بنقضها لتصريحها المؤرخ في ۲۸ شباط/فبراير ١44٠‏ ( الذي 
استندت إليه البرتغال في طلبها ) 
بتصريح جديد يتضمن تحفظات لم تكن موجودة في تصريحها 
السابق . واهند . بفعلها هذا . إن حققت فعلا هدف الشرط الوارد 
في تصريح البرتغال . 

وعلاوة على ذلك . لم تر المحكمة أي فرق أساسي فيما يتعلق 
يدرجة عدم التيقن بين الوضع الناشىء عن الحق في النقض 
الكلي والوضع عن الشرط الوارد في التصر يح البرتغالي 
. وقررت المحكمة 
أيضا انه لمكي :انه قل كا فرق لد ميلة بالا انف 
حين أن الدولة الناقضة . في حالة النقض الكلي , لم يعد بإمكانها 
الاحتجاج بأي حقوق تنشأ عن تصريحها » تستطيع البرتغال من 
نواح أخرى ؛ في حالة النقض الجزئي بموجب أحكام التصريح 
البرتغالي المطالبة بفوائد إقرازها . وقد أتاح مبدأ المعاملة بالمثل 
للدول الأخرى » بها فيها المند . إمكانية الاحتجاج . ضد 
البرتغال . بجميع الحقوق التي قد تستمر يادعائها . 

وهناك سبب ثالث للبطلان المزعوم للشرط البرتغالي وهو أنه 
أساء لمبدأ المعاملة بالمثل الأساسي, الذي يرتكز إليه شرط 
التخير . يقدرما عى لإرتفال من حق أنكر عملا عل الوقعين 


> والذي استيدلته في الوقت نفسه 


الناشىء 


ال ل د الحجة 0 
نحو موقف الأطراف فيا يتعلق بممارسة حقوقهم بالفترة التي 
لا محيد عنها بين تسلم الأمين العام للاخطار الملائم وتسلّم الموقعين 
الآخرين له , فإن التأخير يكون . بالمثل . لصالح جميع الموقعين 
على شرط التخير أو ضدهم . 

ورفطت المحكفة أيضا قول الراي بأن الفط الوارة فى 
التصر بح البرتغالي لا يتفق ومبدأ المعاملة بالمثل بقدر ما يبطل مفعول 
الفقرة ؟ من المادة ۳١‏ التي تشير إلى قبول شرط التخير بالنسبة 
لول الى تل الالتوام فة ".ولس من الضروري أن ينغ 
تعديد 0 الالتزام نفسه ” بصورة قطعية وقت القبول بشأن کامل 
فقرة سريانه ؛ فالتعبير لم يعن . فيا بين الدول المتقيدة بشرط 
التخير. سوى أنها » جميعاً وفرادى , مرتيطة بتلك الالتزامات 
لمتطابقة التي قد تكون قائمة في أي وقت يكون فيه الالتزام سارياً 
بصورة تتباذلة: 

ونظراً لأن المحكمة وصلت إلى أن الشرط الوارد في التصريح 
البرتغالي لم يكن متعارضا مع النظام الأساسي » لم يكن هناك 


لزوم لأن تنظر في حالة ما إذا كان بطلاته , لو كان باطلا . ليؤثر على 
التصريح بكليته 
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ثم نظرت المحكمة في الاعتراض الثاني الذي يستند إلى الرعم 
بأنه نظراً لأن الطلب أودع قبل أن يتسنى للأمين العام أن يخطر 
الموقعين الآخرين بإقرار البرتغال بالولاية للمحكمة » فإن إيداع 
الطلب قد أخل بالمساواة والتبادلية والمعاملة.بالمثل التي هي حق 
للهند 3 ظل شرط التخير وبموجب الشرط الصريح الوارد في 
تضرضها . ولاحظت المحكمة أترتعين النطر ى مسالتين + ارلا حل 
تصرفت البرتغال . في إيداعها لطلبها في اليوم التالي لإيداعها 
تصريحها بالإقرارء على نحو يخالف النظام الأساسي e‏ نم 
يكن الأمر كذلك . هل انتهكت . بفعلها ذلك . ما للهند من حق في 
ظل النظام الأساسي أو بموجب تصريحها . 

وتاج اند يأنه كان يتعين على البرتغال . قبل إيداع طلبها , 
ل تسمح بعر ور فرة نیح بصورة معقولة للموقعين الآخرين 
على شرط التخير أن ¿ يتلقوا من الأمين العام الإخظار بالتصريح 
البرتغالي . 

و تستطع المحكمة قبول هذه الحجة . فالعلاقة التعاقدية بين 
الأطراف والولاية الجيرية للمحكمة الناحمة عن تلك العلاقة إنها 
تقوم '' بطبيعة الحال دون وجود اتفاق خاص “ . من خلال واقع 
إعطاء التصريح . فالدولة التي تقر للمحكمة بالولاية يجب أن تتوقع 
إمكانية إيداع طلب ضدها أمام المحكمة من قبل دولة مصرّحة 
جديدة . في اليوم نفسه الذي تودع فيه تلك الدولة إقرارها لدى 
الأمين العام . 

ودفعت اطند بأن الإقرار للمحكمة بالولاية لا يسري مفجوله إلا 
عندما يرسل الأمين العام ووه إل الأطراف : وفررت اة 
أن الدولة المصرّحة لا بعنيها إلا إيداع تصريحها لدى الأمين العام 
وليست معنية يواجب الأمين العام أو بالطريقة التي يؤدي فيها ذلك 
الواجب . وم تستطع المحكمة أن تجد بين سطور شرط التخير 
ما يقتضي مرور فثرة عقب إيداع التصريح . فاي مطلب من هذا 
القبيل من شأنه أن يدخل عنصر عدم التيقن في سير نظام شرط 
التخير . 

ونظراً لأن المند لم تحدد أي حق فعلي آيل إليها من 
النظام الأساسي والتصريح قد تضرر من الطريقة المتبعة في 
إبداع الطلب , لم تستطع المحكمة اكتشاف أي حق قد انتهك 
فعلا . 


نان 


وبعد أن ل و 
الاعتراض الأول الثاني . 
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ثم تناولت المحكمة الاعتراض الأول الرابع الذي عني هو أيضاً 
بالطريقة التي أودع فيها الطلب . 

دفعت اند بأنها . بالنظر إلى الطريقة التي أودع فيها الطلب » 
م تستطع الاستقادة . على أساس المعاملة بالمثل . من الشرط الوارد 
في التصر يح البرتغالي ولم تستطع أن تستثتي من ولاية المحكمة النزاع 
الذي كان موضوع الطلب . واقتصرت المحكمة على ذكر ما قالته 
بشأن الاعتراض الثاني . وعلى الأخص أن النظام الأساسي م يحدّد 
أي فترة بين إيداع تصريح الإقرار وإيداع الطلب . 
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وفيما يتعلق بالاعتراض الأولي الثالث الذي احتج بعدم وجود 
مفاوضات دبلوماسية قبل إيداع الطلب ‏ قالت المحكمة إن جزءًا 
كرا عن وعبات النظر المتبادلة بين الطرفين قبل إيداح الطلب قد 
كرس لمستآلة الوصول إلى المقاطيات المخصورة » وأن المراسلات 
والمذكرات المعروضة على المحكمة قد كشفت النقاب عن شکاوی 
البرتغال المتكررة من جراء إنكار تسهيلات المرور عليها ‏ 
المراسلات قد دلت على أن المفاوضات قد وصلت إلى طر يق مسدود . 
ولو افعٌرض أن الفقرة ۲ من الادة 8" من النظام الأساسي قد 
اقتضت فعلا » عند الإشارة إلى المنازعات القانونية » تحديدا للنزاع 
عن طريق المفاوضات ء فإن هذا الشرط قد تم استيفازه . 


وأن 


د 
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واستندت المند في الاعتراض الخامس على تحفظ وارد في تصر يح 
إقرارها هي . يستثني من ولاية المحكمة المنازعات بشان المسائل الى 
تقع . حسب القانون الدولي تعر | طمن اک ا 
وحاجت بأن الوقائع والاعتبارات القانونية المسوقة أمام المحكمة 
لا تسمح باستنتاج أن ثمة قضية قابلة » على نحو معقول » للمحاجة: 
تؤيد القول بأن موضوح -النزاع خارج عن ولايتها الداخلية الخالصة . 

ولاحظت المحكمة أن الوقائع التي تستتد إليها دفوع اند م 
تقرمها البرتفال وأن توضيح تلك الوقائع ونتائجها القانونية 


من شأنه أن يتطلب دراسة المارسة التى تتبعها السلطات اليريطانية 
والهندية والبرتغالية فيا يتعلق بمسألة حق المرور . وعلى الأخص لتقرير 
ما إذا أظهرت هذه المارسة أن الطرفين قد ارتأيا هذا الحق على اعتبار 
أنه ماله ي كنيب القانج الول »من ولاه الا لاوا 
ولا يمكن دراسة جميع هذه المسائل والمسائل المائلة في هذه المرحلة 
الأولية دون الك يمينا على الجوهر . ويئاءً على ذلك , قررت المحكمة 
ضم الاعتراض الخامس إلى جوهر القضية . 


د 


E‏ نا 


وأخيراً لاحظت المحكمة في نظرها في الاعتراض السادس الذي 
يستند إلى تحفظ لأسباب زمنية وارد. في التصريح اطندي ويقتصر 


التصريح على المنازعات التاشئة يعد شباط/فبراير لان ٠‏ فیا 
يتعلق بالأوضاع والوقائع التي أعقبت ذلك التاريخ > أنه لايد , 
للتأكد من التاريخ الذي نشأ فيه النزاع . من دراسة ما إذا 
كان النزاع » أو لم يكن . يحرد استمرار لنزاع على حق المرور 
كان قد نشأ قبل عام ۱۹۳١‏ . وبعد أن استمعت المحكمة إلى 
ا لجخم المتضاربة بشأن طبيعة المرور الذي كان بارس في 
السابق » لم تكن في وضع يسمح ها بالفصل في هذه المسائل في 
هذه المرحلة . 

وكذلك لم يكن أمام المحكمة من الأدلة ما يكفي لتمكيتها من 
النظق بشأن مسألة ما إذا كان النزاع يتعلق بأوضاع ووقائع سابقة 
لعام ۱۹۳١‏ . وبتاءٌ على ذلك . ضمت الاعتراض الأولي السادس 
إلى جوهر القضية . 


٠١‏ القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية عام ٠۹١١‏ التي تحكم الوصاية على الرضع 
الحكم الصادر في ۲۸ تشرين الثاني /نوفمبر ٠۹۵۸‏ 


عنيت القضية المتصلة بتطبيق اتقاقية عام ۱۹٠۲‏ الناظمة للوصاية 
على الرضع بين هولندا والسويد بشرعية إجراء التنشئة الوقائية الذي 
اتخذته السلطات السويدية فيا يتعلق بالطفلة الرضيع ماري اليزابيث 
بول التي تحمل الجنسية الهولندية وتقيم في السويد . وادعت هولندا في 
الطلب الذي قدمته لإقامة الدعوى . أن هذا الإجراء لا يتماشى مع 
أحكام اتفاقية لاهاي لعام ۱۹١۲‏ التي تحكم الوصاية على الرضع وهي 
الأحكام التي يكون القانون الوطنى للرضيع بموجبها هو القانون 
الواجب التطيبيق . وطلبت من المحكمة أن تعلن أن إجراء التنشئة 
الوقائية لا يتماشى مع الالتزامات التي تعتير السويد ملزمة بتنفيذها 
بمقتضى الاتفاقية وأن تأمر بإنهاء العمل يذلك الإجراء . 

رشت امک باعل ا را متاق + هذا الطلت:. 

ولخ القاضيان كوجيفنيكوف وسبير وبولوس تصريحين بالحكم . 

أما القضاة بدوي » والسير هيرش لوترياخت » ومورينو 
كو ينتانا » وويلنغتون كو وسبير وبولوس والسير برسي سبندر , فقد 
استخدموا الحق الذي قنحهم إياه المادة لاه من النظام الأساسي ٠‏ 
وألحقوا بالحكم آراءً مستقلة 

وذكر نائب الرئيس ظفر الله خان أنه يتفق بصورة عامة مع 
القاضي ويلنغتون كو . 

أما القاضيان فينيارسكي وكوردوفا وكذلك السيد أوفرهاوس 
القاضي الخاص فقد استخدموا الحق الذي تنحهم إياه المادة ۵۷ من 
النظام الأساسي ليلحقوا بالحكم اراءهم المعارضة . 


۵ 


' وذكر الحكم » بعد ا إلى الوقائع الأساسية التي لا راع فيها 
والتي تقوم عليها القضية . أن الطفلة الهولتدية ماري اليزابيث يول ولدت 
نتيجة زواج يوهانس بول 6 الجنسية وغيرد اليزابيث ليندوول 
التي توفيت في © كانون الأول/ديسمير عام 1487 . وبناءً على طلب 
تقدم به الوالد » قامت السلطات السويدية ء في اليداية . وفي ١۸‏ اذار/ 
مارس ١984‏ يتسجيل الأب وصيا على الطفلة وبتعيين ” عراب “ 
لاطا جنا اون الرعانة امريد رفيا بد رمت النلطات 
السويدية في ۲١‏ تيسان/أبريل ١85‏ الطفلة في عهدة نظام التنشئة 
الوقبائية الذي أقيم بموجب المادة ۲۲ (1) من القانون السويدي 
الصادر في 1 حزيران/يونيه 1478 لحاية الأطفال وصغار الشباب . 
وني ۲ حزيران/يونيه ١904‏ سجلت محكمة كانتون امستردام 
الوصاية وفقا لقانون هولندا » وبعد ذلك قام الوالد ونائب الوصي 
بالتماس إنهاء تطبيق التنشئة الوقائية » إلا ان حكومة إقليم 
أوسترغوتلاند رفضت الالتاس . وفي ۵ أب /أغسطس ١5966‏ . 
قامت محكمة البداية في دور دريخت ؛ بناءٌ على طلب من مجلس 
الوصاية في تلك البلدة وبموافقة الوالد بإعفاء الوالد من وظائفه 
كوصي على ابنته وعينت مكانه إمرأة كوصي وأمرت بأن تسلم الطفلة 
إليها . وفي ١7‏ أيلول/سبتمير 1964 ألغت المحكمة السويدية في 
نو ركو ركو بینمغ التسجيل السابق لوصاية الوالد على ابنته ورفضت 
طلياً قدم بتنحية '' العراب “ السويدي اا في 
شباط/فبراير ١987‏ , أبقت المحكمة الإدارية العليا السويدية , 
بقرار نهائي , على إجراء التنشئة الوقائية . 


ويذكر حكم محكمة العدل الدولية أن القرارات الصادرة في 
السويد وهولندا والتي تتعلق بتنظيم الوصاية لا تخص المحكمة . ذلك 


أن النبزاع يتعلق بالقرارات السويدية التي أنشأت نظام التنشئة. 
ا وحافظة عليه وی ا ت ن المجكمة ا 
تلك القرارات 5 


وكأن من وای :حكومة 5 ۽ أن ا التنشنة الوقائية 


السويدية يمنع تسليم الطفل الرضيع إلى الوصي . بينا تنص اتفاقية 
عام 187 على أن يحكم الوصاية على الأطقال الرضع قانوتهم 
الوطني . ولا يعتر الاستثناء الذي تتضمنه المادة ۷ من الاتفاقية 
قابلا للتطبية لار وركام إلقر بية الوقائية التؤيدى ليس ددا 


ا ولأن شرط الحالة العاجلة المطلوب ت . 


القانون ٠ N‏ ولكتها ادعت أن هذا التدبير لا يشكل 8 


لاتفاقية عام ١1407‏ . أولً لأن كون حق الحضانة الذي بخص الوالد. 


كان » عند اتخاذ الإجراء > من خصائص السلطة الأبوية الى 


لا تحكمها اتفاقية عام ١407‏ ؛ كذلك فإن الاتفاقية لا تنطبق في ٠‏ 


حالة الامرأة التي خلفت الوالد في حق الوصاية . وني المقام الثاني 
فإن القانون السويدي لحاية الأطفال ينطبق على كل رضيع يقيم في 
السويد ؛ أما الانفاقية فإنها لا تحكم سوى تنازع القوانين بصدد 
الوصاية . غير أن إجراء التنشئة الوقائية ‏ بحكم كونه تدييرا بقع 
ضمن ئة النظام العام + لا يشكل خركاً للاتفاقية » وتحتفظ الدول 
المتعاقدة بحق جعل صلاحيات الوصي الأجنبي خاضعة للقيود التي 
يتطلبها النظام العام . 

وفيما يتعاق بالسبب الأول الذي تعللت به السويد تلاحظ 
المحكمة أن التمييز بين الفترة التي كانت الوصاية خلاها ممنوحة 
للوالد والفترة التي عهد فيها بالوصاية إلى طرف ثالث قد يؤدي إلى 
ييز بين التطبيق الأصلي لنظام التنشئة الوقائية على الطفلة ومواصلة 
تطبيقه مع كون الوصاية منحت لطرف ثالث . على أن المحكمة 
لا ترى أن عليها أن تهتم بهذا التمييز . فالأسس التي يقوم عليها 
قرارها تنطبق على النزاع بكامله . . 

وعند الحكم على صحة الحجة القائلة بأن التنشئة الوقائية تشكل 
وصاية منافسة للوصاية الهولندية . يلاحظ الحكم أن بعضأ من 
القرارات السويدية المتعلقة بإدارة أملاك الطفلة اتطلقت من أساس 
الاعتراف بالوصاية المولندية . ش 

ويستحق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في ١؟‏ 
شباط/قبراير ١485‏ الذكر بشكل خاص . ذلك أن المحكمة 
الإدارية العليا لم تشكسك في أهلية الامرأة.الوصي في إقامة 


الدعوى . وبذلك اعترفت ها بتلك الأهلية . ولم ترفع نظام التنشئة 
الوقائية إلى مركز مؤسسة مما كان سيسفر عن أثر استيعاب الوصاية 
المولندية بالكامل . بل هي قصرت نفسها , لأسباب تقع خارج 
نطاق نظر هذه المحكمة في الدعوى > على عدم تلبية طلب الوصي . 1 
وأخيراً ٠‏ فإنه بموجب النظام بالشكل المنطبق فيه لا يكون 
الخ الذي عهد إليه بالطفل ا لإجراء التنشئة الوقائية 
أهلية الوصي ولا حقوقه . ۰ 

إن التنشئة الوقائية E‏ »لا يمكن 
اعتبارها وصاية منافسة للوصاية المنشأة في هولندا وفقاً لاتفاقية 
عام ۱۹۰۲ . 


وما لاشك فيه أن المحكمة الإدارية العليا السويدية » عند رفضها 
لطلب الوصى . قصرت نفسها فقط على الفصل في مسألة مواصلة 
تطبيق التنشئة الوقائية » ولكنها وضعت في الوقت ذاته عقبة في طريق 
المارسة الكاملة لحق الحضانة الذي يعود للوصي . 

. وبغية الإجابة على مسألة ما إذا كان ذلك يشكل عدم تقيد باتفاقية 
عام 1401 التي تنص على أن ” إدارة الوصاية تمتد إلى شخص . . 
الرضيع “ .لم تر المحكمة أن من الضروري التحقق من ن الأسباب لني 
استند إليها اتخاذ القرارات المشتكى منها . وما هو معروض على المحكمة 
هو إعراء متكا كلا ينا نون موی ا ی ا ن 
فرض هذا التدبير ومواصلته .لا يتباشيان مع الاتفاقية . ولكني تفعل ذلك 
عليها أن تحدد الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية وإلى أي مدى تبلغ 
وما إذا كانت الاتفاقية تقصد أ ن تحظر تطبيق قاتون مثل قانون حماية 
الأطفال السويدي على رضيع أجنبي . 

واتفاقية عام ۹٠۲‏ تنص على تطبيق القانون الوطني' للرضيع 
الذي تمده صراحة ليشمل شخص الرضيع وكل ممتلكاته ولكنها 
لا تذهب إلى أبعد من هذا المدى . وكان الغرض متها هو وضع خد 
لتضارب الآراء حول ما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية للقانون 


ين 


وخاصة في تحال الحق في الحضانة . أي حصانة للطفل أو للوصي فيا 
يتعلق بكل مجموعة القانون المحلي . وقد يلتقي القاتون الوطني 
والقاتون المحلي في بعضٍ النقاط , إلا أن ذلك لا يعني أن القانون 
الوطني الرظيع يجب انا أن ن يغلب على القانون المحلي وأن ممارسة 
الوصي لصلاحياته تقع دائياً خارج طائلة القوانين المحلية التي 
تتناول مواضيع غير تعيين الوصاية وتقرير صلاحيات وواجبات 
الوصي . ْ 

وإن القوانين المحلية المتصلة بالتعليم الإجياري والإشراف 8 
النظافة الصحية للأطفال أو تدريب صغار الشباب أو مشاركتهم في 
بعض الأعال هي قوانين تنطبق على الأجانب . ولا يمكن 


لحق الوصي في الحضانة بموجب القانون الوطني للطفل أن يخلب 
على تطبيق تلك القوانين على طفل أجتبي . 

ويذكر الحكم أن القانون السويدي لحاية الأطفال وصغار 
الشباب ليس قانونا يتعلق بالوصاية » بل هو واجب التطبيق. 


. الخاصن وأنها لذلك أعطت أفضلية للقانون الوطني لبلد الرضيع . 


سواءً كان الرضيع مشمولا بالسلطة الأبوية أو بالوصاية . فهل ٠‏ 


كان المقصود باتفاقية عام 7 ١9‏ أن تحظر تطبيق أي قانون بشأن 
موضوع مختلف إذا كان أثره غير المباشر هو تقييد » وليس إلغاء » 
حقالوضاية في الحضانة . وترى.المحكمة أن تيني وجهة النظر 
هذه. سيكون فيه تجاوز للغرض من الاتفاقية وهو 


هو المقتصر على .. 


تنازع أو تضارب القوانين:: فلو كان المقصود أن تنظم الاتفاقية:. 


حال تطبيق القوانين . مثل القانون السويدي لحاية الأطفال , 
لكان واجبا تطبيق هذا القانون على صغار الأطفال السويديين: 
الموجودين في بلد أجنبي . إلا أنه ما من أحد حاول أن يعزو إليه 
مئل. هذا الأثر الخارجي .. 

ويعترق الحكم بأد ن للؤصاية ولنظام التر بية الوقائية بعض 


المقاضد المشتركة' + ولكن رغ ا ن نظام التدشئة الوقانية يسأهم فى ' 


حماية 0 فهو يدف 3 ا داته e‏ كل شيء 2 حماية” 


أن تكون محكومة بالقانون الوطني للرضيع . ولكي يحقق 4 
السويدي لحاية الأطفال هدفه . وهو جدف الضان الاجتماعي » 
يجب أن يطبق على جميع الصغار الذين يعيشون ذ في السويد . 

لقد دفع بأن اتفاقية عام ۲٠‏ ۰ يجب أن تفهم على أنها 
طني علطا ضمنيا يأدن . على أساس النظام العام . بتغليب 
تطبيق القانون الأجنبي المعغرف بكونه القانون المناسب عامة . 
وم تر المحكمة أنه يلزم ها أن تيتا في هذا الدفع . بل سعت إلى 
التحقق 'بطريقة أكثر مباشرة مما إذا كانت اتفاقية عام ١9-017‏ . 
مراعاة ال هاباب ا أية توعد كيدي السلطات 
السويدية ,' 

وقد غاص المحكمة . في هذا اماق : إلى أن اتفاقية عام 
55 لابن أن کون والعيث مشكلة تضارب قواعد القانون 


ممه 


ولكن عندما يطرح السؤال عن حال انطباق القانون السويدي 
أو القانون الهولندي لحاية الأطفال » نجد أن التدابير المنصوص 
عليها انخذت 3 السويد.من قبل جهاز إداري لا يستطيع أن 
يتصرف اله رفغا لقان اشا . وما تستطيع محكمة 'سويدية 
أو رديه أن تل ق اتل الماد ای ی قا ون 
أجنبي , هو ما لا تستطيع سلطات هذين اليلدين أن تفعلاه في 
مسالة التربية الوقائية . وسيكون في مد نطاق اتفاقية عام ؟ ١91+‏ 
افع حال كود فتريي عو الس ب الل كا الل 
الاتفاقية هو وضع حد لتنافس عدة قوانين على المطالبة بحكم. 
علاقة قانونية واحدة . وليس في هذه القضية اية مطاليات 
اة قران اة اة الأطفال وخا اام و 
لأي قانون من هذا النوع . ولا يمكن أن يكون له 
في أن يطبق في خارج بلده . وسوف يؤدي التفسير الواسع 
للاتفاقية إلى حل سلبي إذا رفض تطبيق القانون السويدي على 
الأطفال اهولنديين الذين يعيشون في السويد . لأن القانون 
ا هولندي الذي يتناول نفس الموضوع لا يمكن أن يطبق عليهم . 

وتقول المحكمة إنه لا حاجة إلى إضافة القول بأن التوصل إلى 
حل من شأنه أن يمنع تطبيق القانون السويدي لحاية الأطفال على 
رضيع أجنبي يعيش في السويد معناه إساءة فهم المدف الاجتباعي . 
لذلك القانون . واعلنت المحكمة انه ليس بوسعها ان تؤيد بسهولة 
أي تأويل لاتفاقية عام 1601 يجعلها في هذه النقطة عبارة عن غقبة 
تعترض سبيل التقدم الاجتماعي : 


وعليه > يبدو للمحكمة أنه على لال ا 
السويدي لحاية الأطفال وبنين اتفاقية عام 16١7‏ المتعلقة' 
بالوصاية من نقاط التقاء ورغم ما كشفته المارسة من تداخلات 
بينهما فإن القانون السويدي لا يقع ضمن “نطاق الاتفاقية . 
ولذلك لا يمكن أن تنشأ عن الاتفاقية التزامات تكون ملزمة 
للدول الموقعة عليها في ميدان يقع خارج المسألة التي تعنى بها 
الاتفاقية . وبناءً عليه . لم تخد المحكمة في القضية'الحالية أي 
تخلف من جانب السويد عن التقيد بالاتفاقية !20 ش 


. أية مطامح 


وة الأسبان::.رفطت المتكمة ادغاه تعكومة شردآ 


١ 


قضية إنترهانديل ( اعتراضات أوّلية ) 


م الصادر فى ١‏ إذار/مارس ۱۹۵۹ 


رفعت الحتكومة السويسنزية إل المحكمة قضية ا بين 
ات اة الأمر كه وذلك بطل فق ١‏ تشر 
الأول/أكتوبر ۹١۷‏ بشأن النزاع الذي نشأ فيا يتعلق بمطالبة 
سويسرا بأن تزد الأضول التي تخص شركة إنترهانديل ::واحقج في 
الطلب بالفقرة ؟ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وإقرار 


اوبات الت وشويتت ا اة ارك الجر ية + رفست - 


الات الح من جابها اعتراضا ارلا عل وة اة 
و اة دان ارت أسد عو اده اا أن 


الطلب السو يسري غير مقبول . 
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للح ريع والظروف التي نشأ عتها 
النزاع 


وتيك شكرية | لولأيات المستدن A AE‏ 


الاتجار مع العدو . بالحجز تقريياً على جميع اسه شر اتيلايق 
اند فيلم کو ربوریشن ( عاف > وهي شركة مؤسسة في الولايات 
المتحدة . على اعتبار أ واتلك لأسي ن وا ر 
أي . جي . فاربين ومقرها فراتكفورت أو أن '' غاف “ هي . 
بشكل أو بآخر . تحت سيطرة شركة من شركات العدو . وليس 


هناك من جدال في أن أي . جي . فاربين كانت حتى عام ١9140‏ . 


بيطو عل كان" من خلال ركة امح شی الى 
تخد ازل مقر ها إلا أثه حيست قول المكومة السو يسر ةة 
انقطعت الر وابط نهاثياً بين الشركة الالمانية والشركة السويسرية 
في عام ۱۹٤٠١‏ . واتخذت الشركة السويسرية لنفسها اسم 
Société international pour participations industrielles et‏ 
commerciales S.A.‏ ( إنترهانديل )» وكان أكبر جر 
هو اشتراكها في '' غاف “ 
مؤقت بين سو يسرا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة . 
تجميد الممتلكات الواقعة في سويسرا والقى تخص الالمان في 
المانيا . وعهدت مهمة اكتشساف هذه الممتلكات إلى مكتب 
التعويضات السويسري . وأثيرت أثناء التحريات مسألة طابع 
إنترهاتديل » إلا أن المكتب , وقد اعتبر أنه ثبت قطع هذه الشركة 
لر وابطها مع الشركة الالمانية . لم ير ضرورة لتجميد أصوها في 
أما حكومة الولايات المتحدة . التى اعتبرت 


من أصوها 
. وتم في عام 1146 ٠‏ بمو جبا اتغاق 


سويسرا. 


605 


من جانبها إن أنترهانديل لم تزل تحت سيطرة أي . جي . فاربين . 
استمرت في البحث عن دليل على وجود هذه السيطرة . وفي هذه 
الظروف أمسرت السلطات الاتحادية السويسرية مكتب التعويضات 
السويسري بآن يجمد بصؤرة مؤقتة أصول إنترهانديل . 
2 ع 

وسويسرا . .وتعهدت سويسرا بمتابعة تعرياتها وتصفية الممتلكات 
الالمانية في سويسرا . وغهد إلى مكتب التعويضات بالقيام بذلك , ' 
بالاشتراك مع لحنة مشتركة مكونة من ممثلين لكل من الحكومات 
الأربع . وني حالة عدم الاتفاق بين اللجنة المشتركة ومكتب 
التعويضات . أو إذا رغب أي طرف له مصلحة . جاز إحالة الأمر 
إلى السلطة السويسرية للمراجعة . ومن ناحية أخرى » كان على 
حكومة الولايات المتحدة أن تفك الأصول السويسرية للجمدة في 
الواكنات اة انان الزابعة ).يراحتنا + 
اختلافات في الآراء بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاق . ولم يمكن 
تسويتها بأي طريقة أخرى . يلجأ إلى التحكيم . 

وبعد إبرام اتفاق واشنطن . تواصلت المباحثات بشأن ' 
إنترهانديل دون الوصول إلى أي نتيجة : وقامت السلطة 
السويسرية للمراجعة . بقرار اتخذته في ۵ كانون القاني /يناير 
4 , بإبطال تجميد أصول :الشركة في سويسرا . وفي مذكرة 
مؤرخة في ١8‏ آيار/صايو من السنة نفسها موجهة إلى وزارة 
الخارجمة » احتحة ل 1 القرار 
عن الممتلكات اق كان و 59 في الولايات . 
المتحدة 2 وي ۹ تمور/يوليه رفضت وزارة الخارجية هذا الطلب .. 
ممتجة بأن قرار السلطة السويسرية اراج م يۇر عل 
SS‏ المتحدة . وحتى 
عام ۹0۷ لم تحقق هذه الدعوى سوى القليل من النجاح بشأن 
جوهر القضية . وتضمنت مذكرة سويسرية مۇرخة في 94 اب / 
أغسطس ١9685‏ ء مقترحات لتسوية النزاع إما عن طريق التحكيم 
أو التوفق وققا ]ا نض عليه معاهدة عام ١41١‏ بين سويسرا 
والولايات المتحدة . أو عن طريق التحكيم وققاً لا نص عليه اتفاق 
واشنطن . ورفضت حكومة الولايات المتحدة هذه المقترحات في 
مذكرة مؤرخة في ١١‏ كانون الثاني/يناير ۱۹0۷ . وعلاوة على ذلك , 
قيل في تذكرة ملحقة بالمذكرة » إن إنترهانديل قد أخفقت 


نبائياً دعواها ى ناكم الولايات المتحية,اوعندكة هت المكوية 
السويسرية إلى المحكمة طلبها رفع الدعوى . 

وخلصت المحكمة إلى أن موضوع الدعوى معبر عنه أساساً في 
اكري E RE‏ 
رئيسى . أن حكومة الولايات المتحدة ملزمة برد الأصول إلى 
الترخاففيق و كاف ج يديق "+ أن حاار ت المتحدة 
ملزمة بإخالة النزاع إلى إجراءات التحكيم أو التوفيق . 

ثم قضى المحكمة إلى النظر في الاعتراضات الأوثية من جانب 
الولايات المتحدة . 

الاعتراض الأول يستهدف الاعلان بأن المحكمة لا تملك الولاية 
اسل أن النزاع نشأ قبل ۲٦‏ ا 5 , وهو التاريخ 
الذي بدأ فيه سريان إقرار الولايات المتحدة بالولاية الجيرية . 
ويتصل تصر يح الولايات المتحدة بالمنازعات القانونية " الي تنشأ 
في المستقبل ' » وتصرّ حكومة الولايات المتحدة على أن النزاع يعود 
عهده إلى منتصف عام ۱۹١١‏ , ولدى دراسة الوثائق تبين أن حكومة 
سويسرا عمدت » لأول مرة 5 إلى صياغة طلبها بأن ترد إل 
إنترهانديل الأصول المحجوز عليها في الولايات المتحدة في مذكرة 
النوضية السويسرية ف واشنطن المؤرسخة في أيار/مايو 44 


ونظراً لأن الرد بالنفي قد أعطى فق ++ تو ز/يوليه ۱۹٤۸‏ 0 


اعتبار النزاع من ذلك التاريخ وينبغي رفض الاعتراض الأول غيبا 
يتعلق بالاقتراح السويسري الرئيسي أ في الاقتراح اليديل 
فنقطة النزاع هي التزام الولايات المتحدة بقبول التحكيم أو 
التوفيق :ول ة سكن أن ن يكون هذا الجزء من النزاع قد نشأ إلا بعد 
الحزء المتعلق برد أصول إنترهانديل في الولايات المتحدة , ذلك لأن 
الإجراء الذي اقترحته سويسرا ارتتى على اعتبار أنه وسيلة لتسوية 
التزاع الأول . بل إن الحكومة السو يسرية قد أوردت هذا الاقتراح 
لأول مرة في مذكرتها المؤرخة في ٩‏ أب /أغسطس 14057 , ورفضته 
حكومة الولايات المتحدة في مذكرتا المؤرخة في ١١‏ كانون الثاني / 
بناير 1481 . لذا لا يمكن إقرار الاعتراض. الأولي الأول فيا 
يتعلق بالاقتراح السو يسري البديل . 

' وجاء في الاقتراح الأولي الثاني أن النزاع » حتى وإن كان لاحقا 
لتصر يح الولايات المتحدة . إن نشا قبل 18 تموز/يوليه ۱۹٤۸‏ , 
الولايات المتحدة شرطا يقصر ولاية المحكمة على المنازعات التي 
تنشا ق'المشقبل " . يبنا 0 يتضمن'التصريح السويسري: ائى 
شرط تقييدي من هذا القبيل . إلا أن ميدأ المعاملة بالمثل يقضي 
بأن تكون ولاية المحكمة . فيا بين الولايات المتحدة وسويسرا. 
على المنازعات الناشئة بعد ۲۸ مو ز/يوليه ١544‏ . وتلاحظ 


المحكمة أن المعاملة بالمثل في حالة التصريحات التي تقر للمحكمة. 


بالولاية الجبرية تكن أحد الطرفين من الاحتجاج بتحفظ لم يبده 
E‏ اداه الطرف الآخر في تصريحه. 
فلسويسرا , مث إن كانت في موقف المجيب على الادعاء » أن 
تنج ا لأر الولايات المتحدة استناداً إلى 
المعاملة با مثل . لو حاولت الولايات المتحدة أن تحيل إلى المحكمة 
نزاعاً نشأ قبل 1؟ آب/أغسطس ۹ هنا ينتهى فغول 
المعاملة با مئل . فلا يجوز أن يُسوّغ لدولة » هي الولايات المتحدة 
في هذه الحالة . الاستناد إلى تقييد م يشمله الطرف 0 


فيا يتعلق بالاتتراح الكر كسرع ان . ونظراً لأنه تم 
استنتاج أن النزاع بشأن التزام الولايات المتحدة بالموافقة على 


التحكيم أ و التوفيق لم ينشأ حتى عام ١ ١481‏ فينبغي رفض هذا 
الاعتراض أيضاً فيا يتعلق د 0 


7 الجزء (ب) من الاعتراض . الذي تدفع فيه الولايات: 


المتحدة بأن المحكمة ليست ها الولاية لسماع أو البت في أي قضايا 
تتعلق. بوضع اليد على الأسهم المحججوز عليها والاحتفاظ بها لكون 
وضع اليد والاحتفاظ . حسب القائون الدولي » من المسائل الواقعة 
ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة . وفيا يتعلق بالاقتراح 
السرئيسي » تحتج الحكومة السويسرية بالمادة الرابعة من اتفاق 
واشنطن . الذي تقول الولايات المتحدة إنه لا يمت بصلة إلى 
الموضوع كا راان لفان حول معت ا هذه المادة . 
ويكفي للمحكمة أن تلاحظ أن المادة الرابعة قد يكون ها أهمية 
للوصول إلى حل للنزاع وأن تفسيرها يعود إلى القانون الدولي . ومن 
ناحنية أخرى تدفع حكومة الولايات المتحدة بأن وضع اليد على 
ممتلكات العدو زمن الحرب والاحتقاظ ها ها . حسب القانون 
الدولى . من المسائل الداخلة ضمن الولاية القضائية للولايات 
المتحدة . إلا أن المسألة كلها هى ما إذا كانت أصول: إنترهانديل 
ممتلكات عدو أو ممتلكات محايد e‏ مسألة ينبغي الب فيها في 
ضوء مبادىء القانون الدولي وقواعده . وتحتج الحكومة السويسرية. في 
اقتراحها البديل » باتفاق واشنطن ومعاهدة التحكيم والتوفيق لعام 
١‏ . ويتعلق تفسير وتطبيق هذه الأحكام بمسائل داخلة في القانون 
الدولي . ولذا ينبغي رفض الجزء (ب) من الاعتراض الرابع 
ويستهدف الجزء ( أ ) من هذا الاعتراض أن تصل المحكمة إلى 
أنها لا تملك الولاية بسبب أن الولايات المتحدة كانت قد قررت أن 
بيع الأسهم المحجوز عليها والتصرف بها وفقا للفقرة (ب) من 


الشروط الملحقة بإقرارها للمحكمة بالولاية الجبرية . مسألة تقع | 


أساسا شمن لايتها الداغلية ‏ وبيذو للحكمة أن ال 19 


من الاعتراض الرابع لا ينطبق إلا على ادعاء الحكومة السوبسرية 
بشأن رد الأصول المحجوز عليها . وبالتظر إلى قرار المحكمة بشأن 
الأقاراض التالك , فلمل له رجن :فق هله قار للا سباك الدعويض . 
ويستهدف الاعتراض الأولي الثالث أن تصل اللمحكمة إلى 
أا لا ملك الولآية سبب أن اتلترهانديل ل تقد سيل 
الانتصاف المحلية المناحة في محاكم الولايات المتحدة . 
وهذا الاعتراض . وإن كان مصوغاً كاعتراض على ولاية 
المحكمة ؛ يجب أن يعتبر موجهاً ضد الساح بقبول الطلب ب 
إنه يغدو كارا من الغرض إذا استوفي شرط الاستنفاد السبق 
لسبل الانتصاف المحلية . وذكرت المحكمة الأحوال التي تعتبر 
فيها المحكومة السويسرية أن ها الق في رقع الدعوى عن طريق 
التطلب امش في رين الأول /راكتري' 339۷ . إلا أن 
المحكمة العليا للولايات المتحدة . قامت » بعد ذلك الوقت »2 
بإعادة قبول إنترهانديل في الدعوى وأعادت القضية إلى 
المحكمة المحلية ( القراران المؤرخان في ١4‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١989‏ و5١‏ حز يران /يونيه ١51648‏ )., وبإمكان 
إتتزهائديل: أن تستنيد ددا من سبل الانتصاف الاح فقا 
لقانون الاتجار مع العدو, وقضيتها لازالت قيد النظر . والحكومة 
السويسرية لا تعترض على القاعدة المتعلقة باستتفاد سبل 
الانتصاف المحلية ولكنها تدفع بأن القاعدة نفسها تأذن باستثناء 
في هذه الحالة . ففي المقام الأول .لم يتخذ الإجراء ضد 
إنترهانديل من قيل سلطة تابعة » ولكن من قبل حكومة الولايات 
اة بيد أنهي الله هة أن تعلق اة الد عل يحقيقة 
أن قران النولايات التحدة تبج للأخاسن امد شيل 
انتصاف كافية للدفاع عن حقوقهم ضد السلطة التنفيذية . ومن 
نأحية اخرى ء قيل إن محاكم الولايات المتحدة ليست في وضع 
يسمح ها بالفصل . وفقا لقواعد القانون الدولي » في الدعاوى 
الى تستند إلى قانون الاتجار مع العدو . إلا أن قرارات اكم 
الولايات المتحدة تشهد بحقيقة ان محاكم الولايات المتحدة مؤهلة 
لتطبيق القانون الدولي فى قراراتها عند الاقتضاء . وأخيرا . نظرا 
لأن طابع الدقع السويسري الرئيسي هو طابع المطالية بتطبيق 
القرار الذي اتخذته السلطة السويسرية للمراجعة في ۵ كائون 
الثاني/يناير 8 , وهو القرار الذي تعتيره الحكومة 


55 


اريم قار ادرف د اساي ولف أن ييل 
انتصاف محلية يمكن استنفادها » ذلك لأن الضر ر قد وقع مباشرة 
على الدولة . وتقتصر المحكمة على ملاحظة أن هذه الحجة لا تجرد 
النرّاع الممروض عليها من طابع نزاع تبدو فيه الحكومة 
السويسرية بأنها تبنت قضية أحد رعاياها لضان رد الأصول 
المحجوز عليها وأن هذه هي إحدى القضايا بالذات التي تنطبق 
عليها قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية . هذه الأسياب 
EE CENE.‏ الأر ل القالف كنا بعلن 
بالاقتراح الصويشري الرئيسي . وترى المحكمة . علاوة على 
ذلك أن ل اشاس ی فيد قا تعلق جاع اباد سمل 
الانتصاف المحلية » بين ختلف الدعاوى أو بين مختلف المحاكم . 
وبناءً على ذلك فهي تقر الاعتراض الأولي الثالث فيها يتعلق 
بالاقتراح البديل أيضاً . 


وبناءٌ على ما تقدم ترفض المحكمة الاعتراض الأول الأول 
( بأغلبية ٠‏ أصوات مقابل ه ) وكذلك الثاني ( بالإجماع ) 
والجزء (ب) من الرابع ( بأغلبية ١4‏ صوتاً مقابل صوت واحد ) . 
وتصل المحكمة إلى عدم ضرورة البت في الجزء (أ) من 
الاعتراض الأولي الرابع ( بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ۵ ) وتقرٌ 
الات رد عدا اك وا 
الطلب . 


وألحق القاضيان باسديفانت وكوجيفنيكوف والقاضي الخاص 
كاري تصريحات .بالحكم . وألحق القضاة هاكو ورث وكوردوفا 
وويلنغجون كو وسير بيرسي سبندر بيانات بارائهم المستقلة . في 
حين صرح نائب الرئيس ظفر الله خان بأنه يتفق مع القاضي 
هاكوورث . 

وألحق بالحكم الرئيس كلايستاد والقضاة فينيارسكي وأرماند - 
أوغون وسير هيرش لوتر باخت وسبير ويولوس بيانات بآرائهم 
المعارضة . بينها قال القاضي الخاص كاري في تصريحه إنه يتفق مع 
الرئيس كلايستاد . 


۴۲ 


٠‏ القضية المتعلقة بالحادث الخو الذي وقع ف لض قو ز/يوليه و 


(اسرائيل ضد بلغاريا ) ( اغتراضات أولة © 


الحكم الصادر في 55 أيار/مايو ١909‏ 


رفعت حكومة اسرائيل لدى المحكمة القضية المتعلقة بالحادث 
الجوي الذي وقع في ۲۷ تموز/يوليه ۹۵۵( اسرائيل ضد بلغاريا ) 
في طلب مؤرخ في ١١‏ تشرين الأول/أكتوير 1481 . بشأن النزاع 
الذي نشأ حول قيام قوات الدفاع البلغارية المضادة للطائرات 
بتدمير طائرة الخطوط الجوية الاسرائيلية العال المحدودة . واحتج 
الطلب بالمادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وإقرار اسرائيل 
للمحكمة بالولاية الجبرية » من ناحية » وتصريحها لعام ١4805‏ الذي 
حل محل تصريحها لعام ١90٠‏ » وإقرار بلغاريا 
الأخرى . في عام 117١‏ . وأودعت الحكومة البلغارية اعتراضات 
أولية على ولاية المحكمة . 


وأقرت المحكمة الاعتراضات الثلائة الأولى ومفادها أن تصريح 
بلغاريا في عام ١91١‏ بالإقرار بالولاية الجبرية للمحكمة الدائمة 
للعدل الدولي لا يمكن اعتباره بأنه يشكل إقرارا بالولاية الجبرية 
لمحكمة العدل الدولية . ولذا أعلنت أنها لا تملك الولاية . 


00 


4 # 


ونظرت المحكمة أول ما نظرت . في حكمها , في الاعتراض 
الأولي الأول المقدم من بلغاريا . 

وقامت حكومة اسرائيل » في سبيل إيجاد قاعدة تستند إليها ولاية 
بلغاريا في عام ١97١‏ ء وفي الوقت نفسه ببروتوكول توقيع النظام 
الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي والفقرة 0 من المادة ٣١‏ 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية » وفيما يلي نصها : 

'' التصريحات الصادرة بمقتض حكم المادة ۳١‏ من النظام 

الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي . المعمول بها حتى 

الآن . تعتير » فيا بين الدول أطراف ik‏ النظام الأساسي . 

بمثابة إقرار بالولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية . وذلك في 

الفثرة الباقية من مده سر يان هده التصرعات ووفقا للشر وط 

الواردة فيها 

ولتسويغ تطبيق الحكم الأخير على التصريح البلغاري لعام 
طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في ١4‏ 


1۲ 


كانون الثاني /يناير ۱۹0٩‏ نتيجة لقبوها في عضوية الأمم المتحدة . 
وأنكرت الحكومة البلغارية أن الفقرة 6 من المادة ۳١‏ نقلت مفعول 
تصريحها إلى ولاية حمكمة العدل الدولية . 

وكان على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الفقرة 6 من المادة ۴١‏ 
تنطبق على التصر يح البلغاري . أما أنها تنطبق فيما يتعلق بتصريحات 
الدول التي كانت ممثلة في مؤقر سان فرانسيسكو ؤوقعت على الميثاق 
وعلى النظام الأساسي , فأمر يمكن فهمه بسهولة . ولكن هل يعني 
هذا الک الفا مسرل عات الدزل الأخرى باافيها 
بلغاريا ؟ ليس في النص ما يقول ذلك صراحة . 

وتلاحظ المحكمة أنه كان هناك . وقت اعتباد النظام الأساسي , 
فرق جوهري بين موقف الدول الموقعة والدول الأخرى التي يمكن 
قبوها في عضوية الأمم المتحدة في وقت لاحق e‏ 
الوضع الذي قصد للفقرة ۵ من المادة أن ؛ وهو تقل 
التصريحات المتعلقة بالمحكمة الدائمة التي كانت على 0 الزوال. 
فالمسألة التي استطاعت الدول الموقعة جلها يسهولة انثذ فيا بينها , 
ستظهر بشكل مختلف اما في المستقبل بالنسية للدول الأخرى . 

والفقرة 0 من المادة 75 , إذا نظر إليها من حيث انطباقها على 
الدول الموقعة للنظام الأساسي , تترتب عليها عملية بسيطة . أما 
بالنسبة لتصريحات الدول غير الموقعة لذلك النظام . فالوضع يختلف 
غاا : ذلك أن الله السب لحت اللؤل م خط الف رة 
عمليتين متميزتين » يمكن أن تفصل بينهها فقرة طويلة من الزمن . 
فمن ناحية كان ينبغي للتصريحصات القديمة أ ن تحتفظ بمفعوها 
الفوري ؛ ومن تاحية أخري » كان ينبقي أن تنقل إلى ولاية المحكمة 
الجديدة . وعلاوة على هذا الفرق الجوهري من حيث عوامل 
المشكلة . فإن ثمة صعوبات خاصة في حلها من حيث إقرار الدول 
غيل الموقعة , قفي سنالة الدول الموققة . أبشت الفقرة ۵ سى الماذة + 
غل الحزام فانم تا عدّلك موضتوغة , اما هة الدول غير 
الموقعة . فإن النظام الأساسي لا يستطيع . دون موافقة تلك الدول , 
الإبقاء على التزامها الأصلي ولا نقله . وبعيد بدء نفاذ النظام 
الأساسي . فك انحلال المحكمة الدائمة التزام تلك الدول . وبناءً 
على ذلك لم تعد مسالة تحول التزام قائم » واردة بالنسبة إليها . وكل 
ما يمكن توخيه في حالتها هو خلق التزام جديد ترتبط به . وإذا 
جعلت الفقرة ۵ من المادة ۳١‏ شاملة لتلك الدول فإن ذلك يعن 
الماع ا اكه ور النة هك اليل أن سمل نمال ج 


أبذا اة التذول الرقعة .' ميم إن الذول المئلة: فى سان 
او كان ا توجيه عرض للدول الأخرى ٠‏ كأن 
عرض عليها مثلا يان يعتار إقرارها للمحكمة الدائمة بالولاية 
المبزية إقرارا لك المنيدة و بين أنه لسن هتلكا 
ينص على ذلك في الفقرة 6 من المادة 55 . 

وقصر تطبيق هذا الحكم على الدول الموقعة . يعني أن الغرض 
من اعتماده قد أخذ بعين الاعتباز . ولقد كان الحل الوشيك للمحكمة 
الدائمة . وبالتالي . انقضاء فترة الإقرار ها بالولاية الجبرية . في 
الحسبان وقت اعتياد ال حكم . وبدلاً من أن. يتوقع من الدول ا 
للنظام الأساسي الجديد أن تودع تصريحات جديدة بإقرارها . سعي 
إلى معالجة هذا الوضع الانتقالي في حكم انتقالي . والوضع يختلف 
اختلافاً كلياً عندما تصبح دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة 
الجسديدة بعد أن يكون قد مضى وقت طويل على زوال المحكمة 
القديمة وعلى الإقرار ها بالولاية الجبرية . وبقدرما تتضمنه سجلات 
مؤقر سان فرانسيسكو من دلالة على نطاق تطبيق الفقرة ۵ من 
المادة 4م . فإنها تؤكد أن هذه الفقرة قد قصد ها أن تعنى يتصريحات 
الدول الموقعة فقط . وليس بدولة هي في وضع بلغاريا 

إلا أن حكومة اسرائيل قد أوّلت الفقرة ۵ من المادة 8 على آنا 
تشمل تصر يح دولة لم تشترك في موقر سان فراسيسكو :وتيخ 
طرفا ف النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية إلا في وقت متأخر 
ا 

وعة أو قد اة وبحت الال موعت ار أبضاء 
وصلت إلى أن الفقرة ۵ من المادة 71 لا يمكن أن يكون ها مفعول 
بأي حال من الأحوال بالتسبة لبلغاريا إلا في وقت قبوها في عضوية 
الأمم المتحدة . أي ١5‏ كانون الأول/ديسمير ١468‏ . إلا أنه في 
ذلك الوقت لم يعد تصريح عام 1947١‏ سارياً نتيجة لانحلال 
المحكمة الدائمة في عام 1145 . والإقرار الوارد في ذلك التصريح 
بالولاية الحيرية للمحكمة الدائمة كان شلوا من الغرض . ذلك لأن 
تلك المحكمة لم يعد ها وجود . وليس في الفقرة © من المادة 51 
ما يدل على وجود أي نية للابقاء على التصريحات التي كانت موجودة 
وقت التوقيع على الميثاق أو بدء ناذه » بصرف النظر عن الوقت 
الذي تصبح فيه الدولة المصرّحة طرفاً في النظام الأساسي , 


ويقرر الحكم . بالنسبة للدولة التي ينطبق عليها » ولادة ولاية جير ية 


ش لوكي r‏ . يهو يجعلها رهناً برطي ا 
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سريان تصريح تلك البدولة ل 
E e‏ 
روصل اللحكمة إلى أن افق a‏ 
الواض بح للق 9 ا كا من المادة 0365 هو الإبقاء على 
الإقبارات القائمة ولیس | إعادة القوة ر إلى التزافات 


ل لصوي اع اند اش وه ای 
أحكام النظام الأساسي با فيها المادة ۳١‏ . بيد أن قبو ل بلغاريا 
للفقرة © من المادة 8 لا يشكل موافقة على الولاية الجبرية 
للمحكمة لمحل يعد الوافتة 9 نحن ا 
للفقرة 0 من المأدة 5" , 

ولذا فإن الفقرة ۵ من المادة ".لا يمكن أن ترشد المحكمة إلى 
الوصول إلى أن التصريح البلغاري لعام ١917١‏ :يشكل أساسا 
لولايتها للنظر في هذه القضية . وفي هذه الظروف ليس ثمة من داع 
لأن قضي المحكمة في النظر في الاعتراضات البلغارية الأخرى . 

وت 


2 نك 


را هل الك قزرت المعكمة , بأغلزية ١1‏ طويا مقايل © : 
إلى أنها لا لك الولاية للفصل في النزاع المعر وض علبها في الطلب 
المقدم من حكومة اسرائيل . 

الح اتاتب الرس طبر الله كان فرعا بالك ٠‏ الق 
القاضيان بدوي وأرماند - أوغون بيانين برأييها المستقلين . وألحق 
بالحكم القضاة سير هبرش لوترباخت وويلنغتون كو وسار بار سي 
سبندر بیاناً برأم المعارض المشترك . وألحق القاضي الخاص غو يتين 
بالحكم بيانا براي ا لخارش : 


0 


القضية المتعلقة بالسيادة على بعض أراضي الحدود 


الحكم الصادر في ٠١‏ حزيران/يونيه ۱۹۵۹ 


عرضت القضية المتعلقة بالسيادة على بعض أراضي الحدود على 
المحكمة بموجب اتفاق خاص أبرم بين حكومتي بلجيكا وهولندا في 
۷ آذار/مارس ۱۹۵۷ . 

وطلب إلى المحكمة بمقتضی الاتفاق أن تبت فيا إذا كانت 
السيادة على قطعتي الأرض البينتين في المسح واللتين ظلتا تعرفان 
من عام 1877 وحتی عام 1887 بالرقمين ٩۱‏ و۲ الفرع ألف , 
زونديرييغن , هي لمملكة بلجيكا أم لمملكة هولندا . وقد وصلت 
المحكمة بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ؛ إلى أن السيادة على هاتين 
القطعتين من الأرض تعود لبلجيكا . 


وقد أشق السير هيرش لوترياخت بالحكم تصريحاً يشرح 
الأسباب التي دعته إلى التصويت لصالح قرار بأن تكون السيادة 
على قطعتي الأرض المتنازع عليهما فولندا . كذلك ألحق القاضي 
سبي روبولوس بالحكم إعلانا يشرح أنه » وقد وجد نفسه أمام خيار 
بين افتراضين نظريين يؤديان إلى نتيجتين متعارضتين ٠‏ رأي أن 
الأفضلية يجب أن تعطى للافتراض الذي بدا له أقل استناداً إلى 
التكهنات . أي افتراض هولندا . أما القاضيان أرماند ‏ أوغون 
ومورينو كوينتانا فقد استخدما الحق الذي تخوها إياه المادة 0۷ 
من النظام الأساسي وألحقا بالحكم رأييهما المعارضين . 


د 


وجدت المحكمة في الحكم الذي أصدرته . أن ف المنطقة الواقعة 
شال بلدة تو رياوت التلجيكية عددا من الميوت الى تشكلهنا 
الأراضى الثالية لقرية يازل 2دوك البلسيكية ولعزية بارل اسار 
ا مولندية . وتتكون أراضى القرية الأولى من سلسلة من قطع 
الأرضن عذيد ما عصورداهل أراضي قرية بارل ناسا ا أن 
أجزاء مختلفة من أراضي قرية بارل ‏ دوك معزولة لا عن أراضي 
بلجيكا فحسب بل وعن بعضها بعضاً كذلك . / 

وني أعقاب محاولات لرسم الحدود بين القريتين وكذلك لرسم 
خط الحدود بين البلدين وضعت سلطات المجلسين القرويين في الغترة 
الواقعة بين عاميى ۸۳١‏ و ۱۸٤١‏ مذكرة أصبحت تعرف باسم 
“امرك و 
الى تذكر تحت عنوان 
ابل 


. وقد أبر زت هولندا نسخة من هذه المذكرة 


” الفرع ألف » المسمى زونديرييغن ' 


E 


'" قطع الأراضي المرقمة من ۷۸ إلى غاية ١١١‏ تعود لقر ية 
بار لاساو“ 
وعلاوة على ذلك » تشكلت عقب انفصال هولندا عن بلجيكا عام 
الدولتين وجاء ف المادة ١٤‏ من معاهدة الحدود الي أبرمت بنا عام 
5 وبداً نقاذها في عام ۱۸٤۴‏ ما يلي : 


” يحافظ على الوضع القائم فيا يتعلق بقريتي بارل ‏ ناساو 

( هولندا ) وبارل ‏ دوك ( بلجيكا ) وكذلك فيا يتعلق بالطرق 

الا غر 1 

وأسفر عمل لجنة الحدود المختلطة عن نص اتفاقية الحدود الموقعة 
في ۸ آب/أغسطس 1847 والتي تم التصديق عليها في ۳ تشرين 
الأول/أكتوبر 1887 . وقد أرفق بالاتفاقية محضر وصفى يشأن 
الحدود يذكر في المادة ٠١‏ الإجراء الذي اتبع عندما بلغ تخطيط 
الحدود أراضى قري بارل - تاساو وبارل ‏ دوك ويقول إن أعضاء 
لحن ادرف ر" ' وقد لاحظوا قطع الأراضي التي تتكون منها 
منطقتا قريتي باأرل ‏ دوك وبارل - ناساو, أذ يتقل حرقيا فى هذه 
المادة الاتفاق القروي لعام ۱۸٤١‏ “ . 


غير أن ذلك الجزء من المحضر الوصفي لعام ١847‏ الذي يكرر 
نص الاتفاق القروي لعام ١84١‏ » يورد ما يلي ؛ 
" قطع الأراضي من 78 إلى غاية ٠١‏ تعود لقرية بارل - 
تاساو . 
” قطعتا الأرض 5١‏ و45 تعودان لقرية بارل ‏ دوك . 
'' قطع الأراضي ٩۳‏ إلى غاية ١10‏ تعود لقرية بارل ‏ ناساو. “ 
هذا علاوة على أن الخريطة الخاصة المرفقة باتفاقية الحدود تظهر 
القطعتين المتنازع علي ااا مك كا 
ا الحكومة البلجيكية على 0 0 الذكرة القروية 0 
و ٩۲‏ قد اعترف بأهها تعودان لقرية بارل ‏ دوك ولذا فإن السيادة 
عليهما تعود لبلجيكا . 
أما الحكومة الهولندية فقد ادعت . من جانبها ‏ أن اتفاقية عام 
NALET‏ ل تفعل أكثر من الاعتراف بوحود وضع قائم ندون أن تدده 
وأن الوضع القائم هذا عت أن ضيه يتا للمذكرة القر وية التي 
اعترفت فولندا بالسيادة على القطعتن المتتازع عليههما . 


ومن ناحية بديلة » دفعت حكومة هولندا بأنه حتى لو ادعت 
اتفاقية الحدود أنبا تحدد السيادة ٠‏ فإن الحكم المتعلق بالقطعتين 
المتنازح عليهما قد ابطل خطاً ا إن حرد مقارنة بين الحمكمنن 
” المذكرة القروية “ وفي المحضر الوصفي تثبت ذلك . 

بتكيل اتر وفعت حكومة ھو لدا بان حتى لو ل إن 
اتفاقية الحدود تقر ر السيادة فيا يتعلق بالقطعتين المتنازع عليها 
وأن الحكم لم يبطل خطأً . فإن أفعال السيادة التي مارستها منذ 
عام ۱۸٤۳‏ على هاتين القطعتين قد حلت محل سند الملكية 
القانوني النابع من الأتفاقية وأن تلك الأقعال قد رسخت السيادة 
في هولندا . 

0 تناولت المحكمة في الحكم الذي أصدرته هذه الادعاءات 

ثة على التوالي . 

بغية الإجابة على السؤال الأول وهو : هل تحدد اتفاقية عام 
۳ ذاتها السيادة على قطعتي الأرض أم أنها اكتفت بالإشارة 
إلى الوضع القائم » درست المحكمة عمل لجنة الحدود كا هو 
مسجل ف حاضرها 
ايلو ل /سبتمير ١‏ », مطى العمل في تعيين الحدود على اناس 
الحفاظ على الوضع القائم وأن لجنة الحدود المختلطة اعتمدت في 
جلستها المعقودة في ٤‏ نيسان/أبر يل ۳ نص مادة جاء فية , 


الواردين في 


3 من‎ Î ونيا سن هذه الدراسة أنه‎ ٠ 


بالتعابير الوازدةي فى المحضر الوصفى , أن" تستنسخ 5 المذكرة 
القروية حرفي قاو بلك تكون اللجنة المختلطة قد نسبت 
القطعتين المتنازع عليه) لبلجيكا . 


وكان من رأى المحكمة أن سلطة لجنة الحدود المختلطة فى تخطيط 
عدو التريين لست عل السك دنا ایی الا من 
المعاهدة المعقودة بين هولندا وبلجيكا في ١4‏ نيسا نیسان /أبريل A۴4‏ 
التي تنص على ما بلي : 

" وتغطط الحدود المذكورة طبقاً لتلك المواد من قبل أعضاء 

بلجيكبين وهولنديين في لجنة للتخطيط يجتمعون في أقرب موعد 

وهذًا ما تؤيده ديباجة اتفاقية الحدود لعام 18481 . 

وأي تفسير يعتبر أن اتفاقية الحدود تركت مسألة البت في حق 
دولة أو الأخرى في القطعتين التنازع عليهيا معلقاً ونركت مر 
لتقدير لاحق للوضع القائم_ كرون تفسيرا لها يتاي مع النية 
المشتركة للطرفين كما هي مبينة فيم سبق . 

وفيا يتعلق بالادعاء الأول مف تق إلى أن 
الاتفاقية حددت فعا ٠‏ فيما يتعلق بالدولتين , أياً من ختلف قطع 
الأراضي التابعة لكل قرية يعود إلى أي من الدولتين . وأنه 
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تقرر يموجب أحكامها... 


أن القطعتين المتنازع عليهها تعودان 


gê‏ ا 
وفيما يتعلق بالادعاء الثاني الذي مفاده أن الاتفاقية يبطلها 
الخطأ. قالت المحكمة في الحكم الذي أصدرته إن هذا الادعاء 
کی تيد كا بل نس الي ای لام 1841 عل أن 

'' المذكرة القروية “ التي تسجل قطع الأراضي التي تتكون منها 
قريتا بارل ‏ دوك وبارل - ناساو ينبغي 0 تستنسخ چ 
في المادة 4١‏ من المحضر الوصفي . غير أن ¿ مقارنة نسخ المذكرة 
القروية التي أبر زتها هولندا بالمحضر الوصفي تكشف أن النسخ 
م يكن حرفياً من المذكرة وذلك من حيث إن المحضر الوصفي 
يعزو قطعتی الأرض 5١‏ و ٩‏ إلى بلجيكا في حين أن هذه النسخة 
من المذكرة القروية بوا إل يار لاساو 

ورأت المحكمة أن تجرد مقارنة هاتين الوثيقتين لا يثبيت وجود 

کا وغل ردا 131 أرادت أن تنجح | استناداً إلى ذلك . أن تنيت 
أن نة ةالو اة كانت أن رن امسر الوصضفئ المرفق 
بالاتفاقية عام 38417 والذي يشكل جَزْءًا منها نص المذكرة القروية 
الواردة في النسحة الي أبرزتها هولندا . 

وأشارت المحكمة إلى أن مهمة اللجنة المختلطة كان أساساً البت 
في الوضع القائم . 

وتستنتجم المحكمة » من دراسة الوثائق التي ایر رت شان اال 
لجنة الحدود المختلطة ومن المراسلات المتعلقة بها . أن تسختى المذكرة 
القروية الموجودة إحداهما لدى هولندا والأخرى لدى بلجيكا 
تختلفان في عزو القطعتين المتنازع عليهما إلى إحدى القريتين . وهي 
ترى أن النظرية التي تقدمت بها هولندا لشرح أن نسخة المذكرة 
القروية الموجودة في حوزة اللجنة الهولندية هي نفس التعابير 
والصطلحات المستخدمة في المحضر الوصفي لا يكفي لإثبات وجود 
خطأ . ۰ 

أما وقد دفعت هولند! بأنها ليست بحاجة إلى إثبات أصل النطأ , 
لأن محرد مقارنة بين الوثيقتين يكشف با فيه الكفاية عن وجود 
خطأ . فقد ردت المحكمة عليها بأن المسألة ليست بهذه الدرجة 
مخ الدهولة ت يكن خا غل هذا الاي ال ران 
على المحكمة أن تتليت من نية الطرفين من خلال أحكام 
الاتفاقية وفي ضوء كل الظر وف . وهي ترى أنه في نيسان/أبر يل 
E 144‏ شوو ننس البلدين E‏ سج من 
المذكرة القروية . وكان الاختلاف بين هذه النسخ من حيث 


عزو القطعتين 4١‏ و 47 معروفاً للُجنتين ولابذ أن يكون قد أصبح 
موضع نقاش بينها » في الخرائط التفصيلية التي وضعت لكي تكون 
جزً! من اتفاقية الحدود . أظهر بوضوح وبطريقة لا يمكن إلا أن 
تلفت الانتباه . أن القطعتين تعودان لبلجيكا . هذا علاوة على أن 
اللجنة المختلطة لم تكن مهمتها أن تنقل نسخاً » بل إن واجيها كان 
التنبت من الوضع القائم . وفي جلستها ۲١‏ , عزت السيادة على 
القطعتين المتنازع عليهما إلى بلجيكا . وقد اتعكس هذا القرار في 
اتفاقية الحدود . 

ورأت المحكمة أنه فيا عدا إجراء جرد مقارنة بين نص المحضر 
الوصفى ونسخة المذكرة القروية التى أبرزتها هولندا . تستند كل 
المحاولات لإثبات وشرح وجود خطأ إلى نظرية غير قابلة للتصديق 
ولا يرافقها برهان كاف . وقالت المحكمة إنها مقتنعة بانه لم يتم إثيات 
وجود خطأ وأن صحة أحكام اتفاقية عام ۱۸٤١‏ في) يتعلق بالقطعتين 
المتنازع عليهم| وقوتها الإلزامية لم نتأثرا بذلك . 

ش 5 


# 2 


وجاء في الدفع الأخير طولندا أن أفعال السيادة التي مارستها 
هولندا منذ عام ۱۸٤١‏ قد رسخت سيادتها على القطعتين . ولذلك 
فإن السؤال المطروح على المحكمة هو ما إذا كانت بلجيكا قد 
نفذت سيادتها بعدم تأكيدها لحقوقها وبسكوتها على أفعال 
السيادة التي يدعى أن هولندا مارستها في أوقات مختلفة منذ عام 
AE‏ 


وأغتارت اة 0 أفعال مختلفة أدتها بلجيكا تظهر أن 


0 يلجيكالم تتخل في أني وقت عن سمادتها . ۔ نشر خرائط 


عسكرية . وإدراج القطعتين في سجلات مسح الأراضي وقيد 
سندات تقل الملكية للقطعتين عامي ۱۸٩۹٩‏ و1105 في سجلات 
السلطات في قرية بارل - دوك .. ومن ناحية أخرئ درغت 
هولندا! بقيد عدة معاملات لانتقال ملكية الأراضي المتعلقة 
بالقطعتين في سجلات بارل - ناساو وكذلك بقيد حالات الولادة 
والوفاة والزواج في السجل المدني للقرية . وفي تموز/يوليه 19١4‏ 
دفع تحفيق رسمي بلجيكي بمدير دائرة تسجيل الأراضي 5 
انس برت إلى إعلام وزير المالية البلجيكي بأنه یری أن 
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من الضر وري رفع الأمر إلى وزارة الخارجية البلجيكية . إلا 


الحرب العالمية الأولى حالت دون مواصلة الأمر . وفي 


آب/أغسطس ١195١‏ لفت الوزير البلجيكي في لاهاي انتباه 


حكومة هولندا إلى أن قطعتي الأرض المتنازع عليها اللتين 
ردان :إل قرية بارل ب دوك اتان فى سجلات أراضي 
لوه . وفي عام 5 ادعت السلطات المولندية لأول مرة 
ن المذكرة قروية لعام 144١‏ قد استنسخت بصورة غير دقيقة 


في المحضر الوصفي لعام ۱۸٤۳‏ وأن القطعتين 4١‏ و ؟4 تعودان 
ا . وتذرعت و . بالإضافة ت إلى تسجيل القطعتين 8 


ب 00 الولادة والوفاة والزواج 3 E‏ قر ية ا - 
تاسأو , بكونها كانت تجبي ضرائب هولندية على قطعتي الأرض 
دون أي مقاومة أو احتجاج من جانب بلجيكا . كذلك تذرعت 
هولندا ببعض القضايا التي رفعتها قرية بارل - دوك إلى حكمة 
في مدينة بريدا عام ۱۸0١‏ وبعدة أفعال أخرى ادعت انپا تشكل 
عارسة لسيادة هولندا على قطعتي الأرض بدون: أي معارضة من 

ورأت المحكمة أن الأفعال المستند الها هن إلى عد کراب 
طابع روتيقي وإداري وأنها نتيجة لقيام هولندا بإدراج القطعتين 
المتنازع عليها في سجلات أراضيها مخالفة بذلك اتفاقية الحدود . 


وهذه الأقعال لا تكفي لتحل محل السيادة البلجيكية التي أرستها 
تلك الانفاقية . 


ولاحظت المحكمة كذلك أن بلجيكا وافقت . في -اتفاقية بين 
الدولتين لم يتم التصديق عليها ويعود تاريخها إلى عام 1851 , 
على أن تتنازل هولندا عن القطعتين المتنازع عليها . ولكن هذه 
الاتفاقية التي لم تصدق , لم توجد بالطبع أية حقوق أو التزامات 
قاتونية . إلا أن أحكامها تظهر أن بلجيكا كانت في ذلك الحين 
تؤكد سيادتها على القطعتين وأن هولنذا كانت تعرف ذلك . ول 
تدحض هولندا لا في عام ۱۸۹٩۲‏ ولا في أي وقت بعد ذلك حتى 
نشوء النزاع بين الدولتين عام ۱۹١١‏ . التأكيد البلجيكي 
للسيادة . ووجدت المحكمة أن السيادة البلجيكية التي ترسخت 
عام 1847 على القطعتين | متنازع عليه لم تتوقف . 


ولهذه الأسباب . خلصت المحكمة إلى النتيجة المذكورة أغلاه . 


القضية المتؤلقة ب المر ور فرق الإقليم اندي ( جوهر القضية ) . 


الحكم الصادر في ٠١‏ نيسان/أبريل 10 


أحيلت القضية المتعلقة بألسيادة بحق المرور فوق الإقليم 


المندي ( البرتغال ضد اند ) إلى المحكمة في طلب أودع في ۲۲ 


كانون الأول/ديسمير 1566 . وذكرت حكومة البرتغال في ذلك 
الطلب أن إقليمها في شبه الجزيرة الهندية يضم مقاطعتين حصو رتين 
محوطتين بإقليم لهند هما دادرا وناغار ‏ أفيلي . وكان بشأن 
الاتصالات فيما بين هاتين المقاطعتين المحصورتين وبينهها وبين مقاطعة 
ذامآن الساحلية أن تشأت مسالة جى المرور للإرتغال عن الأقليئع 
المندي وما يلازم ذلك الحق من التزام ترتيط به الهند . وجاء في الطلب 
أن حكومة الهند عمدت في قوز/يوليه ١5864‏ إلى منع اليرتغال من 
ممارسة حق المرور هذاء الأمر الذي جعل البرتغال في وضع يتعذر 
. عليها معه ممارسة حقوقها السيادية على تينك المقاطعتين . 

وني أعقاب ذلك الطلب , تلقت المحكمة ستة اعتراضات أولية 
من حكومة المند . ورفضت المحكمة , في حكم نطقت به في 55 
تشرين الثاني /نوفمير ۱۹١۷‏ . الاعتراضات الأربعة الأولى . 
وضمت الاعتراضين الخامس والسادس إلى جوهر القضية . 

والمجكمة . فى حكمها : ش 

( أ) زفضت الاعتراض الأولي الخامس بأغلبية “37 صوتاً 
مقابل صوتين ؛ 

(ك) رقت الاغتراض الأول اناس رأغليية 0 ضرا 
مقابل ٤‏ ؛ ١‏ : 

(ج) قررت . بأغلبية ١١‏ صوتاً مقابل £ أن البرتغال كان لحا 
في عام ١1824‏ حق في المرور فوق الإقليم المندي الداخل بين 
المقاطعتين المحصورتين دادرا وناغار ‏ أفيلي والمقاطعة الساحلية 
داصان وفيا بين المقاطعتين المحصورتين » بالقدر اللازم لمارسة 
البرتغال لسيادتها على المقاطعتين المحصورتين » ومع مراعاة النظم 
والرقابة الهندية , فيها يتعلق بالأشخاص العاديين والمسؤولين المدنيين 
والبضائع بصفة عامة؛ ` 

(د) روت باغ ۸ ارات مايل ۷ انهل يكن 
للبرتغال في عام ١١٤‏ حق المرور هذا فيا يتعلق بالقوات المسلحة 
والشرطة المسلحة . واللأسلحة والذخيرة ؛ 

(ه) قررت . بأغلبية ٩‏ أصوات مقابل 1 > أن اند لم 
تتصرف خلافاً لالتواماعا النا جة عن حى البرتغال ى الم ور شيا 
يتعلق بالأشخاص العاديين » والمسؤولين المدنيين والبضاتة ا 
غامة : 


وألحق الرئيس والقضاة باسديفانت وندوي وكوجيفنيكوف 


وسبير ويولوس فرماكفدب 5 RE‏ . وألححق القاضي ويلتغتون كو 


اا . وألحق القاضيان وقينيازسكي ويدوي رأياً معازضاً مشتركا . 


رامق 0 د - أوغون مورينو كؤينتانا و وسير سیندر 
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أشارت المحكمة في حكمها إلى الدفوع المودعة من البرتغال 
والني التمست فيها من المحكمة في المقام الأول ء أن تقضي وأن 
تعلن 1 ن لليرتقال عقا فى المرور وأن أطتد يجب أن تارم هذا 
الحق ؛ واحتجت البرتغال بهذا الحق بالقدر الد فقط لمارستها 

لا عل الناطنفي الجر .ذل دع بان المزون 
مصحوب انحا ند وأوضحت أن المرور يبقى خاضعاً للنظم 
والسرقسابة ا مندية . وهذه يجب أن تجري ممارستها بئية حسنة . 
نظراً لأن اهند ملزمة بخدم : منع المر ور"العابر اللازم لمارسة السيادة 
البرتغالية ثم نظرت المحكمة في التاريخ الذي يجب أن تتيقن مما 
إذا كان الحق المدعو* ا أو غير مۆ جود فيه i‏ لذن 
مسألة وجود حق. المرور قد طرحت على المحكمة فيا يتعلق 
بالنزاع الذي تشأً بشأن العقبات التي وضعتها اند ف سبيل 


'المرورء.يجب اختيار العثية التي خلقت فيها تلك العقبات على 
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اعتبارٍ أا النقطة. التي يجري التأكد .فيها ما.إذا كان هذا الحق 
نوعو ا اشنا رلك .التاريخ يبقى الباب اوا لدفوع اند 
حول القضاء مدة حق المرور في وقت لاحق . 

: ثم طلبت البرتغال من المحكمة أن تقضي وأن تعلن بأن اند لم 
تف بالالتزامات التي ترتبط بها جراء حق المرور . إلا أن المحكمة 
أشارت إلى أنه لم يُطلب منها ٠لا‏ في الطلب ولا في دفوع الطرفين 
النبائية . أن تقرر ما إذا كان : أولم يكن , موقف الهتد حيال 
أولئك الذين حرضوا على قلب السلطة البرتغالية في دادرا وناغار ‏ 
أفيلي في شهري غو/يوليه وآب/أغسظن 1584 يشكل خرقاً 
لالتزامها . الذي قيل إنها ترتيط به في ظل القانون الدولي العام , 
باتخاذ التدابير المناسبة لمنع تعديات العناصر الهدامة داخل إقليم 
دولة اخرى . 

ثم انتقلت المحكمة إلى المستقبل . فقد طلبت الدفوع البرتغالية 
من المحكمة تقرير ما إذا كان ينبغي للهند أن تنهي التدابير 


التي اعترضت بها على تمارسة حق المرور أوء إن كان رأي المحكمة أن 
يكون هناك تعليق مؤقت للحق , أن تقرر أن ينتهي ذلك التعليق بمجرد 
أن يكشف محرى الأحداث زوال مسوغ التعليق . وسبق للبرتغال أن 
التمست من المحكمة أن تحكم بأن حجج اطند بشأن حقها في اتخاذ 
موقف الحياد , ۰ وتطبيق يثاق 0 المتحدة و 0 محلية ف 
هده ا ار 
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وقبل أن تشرع المحكمة في النظر في جوهر القضية . تعين عليها 
التأكد ما إذا كانت لديها الولاية لفعل ذلك . وهى ولاية اعترضت 
عليه اد ت ا 1 اي 

اسفدت الحكفة المندية فى :اراشا الأولي الخاسس إلى 
التحفظ الوارد في تصريح إقرارها بولاية المحكمة المؤرخ في ۲۸ 
باط /فبراير ٠‏ , والذي استئنى من تلك الولاية المنازعات 
بشأن المسائل: الي تقغ ».سب القانون الدولي ٠‏ ضمن الولاية 
الخالصة للهند . وأشارت المحكمة إلى أن الطرفين عمدا , في سياق 
الدعوى . إلى اتخاذ مواقفٍ على أسس هي في نطاق القانون 
الدولي , وأنها ذكرا ذلك صراحة في بعض المتاسبات . لذا لا يمكن 
إقرار الاعتراض الخامس . 

: وبال يتعلق الاعتراض الأولي الان بتقييد في تصر يم 

۸ شباط /فبراير ٠‏ .. واهند . التي كانت قد أقرت للمحكمة 
بالولاية '' على كاقة المنازعات الناشئة بعد ۵ شباط/ فبراير 
4۳۰ الى بالأوضاع أو الوقائع التي أعقبت ذلك 
التاريخ “ حاجّت يأن هذا النزاع لم يكتمل فيه أي من هذين 
الشرطين:. أماين حيت الشرط الأول : فأضارت السكمة إل أن 
النزاع لم يكن لينشأ إلى أن أصبحت جميع العناصر المكونة له 
موجودة ؛ ومن بين هذه العناصر , العقبات التي رُعم بأن الهند 
قد وضعتها في سبيل ممارسة البرتغال للمرور في عام ١4814‏ ؛ 
وحتى لو كان النظر ليقتصر على ذلك الجزء وحده من النزاع 
المتغلق بمطالبة البرتغال بحق المرور, فقد وقعت بعض 
الأحداث قبل عام ١564‏ إلا أنها م تحمل أيا من الطرفين على 
اتخاذ موقف قانوني محدد بوضوح ضد الطرف الآخر ؛ ويناءً على 
ذلك فليس هتالك من مبرر للقول إن النزاع نشا قبل عام 
4 . وما من حيت الشرط الثاني » فكانت المحكمة الدائمة 
للعدل الدولي في عام 1954 قد ميزت بين الأوضاع والوقائع 
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التي تشكل مصدر الحقوق التي يدعيها طرف من الأطراف . 
والأوضاع والوقائع التي تشكل مصدر النزاع . ولا يوضع إلا هذه 
الأخيرة في الاعتبار لغرض تطبيق التصريح . فالتزاع المعروض 
على المحكمة كان نزاغاً يتعلق بالمقاطعتين المخصورتين + نشت 
عنه'مطالية البرتغال بحق المرور, وني الوقت نفسه يتعلق. بوقائع 
عام ١484‏ التي ادعت البرتغال أنها تشكل انتهاكاً لذلك 0 
وكان من كل هذا أن نشأ النزاع ‏ وهذا الكل ٠‏ مها كان 
التاق لاد الات ٠م‏ يظهر إلى الوجنود 0 بعد 
۵ شباط /فبرایر ۱۹۳۰ . وم يُطلب من المحكمة أن تصل إلى أي 
قرار مهما كان بشأن الماضي السابق لذلك التاريخ ؛ ولذا كان 
رأمها غدم إقراز الاعتراضن السادس > وبالتالي :أن ها الولاية . 


E 
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ومن حخنيث جوهر القضية دفعت اطند في المقام الأول يأن حق 
المرور الذي تطالب به البرتفال كان على درجة من الفموض 
والتناقض لا تسمح للمحكمة بالنطق بحكم بشأته بتطبيق القواعد 
القانولية المدرجة في المادة ۳۸ )١(‏ من النظام الأساسي . وغا لا شك 
فيه أن المارسة اليومية لذلك الحق قد تنجم عنها مسائل تطبيقية 
انه کیان را ایک ل تشكل سوا كاتا لان تقزر 
المحكمة بأن الحق في منعه من الفصل القضائي . ش 

وتسسد البرتغال إلى أن مشاهدة يوق لماء 31/4 *” والسندين” 
( المرسومين ) الصادرين عن حاكم ماراثا في عام ١۷۸۳‏ 
و ۷۸۵ . قد اعطت البرتغال السيادة.على المقاطعتين 
الخسورين رة يجن اوور إلبهها 

ما زعم بأنه معاهدة عام 70078 ثم يتم الدخول فيها بصورة 
صحيحة ول تدخل في القانون أبداً معاهدة ملزمة لماراثا . إلا أن 
المجكمة وجدت أن ماراثا م تشك أبداً في صحة المعاهدة أو صفتها 
الإلزامية دقعت المد أيضأ بأن المعاهدة والندين ل يكن ها 
فعل نقل السيادة على القرى المحددة إلى البرتغال . وإنما أعطت 
القرى منحة من الدخل . ولم تستطع المحكمة أن تخلص . من 
دراسة مختلف نصوص معاهدة عام 8 . إلى أن العبارات 
المستخدمة فيها قد قصدت تقل السيادة ؛ ؛ ومن ناحية أخرى فان 
الغبارات المستخدمة فى السندين تثيت أن ما منح للبرتغال لم يكن 
إلا لجار دخل يُدعى حاغر و اراتم م قحد المحكمة 1 
حالة الت ها خت اة عل آنا مكل ار عن الاد 

بال شاك من أ شان ن لأي مقاطعة حصورة أوالأي حق 

مرور فيما' تعلق بغرض E‏ السيادة على المقاظعتين 
المحصورتين . 


. واعترضت اند بأن 


ووصلت المحكمة إلى أنه حدث تغير في الوضع يدوم 
الير يطانيين اتات سيادة على ذلك الحنء من البلاد يدل من 
ماران واعارف الث اتی 58 وميا EAL‏ 
على القريتين واعترفت اند بها ضمناً فيها بعد ونتيجة لذلك 
اكتسبت القر يتان صفة المقاطعتين البرتغاليتين المحصورتين ضمن 
الإقليم اندي ومن تم نشأت بين البرتغاليين والدولة صاحبة 
السيادة الإقليمية فيا يتعلق بالمرور إلى المقاطعتين المحصورتين 
مارسة استندت الا الال لفرضىق. ات حي ا ور الت 
اد نيابة عن الهند على ذلك على اعتبار أنه 
لا يمكن أن ينشأ عرف حلي بين دولتين فقط . 

إلا أن المحكمة وجدت من العسير رؤية لماذا يجب أن يكون عدد 
امول" الى يكن أن يتشا بها عرف حل اکر من 'اتنفين 
بالضرورة . وكانت قاعدة مشتركة لدى الطرفين أثناء عهد 
البريطانيين والفترة التي تولتها . أن مرور الأشخاص ا 
والمسؤولين المدنيين ل يكن خاضعاً لأي قيود خلا الرقابة العادية . 
وكذلك كانت البضائع عدا الأسلحة والذخيرة 7 بحر يه ة وم تخضع 
إلا . أحياناً > للنظم الجمركية ونا تقتضيه اعتبارات الأمن والدخل 
من تنظيم ورقابة . ولذا خلصت المحكمة إلى أنه كانت هناك . فيا 
يتعلق بالأشخاص العاديين والمسؤولين المدنيين والبضائع بصفة 
عامة » ممارسة تابتة وموحدة تسمح بحرية المرور بين دامان 
والمقاطعتين المحصورتين ؛ والمحكمة » بالنظر إلى كافة ظروف 
القطية .فة بان الطرفين عد عبلا المارمة عل اعتبار أا فاون 
وأنه نشأ عنها حق وما يلازم ذلك الحق من التزام . 

أما فيا يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة المسلحة والذخيرة . 
فالوضع يختلف . 

ويبدو أنه . أثناء العهد البريطاني والقترة التالية له ,لم تمر 
القوات المسلحة والشرطة المسلحة البرتفالية بين دامان 
والمقاطعتين المحصورتين على اعتبار أن المرور حق ها . وأن هذا 
المرور لم يكن يُسمح به بعد عام ۱۸۷۸ إلا بأذن مسبق من 
البريطانيين . ثم » فيا بعد . من المد . وأعطي ذلك الأذن 
إما بموجب ترتيب سبق الاتفاق عليه على أساس المعاملة 
بالمثل ٠‏ أو في حالات انفرادية . وقد احج بأن ذلك الأذن كان 

تنح دائاً » إلا أنه لم يسبل ما يدل على أن منح الأذن كان 

مفروضاً كالتزام على البر يطانيين أو الند . 

وكانت معاهدة معقودة بين بريطانيا العظمى والبرتغال 
ومؤرخة فی 1؟ كانون الأول/ديسمير ۱۸۷۸ قد نصت على أن 
القوات المسلحة لإحدى الحكومتين يجب ألا تدخل الأراضي التي 
قلكها الحكومة الأخرى في اطند إلا في حالات معينة أو يناءً 


الذعيه . 
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على طلب رسمي مقدم من الطرف الذي يرغب في هذا الدخول . 
وذلت الزاسلات: اللاخقة غل أن هذا امك كان منطةا عل 
المرور بين دامان والمقاطعتين المحصورتين . واحتجت البرتغال بأن 
القوات المسلحة قد عبرت الإقليم البريطاني بين دامان 
والمقاطعتين المحصورتين في ثلاث وعشرين مناسبة دون الحصول 
على إذن ؛ إلا أن حكومة بومبي قد قدمت في عام ۱۸۹۰ شكوى 
مؤداها أن الرجال المسلحين العاملين في خدمة الحكومة البرتغالية 
قد درجوا على المرور» دون إذن رسمي › عير جز من الاقليم 
البريطاني في الطريق من دامان إلى تاغار ‏ أفيلي , الأمر الذي 
يبدو أنه يشكل خرقاً للمعاهدة :وی ۲۲ كاتون الأول/ديسمير : 
5 الحاكم العام للهند البرتغالية با يلي : ' إن القوات ت البرتغالية 
لا تعبر الإقليم البريطاني أبداً دون إذن مسيق '' . وقال الأمين 
العام لحكومة الند البرتغالية في ١‏ أيار/مايو ١84١‏ : '' ستقوم 
هذه الحكومة بإصدار أوامر للتقيد يدقة بالمعاهدة '' . وتكرر شرط 
تقديم طلب رسمي قبل أن يمكن مرور القوات المسلحة في اتفاق 
عقد في عام 1937 . وفيما يتعلق بالشرطة المسلحة . فإن معاهدة 
عام ۱۸۷۸ واتفاق عام ۱۹۱۳ قد نظا المرور على أساس المعاملة 
بالمثل . ونص اتفاق معقود في عام ۱۹۲١‏ على أنه ليس للشرطة 
المسلحة دون رتبة معينة دخول إقليم الطرف الآخر دون الحصول على 
موافقة مسيقة ؛ وأخيراً فان اتفاقاً ا 5 عام ل بشأن مرور 
الشرطة المسلحة البرتغالية على الطريق من دامان إلى ناغار ‏ أفيلي قد 
نص على أنه إذا لم يتجاوز عدد أعضاء الفريق عشرة ‏ ينبغي إبلاغ 
السلطات البريطاتية عن المرور في غضون أربع وعشرين ساعة , 
ولكن . في الحالات الأخرى . ” يجب مواصلة اتباع المارسة القائمة 
وجب الحصول على موافقة السلطات البريطانية بإخطار مسبق على 
النحو المتبع حتى الآن “ . 

وفيا يتعلق بالأسلحة والذخيرة . فإن معاهدة عام ١81/8‏ 
والقواعد المصوغة بموجب قانون الأسلحة المندي لعام ۸۷۸ قد 
حرمت استيراد الأسلحة أو الذخيرة أو المستودعات العسكرية من 
الند البرتغالية وتصديرها إلى اطند البرتغالية دون ترخيص خاص . 
ودلت المارسة اللاحقة على أن هذا الحكم انطبق على المرور العابر 
بين دامان والمقاطعتين المحصورتين . 

وخلصت المحكمة إلى أن استنتاجها بأن المارسة المتبعة بين 
الطرفين قد اقتضت الحصول على إذن السلطات البريطانية 
أو السلطات الهندية لمرور القوات المسلحة والشرطة المسلحة 
والأسلحة والذخيرة » قد جعل من غير الضر وري للمحكمة أن 
تقوو بق اله عدم ارود ا اة الى سادت قله نا دا 
كان بإمكان البرتغال » او يكن يإمكاتها , الاستناد في دعم 
ادعائها حق المرور بشأن هذه القئات . إلى العرف الدولي 


العام أو قواعد القانون العامة التي تعترف بها الأمم المتحضرة . والقضية 
التي عالجتها المحكمة قضية محددة , ها ملام خاصة . فمن وجهة 
تاريخية , تعود القضية إلى فترة ومنطقة لم تكن تنظم العلاقات بين الدول 
المتجاورة فيهما قواعد حكمة الصياغة . وإننا تنظمها المارسة إلى حد 
بعيد . والمحكمة إذ تجد أن ممارسة ما تقوم بصورة واضحة بين دولتين . 
وأن تلك المارسة قد قبلها الطرفان على اعتبار أنها المنظمة للعلاقات 
ات اضف أن تير لله الا و كاه . ولذا كان رأي 
٠‏ المحكمة أنه لم يثبت للبرتغال أي حق مرور يلازمه التزام على اند فيا 
يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة المسلحة والأسلحة والذخيرة . 

وأخيراً . وبعد أن وصلت المحكمة إلى أنه كان للبرتغال في عام 
٤‏ حق المرور بالنسبة للأفراد العاديين والمسؤولين المدنيين 
والبضائع بصفة عامة . مضت إلى النظر فيا إذا كانت أهند قد 
تصرفت خلافاً لالتزامها الناجم عن حق البرتغال في المرور 


بالنسية لأي من هذه الفئات . والبرتغال م تحت بأن اند قد تصرفت 
خلافا لذلك الا ترام قبل قون/يوليه 51614 » ولكنها اشتكت من أن 
ذلك المرور قد انكر فيا بعد على الرعايا البرتغاليين الذين هم من 
أصل وزو ؛ وعلى اليرتغاليين اهنود المحليين الذين يعملون في 
الحكومة البرتغالية . وعلى وفد اعترم حاكم دامان إيفاده في قو ز/يوليه 
4 إلى ناغار ‏ أفيل وداذرا . ووصلت المحكمة إلى أن الأحداث 
التي وقعت في دادرا في 7١‏ و۲۲ قوز/يوليه 1484 والتى أسفرت عن 
قلب السلطة البرتغالية في تلك المقاطمة المحصورة قد خلقت توتراً 
في المقاطعة المندية المحيطة ؛ وبالنظر إلى ذلك التوتر . رأت المحكمة 
أن رفض اطند للمرور داخل ضمن سلطتها لتنظيم ومراقبة حق 
المروق لال۲ 

هذه الأسباب . وصلت المحكمة إلى الاستنتاجات المذكورة 
أعلاء . 


0 تكوين لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة الاستشارية الحكومية 
الدولية للملاحة البخرية 


قررت حمعية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة 
البحرية . بموجب القرار المؤرخ في ١94‏ كانون التاني/يناير 194014 
والذي أحيل إلى المحكمة وسجل لدى قلم سجل المحكمة في ٠۵‏ 
. آذار/مارس ۱۹0۹ , أن تطلب من المحكمة إصدار فتوى فى المسألة 
التالية : ا 
'' هل لجنة السلامة البحرية التأبعة للمنظمة الدولية للملاحة 
البحرية . التي انتخبت في ٠۵‏ كانون الثاني /يناير 1988 , 
مكونة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة +" 


وبأغليية ٩‏ أصوات مقابل 0 . ردت المحكمة بالنفي على 
هذه المسألة . وقد الحسق رئيس المخكّنة والقاضى مورينو 
كوينتانا بالفتوى رأيين معارضين . وبدأت المحكمة فتواها بسرد 
الوقائع . ٠‏ 

أنشأت الاتفاقية المشار إليها في طلب استصدار الفتوى هيئة 
عرفت باسم المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة 
البحرية التى تالفت من جعية » وتجلسن , ولخنة للسلامة البحر ية . 
وهذه اللجنة مسؤولة عن النظر في أية مسألة تقع ضمن اختصاص 
المنظمة.مباشرة وقس السلامة البحرية . وتخكم المادة ۲۸ (أ) 


¥. 


من الاتفاقية تكوين اللجنة وطر يقة تعيين أعضائها » إذ تنص 
REE‏ 
" تتألف لنة السلامة البحرية من أربعة عشر عضوا 
تنتخيهم الجمعية من بين أعضاء المنظمة , وحكومات الدول الق 
ها مضلحدة هامة فى السلامنة البحرية . على أن يكون 
هنآ كرو عن تان من اغضك انين ا 
للسفن , وعلى أن ينتخب الباقون بحيث يضمن التمثيل الكافي 
لأعضاء المنظمة . ولحكومات الدول التى ها مصلحة هامة في 
اة ال نه مل الدول المهيسة بتوريد أعداد کي من 
الطواقم أو بنقل أعداد كبيرة من المسافرين المزودين أو غير 
المزودين بأسرّة , وللمناطق الجغرافية الرئيسية “ . 
وعندما بدأت الجمغية العامة النظر في انتخاب أعضاء اللجنة . 
كان معروضاً عليها ورقة عمل تبين أساء الدول الأعضاء مرتبة 
بالتسلسل التنازلي لمجموع الحمولات الإجمالية لسفنها . وكان 
ترتيب ليبريا الثالثة.في تلك القائمة وبنما الثامنة . غلى أن الجمعية لم 
تقم , عند انتخابها الأعضاء الثبانية الذين يتعين أن يكونوا من أكبر 
الدول المالكة للسقن . بانتخاب ليبريا أو بنا . وببا أن المناقشات 
التي جرت في هذا الشأن كشفت عن تباين واسع في الآراء بشأن 


تفسير المادة ۲۸ ( أ )., عرضت مسألة ما إذا كانت اللجنة مكونة 
طبقا لتلك المادة على المحكمة , بناءٌ على اقتراح لييريا . 


ثم ظرت المحكمة في المواب الذي ينيقي تقديمة ردا على ذلك 
السؤال . 

لقد دفع أمام المخكمة بأن للجمعية الحق في أن ترفض اتتخاب 
ليبريا وبنما للأسباب التالية : إن الجمعية تتمتع » كما قيل .بصلاحية 
تقديرية لتحدد أياً من أعضاء المنظمة له مصلحة هامة في السلامة 
اليخرية . وهي عند انتخابها لأكبر ثاني دول مالكة للسفن . مخولة 
الصلاخية لتستثنى تلك الندول الى ليش ها » فى رأي الجمعية , 
مصلحة هامة في السلامة البحرية ؛ كذلك فإن ضلاحيتها التقديرية 
ند إلى تحديد الدول التي تعتبر أو لا تعتبر أكبر الدول المالكة 
ولاحظت المحكمة أنه التمس متها أن تجد في مصطلح 
تنتخبهم “ . الذي ينطبق على جميع أعضاء اللجنة ٠‏ فكرة 
الخيار . إلا أنه كان من رأيها أن ذلك الادعاء يضغ الحكم المحدد 
الوارد في المادة ۲۸ (أ) بشأن أكبر ثاني دول مالكة للشفن في 
مركز ثانوي , رغم أن الميدأ الأساسي للادة هو أن ¿ الغلبة العددية 
في اللجنة ينبغي أن تكون لتلك الدول . وأياً كانت تلك الدول 
فهي يجب » بالضرورة » أن تعين في اللجنة . أما أن لكل منها 
بصلحة هابة و السلانة الجر فار لدم نوها ليدأ تؤكدة 
المننافسات الو ارت ف العلس الجري الا ناري عام 
1 حول مشاريع المادة وكذلك عام 1۹٤۸‏ في مؤتمر الأمم 
المتحدة للملاحة البحرية . 


نا 


ثم نظرت المحكمة في مغنى عبارة '" أكبر الندول المالكة 
للسفن ' ورات أنه جرى تأؤيل المادة ۲۸ (|) على أنها قنخ 
الجمعية سلطة قكنها من اختيار تلك الدول دون أن يحكم ذلك 


أي حك موضوعي من أي نوع , لاتهار الهيكل المبني في نص المادة 
من أجل ضبان هيمنة تلك الدول في اللجنة . وكان من الواضح 
أنه لا بد من تطبيق أساس ما للقياس . وتقرر أن تنتخب أكير 
الدول المالكة للسفن على أساس مجموع حمولات سفنها . وبقي 
بعد ذلك السؤال القائل كيف توخت المادة ۲۸ ( | ) ان تكون 
السفن مملوكة أو تابعة لتلك الدول . فلييريا وبنها دفعتا بأن 
المحك الوحيد هو الطنيّة ( يجحموع الحمولات ) المسجلة غير أن 
ووو تعقة ات إن ا الس لاد حط أن كن 
السفن ملكا لرعايا الدولة التي ترفع علمها . وأجريت مقارنة 
لنصى المادتين 5١‏ و ۲۸ ( أ ) من اتفاقية إنشاء المنظمة ودراسة 


. للممارسة التي تتبعها الجمعية في تنفيذ المادتين ١7‏ (ج ) و١4‏ من 


فى 


تلك الاتفاقية فأقنعتا المحكمة بالرأي القائل بأنه من غير 
المحتمل أن يكون قد تم التفكير عند صياغة المادة ۲۸ ( أ ) في 
أي معيار سوى الحمولة المسجلة . وعلاوة على ذلك فإن ذلك 
المعيار عملي ومؤكد وقايل للتطبيق بسهولة . كا أنه الأكثر 
قاشيا مع الممارسة الدولية . والاستخدام البحري والاتفاقيات 
البحرية الدولية الأخرى . وكانت النتيجة الى خلصت إليها 
المحكمة هي أكبر الدول المالكة للسفن هي تلك التي ها أكبر 
خولات مسجلة . ش ۰ 

وني الختام لاحظت المحكمة أن تفسيرها للادة ۲۸ ( أ ) 
يتماشى مع الغرض العام للاتفاقية والوظائف الخاصة للجنة 
السلامة البحرية . ولم يكن بوسع المحكمة أن تؤيد ا 
من شأنه أن خو ل الجمعية صلاحية رفض عضوية دولة في اللجنة 
متجاهلة أن ترتيبها يأتي بين أول ثباني دول من حيث الحمولة 
المسجلة . وبالتالي فإن الجمعية يعدم انتخابها لليبريا وبنا اللتين 
كانتا بيسن الدول الثماني التي لم تمتثل للمادة 18 ( أ) من 
الاتفاقية . 
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القضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر في ۲۳ كانون الأول /ديسمير ١4٠5‏ 


عن ملك أسبانيا 


الحكم الصادر في ١8‏ تشرين الثاني/نوفمير 195٠١‏ 


أقامت هندوراس الدعوى في القضية المتعلقة بقرار التحكيم 
الصادر عن ملك اسبانيا في ۲۴ كانون الأول/ديسمبر ١405‏ بشأن 
تعيين الحدود بين هندوراس وتيكاراغوا » ضد نیکاراغوا بطلب قدم 
في ١‏ تو ز/يوليه ۱۹0۸ . وطلبت هتدوراس من المحكمة أن تقضي 
وتلق أن تيكتازاغتوا ملزمة يحفية ارارک وات ی کاراغوا من 
المحكمة أن تقضي وتعلن أن القرار الصادر عن ملك اسبانيا لم يكن 
له طابع قرار التحكيم الإلزامي وأنه كان . على كل حال . غير قابل 
للتنفيد . وقررت المحكمة بأغلبية ١4‏ صوتا مقابل صوت واحد أن 
قرار التحكيم صحيح وملزم وأنه يقع على نيكاراغوا التزام بإعماله . 


وألحق القاضي مورينو كوينتانا تصريحاً بالحكم . وألحق به 


القاطي الس تعرستى سيار ريا مستقلا كبا ألحق السيد اوروتيا ٠‏ 


هواقوين :: القاضي :الخاضن» رايا معارضا . 


2 
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خلصت المحكمة في حكمها إلى أن هندوراس ونيكاراغوا 
كانتا قد أبرمتا في ۸ تشرين الأول /أكتو بر ١8914‏ معاهدة » يشار 
إليها باسم معاهدة غاميز ‏ بونيا . عهد بموجبها إلى لجنة 
حدود مختلطة بمهمة تخطيط الخنط الفاصل بين البلدين ( المادة 
الأولى ) مع التقيد أثناء ذلك ببعض القواعد ( المادة الثانية ) . 
وتقرر أن تعسرض التقاط التي لا تتفق اللجنة على تسويتها 
عل 02 تخي سال عن بزل اه كل من اليلدين وعضو 

من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى غواتيالا ينتخيه العضوان 
اد ران انا 5 الاو اف 
الممئل الدبلوماسي عن قبول التعيين يجري انتخاب آخر . 
. فإذا استنفدت عضوية السلك الديلوماسى في ذلك البلد جاز 
عندها ااب أ حف عا اة ارين اميا الوط 
فإذا تعذر ذلك . عرضت التقاط المختلف عليها على حكومة 
اسبانيا . أو في حالة تعذر ذلك . على أية حكومة في أمريكا 
الجنو بية ( المادة الخامسة ) . وتقرر أن يعتير قرار التحكيم معاهدة 
اة وملزئة ودائمة ؛ وألا يكون خاضتا لأى اتناف( المادة 
السابعة ) . وفي الختام . تعرض المعاهدة للتصديق القانوني 
( المادة الثامنة ) وتظل سارية لفترة عشر ستوات ( المادة الحادية 
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عشرة ). 


. وفي حالة اعتذار 
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تحت اللجة الحا ف هط ترد تن امل الط 
الهادىء إلى موقع بورتييو دي رای ٠.‏ غير أنها لم تستطع . 
فيا يتعلق بالحدود من تلك النقطة إلى ساحل المحيط الأطلسى . إلا 
تسجيل عدم توصلها إلى اتفاق ( ۱۹۰۰ - ۱۹۰١‏ ) . وفيا يتعلق 
بهذا الجزء الأخير من الحدود . أصدر ملك اسبانيا في 77 كانون 
الأول /ديسمبر 1 , قرار تحكيم حدد منطوقه نقطة الحدود 
المشتركة على ساحل الأطلسي بمصب الساعد الرئيسى لنهر 
سيغوفيا أو كوكو . بين هارا وجزيرة سان بيو حيث يقع رأس 
" غراسياس أ ديوس “ . ومن تلك النقطة تتبع الحدود يحرى نهر 
سيغوفيا أو كوكو باتجاه منيعه إلى أن تصل إلى مكان التقائه مع نهر 
بوتيكا أو بوديغا . وتستمر على امتداد جرى بوتيكا او بوديغا إلى ان 
ينضم هذا إلى نهر غينيو أو ناماسلي لتنتهي في بورتييو دي 
تيوتيكاسينتي » على أن يبقى الموقع الذي يحمل هذا الاسم خاضعاً 
لولاية نيكاراغوا . 


وكان وزير خارجية نيكاراغوا قد طعن > في مذكرة مؤرخة في ١11‏ 


أذار/مارس 1۹١١‏ ؛ في صحة هذا القرار وطابعه الإلزامي , مما أدى 


إلى نشوء نزاع بين الطرفين . وبعد فشل عدة محاولات استهدفت 
تسوية المسألة عن طريق التفاوض أو الوساطة » اضطرت منظمة 
الدول الأمري يكية إلى تناول النزاع . فتعهدت هندوراس ونيكاراغوا 
بعرضه على المحكمة بموجب اتفاق تم التوصل إل إليه في واشنطن في 
5 تو ز/بولیه ۱۹۵۷ . 


نا 4# 


ادعت هندوراس 


التحكيم لأن فيه كل مظاهر استيفاء الأصول ولأنه صدر بعد أن أتيحت 


للطرفين كل فرصة لعرض وجهات نظرهما على المحكم ؛ ودفعت بأنه 


يقع على عاتق نيكاراغوا عبء دحضٍٍ ذلك الافتراض بتقديم 
البرهان على أن قرار التحكيم لم يكن صحيحاً . ودفعت نيكاراغوا يأنه 
ما كانت هندوراس قد احتجت بقرار التحكيم فإنها ملزمة بأن تنبت بأن 
الشخص الذي أصدر القرار قد منح صلاحيات المحكم وحاحت بأل 
ملك اسبانيا لم يكن ممنوحاً تلك الصلاحيات . 

وقالت نيكاراغوا إنه لم يتم . في المقام الأول . الامتثال 
لتطلبات المادتين الثالثة والخامسة من: معاهدة غاميز - 


أن تمة افتراضاً يؤيد الطابع الإلزامي لقرار 


بويا دما عى ملف سانا كا :وهن النسلات أن الکن 


الوطنيين كانا قد عينا القائم بالأعبال المكسيكي في أمريكا الوسطى . 


( عام 1849 ) . وفيا بعد الو زير المكسيكي إلى أمريكا الوسطى 
( 1601 ) كعضو ثالث في حكمة التحكيم إلا أن هذين الشخصين 
اضطرا إلى مغادرة غواتيهالا . وفيا بعد وبتاريخ ۲ تشرين الأول/ 
أكنو بر :1504 . اجتمع المحكان الوطنيان بالوزير الاسباني لدى 
أمريكا الوسطى فعيّناه '' ليكون رئيس اجتاع يمهد للتحكيم “ ثم 
” باتفاق مشترك بعد أن تم استيفاء متطلبات المادتين الثالثة 
والخامسة ا غاميز ‏ بونيًا من قبل “ سمي ملك اسبانيا 
کا . وقد نخلصت المحكمة إلى القول إن متطلبات معاهدة 506 
بونيا کا فسرها امعان الرطتان ف اريت نيل :وا عر را 
هندوراس ونيككاراغوا فيا بعد عن ارتياحهما لتسمية ملك اسبانيا 
١ (‏ و7 نشرين الأول/أكتوير 1404 ) . ونقل قبول الملك هذه 
المهمة إلى البلدين في ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر ١1١5‏ وأعرب 
وزير خارجية نيكاراغوا عن امتنانه في مذكرة وجهها إلى وزير الدولة 
الاسباني في ١؟‏ كانون الأول/ديسمير 1905 . وني ظل هذه 
الظروف ,لم تستطع المحكمة أن تقرر أ : ن تسمية ملك أسبانيا 
كمحكم كانت ياطلة . 

وادعت نيكاراغوا , في المقام الثاني , أن معاهدة غاميز - بونيا 
كانت قد انقضت قبل أن يوافق ملك اسيانيا على قبول مهمة 
المحكم ( ۱۷ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۰۶ ) ؛ وقالت إن نفاذ 
المعاهدة بدأ بتاريخ توقيعها ( ۷ تشرين الأول /أكتوبر غ44 ) 
ولذلك فإنها تكون انتهت بمقتضى المادة الحادية عشرة منها في ۷ 
تشرين الأول/أكتوبر 16١4‏ . وردت هندوراس على ذلك بأن 
المعاهدة لم يبدأ نفاذها إلا عند تبادل التصديقين ( ۲١‏ كانون الأول/ 
) وأنها انتهت نتيجة لذلك فى ۲۶ كانون الأول/ 
ديسمير 1507 . ولم يكن في المعاهدة أي حكم صريح فيا يتعلق 
بتاريخ بدء نفاذها . على أن المحكمة رأت أنه إذا أخذت في الاعتبار 
أحكامها المتعلقة بتبادل وثائق التصديق . فإن نية الطرفين كانت أن 
يبدأ نفاذها في تاريخ تبادل التصديقين . كا أنها وجدت أن من 
الصعب عليها أن تصدق أنه كان في ذهن الطرفين تفسير للمعاهدة 
ع من التوضل إلى اتفاق على تسمية ملك 
اسبانيا حكماً ( ؟ تشرين الأول /أكتوبر ٠4‏ ۰ ) . ولو م يكن 
ذلك هو لان اكاك الحكومتان قد عمدتا » عندما تقدم إليهما 
الوزير الاسباني لدی أمريكا الوسطى فی ١؟‏ و5؟ تشرين الأول / 
أكتوبر ١5014‏ باقتراح تمديد فترة المعاهدة » إما إلى اتخاذ التدابير 
الفورية المناسبة لتجديدها أو تمديدها . او إلى إنهاء كل الإجراءات 
الأخرى فيا يتعلق بالتحكيم . ولذلك خلصت المحكمة إلى أن قبول 
الملك لتسميته محكما كان فعلا اثناء سر يان المعاهدة . 


ديسمير 18943 ) 


56 0 اسباتيا ولأن : کارا 7 0 أي اعقراض عل 


ا نيكاراغوا قد شاركت مشاركة كاملة في قضية 


4J 


8 بعد متاحاً 50 أن ب بأي من هدين اا 


Ei 


لقد حاجت نيكاراغوا بأنه حتى في ظل تلك الظر وف يظل قرار 
التحكيم باطل الأثر . ورذت هندوراس بأن شلوك تيكاراغوا 
رر رظهران ها ات قران افك باغقار ملزماً را هة 
لذلك القبول 2 إثارتها أي اعتراض لعدد من الستين ‏ لم يعد 
أن تشكك في صحة قرار التحكيم . 

وأشارت المحكمة أولا إلى أن رئيس نيكاراغوا أرسل يي 10 
كانون الأول /ديسمير ١561‏ برقية إلى رئيس هندوراس هنأه 
فيها على كسب القضية ولاحظ أ ن مسألة تخطيط الحدود المزعجة 
ل ب . وكانت نيكاراغوا قد دفعت بأن رئيسها 
لم يكن في ذلك الوقت على علم بالأحكام الفعلية لقرار التحكيم , 
إلا ان المحكمة أشارت إلى أنه علم من برقية أرسلها وزير 
نيكاراغوا في مدريد بتاريخ ۲۶ كانون الأول/ديسمير ۱۹۰٩‏ . 
بالمسار الصحيح الذي تقرر أن يتبعه خط الحدود ‏ ومهما يكن من 
أمر » فإته لابد أن ۾ كامل .أحكام قرار التحكيم أضبحت متاحة 
لحكومة نيكاراغوا في خلال مدة قصيرة لأن قرار التحكيم نشر في 
الجر يدة الرسمية في ۲۸ كانون الثاني /ینایر ۰۷ 4۰ . وحتى بع 
ذلك » ظل موقف نيكاراغوا من قرار التحكيم موقف قبول و 
بالرغبة في التباس إيضاح لبعض النقاط مما سيسهل إعنال القراز 
( رسالة رئيس نيكاراغوا إلى الجمعية التشر يعية الوطنية في 
١‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹١۷‏ , وتقرير وزير الخارجية إلى 
الجمعية التشريعية الوطنية بتاريخ ١؟‏ كانون الأول/ديسمير 
¥ ,. والمرسوم الصادر عن الجمعية التشرزيعية الوطنية في 
٤‏ كانون التاني/يناير 8 ...الخ . ) وم يقدم في في الواقع 
إلى ملك اسبانيا اي طلب بإيضاحات ..وكانت اول مرة ا يذكر 
فيها وزير خارجية نيكاراغوا أن راو لتحي ی قراراً 
واا وفك ا ولا هو فغال الا ف 4 اذار/مارس 
۲ . 


بوسح نيكارا غوا 


وفي رأي المحكمة أن نيكاراغوا اعترفت » بالإعلان الصريح 
وبالتصرف با يتماشى مع المادة السابعة من معاهدة غاميز 


يونيًا » بقرار التحكيم بوصفه ملزماً وم يعد بوسعها أن ترجع عن 
ذلك الاعتراف . كبا أن عدم إثارة نيكاراغوا لأية أسئلة فيا 
...تعلق بضحه القزان لعدة'ننتزات عد أن ن أصبح معر وفاً لديها يؤيد 
هدا الاستنتاج . على أنه حتى لو لم تكن هناك أفعال اعتراف 
متکسر رة . وحتى لو قدمت شكاوى نيكاراغوا ني الوقت 
المناسب , لظل يتعين الاعتراف بصحة قرار التحكيم . وجاء في 
أول شكوى لنيكاراغوا أن ملك اسبانيا تجاوز ولايته يسبب عدم 
تقيده بالقواعد المبينة في المادة الثانية من معأهدة اش ت ونيا 
غير أن المحكمة . وقد درست ادعاءات نيكاراغوا بعناية . م 
تستطع أن تخلص إلى أن المحكم تجاوز السلطات الممنوحة له . 
كذلك دقعت نيكاراغوا بأن قرار التحكيم عديم الأثر يسبب 
خطأ جوهري » ولكن المحكمة رأت أن تقييم الوثائق والمستندات 
الأخرى مما يتبع السلطة التقديرية للمحكم ليست عرضة 
للشك . أما آخر سبب قدم لإعلان بطلان القرار فكان ادعاء 


_ ۷ 


القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (اعتراضات 


عدم وجود أو.عدم كفاية الأسباب الداعمة للنتائج التي خلص 
إليها المحكم . غير أن المحكمة رأت أنه لا أساس هذا الادعاء . 
وحاجّت نيكاراغوا أيضاً بأن القرار ليس على أية حال قايلا 
للتنفيذ بسبب ما فيه من إغفالات وتناقضات وأوجه غموض . 
وقالت نيكاراغوا إن مصب نهر ليس .نقطة ثابتة ولا نمكن. أن 


مسائل حيو ية تتعلق يحقوق الملاحة كذلك قالت إن تعيين الخدود 


. في منطوق قرار التحكيم ترك فجوة تتألف من بضعة كيلومترات . 


من التقاء نہر بوتيكا أو بوديغا مع نهر غينيو أو ناماسلي حتى 
بورتييو دي نيونيكا سيلتي . وبالنظر إلى. التوجيه الواضح في 
متطوق القرار وي التفسيرات الداعمة له ل ر المحكمة أن قرار 
التحكيم غير قابل للتنفيذ . : 


' هذه الأسباب وصلت المحكمة إلى النتيجة المذكورة أعلاه . 


أولية ) . 


الحكم الصادر في ۲٢‏ أيار/مايو ١951‏ 


أقيمت الدعوى في القضية'المتعلقة بمعبد يزياه فيهيار ( اعتراضات 
أولية ) بين كمبوديا وتايلند والتي تمس السيادة الإقليمية على معد برياه 
قيهيار . بطلت قدمته حكومة كمبوديا بتاريخ "١‏ أيار/مايو ۱۹۵٩‏ . 
وأثارت حكومة تايلند اعتراضيين أوليين على الولاية.. 

وقررت المحكمة بالإجماع أن ها ولاية . وألحق نائب رئيس 
المحكمة الفارو والقضاة ويلتغتون كو والسير جبرالد فيتزمو ريس 
وتاناكا تصريحات بالحكم بينما ألحق به القاضيان السير بيرسي سبندر 
ومو ریللي رأيين مستقلين . 
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ولاحظت المحكمة في حكمها أن كمبوديا باحتجاجها بولاية 
المحكمة » استندت بصورة أساسية إلى الأثر المزدوج لإقرارها هي 
بالولاية الجبرية للمحكمة , ولتصريح أصدرته تايلند في ٠١‏ 
أيار/مايو ١96٠‏ جاء فيه ما يلى : 
5 يشرففي ل لا 
للمحكمة الراتكة للعدل الدولي وذلك U‏ للفقرة ۲ 


المادة 5 من النظام الأسباسي لفترة عشر سنوات وبشرط 
المعاملة بالمتل . وقد جدد هذا التصريح بتاريخ ٣‏ أبار/قايو' 
., لقثرة عشر ستوات أخورئ: 
وا لأحكام الفقرة ٤‏ من المادة + 5 من النظاء الأساشى 
لمحكمة العدل الدولية » يشرفني. الآن أن أخبركم أن حكومة صاحب 
الجلالة تجدد بهذا إعلاتها المذكور أغلاه لفترة عشر ستوات أحرئ 
اعتارا مث" أبارازمايو +958 فن القيود وزغا سقس الط 
as‏ الواردة ف ات الأول الاي ف أيلول/سيتمير 
ملا 
وأثارت تايلند أول اعتراض أولي ها على .أساسن أن ذلك الإعلان لم 
شل شرا ا :ومع أنها لم تنف بأية 
طريقة أنها كانت تنوي أن تقر بالولاية الجبرية . إلا"أتها كانت قد صاغت 
تصريحها , وفقاً لما دفعت به . بتعابير كشفن قزار المحكمة المورخ في ۲٠‏ 
أيار/مايو ١1984‏ في القضية المتعلقة بالحادنة الجوية في 37 قوز/ريؤليه 
8( اسرائيل ضد بلغاريا ) أنها تجعل الإعلان غير ذي أثر . وتنص 
الفقرة # من المادة امن النظام الأساسي للمحكنة على ما بل : 
” تعتبر التصريحات الصادرة بموجب المادة 51 من النظام 
الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي والتي لاتزال 


Yi 


سارية » فيبا بين الأطراف في هذا النظام . إقراراً بالولاية الجبر ية 
لمحكمة العدل الدولية للفعرة المتبقية من سر یانپا ووفقاً ا 
وأحكامها . “ 


وكانت المحكمة قد رأت أن هذه الفقرة لا تنطيق إلا على 
الأطراف الأصلئِين في النظام الأساسي وا تة نظرا إلى أن بارا 
م تصببح طرفا في التسظام الأسساسي حتى ١١‏ كانسون 
الأول /ديسمير 9٥9‏ , وجب اعتبار تصر يح إقرارها بالولاية 
الجبرية للمحكمة الدائمة منتهياً في ١4‏ تيسان/أبريل 1147 . 
وهو التاريخ الذي لم يعد فيه للمحكمة الدائمة وجود . وفي هذه 
لقضية . انطلق موقف تايلند من الاستناد إلى أنه مال لموقف 
بلغاريا . با أنها ‏ أي تايلند لم تصبح طرفاً في النظام الأساسي 
إلا كارن الأول ر 1525 .آي يعد اة اهر 
من اختفاء المحكمة الدائمة من الوجود . وعليه فإن تصريح 
إقرارها بالولاية الجحيرية للمحكمة الدائمة لا يتحول إلى قبول 
يتعلق بالمحكمة الحالية وأن كل ما تكون قد حققته في الواقع هو 
تجديد غير فعّال بحكم الضرورة للاقرار بالولاية الجبرية لمحكمة 
م يعد لطا وجود . 


لش لمكم أن لحكمها الصادر في عام ١104‏ الآثار التي 


غرضها » ولكن المحكمة لم تعتير أن المسألة في القضية الحالية 
ل e‏ : النوايا دون ¿ أقعال 
أنه في حالة الإقرار بالولاية الجبرية . فإن اا اوخيد 
المطلوب هو إيداع التصريح لدى الأمين. العام للأمم المتحدة , 


وهنو ما فعلته تايلند دفعا للفقرة ٤‏ من المادة اا النظام 


افا 
لذلك فإن السؤال الحام الوحيد هو ما إذا كانت الصيغة 

المستخدمة في تصر يح تايلند الصادر عام ١96٠‏ تكشف نية واضحة , 

فن حك أحكام الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي 


للاعتراف بأن ولاية المحكمة جير ية . فإذا طبقت المحكمة ا 


٠‏ المادة , بل الواقع 


تدعيها تايلند . فإلى جانب أنه ليس لذلك الحكم أية قوة ملزمة . 


إلا فيا يبن الطرفين كان هن راي المسكتة ايسا أن ¿ تایلند , 
بتصريحها المؤرخ في ٠‏ أيار/مايو ۱۹۵۰ » قد وضعت نفسها فى 
موقف مختلف عن موقف بلغاريا ون ذلك ا لم يقتصر 
الأمر على أن تصريح تايلند عام ١44+‏ لم يحول أبداً إلى إقرار 
بالولاية الجيرية للمحكمة الحالية بل أنه كان في الواقع قد 
انتهى , وفقاً لأحكامه » قبل ذلك التاريخ يأسبوعين.( في 1 
أبار/ناي 998 ) ..وغليه فان تصريع ۲۰ أبار/مايى ۹6۰ 
وهو صك جديد ومستقل , لم يصدر بموجب الفقرة ه من المادة 
1 من النظام الأساسي الي كان الاستناد إليها : غلل أية حال » 
قد استنفد كلياً يقدر ما يتعلق الأمر بتايلند . 

وبرت ناففة ي ماق "اكفاك سول ا ]ذا كان کا 
تجديد صك انتهى . غير أن المحكمة رأت أن السؤال الحقيقي 
هو - ما هو أثر صر يح عام ١408‏ > كذلك قيل إن تايلند كانت 
ترى في عام ١10٠‏ ريا خاطنا وهذا السيب استخدمت في إعلانها 
صيفة أثبت القرار الضادر عام 0ك أنه غير كاف لتحقيق 


Y0 


العادية للتفسير . لن يكون للتصريح أي معنى آخر سوى أنه إقرار 
بالولآية المبيرية للمحكنة اللالية .حت انه لاوجو لمحكبة أخرئ 
يمكن أن ختضها: وأن تابلئد الى تدرك ماما عدم وود المحكنة 
السابقة ‏ لم يكن ها من غرض من مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة 
بموجب الفقرة ٤‏ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي سوى أن 
تعترف بالولاية الجبرية للمحكمة الحالية بموجب الفقرة ۲ 
أنها لم تتظاهز بغير ذلك . ولابد من تأويل ما تبقى 
من التصريح في ضوء هذه الحقيقة الأساسية وفي السياق العام 
للإعلان . ويجب اعتبار الإشارة إلى تصريحي عام ۱۹۲١‏ وعام 
٠‏ على نها جرد وسيلة ملائمة لبيان الشروط التي تم فيها 
القبول بدون شرحها . ٠‏ 

ولذلك رأت المحكمة أنه لا يمكن أن يظل هتاك أي شك في 
المعنى والأثر اللذين ينبغي أن يعزيا إلى إعلان عام ١16٠‏ . ورفضت 
الاعتراض الأولي المقدم من تايلند .. 


2 Ê 
ووصلت المحكمة بعد ذلك إلى أن تلك النتيجة كافية لإثبات‎ 
ولاية المحكمة ولذا يصبح من غير الضروري المضي إلى النظر في‎ 
الأساس الثاني للولاية الذي تذرعت به كمبوديا ( بعض الأحكام‎ 
التعاهدية المتعلقة بالتسوية القضائية لأية منازعات من النوع الذي‎ 
تنطوي عليه هذه القضية ) ولا في اعتراض تايلند على أساس‎ 

الولاية ذاك , 


| القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار( جوهر القضية ) 


الحكم الصادر في 16 حزيران /يونيه ؟كذا 


أقيت"الدضيوئ و اة اة ت رياو يار ي 
كنيتوديا وتان ی ٣‏ شتر ين الأول/أكتوبر بطل عن 
حكونة كميوديا . وقد أثارت حكومة تايلند اعتراضين أوليين , 
رفضتهما المحكمة في حكمها الصادر في ۲١‏ أيار/مايو ۹ بعد أن 
خلصت إلى أن ها اختصاصاً في نظر المسألة . 


ووطلت المحكمة E O‏ ا 
مقابل ۲ . إلى أن معبد بريام فيهيار يقع في أراضي تخضع لسيادة 
كمبوديا ‏ وعليه . فإن تايلند ملزمة بسحب أية قواعد عسكرية أو 
قوات شرطة أو أي من الحراس أو الخقر الآخرين المعينين من قبلها 
في المعبد أو بجواره على الحدود الكميودية . 

وبأغلبية ۷ أصوات مقابل ٩‏ وصلت المحكمة إلى أن تايلئذ ملزمة 
بأ عي بد إلى كسوبا أبة ت منحوتات أو ائيل أو اا من ان 5 
التي قد تكون السلطات التايلندية نقلتها من المعيد 0 المعيد 
منذ تاريخ احتلال تايلند للمعيد في عام 1184 . 


وآلحق. القاضي تاناكا والقاضي موريلق بالحكم بياناً مشتركا . 
وألحق تائب الرئيس ألفارو والقاضي سير جيرالد فيتزموريس رأيين 
مستقلين . والحق القضاة مورينو ‏ كوينتانا وويلنغتون كو والسير 


بار سي سبندر أراء مخالفة . 
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خلصت المحكمة في حكمها إلى أن موضوع النزاع هو السيادة 
على منطقة معبد بر يام فيهيار . ويقوم هذا الملاذ الدينى القديم . الذي 
تهدم جزء منه » على رأس جبل يبارز في سلسلة جبال دانغريك التي 
تشكل الحدود بين كمبوديا وتايلند . ويرجع أصل النزاع وجذوره إلى 
التسويات التى تمت بشأن الحدود في الفترة من ١904‏ إلى ١1048‏ 
بين فرنسا التي كانت حينذاك تدير العلاقات الخارجية للهند الصينية 
وبين سيام . وبتعلق الأمر بشكل حاص بتطبيق معاهدة ٠‏ شباط / 
فبراير 1404 التي وضعت الطابع العام للحدود وتركت أمر التعيين 
الدقيق للحدود للجنة فرنسية سيامية مختلطة . 

وقد تقرر أن يتبع خط الحدود في القطاع الشرقي من سلسلة 
دانغر يك . التي يقع فيها المعبد . خط مستجمعات المياه . وبغية 
تعيين تلك الحدود . تم الاتفاق في اجتاع عقد في ؟ كانون 


ب 


الأول/ديسمير ٠‏ ۰. على أن تقوم الللجنة المخخاطة برحلة إلى 
منطقة سلسلة داتغريك وات تتولى عمليات الاستطلاع اللازمة 
على أن يقوم مساح من الجانب الفرنسي من اللجنة بمسح كل 
الجزء الشالي من السلسلة . ولم نازع أحد كون رئيسي الجانبين 
القرتتي والسبامى قانا دة الرحلة عل اللو الو جي اا 
زارا خلانها معبد بر یاه فيهيار وق كانون الان ضار 
شباط /فبراير ١4-7‏ أبلغ رئيس الجاتب الفرنسي حكومته أن 
خط الحدود قد تثبت بشك قاطع . ولذلك يبدو واضحاً أنه تم مسح 
الحدود وتثبيتها بالرغم من عدم وجود أي سجل: بأي قرار في هذا 
الشأن > أو أية إشارة إلى منطقة دانغريك في محاضر .جلسات 
اللجنة بعد ؟ كانون الأول /ديسمبر 75 . وعلاوة على ذلك 

ففي الوقت الذي كان مكنا للجنة أن ¿ تجتمع: فيه الإنهاء أعباها 
كان الاهتاء شت با عل اززل ماهد تحدود أخرى بن فرتنا 
وسیام وهي معاهدة ۲۳ آذار/مارس ۱۹۰۷ . 


وقثلت المرحلة الأخيرة من تعيين الحدود في إعداد الخرائط . وكانت 


لديها , أن يقوم موظفون فرنسيون برسم خرائط لمنطقة الخدود . وأنجز 


فريق من الموظفين الفرنسيين الذين كان بعضهم أعضاء في اللجنة 
المختلطة . هذه الخرائط في خريف عام ۱۹١۷‏ وأرسلت نسخ منها إلى 
الحكومة السيامية عام ۱۹١۸‏ . وكان بين الخزائط واحدة لسلسلة جيال 
دانغر يك تظهر برياه فيهيار على الجانب الكميودي . وكانت هذه هي 
المخريطة ( قدمت بوصفها المرفق الأول للنذكرة الكمبودية ) التي 
استندت إليها كمبوديا أساساً لتدعم مطالبتها بالسيادة على المعبد . أما 
تايلند فقد دفعت » من الناحية الأخرى . أنه لينس للخريطة أي طابع 
ملزم لأنها لم تكن من عمل اللجنة المختلطة ‏ ون خط الحدود المبين 
عليها ليس الحد الحقيقي لمستجمع الأمطار وأن الحد الحقيقي من شأنه 
أن يضع المعبد داخل تايلند ؛ كذلك فإن تايلند م تقبل تلك الخر بطة 
أبدا ؛ أو أنها . من ناسحية أخرى . إذا كانت قد قيلت الخريطة تكون قد 
قبلتها بسبب اعتقادها الخاطىء بأن خط الحدود المبين عليها يتطابق مع 
حد مستجمع الأمطار . 

والخريطة التي يحتوها المرفق الأول لم تحظ أيداً بأي إقرار 
رسمى من اللجنة المختلطة التى كانت توقفت عن العمل قبل 
الاح ار انط دة أههن :ورف أنه لمي يمنال شك مع :فى 
أن الخريطة قد وضعت على أساس عمل الموظفين الذين قاموا 
بمسح قطاع دانغريك . فقد خلصت المحكمة رغم ذلك إلى أنه لم 
يكن للخريطة في البداية أي طابع رسمي . غير أنه يتضح 


من السجل أن الخرائط قد أرسلت إلى الحكومة السيامية بادعاء 
أنها تمثل نتيجة عمل تعيين الحدود . وبا أنه لم يصدر أي رد فعل 
من السلطات السيامية . لا في ذلك الحين ولا بعد سنوات عديدة 
منه » وجب اعتبارها راضية بتلك الخرائط . هذا علاوة على أن 
الخرائط أرسلت إلى الأعضاء السياميين في اللجنة المختلطة الذين 
لم ينيسوا بينت شفة إلى وزير الداخلية السيامي الأمير دامر ونغ 
الذي شكر الوزيرٍ المفوض الفرنسي في بانكوك عليها . وإلى 
حكام الأقاليم السيامية الذين كان بعضهم يعلم أين يقع المعبد . 
وإذا كانت السلطات السيامية قد قبلت خريطة المرفق الأول 
وقتها دون أن تدقق فيها » فليس بوسعها الآن أن تدفع بوجود 
أي خطأ يبطل واقع موافقتها . 


إن الحكومة السيامية وفيا بعد الحكومة التألتدية .م تتقدم 
بأي استفسار عن خر يطة المرفق الأول قبل أن تبدأ مفاوضاتها 
مع كمبوديا في باتكوك عام ۱۹0۸ . وقد أثيت مسح أجري في 
الفترة ١978 - ۱۹۳١‏ وجود تباين بين الخط الظاهر في الخريطة 
والحد الحقيقي لمستجمع الأمطار . كا أبرزت خرائط أخرى 
تظهر برياه فيهيار واقعة في تايلند . ومع ذلك استمرت تايلند 
أيضاً في استخدام بل والواقع في نشر خرائط تظهر برياء فيهيار 
واقعة داخل كميوديا . هذا علاوة على أنه في يحرى المفاوضات 
بشأن معاهدتي 19176 و ۱۹۴۷ بين فرنسا وسيام » اللتين أكدتا 
الحدود الحالية وكذلك في عام ۱۹٤۷‏ في واشنطن , أمام لجنة 
التوفيق الفرنسية السيامية . لم تثر تايلند هذه المسألة برغم أنه 
كان من الطبيعي أن تتار . وطبيعي أن يفهم من ذلك أتها قبلت 
الحدود عند برياه فيهيار كا رسمت على الختريطة بغض النظر 
عن تطابقها مع حد مستجمع الأمطار . وذكرت تايلند أنها لما 
كانت في كل الأوقات قتلك ماديا برياه فيهيار. لم تشعر بحاجة 
إلى إثارة المسألة ؛ بل هي ساقت في الواقع أعبال سلطاتها 


عب 


الإدارية على الأرض كدليل على أنها لم تقبل أبداً الخط الظاهر 
في المرفق الأول عند برياه فيهيار . غير إن المحكمة وجدت أنه 
يصعب اعتبار هذه الأفعال المحلية نافية للموقف الثابت 
للسلطات المركزية . كذلك فإنه عندما قام الأمير دامرونغ عام 
#اوادويارة: المسن ا ا هناك المعتمد الفرنسي 
المقيم ف المقاطعة الكمبودية المجاورة »لم يصدر عن سيام أي رد 
فعل . 

من هذه الوقائع . خلصت المحكمة إلى أن تايلند قد قبلت 
خريطة المرفق الأول . وحتى لو كان هناك أي شك في هذا الصدد , 
فإنه لم يعد بوسع تايلئد أن تتذرع يأنها لم تقبل تلك الخريطة لأن 
فرنسا وكمبوديا اعتمدتا على قبول تايلند ها . کا أن تايلند ظلت 
لخمسين سنة تتمتع بالمزايا التي تمنحها ها معاهدة عام ١9١4‏ . 
وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن قبول خريطة المرفق الأول كان سبب 
دخوها طرفا في التسوية التى نصت عليها المعاهدة . إذ كان 
الطرفان قد اعتمدا في ذلك الوقت تفسيراً لتلك التسوية أدى إلى 
أن يكون للخط الظاهر في الخريطة الغلبة على أحكام المعاهدة . 
وبما أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الظن بأن الطرفين قد علقا 
أية أهمية خاصة على حد مستجمع الأمطار بذاته ‏ إذ قورن 
بالأهمية الغلابة للتنظيم النهائي للحدود بينهها . فقد رأت المحكمة 
أن ای الذئ فی أن عط الى سيكون يالغ 
السابق . ۰ 

وعليه فقد رأت المحكمة أنها ملزمة بأن تحكم مؤيدة خط الحدود 
المبين على خريطة المرفق الأول في المنطقة المتنازع عليها ولذلك م 
يعد ضر وريا أن تنظر فيا إذا كان خط الحدود كا رسم على المخرائط 

يتطابق في الواقع مع الحد الحقيقي لمستجمع الأمطار . 

ولهذه الأسباب أقرت المحكمة ادعاءات كمبوديا فيها يتعلق 
بسيادتها على برياه فيهيار . 


۹ 


بعض نفقات الأمم المتحدة ( الفقرة "١‏ من المادة ١۷‏ من الميثاق ( 


الفتوى الصادرة في ٠١‏ قوز/يوليه ١94517‏ 


كانت مسألة بعض نفقات الأمم المتحدة ( الفقرة ۲ 
۷ من الميثاق ) قد عرضت على المحكمة لإاصدار فتوى يشانها 
بمقتضى قرار اتخدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الول 
الأول/ديسمير ١953١‏ . 


وأعلنت المحكمة بأغلبية 9 أصوات مقابل ‏ أن النفقات المأذون 
بها فى طن قرازات الحسية العامة اة ق طلب استصدار 
الفتوى والمتعلقة بعمليات الأمم المتحدة في الكونغو والشرق 
الأوسط المضطلع بها عملا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
التي هددت في الطلب كذلك . هي ” نفقات للمنظمة " ضمن معنى 
الف # من الا 37 من اف الأمم المتحدة . 


وقد ألحق سير بيرسي سبتدر وسير جيرالد فيتزموريس 
وموريللي آراء مستقلة بالفتوى . أما رئيس المحكمة فينيازسكي 
والقضاة باسديفاتت ومورينو كوينتانا وكوريتسكي وبوستامانقي 
أ و با ققد المقوا مالقوي الساكرة عن المحكنه ارا 
فخا 


من المادة 


0 


2 المت امن انادة: ديق النظاء الان عام 
ركشن المحكمة ٠‏ وقد رأى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
تقندر على الأرجح أن تزود المحكمة بمعلومات عن المسألة . 
بتحديد يوم ٠١‏ شباط/فبراير وعدا نهائياً تظل المحكمة إلى 
عن سارل سيميد: لعلقئ يتاباتك مكتوية مق الدولل الأ ا 
وقدمت الدول التالية الأعضاء في الأ المتحدة بيانات أورسائل 
أو مذكرات بينت فيها آراءها : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية . اسبانيا » استراليا , ايرلتدا . ايطاليا , البرتغال » 
بلغاريا » تشيكوسلوفاكيا , جمهورية أوكرانيا الاشتراكية 
السوفانية ا و رة لوو ا الاشتراكية التحرفانية : 
مرب افر فا ابد انمرافس وا فر را 
العليا » كتدا, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية » هولندا . الولايات المتحدة الأمريكية , اليابان . وفي 
الجلسات المعقودة في الفترة من ١6‏ إلى ۲١‏ أيار/مايو ‏ استمعت 
اة ال اعات فر ية من يق تدا :رودا 
واتطاليا واا الخ الو ات التي وار ا 
الشاالية ‏ والترويج » واستراليا » وايرلنداء واتحاد 


YA 


الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية » والولايات المتحدة 
الأمريكية . 


بدأت المحكمة فتواها بالإشارة إلى أن حججاً سيقت لأن 
ترفض المحكمة إصدار فتوى لكون المسألة المعروضة عليها ذات 
طابع سياسي » وأعلنت أنه لين وما نهر رطاها سياسياً 
إى أي طلب يدعوها إلى الاضطلاع بمهمة قضائية يا 2 ٠‏ وهي 
تار حكم في معاهدة ؛ وفي هذا الصدد أعادت إلى الأذهان 
المبادىء التي أعلنتها في السابق المحكمة الدائمة للعدل الدولي 
في فتواها المتعلقة بمركز كاريليا الشرقية , وتلك التي أعلنتها 
المحكمة الحالبة في فتو بيها المتعلقتين بتفسير معاهدات السلم مع 
بلغاريا ورومانيا وهنغاريا ( المرحلة الأولى ) و الأحكام الصادرة 
عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن شكاوى مقدمة 
ضد اليونسكو وأعلنت أنها لا تجد '' أي سبب يضطرها “ إلى 
عدم إصدار الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة منها . 


3 


ودرست المحكمة بعد ذلك الرأي القائل بأن تأخذ فى اعتبارها 
الرفض الذي لقيه تعديل فرنسي لطلب استصدار الفتوى » إذ كان 
من شأن التعديل أن يطلب من المحكمة أن تفتي في مسألة ما إذا 
كانت النفقات المتصلة بالعمليات المذكورة ” قد يْتَ فيها طبقا 
لأحكام الميثاق “ 

وحول هذه النقطة لاحظت المحكمة أن رفض التعديل الفرنسى 
لا يشكل إبعازا إلى المحكمة بأن تستبعد من نظرها مسألة ما إذا كانت 
بعض النفقات قد ” بت فيها طبقاً للميثاق : " إذا وعدت الحكمة أن 
نظرها في ذلك الأمر سيكون مناسباً وكذلك لم توأفق المحكمة على أن 
لرفض التعديل الفرنسى أي تأثير على مسألة ا إذا كانت الجمعية 
العامة قد سعت إلى اشا المحكمة عن تفسير المادة ۷ في ضوء مواد 
أخرى من الميثاق . أي في ضوء السياق الكلي للمعاهدة . 


4 


وانتقلت المحكمة بعد ذلك إلى تناول. السؤال الذي طرح عليها 

عي ام من امادة ١۷‏ من الاق , 
ن أول مسألة هي تعر يف '' نفقات المنظمة “ 

إن نص الفقرة ۲ من المادة ١¥‏ يشير إلى '' نفقات المنظمة “ 
بدون 0 
ربط بكلمة '' ميزانية ‏ الواردة في الفقرة ١‏ من تلك المادة ‏ وكان قد 
م بأنه ينبغي ا كلكنا اى > أن يكون مفهوماً 
أن إحدى الكلمتين ” العا دية “ أو ' " تهنا نما غار 
أن ذلك لن يكون مكنا استناداً ال ما راته المحكمة إلا إذا مين 
بالضرورة فهم هذا النعت ضمناً من أحكام الميئاق ككل . 

وفيا يتعلق بكلمة ‏ ميزانية “ في الفقرة ١‏ من المادة ٩۹۷‏ » 
خلصت المحكمة إلى أن ن التمييز بين '' الميزانيات الإدارية *' 
'' الميزانيات التشغيلية “ لم كن غاا عن أذهان واضعي 
الغا لأن الفقرة ” من نفس المادة تنص على أن ”' تفحص 
الجمعية العامة الميزانيات الإدارية “ للوكالات المتخصصة . 
فلو كان في نية واضعي الميثاق أن تكون الفقرة ١‏ مقتصرة على 
الميزانية الإدارية للأمم المتحدة لأضيفت كلمة ” الإدارية “ 


' الإدارية 


في الفقرة ١‏ كا ا . والواقع أن المنظمة درجت 
منذ البداية على أن تضمن الميزانية البنود التي لا تشملها أية 
تعاريف قدمت لمصطلح '' ميزانية إدارية . فقد دأبت الجمعية 


العامة على تضمين القرارات المتعلقة بالميزائية السنوية اعتمادات 
'' للنفقات الاستئنائية والطارئة “ الناشئة فيا يتعلق '' بصو 

السلم والأمن '“ . وظلت القرارات بشأن هذه النفقات 
الاستثنائية الطارئة تتخذ كل سنة من عام ١4817‏ حتى نهاية 
عام ١40١‏ دون أن تلقى صوتا معارضا . إلا في السنوات 191807 
و ۹۳ و ۱٠٥٤‏ لأن القرار في تلك السئوات اشتمل على بند 
مشير للجدل ‏ وهو أوسمة الأمم المتحدة للحرب الكورية . 
وأخيراً . في عام 197١‏ . سجل تقرير الفريق العامل المؤلف من 
حمس عشرة دولة والمعني بدراسة الإجراءات الإدارية والمالية 
للأمم المتحدة أنه تم , بدون اعتراض . اعتتباد بيان جاء فيه أن 
'' عمليات التحقيق والمراقبة التي تضطلع بها المنظمة لمنع وقوع 
عدوان محتمل ينبغي أن تول كجزء من الميزانية العادية للأمم 
المتحدة ‏ . واستنتجت المحكمة . وقد اتخذت هذه الوقائع في 

الاعتبار . أنه لا يوجد ما يبر فهم نص الفقرة ١‏ من المادة ١۷‏ 
على أنه يؤدي إلى نعت كلمة ' ' ميزانية “ بأي صفة مقيدة أو 


خخ 


إما قبل أو بعد مناقشتها 


وانتقلت المحكمة إلى الفقرة ۲ من المادة ١7‏ فلاحظت أن مصطلح 
" نفقات المنظمة " يعني في ظاهره كل النفقات وليس بعض أنواع 
النفقات التي يمكن أن يشار إليها بوصفها ” نفقات عادية “ . ولم تر 
المحكمة . وقد وجدت أن دراسة الأجزاء الأخرى من الميثاق تظهر 
تنوع النفقات التي يتحتم أن تدرج ضمن ” نفقات المنظمة " أي 
اشاس لتحديد شرعية الممارسة المستقرة على إدراج تلك النفقات في 
مبالغ الميزانية الي تقسمها الجمعية العامة »› غا للصلاحية الى تخوها 
إباها الفقزة ١‏ ن الا الى أنضية بقزرة عل الأعضاء:. 


¥ 
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وانتقلت المحكمة بعد ذلك إلى النظر في المادة ١۷‏ من حيث 
مكانها في اطيكل العام للميثاق ومخططه , فوجدت أن المقاصد 
العامة لتلك المادة هي ملح سلطة مراقبة أموال المنظمة وجباية 
الأنفية المقورة لفسمة تقمات المنطمف, ووا عل الاؤعام بان 
النفقات الناحمة عن عمليات صون السلم والأمن الدوليين ليست 
من '' نفقات المنظمة '' في إطار معنى الفقرة ۲ من المادة ١١‏ من 
المبثاق . لكون معالجة هذه المسائل مقتصرة على مجلس الأمن 
وحده . وعلى الأخص عن طريق اتفاقات يتم التفاوض عليها 
فقا للزادة كغ من اليا خلصت اتشكمة إل أن ستؤولية 
مجلس الأمن في هذه المسألة '' أساسية '' وليست خالصة . ذلك 
أن الميئاق يوضح بيا فيه الكفاية أن ¿ على الجمعية العامة أن تعنى 
أا بالملم ولا ادرت :وت اة العامة بر جب 
الفقرة ۲ من المادة ١١‏ صلاحية قسمة النفقات فيا بين 
الأعضاء » ما أوجد على كل عضو التزاماً بأن يتحمّل ذلك الجزء 
شن اللفقحات :ا لرن عليه .وعدا ضفن تلك التفقاف 
مصروفات لصون السام والأمن م يوفر ها التمويل بطريقة 
أخرى . تكون الجمعية العامة صاحبة السلطة في تقسيم تلك 
المبالغ على الأعضاء . وليس بين الأحكام التي تحدد وظائف 
وصلاحيات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ما يؤيد الرأي 
القائل بأن هذا التوزيع للاختصاصات يستتنى من الصلاحيات 
الممنوحة للجمعية العامة صلاحية توفير التمويل لتدابير تهدف 
إلى صون السلم والأمن . | ْ 

روا عل المج العائلة ا يا تعلق سرن الا وای 
السدوليين تكون صلاحية الجمعية العامة المتصلة بالميزانية 
محددة بالققرة ۲ من المادة ١١‏ التى تنص على أن '” تيل الجمعية 
الغافة إلى خلس الأمن * آية مسالة من هذا التو[ قصل 
بصون السلم والأمن الدوليين ] تستلزم اتخاد إجراء بشأنها 
“ . رأت المحكمة أن الإجراء المشار 


إلبه في ذلك الحكم هو إجراء قسري أو إنقاذي . وفي هذا السياق 
يجب أن تعني كلمة ” إجراء “ أي إجراء يقع ضمن اختصاص مجلس 
الأمن وحده » أي ذلك الذي يبينه عنوان الفصل السابع من الميشاق 
0 الإجراءات فيما يتعلق بالتهديدات للسلم ويحمالات خرق 
السلم وأعبال العدوان “ . فلو كان تفسير كلمة ” إجراء “ في الفقرة 
؟ من المادة ١١‏ أن بوسع الجمعية العامة أن تقدم توصيات ذات طابع 
عام فقط تؤثر على السلم والأمن بالمطلق » وليس فيا يتعلق بحالات 
محددة » ما كانت الفقرة لتنص على أنه يجوز للجمعية العامة أن تتقدم 
بتوصيات بشأن مسائل تعرضها عليها الدول أو مجلس الأمن , 
وعليه . فإنه ليس للجملة الأخيرة من الفقرة ۲ من المادة ١١‏ أي 
تطبيق حين لا يكون الإجراء المطلوب إجراء إنفاة . 

لذلك خلصت المحكمة إلى أن الحجة المستندة إلى الفقرة ۲ من 
المادة ١١‏ لحد صلاحية الجمعية العامة المتصلة بالميزانية فيا يتعلق 
بضوق السله والآمن الدوليين لا سند إل امناس . 
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د 3 


ثم انتقلت المحكمة إلى دراسة الحجة المستندة إلى المادة ٤٣‏ 
من الميثاق التي تنص على أن يتفاوض الأعضاء بشأن اتفاقات 
مع مجلس الأمن بميادرة منه . لغرض صون السلم والأمن 
الدوليين . وقالت الحجة إن تلك الاتفاقات يقصد بها أن تتضمن 
تفاصيل تتعلق بتوزيع تكاليف إجراءات الإنفاذ التي قد تنخذ 
بتوجيه من مجلس الأمن » وأن مجلس الأمن وحده هو صاحب 
السلطة في ترتيب أمر.سد تلك التكاليف . 

وبعد أن بيّنت المحكمة أن المادة ٤١‏ غير منطبقة أضافت أنه 
حتى لو كانت منطبقة فإنه ليس بوسع المحكمة أن تقبل بهذا 
التفسير لنص الفقرة وذلك للأسياب التالية . إن من حق الدولة 
العضو , عند التفاوض بشأن تلك الاتفاقات . أن تصر على أن 
تتحمل المنظمة جزءًا ما من التكاليف . ومن حق يلس الأمن أن 
يوافق على ذلك . وفي تلك الحالة ستشكل تلك النفقات جزءًا من 
نفقات المنظمة وستقسم من قبل الجمعية العامة بموجب المادة 
7 . هذا علاوة على أنه يفهم من المادة +6 من الميثاق انه يجوز 
لمجلس الأمن أن يقرر أنه يحق لدولة مثقلة بالأعباء الحصول على 
مساعدات مالية . ومن الواضح أن مثل هذه المساعدات المالية 
إذا قدمتها المنظمة , وهي قد تقدمها . ستشكل جزءً! من '” نفقات 
المنظمة '' . وبالإضافة إلى ذلك رأت المحكمة أنه لا يمكن القول 
إن الميثاق ترك مجلس الأمن غير قادر على التصرف في مواجهة 
حالة طارئة عند عدم التوصل إلى اتفاقات بموجب المادة 


Ae 


۳ . ذلك أنه لابد أن يكون في مقدور مجلس الأمن التحكم في 
حالة حتى لو لم يلجأ إلى إجراءات إنفاذ ضد دولة . ولذلك فإن 
تكاليف الإجراءات المآذون لمجلس الأمن باتخاذها تشكل 
'' نفقات للمنظمة ضمن معنى الفقرة ۲ من المادة “١۷‏ . 


4 


بن نا 


وبعد أن نظرت المحكمة في المشكلة العامة في تفسير الفقرة ؟ 
من المادة ١7‏ في ضوء الطيكل العام للميثاق ووظائف كل من 
الجمعية العامة ومجلس الأمن , بغية تحديد معنى عبارة '' نفقات 
المنظمة '' . مضت المحكمة إلى دراسة النفقات المعددة في طلب 
تدان الفترئ “وقد رافح عل أن هذه القعات عن أن 
تختبر بصلتها بأغراض الأمم المتحدة بمعتى أنه إذا تم إنفاق 
لغرض ليس بين أغراض الأمم المتحدة . لا يمكن اعتباره من 
'' نفقات المنظمة '' وعندما تتخذ المنظمة إجراءٌ يستدعى التأكيد 
بان ملام اللوفاء باخ أغراض المنظنة المبينة في لمادة ١‏ 97 
الميناق فإن الافتراض هو أن ذلك الإجراء ليس خالفا لنظام 
المنظمة . ويكون الإجراء مخالفا للأصول إذا اتخذه الجهاز 
الخاطىء ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن النفقات المتكيدة 
ليست من تققات المنظمة . ذلك أن كلا من القانون الوطني 
والدولي نص على حالات تكون فيها الطيئة الاعتبارية أو 
السياسية ملزمة بفعل مخالف للنظام يقوم به وكيل ها . ولا كان 
ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن إجراءات لتحديد صحة أفعال 
أجهزة الأمم المتحدة , تعين على كل جهاز أن يتولى » في المقام 
الأول على الأقل . تحديد اختصاصه . وإذا اتخذ مجلس الأمن 
قراراً يدعي أنه لصون السلم والأمن الدوليين , وإذ تكبد الأمين. 
العام » وفقا لذلك القرار , التزامات مالية يجب أن بفترض أن 
تلك المبالغ تشكل '' نفقات للمنظمة ‏ . واشارت المحكمة إلى 
فتواها المتعلقة بأثار أحكام التعويض الصادرة عن المحكمة الإدارية 
للأمم المتحدة وأعلنت أن التزامات المنظمة يمكن أن يتحملها الأمين . 
العام عند تصرفه بإذن من مجلس الأمن أو الجمعية العامة . وأنه 
'' ليس من خيار أمام الجمعية العامة سوى الوفاء بتلك الالتزامات " . 

وقد يكفي هذا التعليل . إذا طبق على القرارات المذكورة في 
طلب استصدار الفكتوى ٠‏ كأساس قري المحكمةاعل أن 
المحكمة مضت إلى دراسة النفقات المتعلقة يقوة الطوارىء 
التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط والنفقات المتعلقة بعملية 
الأمم المتحدة في الكونغو . 

وفيا يتعلق بقوة الطوارىء . أعادت المحكمة إلى الأذهان أنها 
أنشئت بموافقة الدول المعنية مما ينفي فكرة أنها تشكل 


تدابير إنفاذ. ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن من الواضح أنه تم 
الاضطلاع بعمليات قوة الطوارىء للوفاء بغرض أساسي للأمم 
المتحدة هو تعزيز التوصل إلى تسوية سلمية للحالة والمحافظة 
عليها . ولذلك مارس الأمين العام بشكل صحيح الصلاحية 
الممنوحة له بتكبد التزامات مالية . وجب اعتبار النفقات التى 
تتم عا "ولك الا امات هى هات الملظية ب ورا عل 
الحجة القائلة إن الجمعية العامة لم تعتبر في أي وقت . سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة » نفقات قوة الطوارىء '” كنفقات 
للمنظمة ضمن معنى الفقرة ؟ من المادة ١۷‏ من الميتاق ' قالت 
المحكمة إنه ليس بوسعها أن توافق على هذا التفسير » وحللت 
القرازات المتطلقة مويل قرة الطزاري فوحدت .أن إنشاء 
حساب خاص لا يعني بالضرورة أن الأموال الموجودة فيه يجب 
ألا تؤفخذ من مساهمات الأعضاء كا قسمتها الجمعية العامة . 
ن تكون القرارات بشأن هذه المسألة . والتي اتخذت 
بأغلبية الثلثين الطلو بة .قد استندت إلى نتيجة مؤداها أن نفقات 
قوة الطوارىء هى " نفقات للمنظمة ' وإلا ما كان للجمعية 
العامة أيه ملاسية ق أن عور ايا قات لها الام 
المتحدة ‏ أو أن تقسمها على الأعضاء . ولذلك وجدت المحكمة 
أن نفقات قوة الطوارىء كانت تعامل من سنة إلى أخرى 
كنفقات للمنظمة ضمن معنى الفقرة ؟ من المادة ١‏ . 


ولابد 1 


يذ 


د 


وبعد ذلك اتتقلت المحكمة إلى العمليات في الكونغو فأعادت إلى 
الأذهان أن مجلس الأمن أذن بها في بداية الأمر بقراره المؤرخ في ١4‏ 
فو ز/يوليه 71٠‏ الذي اتخذ يدون أن يعارضه أحد . ومن الواضح 
في ضوةء النداء الموجه من حكومة الكونغو » وتقر ير الأمين العام 
والنقاش في مجلس الأمن » أن القرار اتخذ بغية صون السلم والأمن 
الأمين العام المتصلة بتلك العمليات أنه في ضوء ما تعرضت له 
إجراءات الأمين. العام من النظر المتكرر والتأكيد والموافقة 


كم 


والتصديق من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة » يتعذر التوصل إلى 
ابناع أن المعليات ي اترم عل على الان اللاك ` 
التي يمنحه إياها الميتاق أو تتعدى عليها . ولإ تنطو هذه العمليات 
على اتخاذ '' 
الفصل السابع ولذلك لم تشكل " إجراء 
المصطلح في المادة ١١‏ . وشكلت الالتزامات المالية التي تكبدها 
الأمين العام وفقاً لانن واضح ومؤكد من كل من مجلس الأمن 
اة الغاية التزانات عل اة عن للتجعية العامة أن راق 
الأموال ها في إطار الصلاحية التي تمنحها الفقرة ۲ من المادة ١۷‏ من 
الميتاق . 


“ وفقاً لاستخدام هذا 


وبالنسبة إلى تمويل العمليات في الكونغو » خلصت المحكمة , بعد 
أن أشارت إلى قرارات الجمعية العامة المتعلقة بقسمة النفقات وفقاً 
لجدول أنصبة مقررة لل اة العادية » أن ل 
يتين أنه حت الو كانت يعن التفقات '' استئنائية '" و "' مختلفة 
اساسا عد للك اصوصن عا ريا براي ا 0 
تظل مع ذلك '' نفقات للمنظمة '“ تقسم وفقاً للصلاحية الممنوحة 
للجمعية العامة بموجب الفقرة ؟ من المادة ١۷‏ . 
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و 1 


ا ا ی ا 
المادة ۷ من الميثاق يمكن أن يؤدي إلى استنتاج أن نفقات المنظمة 
هي المبالغ المدفوعة لتوزيع تكاليف تنفيذ مقاصد المنظمة ؛ ومن 
ناحية أخرى ٠‏ إلى أن دراسة القرارات الى تأذن بالنققات المشار 
إليها في طلب استصدار الفتوى قد أدى إلى الخلوض إلى أنه تم 
تكبدها مع وضع-تلك الغاية في الاعتبار ؛ وكذلك وقد حللت المحكمة 
الحجج التي قدمت ضحد الخلوصض إلى انه يتيغي اعتبار التفقات المعنية 
كتفقات للمنظمة ضمن معنى الفقرة ؟ من المادة ١۷‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة . ووجدت أن تلك الحجج لا تستند إلى أساس . وصلت إلى 
نتيجة مفادها أنه يجب الرد على السؤال وسيم الجمغية 
العامة بالإيجاب . 


5 


قضيتا افريقيا الجنوبية الغربية ( الاعتراضات الأولية ) 


الحكم الصادر في 7١‏ كانون الأول /ديسمبر ١957‏ 


أقيمت قضيتا افريقا الدوبية الغربية ( انيريا ضد جوب 
اقريقيا ؛ ليبريا ضد جتوب افريقيا ) . 
وجود الانتداب على افريقيا الجنوبية العربية ووظائف ا جنوب 
افريقيا بوصفها دولة الانتداب , بطلبين قدمتهما حكومتا اثيو بيا 


' وليبريا وأودعا لدى قلم المحكمة سجل بتاريخ ٤‏ تشرين الثاني/ ' 


نوفمير +193 . وقد أثارت حكومة جنوب افريقيا اغتراضات أؤلية 
على ولاية المحكمة النظر في القضيتين . 

ايعافت. لكيه غ رات قا ¥ إل أن غاا 
للبت ى جور الترّاع .. 


وقد ألحق القاضيان بوستامانتي إي ريقير و وجيسوب والقاضي : 


الخاص السير لويس مبانيفو بالحكم آراء مستقلة . 

وألحق الرئيس فينيارسكي والقاضي باسديفانت رأيين معارضين 
وألحق القاضيان ۽ السير سي سيئدر والسير جيرالد بترمو رسن 
5 رأيين ا 


والحق القاضي سبير وبولوس تصريحا برايه المعارض . 


لاحظت المحكمة في حكمها أن 
استندتا . بعد الاطلاع على الفقرة ١‏ من المادة 8١‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة ‏ في إيجاد أساس لاختصاص المحكمة ‏ إلى المادة لامن صك 
الانتداب في افريقيا الجنوبية الغربية المؤرخ في ١۷‏ كانون الأول / 
ديسمبر 195١‏ وعلى المادة ۴۷ من النظام الأساسي للمحكمة . 


ووجسدت او أن من a‏ ا 
ll e‏ 
SS‏ 
ا 
الواضح أن.النزاع يتألف من تعارض مواقفهم فيا يتعلق بأداء 


AY 


التزامات الانثداب من قبل ااب على | الادعاء نصفته 
دولة الانتداب : 


تت 3 


وبعد ذلك تناولت المحكمة بصورة وجيزة نشأة وطبيعة وخصائص 
نظام الانتداب الذي أنشأه.ميثاق عصبة الأمم . وتتألف المبادىء 
الأساسية هذا النظام بصورة رئيسية من الاعتراف بحقوق معينة 
لشعوب الأقاليم المتخلفة ؛ وإقامة نظام من الوصاية لكل شعب من 
هذه الشعوب تمارسه دولة متقدمة بوصفها ” منتدية باسم 
الأمم '' ؛ والاعتراف '' بالأمانة المقدسة للحضارة ““ على عاتق 
عصبة الأمم كمجتمع دوالي منظم وعلى عاتق أعضائها . أما 
حقوق دولة الانتداب فيا يتعلق بالإقليم الموضوع نحت 
الانتداب وسكانه فإن جذورها تنبع من التزامات دولة الانتداب 
وهي محرد أدوات تنح ها لتمكنها من الوفاء بالتزاماتها . 

وكان أول الاعتراضات الأولية التي أثارها الطرف المجيب 
عل الادعاء أن الأنتداب عل افريقيا ا لمر ية الغربية لل يكن 
أيدأ . وعلى كل حال , لم يعد . بعد زوال عصية الأمم » معاهدة 
أو اتفاقية سارية ضمن معنى المادة ۳۷ من' النظام الأساسي 
للمحكمة . وذكر الطرق المجيب على الادعاء في سياق عرضه 
هذا الاعتراض الأولي بهذا الشكل أنه كان'دائياً يعتبز أو يفترض 
أن الانتداب على افر يقيا الجنو بية الغر بية '' معاهدة أو .انفاقية 
في حد ذاته . أي اتفاق ذولي بين دولة الانتداب من ناحية 
والمجلس الذي يمثل العصبة و/أو أعضاءها من ناحية أخرى 
غير أنه ” يمكن الأخذ بالرأي البديل القائل بأن المجلس عند 
تحديده شر وط الانتداب كان يتخذ إجراءٌ تنفيذياً عملا بالميثاق 
( الذي هو بالطبع اتفاقية ) ولم يكن يدخل في اتفاق يكون في حد 
ذاته معاهدة أو اتفاقية '' . وأضاف الطرف المجيب على الادعاء 
في الوقت ذاته أن ” هذا الرأي . . . من شأنه أن يعتبر إعلان 
المجلين .يان يعتاية اتهاذ هراي ٠‏ سانة شان أئ كران سار 
آخر للمجلس » يستمد قوته القانونية من كونه قد اتخذ على 
النحو الواجب من قبل المجلس في ممارسته للصلاحيات التي 
يخوها له الميثاق . “ وكان من رأي المحكمة أن هذا الرأي لا 55 
عل اساي حل . فرغم أن الانتداب ب على افريقيا الجنوبية 
الغربية اتخذ شكل قرار إلا أن من الواضح 


عصية 


4# 


آخر , إذ لا يمكن اعتباره يجسد فحسب إجراءً دا د 
عملا بالميئاق فهو واقعاً وقانوناً > اتفاق دولي له طايع معاهدة 
أو اتقافية 4 : 


وقد ذكر ,في الحجج أن الانتداب الذكور م مل وفقا للادة ٠٩۸‏ 


من ميثاق العصبة التي تنص على ما يلي : ” لا يصبح أي من هذه 
الممامدات أو الارتباطات الدولية مارا إلا إذا سجل على هذا 
النحو . '' وإدا كان الانتداب لاغياً وباطلا منذ البداية بحكم عدم 
تسجيله , فمعنى ذلك أن الطرف المجيب على الادعاء ليس له أو م يكن 
له أبداً سند قائوتي لتولي إدارة إقليم افريقيا الجنوبية الغربية ؛ وعليه 
سيكون من المستحيل بالنسبة إليه أ أن يدعي أنه كان لديه مثل هذا 
السند حتى وقت اكتشاف حجة البطلان هذه . والمادة ١4‏ الى تيدف 
إلى ضبان الإعلان شهاك اهالت ال :و ف 
أن التحق عن الاعات الى كو سي ادج أحد الاطراف نيا 


بنفس الطريقة التي تنطبق فيها عل المعاهدات المعقودة بين الدول . 


الأعضاء المقرفة ب 


وبا أنه كان للانتداب المذكور طابع معاهدة أو اتفاقية منذ. 


بذايحه يفون العزال دن لعل التاق ای ا 
مالاا اة مارا ككل بان ذلك 
E REE O TT‏ 
E ESS AP BE AE NE‏ 
جوهر أول الاعتراضات الأولية . وقيل في الحجج التي سيقت إن 


الحقوق والالترامات بمو لجسا الانتداب فیا يتعلق بإدارة الاقليم 
لازال قائبية لأن لما طابعا إجابا > ولكن تلك الحموق 


المتعلقة بإشراف عصبة الأمم على الإدارة وبالخضوع للمحكمة 
الفا للحدل الدول» ات بالطروزة لاا Ek‏ 
اتا و د تال عد الأ و 
المجيب على الادعاء أيضا أن المادة لا من الانتداب . التى وافق 
بمقتضاها على الخضوح لاختصاص المحكمة الدائمة للعدل 
الدولي في أي نزاع مهما كان بينه بوصفه الدولة القائمة بالانتداب 
وبين أي عضو آخر في عصبة الأمم يتعلق بتفسير أو تطبيق صك 
الانتتداب . كانت من ضحايا المصير الذي انتهت إليه عصبة 
الأمم . | 1 
وحول هذه النقظة ذكرت المحكمة . بعد أن استعادت إلى 
الأذهان الفتوى التي أصدرتها عام ١16٠‏ بشأن المركز الدولي 
لافريقيا الجنوبية الغر بية , أن النتائج النىي خلصت إليها في تلك 
الفتوى بشأن التزام حكومة الاتحاد بالخضوع للإشراف الدولي 
واضحة وضوح الشمسن . ذلك أن استبعاد الالترامات المرتبطة 
بالانتداب ستعني استبعاد جوهر الانتداب ذاته . وأشارت 
المحكمة كذلك إلى أنها رغم انقسام آرائها في عام ١96٠‏ 


5 


AY 


بشأن تقاط أخرى » إلا أنها كانت مجمعة الرأي في النتيجة التي 
فاضت إليها وهي أن المادة لا من صك الانتداب المتعلقة بالتزام 


.اتاد جنوب افريقيا با خضو ع للولاية الجر ية للمحكمة ما يال 


"يناريا * ا دك علد دك المين مارو قيام المحكمة 
بإعادة النظر في ما خلصت إليه من نتائج » ذلك أن كل الحقائق 
الهامة قد ذكرت أو أشير إليها في إجراءات الدعوى عام ۱۹۵١‏ . 


ووجدت المحكمة أنه بالرغم من أنه لم يعد هناك وجود لعصبة 
الأمم وللمحكمة الدائمة للعدل الدولي كليهما . فإن التزام الطرف 
المجيب على الادعاء بالخضوع للولاية الجبرية قد انتقل بصورة 
فمالة ل ا . لقد حلت عصبة 
الأمم ول هله ذا مكرة ا عبار من نيسأن/أبريل 1 , 
أما ميثاق الأمم المتحدة لد عن بار با اعبار نز رن 
الأول/أكتوبر ۵ ؛ وقد أودعت الأطراف الثلاثة في هذه 
الدعوى وثائق تصديقها في تشرين الثاني / نوفمبر 5154 
افحت اعسات اام ال اعرا من تواريخ تلك 
التصديقات . ومنذ ذلك الجن أصبحت شاضغة للالتزامات 
يفرضها ذلك الميثاق ومؤهلة للتمتع بالمتوؤق الممتويمة بموجثة , 
وبقوة أحكام المادتين ٩۲‏ و ”8 من الميثاق والمادة ۳۷ من النظام 
الأساسي للمحكمة ربط الطرف المدعي عليه نفسه بتصديقة على 
الائ ىوقت كانت فة اعضبة الا الك الداائمة ارا 
قائمتين ولذلك كانت المادة ¥ من الانتداب لاتزال سارية تماما 
أيضاً » بالإقرار هذه المحكمة بالولاية الجبرية بدلا من المحكمة 
الدائمة . 


وقد قبل الطرف المدعى عليه طوعاً الالتزام المنقول عندما انضم 
إلى الأمم المتحدة . وني رأي المحكمة أن سر يان المادة ۷ لم يتأثر 
بانحلال عصبة الأمم ٠.‏ اما مثلبا لايزال الانتداب ككل ساريا 
للأسباب المذكورة أعلاه . 

وتركز الاعتراض الأولي الثاني على مصطلح ” عضو آخر 
في عصبة الأمم '' في المادة ۷ التي تنص على أن '' دولة الانتداب 
توافق على أنه إذا نشا أي نزاع مهما كان نوعه بين دولة 
الاتتداب وبين عضو آخر في عصبة الأمم يتعلق بتفسير أو تطبيق 
أحكام الانتداب » يحال ذلك النزاع ... إلى المحكمة الدائمة للعدل 


الدولي . 
عضويتها 7 بر برافقها ٠‏ من حقوق 0 توقف وجود ا ا ذاتها في 


٩‏ نيسان/أبريل 1۹٤١‏ . ل يعد ممكناً أن يكون هتاك اليوم ” عضو 
و إل هذا 3 لأي دولة حق في 
لشان وليس هناك دولة 


مؤهلة للتدرع بولاابة المحكمة في أي تناع مع الطرف المدعى عليه 


بوحسقه دولة الانتداب 3 


وأشارت المحكمة إلى أن التفسير بالاستتاد إلى ا الطبيعي 
:والعادي للكلات المستخدمة ليس قاعدة مطلقة ۋاد لا يمكن 
الاعتماد على الكلات المستخدمة عندما تسفر عن معنى لا يتهاشى 
مع روح الحكم الذي يراد تغسيره أو الغاية منه أو سياقه . 

لقد كانت الحراية القضائية للوصاية المقدمة في كل انتداب: 
ية أسناسية في نظام الانتداب . وكان الإشراف الإداري من قبل 
فض ا 00 
” للأمانة المقدسة ‏ إزاء سكان الإقليم . غير.أن 
الدور الذي أوكل للمحكمة 0 يعتبر أكثر جوهرية 
نظرا إلى أن المقصود به كان أن يقوم.مقام الحصن الأخير للحاية 
باللجوء إلى المحكمة في وجه أي تعسف.محتمل في تنفيذ الانتداب 
أو.أي خرق له : 1 

وم يكن بوسع مجلس العصبة . بموجب قاعدة الإجاع 
( المادتان ٤‏ و 6-من ميثاق عصبة الأمم )...أن يفرض رأيه على 
دولة الانتداب . فإذا استمرت دولة الانتداب في تجاهل نصائح 
الملجحلس يصيح الدرب الوحيد المفتوع للدفاع عن .مصالح 
السكان من. أجل حماية الأمانة المقدسة.هو الحصول على حكم 
من المحكمة بشأن المسألة المرتيطة بتفسير أو تطبيق الانتداب . 
غير أنه لم يكن من حق المجلس أو العصبة المثول أمام 
المحكمة . وبقي الملاذ الفعال الوحيد هو أن يتذرع عضو 
أو أعضاء في عصبة الأمم بالمادة ۷ لعرض النزاع بصفته بين تلك 
الدولة أو الدول الأعضاء وبين دولة.الانتداب على المحكمة 
الدائمة للفصل فيه . وقد صيغ :هذا الحكم بتلك العبارات 
التعميمية من أجل خدمة هذا الغرض الام للغاية . 
بتضح الدور الجوهري الذي كان مقصودا ان تؤديه المادة لا 
كإحدى الضمانات في نظام الانتداب من أجل قيام دولة الانتداب 
باحترام التزاماتها . 

وني المقام الثاني فإنه إلى جانب الدور الجوهر ي للحماية القضائية 
للأمانة المقدسة ولحقوق الدول الأعضاء بموجب الانتداب وإلى 
جانب افتقار عصبة الأمم ويجلسها إلى الأهلية للتذرع بتلك الحباية , 
منح الحق في مقاضاة دولة الانتداب أمام المحكمة الدائمة ٠‏ بشكل 
خاص وصريح إلى الأعضاء في العصبة » لسبب واضح أيضا هو أن 
ذلك يمثل أكثر الإجراءات التي يمكن التعويل عليها لضان الحاية 
من قبل المحكمة . 

أما السبب الثالت للخلوص إلى أن المادة ۷ء مع إشارتها الخاصة 
إلى مصطلح " عضو آخر في عصبة الأمم “ مازالت قابلة 


دولة الانتداب 


ومن ذلك 


الأمم . 


At 


للتطبيق هو أن من الواضح أنه قد تم التوصل إلى اتاق بين .كل 
أعضاء عصبة الأمم في الدورة المعقودة في نيسان/أبريل ١۹٤١‏ 
على أن تستمر الانتدابات المختلفة إلى الحد الممكن عمليا فيا 
يتعلق ببالنزامات دول الانتداب . ولذلك ٠‏ على المحافظة على 
حقوق الأعضاء في العصبة ٠‏ برغم حل العصبة ذاتها. . ويشهد عن 
هذا الاتفاق لا حتويات قرار حل العصية الصادر في ١8‏ 
تان ريل 443 قحسي ميل وكذلك الناففات اة 
4 الانتدابات في اللجنة الأولى للجمعية وكامل يجموعة 
الظروف المحيطة بها . والدول الى كانت أعطاء في العضبة وقت 
حلها استمرت في التمتع بخق اللجوء إلى الولاية الجارية 
للمحكمة كا كانت قبل حل العصبة ب وسعمر هذا الى غاا 
مادام الطرف لدعي عليه عا يق إدارة الإقليم الوضوع 
تحت الانتداب . ٍ : 
' 'وأثناء المناقشات المطولة 57 كل من جمعية العصبة 
ولجتتها الأولى . أعرب مندوبو دول الانتداب الحاضرون بصورة 
رسمية اعتزام دوهم على مواصلة إدارة الإقليم الموكلة إلى عهدتها 
وفقاً للمبادىء العامة للانتدابات الحالية . وبصورة خاصة أعلن 
منذوب جنوب أفريقيا في 4 نیسان /أبر يل 1 أن الاتحاد 
سيواصل إدارة الإقليم HE‏ لالتزاماته بموجب الانتداب .. 
إن اختفاء أجهزة العصبة المعنية بالإشراف غلى الآنتداب .. 
سوق يستبعد بالضر ور » الامتثال التام لنض الانتداب » ومع 
ذلك سوف تعتبر حكومة الاتحاد حل العصبة على أنه لا يقلل بأي 
حال من الأسؤال التراماجا بوج الا داب .ب .ولا من 
او اعثرات ارشع من ذلك من ع جا نب حكومة جنوب 
افريقيا باستمرار التزاماتها بموجب الانتداب على افريقيا 
اجنو بية الغر بية ل لومي 


ويتضح مما سبق أنه كان هناك اتفاق إجماعي بين كل ا 
الأعضاء التي حضرت اجتباع الجمعية بأن الانتدايات ينبغي أن 
تل ا وفنا للالتزامات المحددة فيها . ومن الواضح 
الاستمرار للالتزامات بموجب الانتداب لا يمكن 00 يبدأ إلا في 
اليوم التالي لانحلال عصبة ت الأمم ؛ ؛ ومن هنا فإن الاعتراض المستقي 

من المعنى الحرفي للكلات ” عضو آخر في عصبة الأمم ' لسن وارداً 
لأن القرار المتخذ في ١8‏ نيسان/أبريل ١187‏ قد اتخذ بالتحديد 
بغية تجنب مثل هذه الاعتراضات ومن أجل استمرار الانتداب 
كمعاهدة بين دولة الانتداب والأعضاء في عصبة الأمم . 


أن هذا 


والخلاصة أن أي تفسير لمصطلح ” عضو آخر في عصبة 
الأمم “ يجب أن يأخذ في الاعتبار كل الوقائع والظروف اهامة 
المتعلقة بفعل حل العضبة . بغية التأكد من المقصد والغاية 


الحقيقيين لأعضاء الجمعية عند اتخاذهم القرار الأخير في ١4‏ 
نيسان/أبريل ١19145‏ . 

لقد فيل فى إنكار وجوه الاتفاق أن المادة ۷ ليست بحكياً جوهريا 
في صك الانتداب لحماية الوصاية المقدسة للمدنية . ذلك أنه م يدرج 
أي حكم مقارن في اتفاقات الوصاية التي كانت واقعة في السابق 
بحت ثلانة من أربعة التذاياك من الفئة "جي" 

وللأسباب المذكورة أعلاه » رفضت المحكمة الاعتراضين الأول 
والثاني . ا 

وتألف الاعتراض الثالث أساساً من اقتراح يقول إن النزاع 
المعروض على المحكمة ليس نزاعاً على النحو الذي توخته المادة ۷ 
من الانتداب . وأشارت المحكمة إلى أن المادة ۷ أشارت إلى "أ 
نزاع مهما كان ” 
الأمم . وكانت الصياغة المستخدمة عامة وواضحة ودقيقة وأشارت 
إلى أي نزاع مهما كان يتعلق بأي من أحكام الانتداب أو كلها , 
وسواء كانت تلك الأحكام متصلة بالتزامات جوهرية لدولة الانتداب 
إزاء سكان الإقليم أو إزاء أعضاء آخرين في العصبة » أو بالتزاماتها 
بأن تخضع لإشراق العصبة أو للحماية بموجب المادة لا ٠‏ ويبين نطاق 
وهدف هذه الأحكام انها كان وها 31لا عضاء ال حا فاا 
أو مصلحة في تقيد دولة الانتداب بالتزاماتها نحو السكان ونحو 
عصبة الأمم والدول الأعضاء فيها على حد سواء . وفي حين نصت 
المادة 5 من الانتداب على إشراف إداري من قيل العصبة » نصت 
المادة ۷ في الواقع . وبموافقة صريحة من دولة الانتداب » على حماية 
قضائية من جانب المحكمة الدائمة . ومع أن حماية المصالح المادية 
للأعضاء كانت مشمولة بالطبع في جال اختصاصها . إلا أن رفاه 
وتنمية السكان لم يكونا أقل أهمية . 

وخلصت المحكمة إلى أن النزاع الحالي هو نزاع على النحو الذي 
ارتأته المادة ۷ من صك الانتداب وأن الاعتراض الأولي الثالث يجب 
أن يرفض . 


ينشأ بين دولة الانتداب وعضو اخر في 0 


Ao 


ونظرت المحكمة بعد ذلك في الاعتراض الرايع والأخير الذي 
تألف في جوهره من الدفع بأنه إذا كان هناك نزاع ضمن معنى المادة 
لاء فهو ليس تزاعاً لا يمكن أن يسوى عن طريق التفاوض مع 
الدولتين مقدمي الطلبين وأنه لم تجر أي مفاوضات من هذا التو ع بغية 
تسوية النزاع . 

وكان من رأي المحكمة أن كون المفاوضات الجماعية قد وصلت 
إلى طريق مسدود في الماضي » وكون كل من المرافعات الخطية 
والحجج الشفوية التي قدمتها الأطراف قد أكدت بوضوح استمرار 
هذا الطريق المسدود » يدفع إلى الاستنتاج بأنه لا يوجد احتيال 
معقول في أن تؤدي مفاوضات أخرى إلى تسوية . وبما أن. الدولة 
المجيبة على الادعاء قد ادعت بأنه لم تجر من قبل على الإطلاق 
مفاوضات مباشرة بيتها وبين الدولتين مقدمتى الطلبين » خلصت 
السك إل أن الین ليست فق شكل الفاوضن قد ما هي ف 
موقف وآراء الأطراف فيا يتعلق بالقضايأ الجوهرية التي تنطوي 
عليها المسألة . 

وعلاوة على ذلك فإنه حين تكون المسائل المتنازع عليها محل 
اهتام مشترك لمجموعة من الدول على جانب أو آخر من هيئة 
منظمة. تساف أحيان رة أن-اتديلونناسة البركانية 


أواديلوماسية الزقرات.هى.شكل التقاوض الأكتز اتساما باروج 


العملية . 
وللأسياب المذكورة أعلاه اة ةن العا الرابع 
وخلصت المحكمة إلى أن المأدة من صك الانتداب هى نص 

تعاهدي أو اتفاقي لايزال سارياً ضمن معتى المادة ۴۷ من النظام ٠‏ 

الأساسي للمحكمة وأن النزاع من التوع الذي ارتأته المادة ۷ 

ولا يمكن أن يسوى عن طريق المفاوضات . ونتيجة لذلك فإن 

للمحكمة اختصاص النظر في جوهر النزاع . 


أت 


القضية المتعلقة بالكاميرون الشهالي 


الحكم الصادر في ۲ كانون الأول /ديسمير ١95‏ 


رفعت حكومة جمهورية الكاميرون الدعوى في القضية المتعلقة 
بالكامير ون الشالي . بين جمهورية الكامير ون الاتحادية والمملكة 
المتحدة لبر يطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وذلك في طلب مؤرخ في 
١‏ أيار/مايو 1439 التمست فيه من المحكمة أن تقترح بأن 
المملكة المتحدة » في تطبيق اتفاق الوصاية على إقليم الكاميرون 
تحت الإدارة البريطاتية . لم تعارم . فيما يتعلق بالكاميرون الشالي , 
بعض الالتزامات الناشئة عن ذلك الاتفاق . وأيدت حكومة المملكة 
المتحدة اعتراضات أولية . 


ووصلت المحكمة بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ه إلى أنها 


لا تستطيع البت في جوهر دعوى جمهورية الكاميرون : 


وألحق القاضيان سبيروبولوس وكوريتسكي بالحكم تصر ین 
بمعارضتهما . وكذلك ادق لقاع ون فرصا ا لک وان 
كات ب :5 يتفق اتفاقاً تاماً مع تعليل الحكم . 


وألحق القضاة ويلنغتون كو وسير بيرسي سبندر وسير جيرالد 
فيتزموريس ومو ریللي اراء مستقلة . 

وألحق القاضيان بدوي وبوستامانتي إي ريفير و والقاضي الخاص 
بيب 1 + دون اراءهم المعارضة 5 


# 


أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الكامير ون كانت تشكل جزءًا 
من الممتلكات الى تنازلت المانيا عن حقوقها فيها بموجب معاهدة 
فرشاي والق وضعت تحت نظام أنتدانَ خصية الأهم.. وقد قبست 
إلى جزأين مشمولين بنظام الانتداب . أحدهها تديره فرنسا والآخر 
تديره المملكة المتحدة إقليمها إلى 
الكاميرون الشهالي الذي كان يدار بوصفه جزءًا من نيجيريا , 
والكاميرون الجنوبي الذي كان يدار بوصفه مقاطعة منفصلة في 
نيجيريا . وبعد نشوء الأمم المتحدة . شملت أقاليم الكاميرون 
الواقعة تحت الانتداب بنظام الوصاية الدولية وفقأ لاتفاقات وصاية 
أقرتها الجمعية العامة في ۱۳ كانون الأول/ديسمير 1947 . 

وحصل الإقليم الواقع تحت الإدارة الفرنسية على استقلاله 
بوصفه جمهورية الكامير ون في ١‏ كانون الثاني /يناير ١15‏ 
وأصبح عضواً في الأمم المتحدة ة في ٠١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹٩۰‏ . أما 
في حالة الإقليم الواقع تحت إدارة المملكة المتحدة . فقد 


كلم 


أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنظم السلطة القائمة 
بالإدارة استقناء غاما للتاكد من رغيات 'السكان ٠‏ ويج لهذا 


الاستفتاء انضم الكاميرون الجنوبي إلى حمهورية الكاميرون في 


١ وانضمٌ الكاميرون الشمالي في‎ ١147١ تشرين الأول/أكتوبر‎ ١ 
جزيران/ إيونيه 1 إلى اتحاد تيجيريا الذي أصبح هو نفسه‎ 
؟١ تشرين الأول/أكتويسر .وف‎ ١ مستقلا في‎ 

نيسان/أبريل ١435١‏ أقرت الجمعية العامة نتائج الاستفتاء 
العام وقررت إتهاء اتفاق الوصاية بشان الكامير ون الواقعة 
تحت الإدارة البريطانية لدى انضمام أحد جزأي الإقليم 
إلى جمهورية الكاميرون والجزء الآخر إلى نيجيريا ( القرار 
۸ د ١6‏ )) . 


وقد صوتت حمهورية الكامير ون ضد اعتاد هذا القرار وذلك بعد 
أن أعربت عن عدم ارتياحها للطريقة التي أدارت بها المملكة 
المتحدة الكاميرون الشهالي ونظمت فيها الاستفتاء الشعبى , قائلة 
إنها أدت إلى انحراف النتمية السياسية للافليم والطريقة العادية 
للتشاور مع الشعب . وقد تضمن هذه الانتقادات وغيرها كتاب 
أبيض قام بتفنيده تمثلو المملكنة .المتحدة ونيجيريا . وعقب اعتهاد 
القرار » وجهت جمهورية الكاميرون في ١‏ أيار/مايو 193١‏ رسالة 
إلى المملكة المتحدة أشارت فيها إلى نزاع يتعلق بتطبيق اتفاق 
الوصاية واقترحت إبرام اتفاق خاص لغرض عرض النزاع على 
المحكمة . ورفضت المملكة المتحدة ذلك في ردها في ۲١‏ أيار/مايو 
5 اؤبعة أريفنة أياء: قدفت جمهنورية الكاميرون طلياً إن 
المحكمة . 

وأبدت المملكة المتحدة بعد ذلك عددا من الاعتراضات الأولية . 
وكان أوفا أنه لا يوجد أي نزاخ بينها وبين جمهورية الكاميرون وأنه 
إذا كان هباك أي نزاع وقت تقديم الطلب , فهو نزاع بين جمهورية 
الكامير ون والأمم المتحدة . ووصلت المحكمة في هذا الصدد إلى أن 
وجهتي نظر الطرفين المتعارضتين فيا يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاق 
الوصاية تكشفان النقاب عن وجود نزاع > وقت تقديم الطلب » 
بالمفهنوم المعترف به في اجتهادات المحكمة . 

واستند اعتراض أولي آخر للمملكة المتحدة إلى المادة ٣۲‏ (؟) 

من النظام الداخلي للمحكمة ؛ القي تنص على أنه ينبغي للطلب , 
عندما. تقام دعوى أمامٍ المحكنة ,آله يشير إلى موضوع النزاع 

فقط . ولكن أيضاً جب أن يبين بالقدر المستطاع ٠‏ طابع الدعوى 

بالتحديد والأسباب التي أقيمت على أساسها . واتخذت 


انك رجي اشر ركذا عانق فو ديا الك اذاف 
للل الدوك رمن اا ری اا و ا الولقنة ا 
لشت ملزمة بأن تعلق غل ا لمال الشكلية من الأهيةمًا ت 
به هذه المسائل في القاتون المحلي . ووصلت إلى أن مقدمة الطلب 
قد امتثلت بيا فيه الكفاية للمادة ۳۲ (1) من النظام الداخلي وأن 
هذا الاعتراض الأولي » بناءً على ذلك , ليس ذا معنى 


2 


ك0 +« 


نونانف ا رومن ا ا کی فاا ی 
في ضوء بعض المبادىء التوجيهية إلى تسوية المسائل التي توليها 
الحكمة اهتامها . 

فجمهورية الكاميرون ها الحق . بوصفها عضواً في الأمم 
المتحدة » أن تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة » وبإيداع الطلب 
تصبح القضية معروضة على المحكمة . ولكن وضع القضية أمام 
المحكمة شيء . وإقامة العدل شيء اخر . فحتى ولو كانت 
للمحكمة ولاية وقت عرض القضية عليها . فهي ليست يمبرة 
على أن تمارس تلك الولاية بكل معناها . وهي قارس وظيفة 
قضائية تحدها قيود متأصلة . وهى كدأب المحكمة الدائمة , 
لا طم اليد عن القواعد الأسانية الى تسترهدابيا 
أنشطتها بوصفها محكمة . ا 

والقرار ١608‏ ( د ٠١‏ ) الذي قررت فيه الجمعية العامة وجوب 
إنهاء انفاق الوصاية فيا يتعلق بالكاميرون الشالي في ١‏ 


سه اانه وتسور حر ها كل تهات 
المتحذة ا رعاياه 5 بالحير بانتهاء 
ا ن طلب جمهورية الكاميرون لم يستهدف سوى أن 


تصل المحكمة ال أن كرا قار ع قد ره 0 


بالجبر . وحتى لو كان أهنالك استاس مشترك لكون افا 

ارفا كد فم مق وو شكل بى اكا ل 
يحق لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة اللجوء إليه في سبيل 
الصالح العام » فإن المحكمة لم تستطع الموافقة على أن تلك الحماية 
القضائية قد بقيت سارية بعد إنهاء اتفاق الوصاية ؛ وأن جمهورية 
الكاميرون , في إيداعها لطلبها ني ۰ أيار/مايو 995١‏ . 
فا ا راا داعا , ولكن بعد ١‏ حزيران/يونيه 
١‏ لا يمود مهو رية الكاميرون أي حق للطلب من المخكمة 
أن تبت في هذه المرحلة في أي مسائل لها مساس بحقوق سكان 
الاقليم وبالمصلحة العامة في تسيير نظام الوصضابة بصورة 


ا 


ودفعت جمهورية الكاميرون بأن كل ما سعت إليه هو الحصول 


' على حكم تفسيري من المحكمة , يأن المملكة المتحدة كانت . قبل 


إنهاء انفاق الوصاية . قد خرقت أحكامه . 
الحالة المناسبة ء النطق بحكم تفسيري , إلا أنه ينبغي هذا الحكم أن 
يكون دائم الانطباق . وني هذه الحالة » كانت هتاك منازعة على 
تفسير المعاهدة وتطبيقها ء إلا أن المعاهدة لم تعد سارية ولا يمكن أن 


ش تكون هناك متدوحة لإجراء تفسمر 5 أو تطبيقي مكبر وفقا لأي 


حزيران/يونيه ۱۹٩۱‏ . كان له أثر قانوني محدد . ولم تجادل جمهورية . 


الكاميرون في عدم قابلية مقررات الجمعية العامة للنقص أو عدم 
قابلية اتفاق الوصاية للبعث بفعل حكم من أحكام المحكمة بشأن 
جوهر القضية ؛ أو في كون الكاميرون الشالي لن ينضم إلى جمهورية 
الكاميرون . او في كون اتحادها مع نيجيريا لن يبطل ؛ أو في ان 


المملكة المتحدة ليس ها حق أو سلطة لاتخاذ أي إجراء بغية إرضاء: 


الرغبات الأساسية لجمهورية الكاميرون . ووظيفة المحكمة هي 
ذكر القانون » ولكن أحكامها يجب أن تكون ها القدرة على أن 
تكون ها نتائج عملية 

وبعد ١‏ حزيران/يونيه 1431١‏ لم يعد بإمكان ¿ أي عضو من 
أعضاء الأمم المتحدة المطالبة بأي حقوق قد تكون متحت أصللا عن 
REE‏ لمكن أن ن جاج ا 


Ay 


حكم قد تنطق به المحكمة . 

وسواء كانت للمحكمة وقت إيداع الطلب ولاية » أولم تكن . 
للفصل في النزاع ٠‏ فإن ما نشأ من ظروف فيا بعد » قد صبر أي 
لان هلوا فين لرن . وني هذه الأحوال, ترى المحكمة أن ¿ مضيّها 
في القضية لن يكون أداءٌ صحيحاً لواجباتا . والجواب على مسألة 
ما إذا كانت الوظيفة القضائية مستخدمة , قد يحتاج . في بعض 
الحالات , إلى الانتظار إلى أن يتم النظر في جوهر القضية . أما في 
الحالة الحالية » فمن الواضح أنه لا يمكن استخدامها . 

هذه الأسباب لم تشعر المحكمة بأن المطلوب منها هو النطق 
ضراحة بشآن عدة دفوع مقدمة من المملكة المتحذة . ووصلت إلى 
أنها لا تستطيع البت في جوهر دعوى جمهورية الكاميرون 
الاتحادية . 


وبإمكان المحكمة في 


ET 


القضية المتعلقة بشركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة 


المحدودة ( اعتراضات أوّلية ) 


الحكم الصادر في ۲٤‏ قوز/يوليه ١9514‏ 


أقامت الحكومة البلجيكية الدعوى في القضية المتعلقة .بشركة 
برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة ( بلجيكا ضد اسبانيا ) في 
طلب مؤرخ في ١‏ حزيران/يونيه ۱۹7٦۲‏ . استهدقت فيه الحصول 
على تعويض عن الأضرار التي تدعي أنها لحقت بالرعايا اليلجيكيين 
الذين يحملون أسهم شركة برشلوئة الكندية . من جراء مسلك 
مختلف أجهزة الدولة الاسبانية . وأبدت الحكومة الاسبانية أربعة 
اعتراضات أولية . 

ورفضت: اة الاغتراض_ الارن الأول بأغلبية الآ اضرا 
مقابل ؛ , والثاني بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ٦‏ . وضمت الاعتراض 
الثالث إلى جوهر القضية بأغلبية 4 أصوات مقابل ۷ والرابع بأغلبية 


اموا يقابل 3 


والحق الرئيس سير بيرسي سبندر والقضاة سيير ويولوس 
وکو ريتسكي وجيسوب تصريحات بالحكم . 

وألحق نائب الرئيس ويلتغتون كو والقاضيان تاناكا وبوستامانتي 
إا ريقو ارا اة 


وألحق القاضي موريللي والقاضي الخاص أرماند ‏ أوغو ن رأبيها 
المعارضين . 


الاعتراض الأولي الأول 

ذكرت المحكمة في حكمها أن بلجيكا قد أودعت في ۲۳ 
أيلول/سبتمبر 1488 لدى المحكمة طلباً سابقاً ضد اسيانيا فيا يتعلق 
بالوقائع نفسها » وأن اسبانيا كانت قد أبدت أنتذ ثلائة اعتراضات 
أولية . وني ۲۳ اذار/مارس 1 عمدت الدول المقدمة للطلب محتجة 
الى الط ا ا للفقرة ۲ من المادة 4 من النظام الداخلي 
للمحكمة . إلى 1 المحكمة بأنها أن تمضي في الدعوى ا 
لتلقي اة إخطارا يخ الدولة ال على الادعاء بأن لا مانع 
لديها في ذلك » شطبت المحكمة القضية من قائمتها ( ٠١‏ نيسان/ 
أبريل 143١‏ ) . ودفعت الدول المجيبة على الادعاء في اعتراضها 
الأولي الأول » بأن هذا الإيقاف للدعوى يحرم مقدمي الطلب من 
رفع الدعوى الحالية » وقدمت مس حجج تأييداً لدفعها|. 


AA 


وقبلت المحكمة الحجة الأول . مؤّداها أن الإيقاف إنها كان عملا 
إجرائيا مط ق اهتانق ضر الظرون القائمة . 


ون تاحية شري > تستطع المحكمة قبول الحجة الثانية . ٠‏ وهي 
أن الإيقاف يجب أن يعتبر دائياً على أنه دلالة على التنازل عن حق 
آخر في الدعوى ما م يحتفظ صراحة بحق رفع الدعرى يحددا . 
ونظرا لأن تبليغ الإيقاف الذي قدمته مقدمة الطلب لم يتضمن 
دافع ولأنه اقتصر بوضوح على الدعوى المرفوعة في الطلب الأول , 
رات المحكمة أن عبء إثبات أن الإيقاف يعنى أكثر من يحرد قرار 
بإنهاء هذه الدعوى يقع على المجيبة على الادعاء . 

وأكدت المجيبة على الادعاء في حجتها الثالثة . أنه كان 
هنالك تفاهم بين الطرفين ؛ وأشارت إلى أن ممثلي المصالح 
البلجيكية الخاصة المعنية قد طرقوا باب التفاوض وأن ممثلي 
المصالح الاسبانية قد اشترطوا أن يسبق التفاوض بسحب 
الدعوى . وتقول المجيبة على الادعاء إن هذا إنما يعني أ 
الإيقاف بضع حداً لأي حق آخر ني رفع الدعورى ا 
الطلك قفتي أن رن هذ سے اى ر اجا الدعوى 
الحارية أنشذ . ولم تتمكن المحكمة من أن تجد على الصعيد 
الحكومي أي بيّنة على التفاهم الذي تدعيه المجيبة على الادعاء ؛ 
وبدا ها أن المشكلة قد جرى تجنبها لثلا تتحطم الأسس التي قام 


عليها هذا التبديل . وكذلك فإن المجيبة على الادعاء . التي يقع ؛ 


ليها ميم حمل ي ها واا ٠.‏ م:تعرب عن أي شرط عندما 
ذكرت أتها لا مانع لديها في الإيقاف . 

ثم قدمت الحكومة المجيبة على الادعاء حجة رابعة » وكانت ها 
صفة دفع الإغلاق › ومؤداها ان مقدمة الطلب . بصرف النظر عن 
وجود أي تفاهم » قد ضللت بسلوكها المجيبة على الادعاء فيا يتعلق 
بمعنى الإيقاف » ولولا ذلك لما وافقت المجيبة على الادعاء على 
الإيقاف . ولا عانت الإجحاف من جراء ذلك . ولم تر المحكمة أن 
ما زعم من تلفيقات بلجيكية مضللة قد تم إثباتها. ولم تر ما يمكن 
أن تخسره المجيبة غل الادعاء جراء موافقتها عل التفاوض على 
أساس إجراء إيقاف بسيط ؛ ولو لم تؤافق على الإيقاف . لكانت 
الدعوى السالفة » بكل بساطة . قد استمرت ٠‏ بينا أتاحت 
المفاوضات الإمكانية لتسوية التذاع انا . وعلاوة على ذلك » 
إذا لم تنجح الناات وشر ع في القضية يحدداً , فبالإمكان تقديم 
الاعتراضات الأولية السابقة من حديد . حقيقة إن مقدمة 


الطلب قد صاغت طليها الثاني وهى تعلم علا مسبقاً الطبيعة 
المحتملة لجواب المجيبة على الادعاء ووضعت ذلك في اعتبارها , 
00 الأصلية , لكان بإمكان مقدمة الطلب , 
' بالمئل . 
والحجة الأخيرة هي من نوع مختلف . فقد زعمت المجيبة على 
الادعاء أن الدعوى الحالية مخالفة لروح معاهدة التوفيق والتسوية 
القضائية والتحكيم الاسبانية والبلجيكية المؤرخة في ١9‏ تو ز/يوليه 
۷ . التي > على حد قول مقدمة الطلب ؛ أعطت الاختصاص 
للمحكمة . ونظراً لأنه سيق أن أخذ بالمراحل الأولية التي تنص 
عليها المعاهدة في الدعوى الأصلية . لا يجوز الاحتجاج بالمعاهدة 
مرة ثانية لعرض الشكاوى تفسها على المحكمة . ورات المحكمة أنه 
لا يمكن اعتبار أن الدعاوى المستندة إلى المعاهدة قد استنفدت 
طالما أن الحق في رفع الدعوى . من نوا أشرائ RE‏ 
وإلى أن تصل القضية إلى الحكم . 
هذه الأسباب . رفضت المحكمة الاعتراض الأولي الأول . 
الاعتراض الأوّلي الثاني 
لکن تم اساسا نزلاية العكنة ادت نقدبة الطليه إلى 
المفعول المشترك للادة )٤( ١7‏ من معاهدة عام ۱۹۲۷ بين بلجيكا 
واسبانيا » الي يحق بموجبها لأحد الظرفين , في حالة فشل طرق 
التسوية الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة , أن يعرض على المحكمة 
الدائمة للعدل الدولي أي نزاع ذي صفة قانونية » والمادة ۳۷ من النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية . وهي تنص على ما يلي : 
” كلما نصت معاهدة أو اتفاقية معمول بها على إحالة 
اة إلى المحكمة الدائمة للعدل الدول تفين .فيا بي 
الدول التي هئ أطراف في هذا النظام الأساسي » إحالتها إلى 
حكمة العدل الدولية . 1 
وكجانب رئيسي هذا الاعتراض دفعت الحكومة المجيبة على 
الادعاء بأنه رغم أن من الممكن أن معاهدة عام ۲۷ 4 لازال معمول 
بها » فإن مدة المادة ۱۷ )٤(‏ قد انقضت في نيسان/أبريل ١۹٤١‏ 
بانحلال المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي تشير إليها تلك المادة . 
ونظراً لأن اسبائيا م تكن طرفاً في النظام الأساسي » فإن تلك المادة 
م يكن ها » قبل الانحلال » مفعول استبدال المحكمة السابقة 
بالمحكمة الحالية ؛ وبالتالي فإن معاهدة عام ١411/‏ لم يعد فيها أي 
شرط نافذ فيا يتعلق بالولاية عندما قيلت اسباتيا في عضوية الأمم 
المتحدة وأصبحت بحكم ذلك طرقا في النظام الأساسي ( كانون 
الأول/ديسمير 15886.) وبعبارة أخرى فإن المادة ۳۷ لا تنطبق إلا 
قيا بين الدول التي أصبحت أطرافاً في النظام الأساسي قيل انحلال 
المحكمة الدائمة . وإن ذلك الانحلال قد سيب انقراض الشروط 


أن تعدل دوماً في دفوعها . 


قم 


المحكمة الحالية . 


ووجدت المحكمة أن خط التفكير هذا قد استخدم لأول مرة من 
قبل الحكومة المجيبة على الادعاء بعد أن نطقت المحكمة يقرارها فى 
1 أيار/مايو 1904 في القضية المتعلقة بالحادث الجوي الذي وقع 
5 ۷ قوز/يوليه ۱۹۵۵ ( اسرائيل ضد بلغاريا ) . إلا.ان تلك 
القضية عنيت بالتصر يح من جانب واحد بالإقرار للمحكمة الدائمة 
بالولاية الجيرية ولم تعن بأي معاهدة . ولذا لم تشر إلى المادة ۴۷ وإنما 
أشارت إلى الفقرة 6 من المادة ١‏ من النظام الأساسي .. 


ينا يلق باد بك اعات الیک إل أن رات 
متبروعياق عام 68 تن اهدو حفظ اکر کر مكو من 
الشروط المتعلقة بالولاية من أن تصبح غير فعالة من جراء الانحلال 
المنتظر للمحكمة الدائمة . وبذا فإن من الصعب افتراض أنهم 
توخوا بمحض إراذتهم أن يحدث إبطال الشروط المتعلقة بالولاية 
وهي الشروط التي رغيوا في الحفاظ على استمرارها » بفعل الحادث 
نفسه الذي قصد بالمادة ۳۷ تفادي آثاره . 


ولا تتضمن المادة ۷ في الواقع سوي ثلاثة شروط . تلك هي 
وجوب وجرد اه معمول بها ؛ ؛ ووجوب ان e‏ ينص 
بين ن الدول التي هي أطراف قي ام الأساسي . - وفي اق الحالية 
و کا عل ال حالة ال اللحكمة الذائمة » ولان 
طرفي النزاع هما طرفان في النظام الأساسي » إحالة المسألة إلى 
محكمة العدل الدولية الى هي أطيئة صاحبة الاختصاص . 


واعارض على اعتبار أن هذا الرأي أدى إلى وضع كان فيه 
الشرط المتعلق بالولاية المعني غير نافد . ثم بعد فترة من الستين 
أصبح نافذاً من جديد . وسشئل عما إذا كان بالإمكان » في تلك 
الظر وف . إعطاء أي موافقة صحيحة من قبل الحكومة الجيبة 
على الادعاء على ولاية المحكمة . ولاحظت المحكمة أ ن فكرة أن 
کو افر الا اك معلقة مؤقتاً ولكن غير ملغاة كلياً : 5 
فكرة شائعة . والدول التي : تصبح أطرافاً في النظام الأساسي بعد 
انحلال المحكمة الدائمة يجب أن تعتير بأنها كانت تعلم بأن 
إحدى نتائج قبوطها ستكون إعادة إحياء بعض الشر وط المتعلقة 
بالولاية وذلك بفعل المادة 39 . والموقف المعارض الذي اتخذته 
ال كل اوكا بوتا نه أن مسق قي ا 
کیا قد اسبعف ا افا في النظام الأساسي قبل انحلال 
المحكمة الدائمة أو بعده . 


حيتثٌ 


وفيا يتعلق , بصفة أخص . بالمادة ١١‏ (8) , فقد رأت المحكمة 
أنها جزء لا يتجزأ من معاهدة عام ۱۹١۷‏ . ومن الصعب القول إن 
الالتزاء الا ساي بقبو ل الولاية الجبرية المنصوص عليه في المعاهدة 
كان يتوقف حصراً على وجود محكمة معيئة . فإذا حدث أن / تعد 
الحكمة موجودة e‏ الالترام غير ذي مفعول ولكنه يبقى 
EA‏ بجوهره ويمكن أن يصير فعالا مرة أخرى ادا وجدت 
حكمة أخرى بالفعل التلقاني لأي صك آخر . والمادة ۳۷ من النظام 
الأساسي ها هذا المفعول بالذات . وبناءً على ذلك ينبغي الآن أن 
كل عار عة المد الذولية “هيل عبان * الك نذاب 
للعدل الدولي ٠.“‏ 

وفي دفع فرعي تحاج المجيبة على الادعاء بأنه إذا عملت المادة 
۷ من النظام الأساسي على بعث المادة ۷ (£) من المعاهدة في 
كانون الأول /ديسمير ١468‏ , فإن ما ظهر إلى الوجود في ذلك 
التاريخ هو التزام جديد بين الأطراف . وأنه كبا أن الالتزام 
الأصلي م ينطبق إلا على المنازعات الناشئة بعد تاريخ المعاهدة » 
كذلك لا يمكن أن ينطبق الالتزام الجديد إلا على المنازعات 
الناشئة يعد كانون الأول/ديسمير ١6958‏ . وبناءً على ذلك 
فلن النزاع مشمولا لدأ لأنه نشأ قبل كانون الأول /ديسمير 
۵ . وتر ى المحكمة أنه عندما يعث الالتزام بقبول المقاضاة 
الجبرية من حيث فعاليته . لا يكون نفاذه إلا وفقا للمعاهدة التي 
تنص عليه رقن منصلة ای راع ينها بيدا تاريخ المعاهدة . 

هذه الأسباب رفضت المحكمة الاعتراض الأول الثاني بجاتبيه 
الرئيسي والفرعي . 
الاعتراضان الأوليان الثالث والرابع 

يتعلق الاعتراضان الأوليان الثالث والرابع اللذان أبدتها 
الحكومة المجيبة على الادعاء بمسألة ما إذا كانت الدعوى مقبولة . 
وكانت مقدمة الطلب قد قدمت ا بديلة مفادها أن هذه 
الاعتراضات . ما لم ترفضها المحكمة » يجب أن تضم إلى جوهر 
القضية". 

وأنكرت المجيبة على الادغاء في اعتراضها الأولي الثالث أن 
تكون لمقدمة الطلب أهلية قانونية لحاية المصالح البلجيكية 


التي رفعت باسمها دعواها . والأفعال المشتكى منها لم يكن لوقوعها 
صلة بأي شخص بلجيكي طبيعي أو اعتباري . ولكنها تتعلق بشركة 
برشلونة للجر ٠‏ وهي هيئة اعتبارية مسجلة في كندا » وكانت المصالح 
البلجيكية المعنية فيها عبارة عن مساهمة في تلك الشركة . ودفعت 
المجيبة على الطلب بأن القانون الدولي لا يعترف » فيا يتعلق 
بالضرر الذي تتسبب به دولة والواقع على شركة أجنبية » بأي حماية 
دبلوماسية لحملة الأسهم والتي تمارسها دولة عدا دولة جنسية 
الشركة . واعترضت مقدمة الطلب على وجهة النظر هذه . 

ووصلت المحكمة إلى أن مسألة حق أي حكومة في ادعاء 
المصلحة من أجل حماية مصالح حملة الأسهم تتير مسألة سايقة لما 
كان عليه الوضع القانوني فيا يتعلق بمصالح المساهمين كبا هو 
معترف بها في القانون الدولي . وهكذا فقد احتجت مقدمة الطلب 
بحقوق كانت , على حد قوها . قد أعطيت ها بشأن رعاياها بموجب 
قواعد القانون الدولي المتعلقة بمعاملة الأجانب . ومن ثم فإن 
وصول المحكمة إلى أنها لا نملك حق ادعاء المصلحة هو يمتابة 
الوصول إلى أن تلك الحقوق غير موجودة وأن الدعوى ليس ها 
أساس موطوغي سليم.: 


وكانت للاعتراض الثالث بعض الجوانب التي ها طابع أولي . 
ولكن فيها 1 من الخنيوط المتداخلة لخليط من القانون والواقع 


والمركز لدرجة أن المحكمة لم تستطع النطق بشأنه في هذه المرحلة 


وهي وائقة كل الثقة من أن لدا جميع العناصر التي قد يكون ها 
تأثير على قراراتها . ولذا فإن المرافعات بشأن جوهر القضية من 
شأنها أن تضع المحكمة في وضع أفضل للقضاء ولدبها كامل المعرفة 
بالوقائع . 

تنطيق الاعتبارات السالفة . من باب أولى . على الاعتراض 
الأولي الرابع 
استتفاد سبل الانتصاف المحلية . وهذا الزعم في الواقع متداخل 


بضورة لازمة في أمور إنكار العدالة التي تشكل الجزء الأكبر من 


جوهر القضية . 
ويناءٌ على ذلك . ضمت المحكمة الاعتراضين الأوليين الثالث 
والرابع إلى جوهر القضية . 


الدي زعمت فيه المجيية على الادعاء . اللإخفاق ف : 


قضيتا افريقيا الجنوبية الغربية ( 


الحكم الصادر في ۱۸ قوز/يوليه 19535 


رفعت إلى المحكمة قضيتا افر يقيا الجنو بية الغر بية ( اثيوبيا 
ضد جنوب افريقيا , وليبريا ضد جنوب افريقيا ) اللتان تتعلقان 
باستمرار الانتداب على افريقيا الجنو بية الغر بية وواجيات وأداء 
جلوب أقريقيا بوصفه|ا الدولة المنتدبة , وذلك في طلبين من 
حكومتي 200 لدى فلم سحل المحكنة + 
تشرين الثاني / نوفمبر ۰ . وتاه 'صادر فى ٠١‏ أبار/مايو 
,0١‏ جعت المحكمة بين مرافعات القضيتين . وأبدت جنوب 
افريقيا اعتراضات أولية على شزوع المحكمة في سباع جوهر 
القضية . ولكن المحكمة رفضت هذه الاعتراضات في ١؟‏ كانون 
الأول / تمر 1455 بيد أن ولت إلى أن لذا الولاية لليت 
في موضوع النزاع . 

ووصلت المحكمة في حكمها بشأن المرحلة الثانية من القضيتين , 
وذلك بهذ أن أدل الرئيس بسو طرا اقا الأصزات#الساري 
( ۷ مقابل ۷ ) ). إلى أن أيا من الدولتين المقذمتين للطلبين لا يمكن 
اعتبار أنها قد أنبتت أن ها حقاً قنوتياً أو مصلحة قانونية في موضوع 
دعواها . وبناءً على ذلك قررت رفضها . 


وان الوئيتن .نان بارس يتر عضرا بالك وال 


القاضي موريللي والقاضي الخاص فان ويك رأيين مستقلين . وألحق 
نائب الرئيس ويلنغتون كو والقضاة کوربتسک 
وبادیا نيرفو وفورستر والقاضي الخاص سير لويس مبانيفو آراءهم 
افا 


کي وتاناكا وجيسوب 


0 


E 


4 


تقدم مقدما الطلب بوصفهها دولتين كانتا عضوين في عصبة الأمم 
السابقة . بمزاعم مختلفة عن مخالفات ارتكبتها جمهورية جنوب 
افريقيا لصك انتداب عصبة الأمم على افريقيا الجنوبية الغربية . 

ومواضع نزاع الأطراف شملت » فيها شملت . القضايا 
التالية : ما إذا كان الانتداب على افر يقي االجنوبية الغربية 
مازال ساريا » وإن كان كذلك . ما إذا كان التزام الدولة المنتدبة 
بتقديم تقارير سئوية عن إدارتها إلى يحلس عصبة الأمم قد تحول 
إلى التزام بتقديم هذه التقارير إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ؛ وما إذا كان المجيب على الادعاء قد عمل . غاية 
جهده . على النهوض بالرفاه المادي والمعنوي والتقدم الاجتماعي 
لسكان الإقليم ؛ وسا إذا كانت الدولة المنتدية قد خرقت 
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المرحلة ألثانية ) ' 


الحظر في صك الانتداب على '” لوجي ار القن | لون دوي 
عكري '': وعلى إقامة القواعد العشكر ية والبحرية أو إنشاء 
التحصينات في الإقليم ؛ وما إذا كانت جنوب افر يقيا قد أخلت 
بالحكم المنصوص عليه في صك الانتداب وهو أنه ( أي صك 
الانتداب ) لا يمكن أن يعدل إلا بمواققة مجلس عصبة الأمم , 
بمحاولتها تعديل صك الانتداب دون موافقة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي حلت » حسب قول مقدمي الطلب ١‏ محل 
العصبة هذا الغرض وغيره من الأغراض . 

إلا أن المحكمة قررت . قبل النظر في هذه المسائل » أن ثمة 
مسألتين ها طابع السبق وتتصلان يجوهر القضية . الأمر الذي 
قد يجعل البحث في الجوانب 
هاتين المسألتين هى ما إذا كان الانتداب لازال على قيد الحياة , 
اا ما کا مقدمي الطلب في هذه المرحلة من 
الدعوى . أي حقها القانوني أو مصلحتها القانونية فيا تعلق 
بموضوع ادعاءاتهها . وبا أن المحكمة قد أقامت حكمها على 
أساس وصوها إلى أن مقدمي الطلب ليس ها مثل هذا الحق 
اوهل اة . فإنها لم تنطق فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان 
الأعدات لال شار ا رعلا عل زناه أكدث الشكية أن 
قرارها في عام ١435‏ بشأن المسألة الأهلية قد اتخذ دون المساس 
بمسألة بقاء الاتتداب ‏ وهي مسألة تتصل يجوهر القضية » ول 
تكن واردة في عام ١437‏ إلا من حيث إنه كان يفترض البقاء 
لغرض البت في موضوع ولائي صرف - وهو كل ما كان أمام 
المحكمة . : 


الأخرى للقضية غير لازم . وإحدى 


وانتقلت المحكمة إلى الأساس 
في الدعوى الحالية . فأشارت إلى أن نظام الانتداب أوجدته المادة 
؟” من عهد عصبة الأمم . وكانت هناك ثلاث قئات من صكوك 
'' ألف “ و ” باء '' و" جيم " . وطاء مع ذلك . 
ملامح مشتركة من حيث هيكلها . والعنصر الرئيسي في كل صك 
انتداب يتألف من المواد المحددة لسلطات الدولة المنتدية 
والتزاماتها إزاء سكان الإقليم وإزاء العصبة وأجهزتها . وأسمتها 
المحكمة أحكام ” السلوك '' . وبالإضافة إلى ذلك تضمن كل 
صك انتداب مواد تمنح بعض الحقوق المتعلقة بالإقليم المشمول 
بالانتداب » لأعضاء العصبة مباشرة كدول فرادى . أو لصالح 
رعاياها . وأسمت المحكمة الحقوق من هذا النوع '' المصالح 
الخاصة “ داخلة في أحكام '' المصالح الخاصة '' من صكوك 


الانتداب . 


الذى استندت إليه فى قرارها 


٠. الانتداب‎ 


وعلاوة على ذلك . يتضمن كل صك انتداب رطا عنقا 
بالولاية . وهذه الصكوك . باستثناء واحد فقط , تنص في أحكام 
وهذه ا كما خلصت إليه المحكمة في ك الأولى من 
تة أن رر ااي اة الحالية . 


وميّرث المحكمة بين حكمي ” السلوك “ و ” المصالح 
الخاصة “ في صكوك الانتداب » ذلك أن التزاع الحالي يتعلق 
بالأول . والمسائل التي ينبغي الت افيا هي ما إذا كان أعضاء 
عصبة الأمم قد أعظوا فرادى حقاً قانوتا أو مصلحة قانونية فيا 
يتعلق بشروط " السلوك “ في ضكوك .الانتداب . آي ما إذا 
كانت مختلف الدول المنتدبة ترتبط بأي التزام مباشر تجاه أعضاء 
العصبة الآخزين فرادى ٠‏ فيما يتعلق بتنفيذ أحكام '” السلوك “ 
من صكوك الانتداب . وإذا كان الجواب هو أن مقدمى الطلب 
لا يكن أن واا ا ن ما بدعيان من حق قاتوني 
أو مصلحة قانونية » فعندها . حتى لو ثب 
بانتياك مك ا عل افريقيا التو الغربية , لا يحق 
لمقدمي الطلب الحصول على الأحكام والتصريحات 3 طلباها 
من المحكمة في دفوعههما الأخيرة . 

وكان مقدما الطلب قد مثلا أمام المحكمة بوصفهها عضوين 
سابقين في عصبة الأمم . والحقوق التي ادعياها كانت الحقوق ألتي 
قيل إنها كانت لأعضاء العصبة زمن وجود العصبة . وتبغاً تذلك . كان 
على المحكمة . لكي تحدد حقوق الأطراف والتزاماتها فيم يتصل 
بالانتداب . أن تضع نفسها في تلك البرهة من الزمن عنما ادش 
نظام الانتداب . وكل استفسار بشأن حقوق الأطراف وواجباتها 
عت ينطاق ا ار في سرن الصكوك والأحكام في 
حيط فترتها ٠‏ 

وبالمشل يجب إيلاء الاهتهام إلى الطابع القانوني وإلى هيكل 
المؤسسة » أي عصبة الأمم > التي أقيم في إطارها نظام الانتداب . 
ومن العناصر الأساسية أن المادة ۲ من العهد قد نصت على أنه 
” يجب إعبال إجراءات العصبة في ظل هذا العهد عن طريق أداة 
هي الجمعية أو المجلس , وتكون ها أمانة. عامة دائمة ‏ . ولا يجوز 
للدول الأعضاء فرادى أن تتصرف خلافاً لذلك فيا يتعلق بشؤون 
العصبة مالم تنص مادة من مواد العهد على خلاف ذلك بصفة خاصة . 


وقد صت الاد ة١ ١‏ من اليد سينا غلل أن" حير نع كي 
يعمل بصورة عملية مدأ أن رفاه وتنمية “ تلك الشعوب في 
امتسيوات الجدز اة ”الى تل د الرترف غل 
اناما ل * مانا ع للحهارة ر2 اوا 


تت ضحة الادعاءات 


بالقوامة على تلك الشعوب إلى الم المتقدمة ... الراغية في قبول 
فاضا اا ا با اله أن سر هذه 
القوامة أمم على اعتبار أنها دول منتدبة “ . وتكون الدول المنتدية 
وكلاء للعصبة لا لكل أو لأي عضو فيها متفردا . 

ونصت المادة ۲۲ من العهد على أن '' يتضمن هذا العهد 
الضانات لأداء '' الأمانة المقدسة . وبموجب أحكام الفقرتين ۷ و4 
من المادة ۲۲ , يتعين على كل دولة منتدية أن '' تقدم. إلى المجلس 
توما كوا بشأن الإقليم “ ؛ وأن تشكل لجنة انتداب دائمة 
' لتلقي وفحص “ التقارير السشوية و" لتقديم المشورة إلى 
المجلس بشأن كافة المسائل المتعلقة بالتقيد بصكوك الانتداب " 
وعلاوة على ذلك . نصت صكوك الانتداب أنفسها على وجوب أن 
تقدم التقارير السنوية ” على نحو يجوز ارتياح المجلس " . 

ولا يجوز للدول الأعضاء في العصبة أن تشترك فرادى في عملية 
الإدارة إلا من خلال مشاركتها في أنشطة الأجهزة الت يحق للعصبة 
العمل بواسطتها . وليس ها حق التدخل المباشر فيما يتعلق بالدولة 
المنتدبة . فهذا حق مقصور على أجهزة العصبة . ٠‏ 

والطريقة التي صيغت بها صكوك الانتداب إنا تؤكد الرأي بأن 

أعضاء العصبة عامة لم يعتبروا بأنهم معنيين بصورة مباشر: ة بإقامة مختلف 
أنظمة | الانتداب . وعلاوة على ذلك , » ففي حين تارم موافقة يجلس العصبة 
لإجراء أي تعديل على أحكام صك الانتداب . لم يرد ذكر ذلك أيضاً 
للزوم مواخقة أعضاء العصبة فرادى فأعضاء العصبة فرادى لم يكونوا أطرافاً 
في ختلف صكوك الانتداب رغم ا > إلى حد محدود ومن تواحي معينة 
فقط , قد الت هم بعت بعض الحقوق منپا . فهم لا جوز هم أن يستمدوا من 
الحقوق إلا ما أعطي هم منها دون التباس في تلك الصكوك . 

ولو كان لأعضاء العصبة من الحقوق ما يدعى مقدما الطلب أنها 
با , لما أمكن الحفاظ على موقف الدولة المنتدية في موااجهة وجهات 
نظر 0+ أو 6٠‏ دولة . وعلاوة على ذلك فإن قاعدة التصويت المعتادة 
في العصبة هي الإجماع . ونظراً لأن الدولة المنتدبة كانت عضواً في 


. المجلس فيا يتعلق بالمسائل المؤثرة على الانتداب . فإته لا يمكن . 


۹۲ 


البثك ى هذه المسائل إذا كان صرت الدولة المجدبة مغارضا وعدا 
النظام لا يتفق مع الموقف الذي يدعيه مقدما الطلب لأعضاء العصبة 
قرادى » وإذا لم تكن لما تلك الحقوق التي يدعياتها عندما كانا 
عضوين في العصبة » فليست الحقوق هيا الآن : 

3 
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كان هناك سعي لاستمداد حق قانوني أو مصلحة قانونية في 
سلوك الانتداب من جرد وجود ” الأمانة المقدسة للحضارة “ 


ومن ثم فلكافة الأمم المتحضرة : مصلحة في التأكد من أدائها . ولکي 
فسن هد الملحة طابما فانرا يدا » ينبغي أن تكون الأمانة 
المقدسة نفسها ٠‏ أو أن تصيح ؛ أكثر من جرد غاية أدبية أو إنسانية . 
ولكي تتولد عنها حقوق والتزامات قانونية قت أن حل كيرا 
قانونيا وأن کی شكلا , بالحلة القاترية فل عت الخلط بيت 
الغاية الأدبية والقواعد القانونية الق يقصد منها إعطاؤها الفعالية . 
ودا الأمانة اة ل قشل من ری الوق سكو فنا 
يتعلق بأي انتداب معين . أن يعمل في حد ذاته لتنشأ عله حقوق 
والتزامات قانونية خارج النظام يكليته 

وكذلك لا تستطيع المحكمة قبول القول إنه حتى لو كان 
الموقف القانوني لمقدمى الطلب ولأعضاء العصبة الآخرين 
فرادى كبا اعتيرته المحكمة . فإنا كان ذلك أثناء حياة العصبة 
فقط , وأنه لدى انحلال العصبة . آلت الحقوق التى كانت سابقاً 
للعصية نفسها أو لأجهرتها ذات الاختصاص , إلى الدول 
فرادى . وهي الدول التي كانت أعضاء فيها وقت انحلاها . ورغم 
أن المحكمة قضت في عام ۱۹١١‏ أن أعضاء المنظمة الدولية 
المنحلة , يمكن أن يعتبروا . وإن لم يعودوا أعضاءً فيها . بأنهم 
يحتفظون بحقوق كانت هم فرادى عندما كانت المنظمة على قيد 
الحياة » فإن هذا لا يجوز التوسع به إلى حد إعطائهم ٠.‏ لدی 
الخلال الطلية ويمنيه و كالم ا حك فى الا 
يصفتهم الفردية . كذلك لا يمكن لأي شيء حصل عقب انحلال 
العصية أن يكون له مفعول إعطاء أعضائها حقوقاً لم تكن هم وهم 
أعضاء في العصبة . ولا تستطيع المحكمة أن تفهم من التصريحات أو 
بيانات الإعراب عن النية الصادرة من جاتب واحد» من ختلف 
الدول المنتدبة يمناسبة انحلال العصبة » والتي تعبر عن الرغبة في 
مواصلة الاسترشاد بصكوك الانتداب فى | دارتها للأقاليم المعنية ٠‏ آنا 
تعطي أعضاء العصبة بصفتهم الفردية أي حقوق أو مصالح قانونية 
من النوع الذي لم يكن هم في السابق ٠.‏ 

ويمكن أن يقال إنه بقدر ما أدى رأي المحكمة إلى الاستنتاج 
بأنه لا يوجد الآن كيان له الحق في المطالبة بالأداء الواجب 
للانتداب » فينبغي اعتياره غير مقبول , ولكن إذا أظهر الفهم 
القانوني الصحيح لوضع معين أن بعض الحقوق المزعومة غير 
موجودة » فينبغي قبول نتائج ذلك . ولكن اعتبار وجود مثل هذه 
الجقوق أمرأ مسلا به بغية تلاني تلك النتائج يعني الاتشغال بعمل 
مانا تشر يعي > لخدمة غايات سياسية . 

وانتقلت المحكمة إلى أن الحقوق والمصالح القانونية لمقدمي 
الطلب قد سويت ف الحكم الصادر في عام ١1557‏ ولا يجوز إعادة 
فتحها الآن . فأشارت إلى أنه لا يمكن لأي قرار متخذ بشأن 
اعتراض أولي أن يحول دون النظر في مسألة تتصل بجوهر 


۹۳ 


القضية ‏ سواء جرى . أو لم يجر » النظر فيها فيا يتصل 
بالاعتراض الأولي . وعندما يودع الطرف المذدعي عليه في قضية 
Eb‏ نريها SE‏ لودو بتزذلك ينا 
على الفقرة ٣‏ من المادة ۲ من النظام الداخلي للمحكمة . ولذاء 
وإلى أن ن تستأئف المرافعات بشأ أن الجوهر > لا يجوز إتخاذ أي قرار 
يبت نهائياً في أي موضوع جوهري أو يحكم مسيقاً بشأنه . وقد 
يمس حكم بشأن اعتراض أولي نقطة في جوهر القضية . ولكن 
هذا لن يكون إلا بصورة مؤقتة » بالقدر اللازم للبت في المسألة 
المثارة في الاعتراض الأولي . ولا يمكن أن يرقى إلى مصاف 
الحكم القرار النهائي بشأن نقطة الجوهر المعنية . 

وبينها تقر ر في الحكم الصادر في عام ۱۹١١‏ أن لمقدمي الطلب 
لحق في الاحتجاج بالشرط المتعلق بالولاية والوارد في صك 
الانتداب » فإنه يبقى عليهما , فيما يتعلق بجوهر القضية » أن يثبتا 
أن هيا مثل هذا الحق أو المصلحة في تنفيذ الأحكام التي احتجًا 
بها كي يكون لما الحق في الأحكام والتصريحات التي يلتمسان من 
لمحكمة إصدارههما . ونم يكن هناك تناقض بين قرار يقضي بان 
لقدمي الطلب الأهلية للاحتجاج بالشرط المتعلق بالولاية وقرار 
يقضي بأن مقدمي الطلب لم يثبتا الأساس القانوني لدعواها 
شان الجوهر . 

وفيها تعلق بالدفع يأن الشرط المتعلق بالولاية في صك 
الاتتداب قد أعطى حقاً موضوعياً لمطالبة الدولة المنتدية بتنفيذ 
أحكام '' سلوك الانتداب ' , تجدر الملاحظة بأته لأمر غير 
عادي أن ينشأ حق هام كهذا بهذه الصورة العرضية والتي تكاد 
تكون على سبيل الصدفة . والواقع أنه ليس في هذا الشرط 
المتعلق بالولاية ما يميزه عن كثير من الشر وط الأخرى , 
ويكاد يكون ميدأ أولاً في القاتون الإجرائي ان وة 

عن الي و حجن خريك المحكية رقن عهة اأخري الحق 

القانوني للمدعي فيا يتعلق بموضوع الدعوى الذي يجب عليه 
إنباته على نحو يحو ز قناعة المحكمة . والشر وط المتعلقة بالولاية 
شكلية وليست فعالة في طبيعتها وأثرها , فهي لا تقرر ما إذا 
كانت للأطراف حقوق موضوعية , وإنما تقر ر ما إذا كان بإمكان 
الأطراف . إن وجدت ها هذه الحقوق : إثياتها باللجوء إلى 
المحكمة . 

ثم نظرت لمتكم ة ف حقوق أغضاء خلس العضبة وققا للشتروط 
المتعلقة بالولاية في معاهدات الأقليات الموقعة بعد الحرب العالمية 
الأولى , وميزت بين تلك الشروط والشر وط الت بالولاية في 
صكوك الانتداب . ففى حالة صكوك الانتداب . قصد بالشرط 
للق بالتولاة إقخطاء أغضاء العصبة رادي التوشيلة اة 
" مصالحهم الخاصة ' فيا يتعلق بالأقاليم المشمولة بالانتداب ؛ 


وفي حالة معاهدات الأقليات : لم يقصد لحق رفع الدعوى بالنسبة 
لأعضاء مجلس العصبة بموجب الشرط المتعلق بالولاية إلا لحاية 
السكار ن الأقليات . وعلاوة على ذلك . فقد وصف '' اختلاف في 
الرأي " مقدماً في معاهدات الأقليات على أنه أهل لنظر المحكمة. 
لأنه جب ” أن يعتبر نزاعاً ذا طابع دولي * "يمن ثم لاپین أن 
كار أى مسالة حون غدم توفر الحق القاتوني أو المصلحة القانونية . 
أما الشرط المتعلق بالولاية في صكوك الانتداب ‏ من جهة أخرى . 
فلم تكن له أي من المميزات أو الآثار الخاصة التي كانت للشروط 
في معاهدات الأقليات . 
ثم نظرت فيم وصف بأنه اللغة الواضحة التي لا غموض فيها 
للشرط المتعلق بالولاية ‏ أي المعنى الحر في لإشارته إلى عبارة 
' أي تزا مها كان ' '. مشفوعة بعيارة '' بين الدولة المنتدبة وأي 
عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم '' . وعبارة '' فيا يتعلق 
بأحكام صك الانتداب *' . التي قيل إنها سمحت بأن يحال إلى 
المحكمة أي نزاع بشأن أي حكم من أحكام صك الانتداب . ول 
تر المحكمة أن لعبارة '' مهما كان *“ الواردة في الفقرة ؟ من المادة 
۷ من صك الانتدآب أي مفعول سوى توكيد عبارة لم تكن لتعني 
سوی الشيء نفسه حتى بدون هذا الشوكيد . وعبارة " أي 
3 “ ( مها کان ) لم تعن شيئاً يختلف جوهرياً عن نزاع 
؛ ولا كان للاشارة إلى ” أحكام '' صك الانتداب . بصيغة 
سم اي مفعول يختلف عن المفعول الذي يترتب على عبارة 
'' حكم ما“ ريات اي ريات e‏ 
بالولاية الجبرية بموجب الفقرة ۲ من المادة 55 من النظام 
الأساسي قد صيغت بلغة تتسم » با مل » بالوضوح وعدم 
الغموض بل وبمزيد من التوسع » ولا يمكن أبدا اقتراض أنه 


يفكن . استناداً إن هذه اللغة الواضحة » أن تكون الدول المقرة 


بالولاية في نحل من إثبات قائوني أو مصلحة قانونية في موضوع 
دعواها.. ولا تستطيع المحكمة قبول القول إن الشرط المتعلق 
اده اسان الرلا* كما E e‏ 
١‏ حقا منوضوعياً : ْ 

اة و ل 
ولاحظت أن الحكم الصادر في عام ١437‏ قد خلص إلى أن ها 

'” الولاية للمقاضاة بسبب جوهر القضية “ وأنه كان جواز 
القيرل موضع شك فينيغي البت فيه الآن : على غرار ما حدث 
في مرحلة الجوهر ني قضية 0 ؛ وإذا كان الأمر كذلك , 
فستيت المحكمة في الأمر بالطريقة نفسها تماما ء أي أن تنظر إلى 
المسألة من زاوية أهلية مقدمي الطلب لرفع دعواها الحالية , 
وستقضي بأنهما لا يتمتعان بهذه الأهلية . ومن ثم فتلك الدعوى 
غير مقبولة . 


وأخيرا تطرقت المحكمة إلى ما ي بحجة '" الضرورة ” 
وفحواها أنه نظراً لكون مجلس العصبة يفتقر إلى وسيلة فرض 
وجهات نظره على الدولة المنتذبة » ونظراً لأن أي فتوى قد 
عمل عليها :من الشكمة ان اكرخ ملزية للف الذولة ٠‏ يمكن 
يسهولة أن د يعبث بصك الانتداب . وبذا. دفع بأن من 
الضروري ٠‏ كضمان نهاني وكفالة للأماتة القناسة:: أن يعتير أن 
0 

ن يكون بإمكانه اتخاذ إجراء مباشز بشأته . ولكن فيا يتعلق 
كار الانتداب . بذلت جهود مضنية للوصول . عن 
طريق الجدال والمناقشة والتفاوض والتعاون ٠‏ إلى نتائج مقبولة 
عموماً ولتلافی الأوضاع التي جير فيها الدولة المنتدبة على النزول 
عند وجهات نظر بقية أعضاء المجلس بدلا من الإدلاء بصوت 
معارض . وفي هذا الما ات ال عترع ia‏ 
العصبة في سلوك الانتداب ليارسوها بصفتهم الفردية خارج 


. المجلس .لما كان لتلك الحقوق مكان . وعلاوة على ذلك , وبصرف 


النظر عن عدم احتمال أنه لو كان واضعو نظم الانتداب قد 
قصدوا أن تكون هنالك إمكانية فرض سياسة معينة على الدولة 
المنقدبة » لكانوا قد تركوا ذلك للاجراءات العشوائية غير 
الموثوق بها التى قد يتخذها أعضاء العصبة فرادى . فلا يكاد 
يكون من المرجح أن يعمد نظام جعل عمداً بإمكان الدول ' 
المنتدبة أن ن تبطل قرارات المجلس باستخدام حقها في النقض 
( مع أنه على حد علم المحكمة لم يحصل ذلك أبداً ) إلى إعطاء 
افا ال ودين فى الر فع سه فقا فوا 
للشكوى إذا استخدمت الدولة المنتدية حق النقض هذا . 


وفي الميدان الدولي . كان وجود الالتزامات التي لا يمكن تنفيدها 
بأى وسيلة قانونية هو دائباً القاعدة لا الاستثناء . بل إن ذلك 


كان يصدق في عام ١57١‏ أكثر عا يصدق الآن 

وبالإضافة إلى ذلك الاحتجاج '' بالضر ورة '' هو بمثابة دفع 
مؤداه أن المحكمة حب ان تسمح با هو معادل لدعوى الحق العام 
Acti popularis‏ أو حق اي عضو من اعضاء المجتمع رفع دعوى 
لجباية المصلحة العامة . إلا أن هذا الحق لم يكن معروفا في القانون 
الدولي بصورته ماللاو بس لحك اعتبار أنه قد. جلب 
بواسطة '' مبادىء القاتون العامة ' المشار إليها فى الفقرة ١‏ 
(ج ) من المادة ۴۸ من النظام الأساسي 

وخلاصة القول فإنه يبدو أن حجة " الضرورة “ كلها قائمة 
على اعتبارات ذات صفة خارجة عن القانون ٠‏ وهي نتاج عملية 
المعرقة اللاحقة . وكانت الأحداث الي تلت حقية العصبة ؛ 
العامة وي ٠ a N‏ هي 
” الضرورة '' المزعومة التي » لو وجدت , 


لكا ن مكانها الميدان السياسي ولا شكلت ضرورة في نظر القانون . 
والمحكمة ليست هيئة تشريعية » وبإمكان ن طرفي أي نزاع دائماً أن 
يطلبا من المحكمة الفصل قا مادق .العدل غل 
حد تعبسير الفقرة ۲ من المادة ۳۸ . وإذا لم يكن واجب المحكمة 
واضاً » فإن واجبها هو أن ن تطبق القانون کا هو ا 
وقد يقول قائل إن للمحكمة الحق في أن ” غلا الفراغات '" . في 
تطبيق مدأ تفسير ذي غاية » يتعين بموجبه أن :تكون للصكوك 
أقصى درجات المفعول لكفالة نحقيق أغراضها الأساسية . وكان هذا 
البدأشيرا الخلاف إل خد يميد وق أي ال لا يمكن أن ينطبق 
على الظروف التي يتعين فيها على المحكمة أن ن¿ تتجاوز ما يمكن أن 
TOE‏ حمق لقنا د I CTA‏ : تلجأ إلى عملية التصحيح 
أو المراجعة . ولا يمكن افتراض أن الحقوق موجودة لمجرد أنه 
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يبدو أن وجودها مستصوب . ولا تستطيع المحكمة إصلاح عيب إذا 
كانت . كي تفعل ذلك . لتتعدى حدود عملها القضائى العادي . 
١ 1 0 .‏ 
ويمكن أن يقال إن للمحكمة الحق في ان تصلح ما اغفل نتيجة 
لإخفاق العنيين في استشفاف ما يمكن أن يحدث وني اعتبار 
ما يفترض أن کوان واضعو صك الانتداب قد رغبوه او حتی 
eS‏ 
انين توقماً لأحداث م تكن مرئية ولا قابلة لاتب ا 
استطاعت , لما أمكن ٠‏ بالتأكيد . افتراض أن ا 
الطلب هو المقصود. 
هذه الأسباب , قررت المحكمة رفض دعوى امبراطورية اليو بيا 
وجمهورية لييريا. 


قضيتا الجرف القاري لبحر الشمال 


الحكم الصادر في ۲١‏ شباط /فبراير 5 


نطقت المحكمة بحكمها الذي اتخذته بأغلبية ١١‏ صوتاً مقابل ٦‏ 
في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال . 

يتعلق النزاع الذي عرض على المحكمة في ٠‏ شباط/فيراير 
۷ . بتعيين حدود الجرف القاري بين جهو رية المانيا الاتحادية 
والدانمرك من جهة . وبين جمهورية المانيا الاتحادية وهولندا من 
جهة أخرى . وطلب الأطراف من المحكمة ذكر مبادىء وقواعد 
القانون الدولي المنطبقة ‏ وتعهدوا بالعمل. بعد ذلك على تعيين 
الحدود على أساسها . 

ورفضت المحكمة قول الدانمرك وهولندا بأن عمليات تعيين 
الحدود المعنية يجب أن تجري وفقا لمبدأ تساوي البعد على نحو 
ا بشأن الجرف القاري , وقررت : 
ليست ملزمة انوا E‏ المادة + 


أن مبداً تساوي البعد ليس نتيجة ضرورية للمفهوم العام 
لحقوق الحرف القاري . وليس قاعدة من قواعد القانون الدولي 
العرني . 

ورفضت المحكمة أيضاً دفوع الجمهورية الاتحادية بقدر ما هي 
تستهدف أن يُقبل مبدا تقسيم الجرف القاري إلى حصص عادلة 
. وقسالت إن لكل طرف حقا أصليا في تلك المناطق من 
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اجرف القاري الذي يشكل امتداداً طبيعياً لإقليمه البري إلى داخل 
البحر وة ول تكن السألة لتقم هذه المناطق إلى حصصض 
أو توزيعها ؛ وإنما هي تعيين حدودها . ْ 

ووصلت المحكمةٍ إلى 1 ن خطوط الحدود المعنية يحب أن توضح 
باتفاق الأطراف ا لبادىء الإنصاف . وذكرت بعض العوامل الي 
ينيغي أن توضع في الحسبان لذلك الغرض . والأمر يرجع الآن إلى 
الأطرافة قارا عل اسا هذه الاي كأ اطتوا أن با 


ورفعت الدعوى المتعلقة بتعيين الحدود في بين الأطراف لمناطق ` 
الجرف القاري في بحر الشبال التي تخص كل واحد منهم في ٠١‏ 
شياط/فبراير 19517 بأن أرسل إلى قلم سجل المحكمة اتفاقان ٠‏ 
خاصان اوا بين الدانمرك والجحمهورية الاتحادية والثاني بين 
الجمهورية الاتحادية وهولندا . وبأمر صادر في 5 نيسان/أبر يل 
4., ضمت المحكمة مرافصات القضيتين معأ . 

وفصلت المحكمة في القضيتين في حكم واحد اعتمدته بأغلبية ١١‏ 
عونا الم القاضي سير محمد ظفر الله خان , الذي 
وافق على الحكم . تصريحاً با حكم . وألحق الرئيس بوستامانتي إي 
ريفيرو والقضاة جيسوب وباديا نيرفو وعمون أراءهم المستقلة 
بالحكم . وبالنسبة للقضاة المعارضين ء ألحق القاضي بينغزون تصريحاً 


بمعارضتة م ل 0 
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وفحصت المحكمة . في حكمها . وني نطاق تعيين الحدود المعنى 
المشاكل المتصلة بالنظام القانوني للجرف القاري التي أثيرت في 
دفوع الأطراف . 
الوقائع ودفوع الأطراف 
( الفقرات ١, - ١‏ من الحكم ) 

طلب الاتفاقان الخاصان من المحكمة أن تصرح بأن مبادىء 
وقواعد القانون الدولي تنطيق على تعيين الحدود » فيها بين الأطراف . 
لناطق الجرف. القاري لبخر الشال الى تحصن كلا متهم فيا بعد 
الحدود الجزئية في منطقة الساحل المباشرة: الى سبق أن جرى 
إقرارها بين الجمهورية الاتحادية وهولندا باتقاق مؤرخ في ١‏ كانون 
الأول/ديسمير 1954 » وبين الجمهورية الاتحادية والداتمرك 
باتغاق مۇرخ في ٩‏ حزيران/يونيه 1478 . وم يطلب من المحكمة أن 
تقوم فعلا بتعيين الحدود الأخرى المعنية » ذلك أن الأطراف تعهدوا 
في كل من الاتفاقين الخاصين بالقيام متفقين بتعيين الحدود وفقاً لقرار 
المحكمة . 

إن مياه بحر الشمال ضحلة , وقاع البحر بأكمله . خلا الجوض 
اللر وجي aS aT‏ ان 
ومعظمه سبق أن عُينت حدوده فيا بين الدول الساحلية المعنية . 
إلا أن لمر الاتحادية لم تتمكن من الاتفاق مع كل من 
الداتمرك وهولندا على ديد الحدود الجزئية المشار إليها أعلاه . وذلك 
٠‏ بصفة رئيسية , لأن الدانمرك وهولندا رغيتا في أن يكون التمديد 
على أساس مبدأ متساوي البعد . في حين رأت الجمهورية الأتحادية 
أن ذلك من شأنه أن يبتر دون وجه حق ما تعتيره الجمهورية 
الاتحادية حصتها التي تستحقها من منطقة الجرف القاري . على 
أساس النسية لطول ساحلها على بحر الشيال . ولا يمكن لأي من 
المذيى وعد أن قى ذا الفرض ءال إن ذلك جع ادن معا د 
وهذا عنصر اعتبرته الدانمرك وهولندا غير مهم بالنسبة لما هو في 
رأمهها عمليتان منفصلتان لتعيين الحدود . ينبغي القيام بالواحدة منها 
دون الرجوع إلى الأخرى . 

والح اللقانة عل ساس هيدا شنار الد أي" خط شنار 
البعد “ , تترك لكل من الأطراف المعنية جميع أجزاء الجرف القاري التي 

هي أقرب إلى نقطة على ساحل ذلك الطرف نفسه مما هي إلى أي نقطة 
7 ساحل الطرف الآخر . وني حالة التقعر أو تسنن الساحل كا هو 
الحال بالنسبة للجمهورية الاتحادية في بحر الشمال , فإن مفعول نهج 
تساوي البعد هو جذب خط الحدود إلى الداخل في اتجاه التجويف . 
ونتيجة لذلك . عندما يرسم خطان لتساوي البعد . فلابد » إذا كان 
الانحناء واضحا . أن يلتقيا على مسافة قصيرة نسبيا من الساحل » وبذا 
تلان النولة اللباغلة عن نظي الف القارئ حارعها + 
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وعلى خلاف ذلك » فإن مفعول التحدّب أو انحناء الساحل نحو 
الخارج كا هو الحال , إلى حد معتدل , بالنسبة لساحلي الداتمرك 
وهولندا > هو أن يسبب انفراج خطي تساوي الست ج دن 
الساحل . الأمر الذي يجعل منطقة الجرف القاري تيل إلى 
اانا متتر ويا عن الا عل 

ودفع نياية عن الدانمرك وهولندا » أن المسألة كلها تنظمها قاعدة ' 
إلزامية في القانون أسمياها . حسب نص المادة ١‏ من اتفاقية جنيف 
بشأن الجرف القاري المؤرخة في ۲۹ نيسان/أبريل 1904 , قاعدة 

'” ظروف تساوي اا“ 
وجود اتفاق بين الأطراف على استخدام منهج آخر » ترسم جميع 
حدود الجرف القاري بواسطة خط تساوي البعد إلا إذا سلم بوجود 
“ظروف خاصة " . وكا تقول الداتمرك وهولندا » فإن تضاريس 
الساحل الالماني على بحر الشمال لا تشكل بحد ذاتها , بالنسبة لأي 
من خطي الحدود المعنيين . أي ظروف خاصة . 

أما الجمهورية الاتحادية فقد دفعت من جانبها بأن القاعدة 
الصحيحة » وعلى أي حال في الظروف السائدة في بحر الشبال , 
هي القاعدة التي يتعين بموجبها أن يكون لكل من الدول المعنية 
'' حصة عادلة ومتصفة " من الرصيف القاري الموجود . بالنسية 
لطول واجهتها البخرية . ودفعت كذلك بأنه يحق لكل دولة معنية ‏ 
في بحر شكله كشكل بحر الشبال . أن تكون ها منطقة من الجرف 
القاري تقتد حتى النقطة المركزية لذلك البحر » أو على الأقل تتد 
إلى خطها المتوسط . ومن ناحية أخرى ادعت الجمهورية الاتحادية 
أنه إذا تقرر انطباق عمج تساوي البعد . فإن شكل الساحل الالماني 
على بحر الشبال يشكل ظروفاً خاصة تبرر الخروج عن نبج تعيين 
الحدود في هذه الحالة الخاصة . 


. ومؤدى تلك القاعدة أنه ف حالة عدم 


رفش تطرية الغ إل 
( الفقرات 18 - ۲١‏ من الحكم ) 

شعرت المحكمة بأنها لا تستطيع قبول الدفع الأول المقدم من 
الجمهورية الاتحادية , بالشكل الذي اتخذته بالذات . فوظيفتها هي . 
تعيين حدود المناطق المعنية لا تقسيمها إلى حصص . وعملية تعيين 
الحدود تعتى تحديد حدود منطقة هي أصلا من يت المبداً ٠‏ تخص 
دولة ساحلية لا تفرير وجود تلك المنطقة من جديد . ونظرية الحخصة 
العادلة والمنصفة تتضارب كلياً مع أهم قواعد القانون المتصلة بالجرف 
القاري , وهي أن حقوق الدولة الساحلية فيها يتعلق بمنطقة الجرف 
القاري التي تشكل امتداداً طبيعياً لإقليمها البري تحت البحر قائمة 
بطيفة الاريك البداية . وذلك بفضل سيادة تلك الدولة على الي . 
فذلك الحق متأصل . ولا حاجة من أجل مارسته » إلى القيام بأي 
اال فان ية حانة أ زيما لدل عزن كه تقسيم منطقة غير 


معينة الخدود وتار كلا إلى خصص ( وهي الفكرة التي تنشد إليها 
نظرية الخصة العادلة والمنصفة ) تتنافی مع المفهوم الأساسي ادم 
احرف القاري . 


عدم انطباق المادة ١‏ من اتفاقية الجرف القاري لعام ١۹0۸‏ 
( الفقرات ۳١ - ۲١‏ من الحكم ) . 

وانتقلت المخكمة إلى مسألة ما إذا كانت الجمهورية الاتحادية , 
في تعين جدود ظا ناطق ل ا ان 
ال لا بايا بين الملا ا ويقين 0 0 
هذين الساملق Se‏ ود وأا JE EL‏ 
قاعدة في القانون . فهذا النبج يحتاج إلى أن يستمد قوته القانونية 
من عوامل أخرى عدا وجود هذه القوائد . 


والمسألة الأولى التي ين ينبغى النظر فيها هي ما إذا كانت اتفاقية 
جنيف العام ۸ بشأن ا القاري ملزمة لجميع الأطراف ف 
القضية . وبموجب الأحكام الرسمية للاتفاقية » فإنها سارية بالنسبة 
لأي دولة قامت بالتوقيع عليها في حدود الوقت المحدد لذلك . ولكن 
شر يطة إن تكون تلك الدولة قد صدقت عليها قيما يعد . وكان كل 

من الدانمرك وهولندا قد وقعت وصدقت على الاتفاقية وأصبحت 
اها . ولكن الجمهورية الاتحادية » وإن كانت من الموقعين على 
الاتفاقية .لم تصدق عليها أيداً . وبذا لم تكن طرفاً فيها NEE‏ 
الدانمرك وهولند! بأن الاتفاقية , نظراً هذه الظروف » لا يمكن . 
مادام الأأمر كذلك . أن تكون ملزمة للجمهورية الاتحادية . ولكن 
دفع بأن النظام المنصوص عليه في المادة ١‏ من الاتفاقية أصبح ملزماً 
للجمهورية الاتحادية لأنها . بسلوكها وبياناتها العامة وإعلاناتها 
وبغير ذلك من الأشكال , قد تحملت التزامات الاتفاقية . 

وكان من الواضح أنه لا يمكن أن يبرر التمسك بتلك الادغاءات 
سوى نهج للسلوك محدد وثابت تاماً تتبعه دولة هي في وضع كوضم 
الجمهورية الاتحادية : وعندما وضع عدد من الدول اتفاقية تنص تحديدا 
على منهج معين يتم به إظهار النية على التقيد بنظام الاتفاقية » لم يكن 
بالإمكان ببساطة افتراض أن دولة ما لم تنفذ تلك الشكليات قد 
أصبحت مع ذلك , بطريقة ما . ملتزمة على أي نحو آخر . وعلاوة على 
ذلك . فإن الجمهورية الاتحادية لو كانت قد صدقت على اتفاقية 
جنيف . لكان بإمكانها إيداع تحفظ بالنسبة للمادة 1 , استناداً للقدرة 
الممنوحة لفعل ذلك في المادة ١١‏ من الاتفاقية . 

ولن يكون دفع الدانمرك وهولئدا ذا معنى إلا إذا كان هناك وضع 
إغلاق . أي أن تكون الجمهورية الاتحادية الآن ممنوعة من إنكار 
انطباق نظام المعاهدة . يسبب ما بدر مهأ من سلوك ماضٍ 
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وتصريحات وما إلى ذلك اطي ع بز کن 
ذلك النظام » ولكن أيضاً تكون قد تسيبت في جعل الداتمرك 
Î‏ عل اذلف السلرلة ناهر مرقتها انا فاشو 
ها أو أن تعاني من الإجحاف . ولم تكن هتاك أية بينة على ذلك . 
وبناءً على ذلك , لم تكن المادة ١‏ من اتفاقية جنيف منطبقة على أعمال 
تعيين الحدود المعنية في هذه الدعوى . 


كز شاو انه نس ادق الشظرية الأساسية 
للجرف القاري 
( الفقرات ۳۷ ا 
حاجت الدانمرك وهولندا بأن الجمهورية الاتحاذية , على أى حال 
وبمعزّل عن اتفاقية جتنيف » ملزمة بقبول تعيين الحدود على ا 
تساوي البعد . ذلك لأن استخدام ذلك النبج قاعدة من قواعد القاتون 
الدولي العام أو العرفي . . ملزمة تلقائياً للجمهورية الاتحادية . 


وإحدى الحجج التي أدليا بها تأبيداً لهذا الدفع والتي يمكن أن 
E‏ حجة '' المسلم به “ . تبدأ من منطلق أن حقوق الدولة 
الساحلية في مناطق جرفها القاري تقوم على أساس سيادتها على 
ممتلكاتها البرية » والتى تشكل منطقة الخرف امتداداً طبيعياً ها 
تحت البحر . ومن فكرة الحق التبعى هذه استمدت وجهة النظر . 
لق ها اة يأو اج الدرلة ااا رة جلو 
تلاك من الدانة يوار حت الداهر ال وهولند1 اث ا 
الحق التبعي هو مدى '' القرب “ . أي جيم تلك الأجزاء من 
لح ا الو او 
نذا إل ل اققطلة ع كل الدولة ی ييل | 
تم يت اشع وله بيع برلا لكل فی اا ا ميج 
المناطق التي هى أقرب إلى ساحلها . ودفع أنه نظراً لأنه لا يحقق 
الى خط عازف العف فلا كود سار اقم ل الا هذا 
الخ 5 ١‏ . 

ةا اتراع رة كب :قلق الأكير من اطق 'المرق 
القاري لأي دولة يكون عادة أقرب إلى سواحلها منه إلى أي 
ساحل آخر . ولكن المسألة الحقيقية هي ما إذا كان يجب . بناءً ' 
عليه , أن ينطيق ذلك عق كل جزمن النطقة المعنية .زم خر 
المحكمة أن هذا ناتج عن فكرة ة القرب . وهي فكرة غير ثابتة إلى 
حدما . والمفهو م الأكثر عمقاً هو مفهوم أن الجرف القاري امتداد 
طبيعي للملكية البرية . وحثى لو كان القرب ليشكل أحد 
الاو الى م ها كن ميك ىلعال 
المناسبة . فقد لا يكون بالضرورة المعيار الوحيد . ولا الأنسب 
في معظم الظروف . قالمناطق المغمورة لا تخص الدولة الساحلية 
لجرد أنها قريبة منها , وكذلك لا تتؤقف تبعيتها على أي يقين 


في تعيين حدودها . وإن ما يعطى الحق " بحكم القانون " هو أ 
المناطق المغمورة المعتية يمكن أن تعتبر فعلا يأنها جزء من إقليمها 
من حيث إنها امتداد لإقليمها البري تحت البحر . ومن الواضح أ 
تساوي اليعد لا يتطابق مع فكرة الامتداد الطبيعي ٠‏ ذلك لأن 
استخدام نهج تساوي البعد كثيرا ما يتسبب في إعطاء مناطق هي 
امتداد طبيعي لإقليم إحدى الدول إلى دولة أخرى . ومن هنا فإن 
فكيرة تساوي البعد ليست ملازمة مسلا بها ولا حيد عنها لنظرية 
الحرف القاري الأساسية . 
وإن استعراض أصل نشوه نيج تساوي البعد لتعيين الحدود يؤكد 

لا السالف.. ويمكن اعتيار '' إعلان ترومان “ الصادر عن 
حكومة الولايات المتحدة في 14 أيلول/سبتمير ۱۹٤١‏ نقطة البداية 
للقانون الوضعي بشأن الموضوع , والنظرية الرئيسية التي تضمنها . 
وهي أن للدولة الساحلية حقا أصيلة ا وخالصاً فی الجرف 
القاري خارج شواطئها . قد سادت على سائر النظريات الأخرى 
وانعكست في اتفاقية جيف لعام ۱۹0۸ . وفيما يتعلق بتعيين الحدود 
بين الجرف القاري لكل من الدول المتلاصقة , نص إعلان ترومان 
على أن هذه الحدود " تقررها الولايات المتحدة والدولة المعنية وفقاً 
لمبادىء الإنصاف “ . وهذان المفهومان » مقهوم تعيين الحدود 
بالاتفاق E‏ اسان اوا لبادىء» الإنصاف ‏ يقوم 
على أساسها ا ای وان ا ا 
بعيد . بناءٌ على توصية لجنة خبراء , مبدأ تساوي. البعد لتعيين حدود 
الجرف القاري لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في النص 
الذي عرضته على مور جنيف لقانون البحار ج ۱۹0A‏ الذي 
اعتمد اتفاقية الجرف القاري . ويمكن اران حا بان الفظرية 
القانونية ل تكن نصب أعين الخبراء وإنها كان دافعهم الملاءمة 
العملية وفن رسم الخرائط . وغلاوة على ذلك فإن المادة التي اعتمدتها 
اللجنة قد أعطت الأولوية إلى تعيين الحدود بالاتفاق » وتضمنت 
استثتاءٌ لصالح ”' الظروف الخاصة “ . 

ورأت المحكمة بالتالي أن الداتمرك وهولندا قد قبلتا الوضع 
السليم للأشياء › وأنه خلافاً للقول بأن قاعدة تساوي 
لبعد هذ تولدت من مدا تاب هو هبدا القرب » المتأصل فى 
كامل مفهوم تبعية الجرف القاري . كان هذا الأو ا و 
تبر يرا للأول . 


مبدأ تساوي البعد ليس قاعدة في القانون الدولي العرفي 
( الفقرات ٦۰‏ - ۸۲ من الحكم ) 

تبقى هناك مسألة ما إذا كان تساوي البعد ليعتبر الآن . من 
خلال عمليات القانون الوضعي . قاعدة من قواعد القانون 
الدولي العرفي . 
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وراك المحكمة . وقد رفضت دمؤع الدانمرك وهولندا , أن ميدأ 
تساوي البعد , كما ورد في المادة ‏ من اتفاقية جنيف , لم تقترحه لجنة 
القانون الدولي على اعتبار أنه قاعدة من قواعد القائون الدولي 
الآخذة في الظهور . فلا يمكن القول إن تلك المادة قد عكست أو 
بلورت متل هذه القاعدة . وأكدت ذلك حقيقة أن لكل دولة أن تبدي 
تحفظاتها بشأن المادة 1 لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها 
أو الانضام إليها . وذلك على خلاف الأمر فيها يتعلق بالمواد ١‏ و۲ 
و" . وفي حين أن أحكاماً معينة أخرى من الاتفاقية , وإن اتصلت 
بمسائل تدخل في نطاق القانون العر في الدارج »م تستئن هي أيضاً 
من إمكانية التحفظ إزاءها . فإنها جيعا تتصل بقواعد القانون 
البحري العام التي تقدمت الاتفاقية بزمن كثير , والتي لا تتعدى 
كونها ثانوية فيا يتعلق بحقوق الجرف القاري ولم يرد ذكرها في 
الاتفاقية إلا لضان عدم الاخلال بها لدى ممارسة حقوق الجرف 
القاري :أما:الادة 5 فتتعلق مباشرة يحتوق ارف القاري ميا : 
ونظراً ابا عر و من إمكانية التحفظ . ٠‏ فإنه يصح الاستدلال 
من ذلك على أنها لا تعد بأنها ثل قانوناً عرفياً أخذاً في الظهور . 


وحاحت الدانمرك وهولندا بأنه حتى ولو لم تكن أي قاعدة 
من قواعد القانون الدولي العرفي المؤيدة لمبدأ تساوي البعد » 
موجودة وقت اتفاقية جنيف . فإن هذه القاعدة ‏ رغم ذلك ؛ قد 
اصبحت موجودة منذ الاتفاقية وذلك بسبب اثرها هي من ناحية : 
وبسبب ما تلا ذلك من ممارسة الدول ها ام تاحية اشر ی . وکي 
قدت هده الا كان لزايا أن بكر لليادة مي الاتفاقية 
طابع تكوين الأناط أو إمكانية ذلك على الأقل . ومع ذلك , 
صيغت المادة 1 على نحو بضع الالترام باستخدام نج تساوي 
البعد بعد الالشزام الأولي بإجراء تعيين الحدود عن طريق 
الاتفاق. وعلاوة على ذلك . فإن الدور الذي تؤديه فكرة 
الظروف الخاصة فيا يتعلقٌ بميدأ تساوي البعد . والمنازعات 
حول المعنى والمدى الحقيقيين لتلك الفكرة » وإمكانية إبداء 
التحفظات على المادة 1 » يثير الشكوك إزاء طابع تلك المادة 
المكونة للأنباط . 

وبالإضافة إلى ذلك » فبينما قد يدل الاشتراك الكبير والبعد 
عن التمتيل الواسع في اتفاقية ما على أن إحدى قواعد الاتفاقية 
اصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولى . فإن عدد المضدقين 
والمنضمين في هذه الحالة لا يكاد يكون كافياً 0 
الزمن » فعلى الرغم من أن مرور مجرد فترة قصيرة من الو 
ليس بالضروري حائلا دون تكون قاعدة جاديدة من ا 
القانون الدولي العرنى على أساس ما كان أصلا قاعدة تقليدية 
صرفة » فلا غنى عن أن تكون ممارسة الدول خلال تلك الفترة , 
بيا فيها الدول التي تتأثر مصالحها بصفة خاصة , واسعة 


ومتسقة تقريباً وفقاً لعنى الحكم المحتجٌ به وأن ن تكون قد جرت 
ع امدق يظيهر ا عا ا ی اغ ا 
القانون . وقد استشهد بحوالي ٠١‏ حالة وافقت فيها الدول 
المع عل ان تر as‏ ندل E I‏ 
تساوي البعد ‏ ولكن ليس هناك أي بينة تشير إلى أنها فعلت ذلك 
ارت يام ا ا ت اتو غل دلت الح يدي 
وجود قاعدة من قواعد القانون العرفي . والحالات المستشهد با غير 
حاسمة وغير كافية للدلالة على مارسة راسخة . 

ويناءً على ذلك خلصت المحكمة إلى أن اتفاقية جنيف لم تكن , 
في أصلها ومئذ بدء سريانها » توضيحا لقاعدة إلزامية من قواعد 
القانون الدولي العر في تأمر بتطبيق مبدأ تساوي اليعد . وأن أثرها 
اللاحق ل يكن مكوتاً لمتل هذه القاعدة . وبالمثل + كانت ممارسة 
الدول حتى الآن غير كافية هذا الغرض . 
مبادىء القانون وقواعده النطبقة 
( الفقرات ۸۳ - ٠١١‏ من الحكم ) 

كان الوضع القانوني هو أن الأطراف غير ملزمة بتطبيق ميدأ 
تساوي البعد » لا في ظل اتفاقية عام ۱۹0۸ ولا بوصفه قاعدة من 
قواعد القانون الدولي العام أو العرفي . وبالتالي غدا من غير 
الضروري أن تنظر المحكمة ما إذا كان شكل الساحل الالماني على 

بحر الشال ٠‏ أو لم يكن . يشكل ” ظروفاً خاصة " بيد أنه بقي 
على المحكمة أن تذكر للأطراف مبادىء القانون وقواعده التي ينبغي 
في ضونها الاضطلاع بتعيين الحدود . 

والمبادىء الأساسية في موضوع تعيين الحدود . وهي مستقاة 
من إعلان تر ومان ٠‏ هي أن يكون تعيين الحدود موضوع اتفاق بين 
الدول المعنية وأن يتم الوضول إل هذا لاان رفغا كا 
الإنصاف . فالأطراف ملزمة بالدخول في مفاوضات بغية الوصول 
إلى اتفضاق وليس للقيام بعملية شكلية من المفاوضات بوصفها 
نوها ا نواع الشر وط المسبقة كي يتسنى تلقائياً اتباع نهج 
ما لتعيين الحدود دون أ هناك غات ١‏ وغل الأطراف أن 
تتصرف بحيث تكون للمقاوضيات جدوى » وهدأ لن يتأتى عندما 
يصر أحد الأطراق على موقفه الخاص دون أن يتوقع أي 
تعديل على ذلك الموقف . وهذا الالتزام إنما هو تطبيق 
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خاص لبدأ يشكل الأساس لجميع العلاقات الدولية وهو » إلى 
جانب ذلك قد اعرقت به المادة ؟؟ من ميثاق الأمم المتحدة 
عل اغعبار آنأ هد الج لل النارعات: حلا سلمياً . 


والأطراف ملزمة بأن تنصرف على نحو يجري فيه في حالة معينة ؛ 
ومع وضع جميع الظروف ف الاعتبان : تطييق میادیء الانصاف : 
وإنها لقاعدة من قواعد القانون بالضبط هي الت تدعو إلى 
تطبيق فبادىء الإنضاف" .وق الات من امال الخالة الحاضرة 
يمكن دون شك أن يؤدي نبج تساوي البعد إلى الاحجاف : 
وا مخ اخدري ااا س إن ت + حب 


الخاطق الت رر أن الأطراف اها قرت ن 
المبادىء والقواعد التي بينتها المحكمة . إلا أن الأمر يستدعي 
ذكر الطرق الممكنة لتطبيقها . 


للات الد کو ا ملف المحكمة في كل من 
القضيتين إلى اتباع نهج تساوي الد ليس إلزانيا بالسيد 
للأطراف ؛ وأنه لا يوجد نهج واحد لتعبين الحدود يكون ملزماً في 
جميع الظروف.؛ وأن تعيين الحدود يجب أن يتم بالاتفاق وفقا 
9 الإنصاف ومع مراعاة جميع جميع الظر وف ذات الصلة . على 
نحو يترك معه لكل طرف أكبر قدر ممكن من أجزاء الجرف 
القاري التي تشكل امتداداً طببعياً لإقليمه البري . دون التعدي 
على الامتداد الطبيعي للاقليم البري للطرف الآخر ؛ وأنه إذا 
أسفر تعيين الحدود هذا على مناطق متداخلة » تقسم هذه المناطق 
بين الأطراف بنسب متفق عليها أوء إذا أخفقت في الوصول إلى 
اتشان تقح بالتستاوئ عا تق حل نظاء عاق 
الولاية والانتفاع والاستغلال . 


ومن العوامل التي يجب أن توضع في الاعتيار أثناء سير 
المفاوضات ما يلي : الشكل العام لسواحل الأطراف اننا في ذلك 
وجود أي مظاهر خاصة أو غير عادية ؛ وبالقدر الذي هو معروف 
أويسهل تبينه . الهيكل الطبيعي والجغرافي والموارد الطبيعية 
لمناطق الجرف القاري المعنية ؛ وعنصر وجود درجة معقولة من 
التناسب بين مدى ما تخص مناطق الحجرف القاري كلا من 
الأطراف وطول ساحله مقيساً في الاتجاه العام للخط الساحلي , 
مع مراعاة الآثار الفعلية أو المستقبلية لأي عملية أخرى من 
عمليات تعيين الحدود في المنطقة نفسها . 
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القضية المت لمتعلقة بشركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة 


المحدودة ( المرحلة الثانية ) 


الحكم الصادر في ۵ شباط/فيراير ٠۹۷۰‏ 


رفضت المحكمة في حكمها ني المرحلة الثانية من القضية المتعلقة 
برك ببرتلوئة للجر والاتازة والطافة المحدودة '(.الطنب المديد:: 
۲ )( بلجيكا ضد اسبانیا ) . دعوى بلجيكا بأغلبية 6 صوتاً 
مقابل صوت وأحد. ` 

نشأت الدعوى 3 رفعت أمام ال 8 حزيران/يونيه 
عن شک ضار و اشبانيا لشهن إفلاس شرك برشلوية» 
وهي شركة مؤسسة في كندا . وكان غرضها الانتصاف عن أضرار 
بعت يلكا آنا لقت برغناياها عله اسه التركة , حيجة 
لأفعال قيل إا مخالفة للقانون الدولى ارتكبتها أجهزة فى الدولة 
الأسبائية حد الشركة ۰ 

ووصلت المحكمة إلى أن بلجيكا ليس ها حق ادعاء المصلحة كى 
قار اطبابةالديلوماسية اة أسهم ق بشركة كدي فنا يلق 
بتدابير اتخذزت ضد الشركة في اسبانيا . 

وألحق القاضيان بیترین ااا ضرعا مشا بالحكم ؛ وألحق 
القناضى لعن ها والحق ان وان آي قارو 
والقضاة سير جيرالد فیتزمو ریس وتاناكا وجيسوب وموريللي وبادیا 
يرفو وغرو وعمون اراءٌ مستقلة . 

وألحق القاضي الخاص ريفاغين رأيه المعارض . 
مات القضية 

( الفقرات ۸ 
1 اتأسسينتث شركة برشلونة لجر والإنارة والطاقة ال في عام 
1 ف تورنشو بکندا حيث يوجد مقرها الرئيسي . وفي سبيل 
إقامة وتنمية نظام لإنتاج وتو زيع الطاقة الكهر بائية في كتالونيا 

( اسبانيا ) شكلت عددا من الشركات الفرعية . بعضها سجلت 
مكاتبها فى كندا : والأخرى في اسبانيا . وني عام 2615 زودت 
الشركات الفرعية كتالوتيا بمعظم احتياجاتها ی ا 
الحكومة الكندية إن جزءًا کر من رأس المال المساهم لشركة 
برقتلونة بع 0 العالمية به الأول , عه تراك بأيدي 


کون ل الأسهم من الرعاي البلجيكيين : 


۲٤‏ من الحكم ) ش 


كة برشلونة یلو حموعات من سكدات الدين 1 
غالبيتها بالاسترليني . 


ادرت شر 


إلى رك يرسلونة من الفركه الترعية العائلة ى اانا وق عام 
0 توققت خدمة سندات دين شركة برشلونة بسبب الحرب الأهلية 
الاسبانية . وبعد الحرب رفضت سلطات مراقبة تحويل العملة الاسيانية 
الإذن بتحويل العملة الأجنبية: اللازمة لاستئناف خدمة سندات 
الاسارليق < وعدا ا المكرمد ا من ذلك رقف 
لاحق . قالت المكرمة الاسبانية إنه لا يمكن 'الإذن بالتحويلات ما 
م يثبت ان العملة الاجنبية ستستخدم لسداد ديون ناشئة من 
استيراد حقيقي: لرأس مال أجنبي إلى اسبانيا ‏ وهذا مالم بحدث . 

وني عام ۱۹6۸ رفع ثلاثة من تملة سندات شركة برشلونة تمت 
حيازتها قبل وقت قصير . التاسأ إلى حكمة ريوس ( مقاطعة 
تاراغونا ) طالبين تصريحاً يقضي بإفلاس الشركة بسيب إخفاقها 
في دفع الفائدة غلى سندات الدين . وفي ١7‏ شباط/فبراير ١918‏ 
صدر حكم يعلن إفلاس الشركة ويأمر يوضع اليد على أصول 
شر برشلونة واثنتين من شركاتها الفرعية . وعملا بهذا الحكم 
فصل الموظفون الإد ارون ال ون فى الشركين وحن مدير ون 
اسبان . وبعد ذلك بركك تسن د للحا التدابير فشملت 
الشركات الفرعية الأخرى . وأوجدت أسهم جديدة للشركات 
الفرعية بيعت بالمزاد العلني في عام 1187 إلى شركة منشأة 
خدينا ھی شركة ویر و اليك يكاين :دق عقا لو فا ا 
( فيكسا) ل الكاملة على 
المشروع في اسبا 

وأقام ختلف الشركات والأشخاص دعاوى في المحاكم 


الاسبانية ذون جدوى . وتقول الحكومة الاسباتية إنه قد صدر 


3 الف ارا وأسدرت اناك ا ا 
وأصدرت المحاكم العليا ۴۷ حكياً قبل أن ترفع إلى حكمة . 


العدل الدولية . ووصلت المحكمة إلى أن شركة برشلونة ؛ التي 
م تان كد لمت اخظارا علا بدعوى الإفلاس وم مل 
أمام حکمة ريوس ء لم ترفع في عام ٤۸‏ ۱۹ أي دعوى في المحاكم 
الاسيحانة Ka‏ انفد بيدا فاعا ل تقنلم 
جواب اعتراض ضد حكم الإفلاس خلال المدة المحددة وهي 
ثمانية أيام من تاريخ نشر الدعوى المدخلة في التشريع 
الاسباي . إلا ان الحكومة البلجيكية دفعت بان التبليغ والنشر 
لا يفيان بالمتطلبات القانونية داك الان ف اعاب اباد 


تبدأ اذا" 


Nae 


وقامت حكومات بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وبلحيكا 
بوساطات لدى الحكومة الاسبانية ايتداءً من عام 1958 أو عام 
8 . وتوقف تدخل الحكومة الكندية كلياً في عام 19488 . 


المرافعات أمام محكمة العدل الدولية وطبيعة الدعوى 


( الفقرات ۱ - ۷ و55 - 5١‏ من الحكم ) 

أودعت الحكومة البلجيكية طلباً أول لدى المحكمة ضد اسباتيا 
في عام ۸غ۹ . وني عام 41١‏ أعلنت عن وقف المرافعات , بغية 
تحفيق E RN‏ الخاصة المعنية . وأخرجت 
القضية من القائمة العامة للمحكمة . ونظراً لفشل المفاوضات ؛ 
فی اا رة اة عا عنيدا إل عقي و 
حزيران/يونيه 1937 . وفي عام ١177‏ أبدت الحكومة الاسبانية 


أربعة اعتراضات أولية على هذا الطلب . ورفضت المحكمة في 
حكمها الصادر في ٠١‏ قوز/يوليه 1574 ؛ الاعتراضين الأول 


وفي المرافعات اللاحقة , الخطية والشفوية . قدم الطرفان وفراً من 
المواد والمعلومات . ولاحظت المحكمة أن استطالة المرافعات على 
نحو غير عادي إنما ترجع إلى المهل الطويلة جدا التي طليها 
الطرفان لإعداد دفوعها الخطية وإلى تكرار طلبهما قديد تلك المهل . 
مقتنعة بأنه من مصلحة سلطة العدالة الدولية أن يتم الفصل في 
القضايا دون تأخير لا داعي له . 


والدعوى المعروضة على المحكمة رفعت نيابة عن أشخاص 
طبيعيين واعتباريين » رُعم أنهم رعايا بلجيكيون وتملة أسهم في 
شر كة برشلونة » وهي شركة ة مؤسسة في كندا ومكتبها الرئيسي 
هناك . وغرض الطلب هو الانتصاف عن اراو ر أنها لحقت 
بأولنك الأشخاص بسبب تصرفات مختلف الأجهزة في الدولة 
الاسبانية إزاء تلك الشركة ؛ وهو تصرف قيل إنه يخالف القانون 
الدولي . 

يتودق اا عا الأول القاتكرة. الى إل ور 
القضية . أن الحكومة البلجيكية تفتقر إلى الأهلية لرفع أي دعوى 
بشأن ضرر لحق بشركة كندية ٠‏ حتى ولو كان تملة الأسهم 
بلجيكيين . أما الاعتراض الأولي الرابع ٠‏ الذي صم هو أبضا ال 
جوهر القضية . فمؤداه أن سبل الانتصاف ا محلية المتاحة في اسبانيا 
ام يتم استنفادها . 

والقضية المرفوعة أمام المحكمة تعني بصفة رئيسية ثلاث دول هي 
بلجيكا واسباتيا وكندا . ولذا كان من الضر وري معالجة حموعة من 
المشاكل الناشئة عن هذه العلاقة الثلانية . 


١ 


CE E OIE ESEN 


( الفقرات ۳۲ - ٠١١‏ من الحكم ) 

تناولت المعكمة أل مسألة أثارها الاعتراض الأولي الرابع 
الك ادا ع 
الحباية الديلوماسية لحملة أسهم بلجيكيين في شركة مؤسسة في كندا ء 
علا بأن التدابير المشتكى منها قد اتخذت لا في حق أي من الرعايا 
البلجيكيين ولكن ضد الشركة نفسها . 

ولاحظت المحكمة أنه عندما تقيل دولة في إقليمها استثئارات 
أجنبية أو رعايا أجانب ؛ فهي ملزمة بتوفير حماية القانون لهم 
ومرتيطة بالتزامات يشأن المعاملة التي يعاملون بها . إلا أن هذه 
الالتزامات ليست مطلقة . ولكي 7 دولة ما دعوى بشأن الإخلال 
بهذا الالتزام . يتعين عليها أولا أن تثبت أن ن ها الحق في أن تفعل ذلك . 

والقانون الدولي في ميدان الحماية الدبلوماسية في نمو مظرد . 
وهو مطالب بالاعتراف بمؤسسات القانون المحلي . وني القانون 
المحلي ٠‏ قام مفهوم الشركة على أساس المي اىن خرن 
الشركة وحقوق حملة الأسهم . وليس إلا للشركة . الى اكتسبت 
الشخصية القائونية » أن ترفع دعوى بشن المسائل ذات الطايع 
الاعتباري . والضرر الذي يلحق بشركة ما كثيراً ما يضر بحملة 
أسهمها . ولكن ذلك لا يع متا أن ا كليهما الق في 
المطالية بالتعو يض . فكلا تضررت مصالح حامل من ملة أسهم 

شركة ما من جراء فعل أضر بالشركة ؛ تعين على حامل الأسهم 
أن يوجه دعواه ضد الشركة والفعل الذي يشكل تعدياً على 
حقوق الشركة فقط لا تقرتب عليه مسؤولية نحو حملة الأسهم , 
E‏ . ولكي يكون الوضع على خلاف ذلك , 

ن يكون الفعل المشتكى مه موجهاً بصورة مباشرة 

ا N‏ ( وهذا لم يكن في هذه الحالة 
لأن الحكومة البلجيكية نفسها قد أقرت بأنها لم تستند في 
دعواها على أساس أن تعدياً وقع بصورة مباشرة على حقوق حملة 
الأسهم ) . 

وقد تعين أن يرجع ال الدولي إلى تلك القواعد التي - 
تعره الب القانونية اة مرم :اضر ر الحاصل لمصالح 
حامل الأسهم من جراء ضرر حاصل لحقوق الشركة ليس كافيا 
لان تقوم عليه الدعوى . وحيثما كانت المسالة مسالة فعل غير 
مشروع ارتكب ضد شركة ثل راس مالي اجنبي ٠‏ فإن القاعدة 
العامة للقانون الدولي تأذن لدولة جنسية الشركة وحدها أن 
تمارس الحاية الديلوماسية لغرض نشدان الانتصاف . وليس ثمة 
من قاعدة من قواعد القانون لحرن نعطي دا الحق لدولة 
خنسية ل الا م 


ونظرت المحكمة ما إذا لم تكن > في هذه الحالة . ظر وف خاصة 
يمكن فيها عدم إعمال القاعدة العامة . وكان لزاماً أن جر ي دراسة 
وضعين : ( أ ) حالة الشركة التي لم تعد موجودة ؛ و (ب) حالة افتقار 
الدولة الحامية للشركة إلى أهلية رفع الدعوى . وفيا يتعلق بأولى 
هاتين الإمكانيتين . لاحظت المحكمة أنه وإن كانت شركة برشلونة 
قد فقبدت جميع أصوها في اسبانيا ووضعت في الحراسة القضائية 
في كندا ؛ لا يمكن الدفع بأن كيان الشركة الاعتباري لم يعد موجوداً 
أو أنها فقدت أهليتها لرفع الدعوى على اعتبار أنها شركة . أما فيا 


يتعلق بالإمكانية الثانية » فلم يكن هناك جدال في أن الشركة | 


أسست في كندا وأن مكتبها المسجل موجود في ذلك البلد . وأن 
E E‏ سا حيرا + SES‏ 
الكندية حماية شركة برشلونة عدداً من السنين . وإن كانت الحكومة 
الكندية قد توقفت في وقت ما عن التصرف نيابة عن شركة 
برشلونة , فإنها . مع ذلك > استيقت أهليتها لفعل ذلك , وهذا أمر لم 
ترظن عليه المكوية الاسبانية ..وأياً كانت الأسباب التي حدت 
بالحكومة الكندية تغيير موقفها » فإن تلك الحقيقة لا يمكن أن تسوغ 
لحكومة أخرى ممارسة الحراية الدبلوماسية . 

وقد قيل إن بإمكان دولة ما إقامة دعوى في حالة كون استتيارات 
رعاياها في الخارج . وهي استثمارات تشكل جزءًا من الموارد الاقتصادية 
الوطنية لتلك الدولة . قد تأثرت تأثراً ضاراً , انتهاكاً لحق الدولة نقسها 
في أن يتمتع رعاياها بنوع معين من المعاملة . إلا أن مثل هذا الحق » في 
الحالة الراهنة , لا ينشأ إلا عن معاهدة أو اتفاق خاص . وليس هناك 
أي صك من هذا القبيل معمول به بين بلجيكا واسبانيا . 

وقل غا ٠‏ على سبيل الانصاف , إنه يجب أن يكون بإمكان 
دولة ما ٠‏ في بعض الحالات . أن تأخذ على عاتقها حماية رعاياها من 
حملة أسهم شركة كانت ضحية انتهاك للقانون الدولي . ورأت 
المحكمة أن اعتهاد تظرية الحياية الدبلوماسية لحملة الأسهم على هذا 
النحو من شأنه "أن يفتح الباب لدعاوى متضاربة من قبل دول 
مختلفة , الأمر الذي يمكن أن ¿ يخلق جوا من عدم الأمن في العلاقات 
الاقتصادية الدولية . وني الظر وف الخاصة للقضية الحالية . حيث كان 
بإمكان بلد جنسية الشركة أن يتصرف . لم تر المحكمة أن الحكومة 
البلجيكية قد أصبح ها حق ادعاء المصلحة لاعتبارات الإنصاف . 
قرار المحكمة 
( الفقرتان ٠١7‏ و١٠‏ من الحكم ) 

أحاظت المحكمة علا بالكمية الضخمة من الوثائق وغيرها من 
البيّنات. المقدمة من الطرفين وأعريت عن كامل تقديرها لأهمية 


.. 0< المتشاكل القائونية التي أثارها الزعم الذي هو أساس الدعوى 
4 ريك الى يتعلق بإنكان: العدالة الذي زعم أن أجهزة في 


الدولة الاسبانية قد ارتكبته . إلا أن حوزة الحكومة البلجيكية لحق 
الحراية هي شرط مسبق للنظر في هذه المشاكل . ونظراً لأنه لم يثبت 


حق أدعاء المصلحة أمام المحكمة . قليس للمحكمة أن تصدر حكياً . 


بشأن أي جانب آخر من جوانب القضية . 

وبناءً على ذلك رفضت المحكمة دعوى الحكومة البلحيكية 
بأغلبية 0 صوتاً مقابل صوت واحد . وبتى ۲ عو | ن الفالية 
رأ على الأسباب المبيئة أعلاه . 


ألحق القاضي الخاص ريفاغين بالحكم رأيه المعارض الذي ذكر 
فيه أنه لم يكن بوسعه الموافقة e‏ 
التعليل القانوني الذي اعتمدته المحكمة قد 
قواعد القانون الدولي العر في العام المنطبقة في هذه القضية : 
ومن بين أعضاء الأغلبية الخمسة عشر . أيد ثلاثة أحكام 
5 ( التي ترفض دعوى الحكومة البلجيكية ) لأسباب 
. وألحقوا بالحكم آراء مستقلة مستقلة . وذكر القاضي تاناكا أن 
0 الأولبك اللدين عا إن جر التطية كان يا أن 
يرفضا . ولكن زعم الحكومة البلجيكية فيا يتعلق يإتكار العدالة 
لا أساس له . وخلص القاضي جيسوب إلى أن للدولة . في ظر وف 
معينة . الحق في تقديم ادعاء دبلوماسي نيابة عن حملة الأسهم 
الذين هم رعاياها ولكن بلجيكا م تفلح في إثيات حمل الأشخاص 
الطبيعيين والاعتباريين الذين رفعت الدعوى يابة عنهم للجنسية 
البلجيكية في الفترة بين التاريخين الحاسمين . ورأى القاضي غرو 
أن الدولة التي يتضرر اقتصادها الوطني هي التي تملك حق رفع 
الدعوى , ولكن لم يقدم إثبات لتبعية شركة برشلونة للاقتصاد 
ينن بين الات عضر عطوا من أعضاء الأغلبية الذي أيدوا 
منطوق الحكم على أساس التعليل المبين في الحكم ( افتقار دولة 
جنسية حملة الأسهم لحق ادعاء المصلحة ) . ذكر الرئيس بوستامانتي 


إي ريفيرو والقضاة سير جيرالد فيتزموريس وموريللي وباديا یر فو 


وعمون ( آراء مستقلة ) , والقاضيان بيقرين وأونياما ( تصريح 


٠‏ مشترك ) , والقاضي لاخس ( تصريح ) , أنه . مع ذلك . هنالك 


يفن 


بعض الفروق بين تعليلهم والتعليل الوارد في الحكم . أو أن هنا 
بعض الملاحظات التي يودون إضاقتها . 

( وكان القاضي سير محمد ظفر الله خان قد أبلغ الرئيس في 
مستهل مرحلة الاعتراضات الأولية بأنه , نظرأً لكون أحجد الطرفين 
قد طلب مشورته بشأن ن القضية قبل انتخابه عضواً في المحكمة ء رأى 
أنه لا يجب أن يشترك في القرار . ) 


5 الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا 
(افريقياالجنوبية الغربية ) رغم قرار مجلس الأمن 7/5 ( ۱۹۷۰ ) 


الفتوى الصادرة في "١‏ حزيران/يونيه ١91/١‏ 


رأت المحكمة في الفتوى التي أصدرتها بشأن المسألة الى عرضها 
عليها مجلس الأمن للأمم المتحدة وهي ” ما هي الآثار القانونية 
المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب افريقيا في ناميبيا 
رغم قرار مجلس الأمن ۲۷۲ ( ۱۹۷۰ ) 5“ , ما يلي , 

بأغلبية ٠7‏ صوتاً مقابل صوتين , 

١)‏ أن جتوب اقريقيا . نظرا لذن استمرار وجودها في 

وبأغلبية ١١‏ صوتا مقابل غ , 

)1١(‏ أن ل الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالإقرار 
عن 57 أو 2 وا أيه أفعاق.. وغل الخ 
أي تعامل مع حكومة جنوب افريقيا موف هنا هنا E‏ 
بشرعية عدا الوجود وهده الإدارة ٠‏ أو إعطاء الدعم والمساعدة 
هیا ؛ 

(؟) أنه يتعين على الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة أن 
تقدم المساعدة . في إطار الفقرة ( 7 ) أعلاه . في الإجراءات التي 
اتخذتها الأمم المتحدة بشأن ناميبيا . 


4 


وقد تشكلت المحكمة . في هذه الدعوى . على التحو التالي : 
الرئيس سير محمد ظفر الله خان » ونائب الرئيس عمون . 
والقضاة سير جيرالد فيتزموريس » وباديا نيرفو . وفورستر , 
وغرو» وبيتغزون . وبيارين . ولااخس وا و 
وإغناسيو ‏ بينتو, ودي کاسترو » وموروزوف » وخيمينيز دي 
أريشاغا . 

افق ريض اة وز عي لتر الله خان فا 
بالفتوى . وألحق نائب الرئيس عمون . والقضاة باديًا نرفو , 
وبيكر ين اا ولاو > ودي كاسسترو ارا له 
الق التاطيان سير رالد فيسرموريس * وغرورايك 


معارضين . 


۴ 


سير الدعوى 
(الفقرات ١‏ - ۸ من الفتوى ) 

أشارت المحكمة في البداية إلى أن طلب الفتوى قد صدر عن 
يحلس الأمن للأمم المتحدة الذي قرر تقديم الطلب في القرار ۲۸٤‏ 
( 1۹۰ )المؤرخ في ۲۹ تمور/يوليه 191٠١‏ يندت الان 
سرد مقتضب لمختلف الخطوات المتخذة فى الاجراءات اللاحقة . 

وأشارت بصفة خاصة إلى الأوامر الثلاثة الصادرة في ٠١‏ 
كانون الثاني /يناير ۹۷١‏ , التي قررت فيها المحكمة عدم قبول 
إعتراضات جنوب افريقيا على اشتراك ثلاثة من اعضاء المحكمة 
5 القضية . وتستند هذه الاعتراضات إلى تصرعات كان هؤلاء 
القضاة قد أدلوا بها بصفتهم السابقة عندما كاتوا مغلين لبلادهم 
لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة ة تعالج امو را تعلو ناما :او 
إلى اشتراكهم بنفس الصفة في أعبال تلك هينات . وخلصت 
لفكي لا من هذه الحالات التلاث لا تستدعي تطبيق 
الفقرة ۲ من المادة ١۷‏ من نظامها آلا تاس 
اعتراضات على نظر المحكمة في المسألة 
( الفقرات ۱4 - ٤١‏ من الفتوى ) 

دفعت حكومة جنوب أفريقيا بأن المحكمة لا تملك 
الاختصاص لإصدار الفتوى . ذلك لأن قرار مجلس الأمن ۲۸٤‏ 
۹۸٠١ (‏ ) لاغ للأسياب التالية : ( أ ) امتنع اثنان من أعضاء 
المجلس الدائمين عن التصويت ( الفقرة ۳ من المادة ۲۷ من 
ميثاق الأمم المتحدة ) ؛ (ب) با أن المسألة تتعلق بنزاع بين 
جنوب افريقيا وأعضاء الأمم المتحدة الآخرين ؛ كان من 
الواجب أن تدعى جنوب افر يقيا إلى المشاركة في المناقشة ( المادة 
؟” من الميثاق ) وكان من الواجب أيضاً التقيد بالشرط الذي 
يقضي بأن يمتنع من كان من أعضاء علس الأمن طرفاً في النزاع 
عن التصويت ( الفقرة ٣‏ من المادة ۲۷ ) . وأشارت المحكمة إلى 
(أ) أنه قد جرى باستمرار . ولدة طويلة » تفسير الامتناع 
الطوعي عن التصويت من قبل أي عضو دائم على أنه لا يشكل 
حائلا دون اعتباد مجلس الأمن للقرارات ؛ (ب) أن مسألة ناميبيا 
قد أدرجت في جدول أعبال المجلس على اعتبار أنها '' وضع "وام 
تقم حكومة جنوب افريقيا بلفت نظر المجلس إلى ما ترأه 
ف يووا على "اعفار الفا له باع 


E E a‏ بان الك 
حتى ولو كان ها الاختصاص . يتعين عليها مع ذلك , من باب 
اللياقة القضائية . أن ترفض إصدار الفتوى المطلوبة » وذلك . كبا 
ادعى » بسبب الضغط السياسى الذي تعرضت له المحكمة أو يمكن 
9 ا ا ١‏ . وفي افتتاح الجلسة 
العلنية > صرح رئيس المحكمة أنه لا يصح للمحكمة أن تأخذ بتلك 
الملاحظات لا ها من مساس بصميم طبيعة المحكمة بوصفها الأداة 
القضائية الرئيسية للأمم المتحدة . وهي أداة لا تتصرف . بصفتها 
تلك : إلا استناداً إلى القانون وباستقلال عن كافة التأثيرات 
الخارجية أو أي تداخلات مھا كانت . 


0 1 ش 
وأعطت حكومة جنوب افريقيا سببا آخر لوجوب عدم إصدار 


الفتوى المطلوبة » هو أن المسألة هي في واقع الأمر موضع نزاع , 
المحكمة أن المطلوب متها هو النظر في طلب قدمته إليها هيئات 
الأمم المتحدة لإعطاء المشورة القانونية بشأن نتائج قراراتها . 
وحقيقة أن المحكمة ؛ لكي تعطي جوابها ؛ قد يتعين عليها النطق 


بشأن مسائل قانوية مختلف عليها جنرب افريقيا الام 


المتحدة . لا تحول القضية إلى نزاع بين الدول ( لذا لم يكن من 
الضروري تطبيق المادة ۸۳ من لائحة المحكمة التي تنص على 
أنه ES‏ لمان ين ل ا هي قيد النظر 
فعلا بين دولتين أو أكثر “ تنطيق المادة 8١‏ من النظام الأساسي 
المتعلقة بالقضاة الخاصين ؛ ويعد أن طلبت حكومة جنوب افر يقيا 
الإذن ها باختيار قاض خاص . استمعت المحكمة إلى 
ملاحظاتها بشأن تلك النقطة في ۲۷ كانون الثاني/يناير ۱۹۷١‏ . 
ولكتبا . في ضوء الاعتبارات السالفة الذكر » قررت بالأمر 
الصادر في ۲۹ كانون الثاني/يناير ۹۷١‏ , عدم قبول الطلب ). 

وباختصار لم تجد المحكمة أي سبب يحملها على رفض الاستجابة 
لطلب إصدار الفتونى . 


تاريخ الانتداب 
( الفقرات ؟غ -85 من الفتوى ) 

بعد أن فتدت المحكمة حجج حكومة جنوب افر يقيا واستشهدت 
بالأحكام التي أصدرتها هي نفسها في الدعاوى السايقة بشأن 
افريقيا الجنوبية الغربية ( فتاوى عام ١98٠‏ وعام ۱۹0١‏ وعام 
7 ؛ والحكم الصادر في عام ۱۹٩۲‏ ) » استعرضت بايجاز تاريخ 
الانتداب . 

اتد نظام الانتداب المنشاً i‏ لليادة ۲۲ من هد عصبة 


أن رفاه وتنمية الشعوب المعنية يشكلان أمانة مقدسة للحضارة . 
وبالنظر إلى التطورات التى وقعت في نصف القرن الأخير ف 
الاعتبار » ليس هناك شك في أن الغاية النهائية للأمانة المقدسة 
هي تقر ير المصير والاستقلال . وعلى الدولة المنتدبة أن تتقيد بعدد 
من الالتزامات . وعلى مجلس العصبة أن يتأكد من الوفاء بتلك 
الالتزامات . وحقوق الدولة المنتدبة » بصفتها هذه , ناشئة عن 
تلك الالتزامات . 


وعندما انحلت عصية الأمم فإن سيب وجود هذه الالتزامات 
وهدفها الأصلي قد بقيا ونظرا لأن الوفاء بها لم يكن رهنا بوجود 
العصبة > قلا يمكن إنهاؤها لمجرد أن الهيئة المشرفة لم تعد موجودة . 
وم بعلن أعضاء ال وله فاع مها ؛ أن نظم الانتداب 
ستلغى أو ستنقضي فترتها بانحلال العصية . 

وقد أبقى آخر قرار لجمعية العصبة وكذلك أبقت الفقرة ١‏ من 
المادة ۸۰ من ميثاق الأمم المتحدة على التزامات الدول المنتدبة : 
o‏ أن الانتداب يبقى سارياً بعد 
انتهاء العصبة 
السنين. وهكذا فإن ا ٠‏ وهو جرّء هام من 
الانتداب . محتوم البقاء . واقترحت الأمم المتحدة نظاما 
للإشراف لا يتجاوز النظام الذي كان منطبقاً في ظل نظام 


قرارات الجمعية العامة وتجلس الأمن 
( الفقرات ۸۷ - ١١‏ من الفتوى ) 

وفي النباية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة . في عام 
75 القرار ۲٤١‏ (د ۲١‏ )الذي قضت فيه بإتهاء 
الانتداب وبأن جنوب افريقيا ليس ها أي حق آخر في إدارة 
الأقليم واعتسد. علس الأمن قينا بعد قزارات عفد ييا فيه 
القرار ۱۹۷١ ( ۲۷١‏ ) الذي أعلن أن استمرار وجود جنوب 
افريتاق اما ف شرعي وعد أن ارت اع ا 
ها حا ك :غار اة إن أي ل فلك سلطة 
المراجعة أو الطعن فيا يتعلق بهيئتى الأمم المتحدة المعنيتين . 
وكنذلك أفإن شرعية هذه القرارات ليست هى موضوع: طلب 
إصدار الفتوى . إلا أن المحكمة . في ممارستها لوظيفتها 
القضائية . وبالنظر إلى أن هذه الاعتراضات قد قدمت إليها . 
نظرت فيها في سياق تعليلها الذي سبق تحديدها للآثار القانونية 
المكرتبة على هذه القرارات . 

وذكرت في البداية أن بده نفاذ مياق الأمم المتحدة قد أقام علاقة . 
بين كافة أعضاء الأمم المتحدة من جهة . وبين كل من الدول 


المنتدبة من جهة أخرى ؛ وأن أحد المبادىء الأساسية التي تنظم تلك 
العلاقة هو أن الطرف الذي يتبرأ من التزاماته أو لا يفي بها لا يجوز 


أن يعرف له بان القوق الى يدعي اس ادها شى تلك" 


الف تقطن ا ا 39-21 )تبان حرفا ماما اك 
الانتداب قد وقع اعون لمك لكر عرس جنوي ا 
الواقع 

2250 
لإنهاء الانتداب بسبب سوء تصرف الدولة المنتدبة وأن الأمم المتحدة 
لا تستطيع أن تستمد من العصية سلطة أكبر من السلطة التي كانت 
للعصبة نفسها ؛ (ب) وبأنه حتى لو كانت لمجلس العصبة سلطة 
إلغاء الانتداب » فلا يمكن ممارسة تلك السلظة من جانب واحد 
ولكن بالتعاون مع الدولة المنتدبة ؛ (ج) وبأن القرار 5١546‏ 
( د- 1١‏ ) نطق بأحكام ليست الجمعية العامة . بوصفها هيئة غير 
قضائية , مؤهلة للنطق بها :}د ) وبأن الأمر يستدعي تحقيقاً وقائعياً 
OSS NEG DEE aE‏ قد فصن 
عملي بنقل الإقليم .. 

ولاحظت المحكمة 
( الى تة الفاءية يا شان ن قانون المعاهدات ) يقضي 
بافتراض وجود حق إنہاء أي معاهدة بسبب الإخلال بها فيا يتعلق 
بجميع المعاهدات حتى لو لم يعبر عن ذلك الحق ؛ (ب ) وأن مؤافقة 
المسيء ليست لازمة هذا الشكل من أشكال الإنهاء ؛ (ج ) وأن الأمم 
المتحدة . بوصفها خليفة العصبة . وإذ تتصرف من خلال هيئتها 


الف :جب أن نين فرق كل شيد يابا :الوه الاح 


للحكم في أمر سلوك الدولة المنتدية ؛ ( د ) وأنه لا جدال في أن 
جنوب أفريقيا لم تف بالتزام قبول الإشراف ؛ (ه ه) وأن الجمعية 
العامة لم تصدر حك بشأن ن الوقائع ٠‏ وإنا هي بينت وضعاً قانونيا ؛ 
وأن من النطأ افتراض أتها . لكونها تملك من حيث المبدأ سلطة 
التوصية , ممنوعة من أن تعتمد , في حالات خاصة في إطار أهليتها , 
قارات تين أعكايا أو اعدف فال : 

إلا أن الجمعية العامة ليست لدا السلطات اللازمة لكفالة 
السحاب جنوب افريقيا من الإقليم » ولذلك عمدت ٠‏ وفقاً للفقرة 
؟ من المادة ١١‏ من الميثاق . إلى استنصار تعاون مجلس الأمن . أما 
مجلس الأمن من جهته . فعندما اعتمد القرارات المعنية فإنا كان 
تصرفه ممارسة لما يعتبره مسؤوليته الأولية وهي حفظ السلم والأمن . 
والمادة ٤١‏ من الميثاق تعطي مجلس الأمن السلطة اللازمة . وقد 
اقغذت قراراته تقشياً مع أغراض الميثاق ومبادثه » الذي تنص المادة 
٠‏ منه على أن على الدول الأعضاء أن تتثل لتلك القرارات » بها 
فيها حتى الدول أعضاء مجلس الأمن التي صوتت ضدها والدول 
الأعشاء ف الام افده الى ليت أعضاء خلس الأمق): 


( أ ) أن أحد مبادىء القانون الدولي العامة: 


الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على | 
أفريقيا في ناميبيا ` 
(النقراك انحو د مضا من الغو ) 
المحكمة أن القراز ا تخذء يئة من هئات الأ 
E‏ 
وجنوب افريقيا » نظراً لكونها مسؤولة عن خلق ذلك الوضع 
وإيقاه د علزنة ا چا ويم و ا ی ا ور ا 
ياحتلاها الإقليم دون وحه حق > > تتحمل مسؤوليات دولية ناش عن 
استمرارها في الإخلال بالتزام دولي . وتبقى أا 
عق آي انتهاك شرق شعي ادا او خلاها الو ا که 
القانون الدولى تجاه الدول الأخرى فيا يتعلق بمارسة ا 
حيال الإقليم . 
والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالإقرار بعدم شرعية 


ستمرار وجود جوب 


٠‏ وبالامتناع عن تقديم أي دعم أو أي مساعدة مهما كان شكلها إلى 


جنوب افريقيا فيا يتعلق باحتلالها لناميبيا . وتحديد الأفغال 
التسموح يبا ديدا فقا د أي این یکن اخعارها واه مداه 
ومن يطبقها ‏ مسألة تدخل في اختصاص اهيئات السياسية المناسبة 
التابعة للأمم المتحدة والعاملة وفقاً لسلطتها في ظل الميثاق : وهكذا 
فاق لخلين الان أن عد الخدايين الأخرى نيعا للتزارات :الي" 

سيق أن اها رها عل دك نان الكت تسم غل اغا 
لاو بشأن تلك التعاملات مع حكومة جنوب افريقيا التي يجب 
أن تعتبر » وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي انپا تتعارضن 

مع القرار ۲۷۲ ( ۱۹۷۰ ) لأنه قد يستدل منها ضمناً الاعتراف بأن 

وجود.جنوب افريقيا في تاميبيا شرعي : 

(أ) إن الدول الأعضاء O OE‏ 
بالامتناع عن الدخول في علاقات تعاهدية مع جنوب افريقيا في 
جيع الحالات التي توحي فيها حكومة جنوب افريقيا بأنها 
:بان عن تایا أو فیا علق پا نوفيا يتعلق 
بالمعاهدات الثنائية القائمة . بتعين على الدول الأعضاء الامتناع 
عن الاحتجاج بتلك المعاهدات أو أحكام المعاهدات المبرمة مع 
نري ارقا لبان أناميبيا أو فيا يتعلق بها والتي ا 
التعاون الدولي النشط . والامتناع عن تطبيقها . وفيا يتعلق 
بالمعاهدات المتعددة الأطراف . لا يمكن تطبيق القاعدة نفسها 
1 بعض الاتفاقيات العامة كتلك التي ها طابع إنساني , والتي 

أن يكون لعدم أدانها أ: ثر ضار لسكان ناميبيا : وسيكون 


0 الدولية المختصة أن تتخذ تدابير محددة في هذا الشأن . 


(ب) إن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إيفاد بعثات 


دبلوماسية أو خاصة إلى جنوب افريقيا تشمل فى اختصاصها إقليم. 
إلى جنوب افر :. 


ناميبيا . وبالامتناع عن إيقاد وكلاء قنصليين إلى ناميبيا ؛ وسحب 
مثل هؤلاء الوكلاء الموجودين هناك ؛ وبان توضح لجنوب افريقيا أن 
الإبقاء على علاقات دبلوماسية أو قنصلية لا يدل على أي اعتراف 
بسلطتها فيا يتعلق بناميبيا . 

(ج) إن الدول الأعضاء ملزمة بعدم الدخول في علاقات 
اقتضادية أو أي علاقات أخرى مهما .كان شكلها مع جنوب افريقيا 
نيابة عن تاميبيا أو فيا يتعلق ا > يمكن أن تقوؤي عضد سلطتها 
على الإقليم . 

5 ومع هذا ؛ فلا يجب أن يسفر عدم الأعتراف عن حرمان 
شعب ناميبيا O aS‏ دعل 


a 
الانتداب . ليشمل أعال مثل تسجيل المواليد والوفيات والزواج‎ 

أما فيما يتعلق بالدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة . فإنها . 
وإن لم تكن مقيدة بالمادتين ۲٤‏ و ۲۵ من الميثاق . قد دعيت في 
القرار 175 ( 197١‏ ) إلى تقديم المساعدة في الإجراءات التي 
اتضذتها الأمم المتحدة بشأن ناميبيا . ورأت المحكمة أن إثهاء 
الانتداب وإعلان عدم شرعية وجود جنوب افريقيا في تاميبيا 
قابلين لاعتراض جيع الدول من حيث اا يحجبان عن كاقة 
الأغيار شزعية وضع تم الإبقاء عليه خرقا للقانون الدولي . 
وبصفة خاصة ليس لأي دولة تدخل في علاقات مع جنوب 
أفريقيا فيا يتعلق يثاميبيا أن تتوقع اعتراف الأمم ا و 
أعضائها بشرعية أ آثار تلك العلاقة i‏ لأن الانتداب اي 
بقرار من المنظمة الدولية التي ها سلطة الإشراف , فإنه يتعين على 
الدول غير الأعضاء العمل تبعا لذلك . وعلى جميع الدول أن 
تتذكر أن الكيان المتضرر من الوجود غير الشرعي لجنوب 
أفريقيا في ناميبيا هو الشعب الذي يتطلع إلى مساعدة ا 
الدولي 5 تقدمه نحو فق الأهداف التي أقيمت من أجلها 
الأمانة المقدسة . 

وبناءً على ذلك . أعطت المحكمة أجوبتها الواردة أعلاه في 
مستهل هذه القضية, ` ش 
اقتراحسات مقدمة من جنوب أفريقيا بشأن تقديم مزيد من 

. المعلومات الواقعية وإمكانية إجراء استفتاء عام 

( الفقرات ۱۲۸ - ٠۳۲‏ من الفتوى ) 

أعر بت حكومة جنوب افريقيا عن رغبتها في تزويد المحكمة 
يمزيد من المعلومات الواقعية حول أغراض واهداف سياستها 


5 


للتدمية المنفصلة , قائلة إن من الضروري , لتقرير أن جنوب افريقيا 
خرقت التزاماتها الدولية الأساسية في ظل الانتداب » إتبات أنه م 
ارس سلطاتها بقصد تعزيز رفاه السكان وتقدمهم . ووصلت المحكمة 
إلى اندلا لدو لذي نيه وامعية می أجل ف ی مادا کات اة 
الفصل العنصري في تاميبيا تنسجم مع الالتزامات الدولية التي 
ارتيبطت بها جنوب افريقيا . فلا جدال في أن سياسة الحكومة 
الرسمية التي تتبعها جنوب افريقيا في ناميبيا هي تحقيق الفصل 
المادي 0 بين الفثات العرقية والاثنية . وهذا عقي تطبيق أعبال 
التمييز والاستتناء والتقييد والتحديذ القائمة خصرا عل أساسن 
العرق أو اللون أو المنحدر أو الأصل الوطني أو العرقي ٠‏ ما يشكل 
إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية . وترى المحكمة أن هذا انتهاك 
فادح لأغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه . 

وكانت حكومة جنوب افريقيا قد طلبت أيضاً إجراء استفتاء عام 

في اقلم تاا قت الإشراف المشكرك للمحكمة وحكرمة توب 
ارا وا كلف الف ؛ إلى عدم وجود حاجة إلى أية بينة 
أخرى . وإلى أن ا داب قد ي عل جو م براق قود 
جنوب افريقيا في ناميبيا » نتيجة لذلك . غير شرعي وأن أعماها نيابة 
عن ناميبيا أو فيا يتعلق بها غير شرعية وباطلة . قررت أنها 
لا تستطيع قبول الاقتراح . 

وفي رسالة مؤرخة في ٤‏ أيار/مايو ۹۷١‏ , أبلغ الرئيس مثلي 
الدول والمنظات التي شاركت في المرافعات الشفوية أن المحكمة 
قررت عدم الاستجابة للطلبات المذكورة أعلاه . 


3 


تصر يح واراء مستقلة أو معارضة 


اعتمدت الغقرة الفرعية ١‏ من منطوق الفتوى ( عدم شرعية 
وجود جنوب افريقيا في ناميبيا ‏ انظر الصفحة ١‏ من البلاغ بالنص 
الانكليزي ) بأغلبية ۳ صوتا مقابل صوتين . واعتمدت الفقرتان 
الفرعيتان ۲ و ۳ بأغلبية ١١‏ صوتاً مقابل ٤‏ . 


رأى القاضي سير جيرالد فيتزموريس ( رأي معارض ) أن 
الانتداب لم يلغ بصورة سليمة » وأن الدولة المنتدبة لازالت خاضعة 
لالتزامات الانتداب . أيا كانت . وأن الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة ملزمة باحترام هذا الوضع ما لم يتغير بالوسائل المشروعة 


0 وإلى أن يحدث ذلك . 


وم يوافق القاضي غرو ( رأي معارض ) على استنتاجات 
المحكمة فيا يتعلق بالسلامة والآثار القانونية لقرار الجمعية العامة 


6 ( د- ۲۷ ) . ولكته رأى أنه يتعين على جنوب افر يقيا أن 

توافق على التفاوض لتحويل الانتداب إلى وصاية للأمم المتحدة . 
رااان زنع راوتانا راان ستهلان اا 

للفقرة الفرعية ١‏ من المنطوق ولكن ضد الفقرتين الفرعيتين ۲ و ٣‏ 

اللتين . في رأيا . عزتا نطاقا أعم مما يجب لآثار عدم الاعتراف . 

, وأضاف القاضي ديلارد ( رأي مستقل ) الذي وافق على المنطوق‎ ٠ 

بعض التعليقات . التي هي في غالبيتها تحذيرية . على الفقرة الفرعية ؟ . 


6¥ 


وكذلك انتقد القضاة سير جيرالد فيتزموريس وغرو وبيترين 
وأونياما وديلارد بعض. القرارات الى اتخذتها المحكمة فيا يتعلق 


بتكويتها . . 
وقبل الرئيس ( تصريح ) والقاضيان باديًا نيرفو ودي كاسترو 
( رأيان مستقلان ) المنطوق يكامله . 


ورأى ائب الرتيسن ( رأي مستقل ) اذ يشارك في الآراء التي 
عيرت عنها الفتوى ؛ أن النطوق ليس صريحا وقطعاً با فيه الكفاية . 


قضية الولاية على مصائد السمك ( المملكة المتحدة ضد ايسلندا ) 


الأمر الصادر في ۱۷ آب/أغسطس ۱۹۷۲ 


- ٤۸ 


قضية الولاية على مصائد السمك ( جمهورية الانيا الاتحادية ضد ايسلندا ) 


الأمر الصادر 5 ۷ ٠١‏ آب/أغسطس ۱4۷۲ 


5 امون منفصلين صادرين ف ¥ ١ ET‏ 
واعتمد كل منها بأغلبية ١5‏ س تقار ضوك وا عن کارت 
المحكمة بتدابير حاية مؤقتة في قضيتي الولاية على مصائد السمك 
( المملكة المتحدة ضد mT‏ : يو المانيا الاتحادية ضد 
ايسلتدا ) . 


3 2 
المملكة المتحدة ضد ايسلتد! 


أشارت المحكمة » في الأمر الأول , بالتدابير المؤقتة التالية ريتا 
تعخذ قرارها التبائي في الدعوى التي رفعتها + المملكة المتحدة 


)أ( O r‏ 
عدم اتخاذ أي إجراء أياً كان نوعه يمكن أن يزيد النزاع المعروض 
على المحكمة سوءًا أو يوسع مداه ؛ 
(ب) على كل من المملكة المتحدة وجمهورية ايسلندا أن تكفل 
عدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يضر بمصالخ الطرف الآخر فيا 
يتعلق بتنفيذ القرار الذي قد تتخذه المحكمة بشأن جوهر القضية ؛ 


(ج) على جمهورية ابسلندا أن غنم عن اتخاد أي تدايير 
لتطبيق نظام ٤‏ توز/يوليه ۲ صد السفن المسجلة في الملكة 


۰¥ 


آب/أغسطس ۱۹۷۳ , 


المتحدة و في أنشطة صيد السمك في المياه المحيطة بايسلندا 


(د) ا جمهورية ايسلندا أن قتنع عن تطبيق التدابير 
الإدارية والقضائية وغيرها من التدابير ضد السفن المسجلة في 
المملكة المتحدة وطواقمها والأشخاص الآخرين ذوي الصلة بها : 
يسبب قيامهم بأنشطة صيد السمك في المياه المحيظة بايسلئدا خارج 
منطقة الانتي عشر ميلا لصيد السمك ؛ 


(ه) على المملكة المتحدة أن تكفل ألا تأخذ السقن المسجلة 
في المملكة المتحدة الد بيد سيا غ بلاطن 
مثري من السمك من '' منطقة بحر ايسلندا “ كا حددها المجلس 
الدولي لاستكشاف البحر بوصفها المنطقة ”و۷ ' ؛ 

(و) على المملكة المتحدة أن تزود حكومة ايسلندا وقلم سجل 
المحكمة بكاقة المعلومات ذات الصلة والأوامر الصادرة والترتيبات 
المتخذة بشأن مراقبة وتنظيم صيد السمك في المنطقة . 

ا السكحة اها إلى أنها . ما لم تنطق في هذه الأثناء 
بحكمها النهائي في القضية . ستقوم » في وقت مناسب قبل ١80‏ 
بمراجعة المسألة بناءٌ على طلب أي من 
الطرفين لتقرير ما إذا كان ينبغي الاستمرار في التدابير السالفة 
الذكر أو إذا كانت هتالك حاجة لتعديلها أو إلغاتها . 
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جمهورية الماتيا الاتحادية صد ايسلندا 

وني الأمر الثاني أشارت المحكمة بالتدابير المؤقتة التالية ريغا 
تتخذ قرارها النهائي في الدعوى التي رفعتها جمهورية الانيا 
الأضائية هد عهورة اسلتدا 

[ صيغة الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و( و )في الأمر 
الثاني هي . بعد إجراء ما يقتضيه الحال من تعديل » على غرار 
صيغتها في الأمر الأول ؛ أما الفقرة (ه) ففيما بلي نصها : ] 

(ه) على جمهورية الانيا الاتحادية أن تكفل بألا تأخذ السفن 
المسجلة في جمهورية المانيا الاتحادية من الصيد ما يزيد سنوياً على 
٠٠‏ ۹ طن متري من السمك من ” منطقة بحر ايسلندا “ كا 
حددها المجلس الدولي لاستكشاف البحر بوصفها المنطقة "ه۷ “ ؛ 

واشازت المتكسة ابا إل جا عمال قط ق هذه اء 
بحكمها النهائي في القضية » ستقوم » في وقت مناسب قبل ١0‏ اب / 
أغسطس ۱۹۷١‏ , بمراجعة المسألة بناءٌ على طلب أي من الطرفين 
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لتقرير ما إذا كان ينبغي الاستمرار في التدابير السالفة الذكر أو إذا 
كانت هنالك حاجة دلا أو إلغاتها . 


وقد تشكلت المحكمة لغرض الدعوى المؤدية إلى إصدار كل من 
هذين الأمرين على النحو التالي : الرئيس محمد ظفر الله خان ؛ نائب 
الرئيس عصون ؛ القضاة سير جيرالد فيتزموريس » وبادا نيرفو . 
وفورستر » وغروء وبینغزون » وبيقرين , ولاخس اوا تاا زدیلارد . 
وإغناسيو ‏ بينتو . ودي كاستر و . ومو روزوف » وخيمينيز دي أريشاغا. 


والحق نائبي الرتيسن, عمون ء والفاضيان قو رسكا ٠‏ وخيمينيز دي 
أريشاغا تصريحاً مشتركاً بكل أمر من الأمرين . 


وألحق القاضي باديا نير وفو رأيه المعارض بكل أمر من الأمرين . 


القضية المتعلقة بالطعن المتصل بولاية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 


الحكم الصادر في ۱۸ آب/أغسطس ۱۹۷۲ 


رفضت المحكمة في حكمها في القضية المتعلقة بالطعن المتصل 
بولاية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( الهند ضد باكستان ) 
اعتراضات حكومة باكنتان على مسألة اختصاص المحكمة . 
ووصلت إلى أنها لها الولاية للنظر في الطعن. المقدم من اند . 

ر عونا هابل موي لسن 
منظمة الطيران المدني الدولي الأهلية للنظر في الطلب والشكوى 
اللذين قدمتهما له حكومة باكستان في ۳ أذار/مارس 19/١‏ . وبناءً 
على ذلك رفضت الطعن المقدم إليها من قبل حكومة الهند في قرار 
انلس حول اللا القضائية بالنسبة للطلب والشكوى المذكورين . 


ولغرض بهد الدغرى تشكلت المحكمة عل التخو انال ٤‏ ناب 
الرئيس عمُون ( رئيساً بالوكالة ) , والرئيس سير محمد ظفر الله 
خان » والقضاة سير جيرالد فيتزموريس . وباديا نرفو . وفورستر , 
وغر وه وبيلغزون , وبيتر ين » ولاخس > وأونياما . وديلارد . 
وتاسو بينتو .ودي کاسترو » وموروزوف . وخيمينيز دي 
راغا فی الخاص تاعرتدرا د 


' وألحق كل من الرئيس ظفر الله خان , والقاضي لاخس تصريا 


باک 


وأللحق القضاأة بيكر ين 0 اناا 0 وديلارد 0 ودي کاسترو : 
فی دی اربشاغا اراء مستقلة . 
وألحق چ موروزوف 0 اي الخاصض ناجيندرا سينغ 


راي معارضين . 


ان # 


الوقائع ودفوع الطرفين الرئيسية 
( الفقرات ٠١ - ١‏ من الحكم ) 

أكدت المحكمة في حكمها بأنها ليست ها أية صلة البتة بالوقائع 
وبدفوع الطرفين المتعلقة بموضوع النزاع بينهها عدا بالقدر الذي قد 
تتصل فيه تلك العناضر بموضوع الولاية الصرف » وهو وحده 
الموضوع الذي احيل إليها . 

وبموجب اتفاقية الظيران المدنى الدولي والاتفاق الدولى 
اتا المرون ي افا اللاو رفا ااا فى شاع 
م عام ۹٤٤‏ ق للطائرات الدية الباكسعائية الطران 
فوق الإقليم الهندي . وقند نشب القتال الذي توقفت يسبيه 


الرحلات الجوية هذه بين البلدين في آب/أغسطس 1458 . 
إلا أنهما توصلا في شباط/فيراير 1937 إلى اتفاق على وجوب 
استئناف الرحلات الجوية فوراً على الأسس نفسها التي كان معمول 
بها قبل ١‏ آب/أغسطس 1956 . وفسرت باكستان ذلك الالتزام 
على اعتبار أنه يعني أن تستأنف الرحلات الحوية على 0 
الاتفاقية واتفاق المرور العابر . إلا أن الهند أصرت على أن تينك 
المعاهدتين قد أوقف العمل بيا أثناء القتال ول بجر إحياؤهها على نحو 
ما هما عليه . وأن الرحلات الجوية قد استؤنقت على أساس نظام 
خاص يقضي بعدم القيام بتلك الرحلات إلا بعد الحصول على إذن 
من الند . وأنكر ت باكستان وجود نظام من هذا القبيل في أي وقت 
وأصرت على أ ن المعاهدتين لم يتوقف انطباقها أبداً منذ عام ١9535‏ 

وفى 5 شباط /فبراير ۹۹۷١‏ , عقب حادث خطف طائرة هندية 
وتحويلها إلى باكستان » أوقفت اند الرحلات الجوية التي تقوم بها 
الطائرات الباكستانية المدنية فوق أراضيها . وفي ۳ آذار/مارس 
١‏ , قامت باكستان . مدعية أن اند قد خرقت المعاهدتين , 
بتقديم ما يلي إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( أ ) طلب 
بموجب المادة ۸٤‏ من اتفاقية شيكاغو والفرع ؟ من المادة الثانية 
من اتفاق المرور العابر ؛ (ب) شكوى بموجب الفرع ١‏ من المادة 
الثانية من اتفاق المرور العابر . وأعلن المجلس , بعد أن أبدت اهند 
اعتراضات أولية على ولايته القضائية . أن له الأهلية استناداً إلى 
قرارات اتخذت في ۲۹ تموز/يوليه ۱۹۷۱ . وفي ۳۰ آب/أغسطس 
١‏ , طعنت اند في تلك القرارات ؛ مستندة في تسويغ حقها في 
القيام بذلك الطعن ٠‏ ونسو يغ ولاية المحكمة للنظر ف الطعن إلى 
المادة ۸٤‏ من اتفاقية شيكاغو والفرع ۲ من المادة الثانية من اتفاق 
المرور العابر ( ويسميان فيا يلي شرطي المعاهدتين المتعلقتين 
بالولاية “ ) 


ولابة المحكمة للنظر في الطعن 
( الفقرات ٠١ - ١١‏ من الحكم ) 

تقدمت باكستان ببعض الاعتراضات على ولاية المحكمة 
لقبول الطعن . وأشارت الهند إلى أن باكستان لم تبد هذه 
الاعتراضات على اعتبار أنها اعتراضات *' أولية '' وفقا للمادة 
a‏ > إلا أن المحكمة لاحظت بأنها يجب أن 

تقتنع دات 8 ن لدا الولاية ولكن إذا لزم الأمر , ٠‏ أن تدخل في 

الوضوع تلقائياً . وكانت باكستان قد حابّت أولا بأنه ليس 
للهند أن تؤكد اختصاص المحكمة بدفعها , بشأن موضوع 3 
بأ بأن المعاهدتين غير ساريتين , لأنه لو صح ذلك ٠‏ لقرتب عليه 
عدم انطباق شرطيهما المتعلقين بالولابة . إلا أن المحكمة قضت 
بان عجحة بايان مثالا أناتن لا :الات الا : 


( أ ) إن اطند لم تقل إن هاتين المعاهدتين غير ساريتين بصورة قطعية , 
وإنبا قالت إنهما معلقتان أو إنهما في الواقع غير معمول بها فيما بين أهند 
وباکستان ؛ (ب) إن جرد تعليق معاهدة من جانب واحد لا يمكن بحد 
ذاته أن يبطل إعبال شرطها المتعلق بالولاية ؛ (ج) إن مسألة ولاية 
المحكمة لا تنظمها اعتبارات الاستبعاد ؛ ( د ) إنه يجب أن تكون 
للطرفين الحرية في الاحتجاج بالشرظين المتعلقين بالولاية دون خاطرة 
هدم قضيتهها من حيث الجوهر 

ودفعت باكستان أيضاً بأن شرطي المعاهدتين المتعلقتين بالولاية 
م ينا إلا على طعن يرفع أمام المحكمة في قرار نهائي من المجلس 
بشأن موضوع النزاع » لا على طعن في قرارات ذات طابع مؤقت أو 
أولي . وزأت المحكمة أن قرار المجلس بشأن ولايته لا يدخل في 
نفس فئة القرارات الإجرائية أو غير النهائية المتعلقة بتحديد 
المواعيد أو إنتاج الوثائق وما إلى ذلك . نظراً لما ل[ زغم أن 
القرار المتعلق بالولاية لا يحدد الجوهر بصورة نهائية , إلا أنه قرار دو 
طابع موضوعي . بقدر ما يمكن أن يفصل في القضية يكاملها 
بالوصول بها إلى النهاية ؛ (ب) إن اهمية الاعتراض على الولاية 
هي , في جملة أمور , إعطاء أحد الطرفين فرصة تجنب سماع المحكمة 
للمرافعات المتعلقة بجوهر القضية ؛ (ج) إن القرار المتعلق بالولاية 
يمكن في كثير من الأحيان أن يستدعي بعض النظر في الجوهر ؛ 
( د) يمكن أن تكون للمسائل المتعلقة بالولاية من الأهمية والتعقيد ' 
ما للمسائل الناشئة عن الجوهر ؛ (ه) إن الساح طهيئة دولية بالنظر 
في موضوع نزاع دون إثيات اختصاص تلك اطيئة للقيام بذلك 
مخالف للمعايير المقبولة لإقامة العدل إقامة سليمة . 

وكانت باكستان » فيا يتغلق . بصفة أخص ؛ بشكواها إلى يملس 
منظمة الطيران المدني الدولي قد قالت إنها تستند إلى الفرع ١‏ من 
المادة الثاتية من اتفاق المرور العابر ( في حين استتد الطلب إلى 
المادة 85 من اتفاقية شيكاغو والفرع ۲ من المادة الثانية من اتفاق 
المرور العابر ) . والنقطة هنا هي أن القرارات التي يتخذها المجلس 
على أساس الفرع ١‏ من المادة الثانية غير قابلة للطعن , لأنها . على 
خلاف القرارات المتخذة بموجب الحكمين الآخرين السالفي 
الدكر لا يلق ابإجراء عير مشروع أو بخرق لعاهدة » ولكن 
بإجراء مشروع وان كان هارا وات الشكية إل أن الشكوئى 
الحقيقية لباكستان لم تتصل . على الأقل في جلها . بذلك النوع من 
الأوضاع التي قصدها ‏ بصفة رئيسية . الفرع ١‏ من المادة الثانية , 
بقدر ما نشا الإجحاف والمشقة المزعومان فيها عن إجراء قيل إنه 
غير شرعي لأنه يشكل خرقا للمعاهدتين . ولما كانت الشكوى قد 
تضينت نفس الاتهباسات قافا الوازدة فى الطلب:والمتملقة بخرق 
المعاهدتين ‏ فيمكن استيعايها فيها لغرض قابلية الطعن » ما ل تنشأ . 
بسبب ذلك . أوضاع متناقضة . 
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Ey إنزان الامتزاجنات: عل‎ aE 
المستندة إلى ما رُعم من عدم انطياق المعاهدتين نفسهها أو شرطيها‎ 
. اللتعلقين بالولاية . ولذا فإن للمحكمة . وفقاً لذينك الشرطين‎ 
الولاية وأصبح من غير اللازم النظر في الاعتراضات بشأن أي‎ 
سن ا ع ع 2 الک‎ 

وغلارة على ذلك , لأحظت المحكمة أنه نظرا لأن هذه هي أول 
مرة تعرض فيها أي مسألة عليها على سبيل الطعن . فإن 
. المعاهدتين , بنصهما على إمكانية تقديم طلب طعن أمام المحكمة في 
قرارات اتخذها مجلس منظمة الطيران المدني الدولي . قد أتاحا 
للمحكمة توعاً من الإشراف علق سلامة إجرا داك المجلس واه 
من وجهة النظر هذه . ليس هناك مسو للتمييز بين الإشراف فيا 
يتعلق بالولاية والإشراف فيا يتعلق بجوهر القضية . 


ولابة تجلس منظمة الطيران المدني الدولي للنظر في جوهر القضية 
( الفقرات ۲۷ - 48 من الحكم ) 

كانت المسألة » فيا يتعلق بصحة القرارات 
فى ۲۹ تموز/يوليه 197/١‏ . هى ما إذا كانت قضية ياكستان المعروضة 
على المجلس قد كشفت , في حدود معنى الشرطين المتعلقين بالولاية 
في المعاهدتين . أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق حكم أو أكثر من 
أحكام الصكين . وإن كان الأمر كذلك:, فإن المجلس . على ما يبدو , 
له الأهلية » سواء كانت هنالك عبرة للاعتبارات التي يدذعى بأنها 
خارجة عن نطاق المعاهدة أولم تكن . 

وحاولت اند التمسك برأبها بأن بالإمكان تسوية النزاع 
دون الرجوع إلى المعاهدتن , ولذا فإنه خارج عن أهلية 
المجلس . ودفعت با م يتم أبداً إحياء المعاهدتين منذ 
عام 6. ويأن للهند . على أي حال , أن تنبيهما أو تعلقهما 
E‏ من عام ۹9۱ يسيب وقوع خرق مادي طا. تعد 
الباكستان مسؤولة عنه . وهو تاشىء عن حادث خطف 
الطائرة . وحاجت اهند أيضاً بأن الشرطين المتعلقين بالولاية 
في المماهدتين لا يسمحان للمجلس إلا بالنظر في الخلافات 
المتصلة بتفسير الصكين وتطبيقهس| » بينما تتعلق القضية 
:الحالية بإنهائه) أو تعليقهما . ووصلت المحكمة » رغم أن 
هذه الدفوع تخص بشكل واضح موضوع النراع . إلى ( أ ) أنه 
يبدو أن الإشعارات والمراسلات الصادرة عن اند في الفترة 
56و - ۱۹۷١‏ , تتعلق بالرحلات الجوية لا بالمعاهدة ذاتها ؛ 
(ب) أنه لا يبدو أن اطند قد بينت أبدا أي أحكام معينة من 
المعاهدتين قد جرى خرقها ؛ (ج) أنه قيل إن التبرير المقدم 
من اطند لتعليق المعاهدتين في عام ۱۹۷١‏ لا يستند إلى أحكام 
اممناهدتين اا ولكق إلى دا من ادى القانون 


الدولي العام ؛ أو القائون الدولي للمعاهدات . وعلاوة على ذلك , 
فقإن جرد توكيد تلك الدفوع من جاتب واحد . وهو توكيد 
اعترض عليه الطرف الآخر » لا يمكن الاستفادة منه في إنكار 
ولأآبة المحلس * 1 

وانتقلت المحكمة إلى الجوانب الإيجابية للمسألة » فوصلت 
إلى أن دعوى باكستان قد كشفت عن وجود خلاف متعلق 
بتفسير المعاهدتين وتطبيقها وإلى أن دفوع لهند بالمثل , تتعلق 
بمسألة التفسير والتطبيق . ففي المقام الأول » استشهدت 
باكستان يأحكام حددة من أحكام المعاهدتين قالت إنه تم خرقها 
من جراء إنكار اند لحقوق الطيران . في حين اتهمت اند 
باكستان ق الانفا فيد عونا نافيا . وكي يتمكن المجلس من 
البِثّ في صحة هذه الاتهامات والاتهامات المضادة , لا حيد له عن 
أن يضطر إلى: تفسير المعاهدتين وتطبيقهها . وفي المقام الثاني كانت 
اند قد ادعت بأنه تمت الاسنتعاضة عن المعاهدتين بنظام خاص . 


إلا أنه يبدو واضحاً ضرورة الرجوع إلى المادتين ۸۲ و ۸۴ من 


الى اتخذها المجلس ' 
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اتفاقية شيكاغو ( المتعلقتين بإلغاء الترتيبات المتضاربة وتسجيل 
ترتييات جديدة ) كلما فهم أن بعض الأطراف قاموا باستبدال 
الاتفاقية أو جزء منها بترتيبات أخرى فيا بين أولتك الأطراف ؛ 
وتبعاً لذلك فإن أي نظام خاص . أو خلاف حول وجوده » من 
شأنه أن يثير مسائل تتعلق بتفسير هاتين المادتين أو تطبيقها . 
واوا كانت اياج قد اجن اه ذا اشرت الي صل :دفعيا: 
الذي يشكل الأساس الذي يقوم عليه موقفها بكامله . أي أن 
المعاهدتين قد تم إنهاؤهما أو تعليقهما بين الطرفين . فهذه الأمور 
تنظمها المادتان 89 و 48 من اتفاقية شيكاغو والمادتان الأولى 
والثالثة من اتفاق المرور العابر ؛ إلا أن الطرفين قدما تفسيرين 
متباعدين لتلك الأحكام يتصلان بحالات الحرب والطوارىء 
وبنقض المعاهدتين . 

وخلصت المحكمة إلى أن المجلس يملك الولاية القضائية في هذه 
القضية وإلى أن المحكمة ليس مطلوباً منها أن تزيد في تحديد مدى 
تلك الولاية على ما سبق أن أشارت إليه . ش 

وقيل Ma‏ 
إن قرارات المجلس القاضية بتولي الولابة في هذه القضية قد 
أبطلها مختلف المخالفات الإجرائية وأنه ينبغي . بناءٌ على ذلك . 
أن تعلن أن تلك القرارات لاغية وباطلة . وأن تعيد القضية إلى 
المجلس للبت فيها من جديد . ورأت المحكمة أن المخالفات 
المزعومة حتى وإن افترض ثبوتها , لم تخل بأي شكل أساسي في 
متطلبات الإجراء العادل . وأن مسألة ما إذا كان المجلس يملك 
الولاية هي مسألة قانون مجردة . لا يمكن أن تتوقف الإجابة 
عليها على ما دار أمام المجلس . . 


تصريحات واراء 2 مستقلة أو معارضة 
( رأيان معارضان ) الموافقة على قرار المحكمة بشأن مجلس منظمة 
الطيران المدني الدولي . 
والقاضيان بيترين واونياما ( رايان مستقلان ) الموافقة على قرار 
المحكمة بشن ولايتها هی 


ووافق السقاضي خيمسينيز دي أريشاغا ( رأي 

حقل ) على م: طوق الحكم ولكنه لمعيواقق على 
SE‏ أج المحكمة فيما يتعلق بولايتها لسماع طعن 
في قرار الممجلس بشان شكوى باكستان . بخلاف 
الطلب. 


وأضاف 0 كين ) اواو ودي ر آراء 


٠١‏ - قضية الولاية على مصائد السمك ( المملكة المتحدة 
ضد ايسلندا ) ( ولاية المحكمة ) 


الحكم الصادر في ۲ شباط /فبراير ٠۹۷۳‏ 


وصلت المحكمة في حكمها بشأن ولايتها في القضية المتعلقة بالولاية 
على مصائد السمك ( المملكة المتخدة ضد ايسلندا ) بأغلبية ١6‏ صوتاً 
مقابل صوت واحد إلى أن لديا الولاية للنظر في الطلب الذي أودعته 
المملكة المتحدة في ١8‏ نيسان/أبر بل 141/7 والبت في موضوع النزاع . 

وتشكلت المحكمة على النحو التالي : الرئيس محمد ظفر الله 
خان ؛ نانب الرئيس عمون ؛ والقضاة سير جيرالد فيتزموريس . 
وباديًا نيرفو » وفو رستر ٠‏ وغرو » وبينغزون ٠‏ وبيكرين » ولااخس > 
وأونياما ٠‏ وديلارد > وإغناسيو ‏ بينتو , ودي كاستر و . وموروزوف › 
وخيمينيرٌ دي أريشاغا . 


وألحق الرئيس تصريحاً بالحكم . وألحق القاضي سير جيرالد 


. فيترموريس أي مستقل ٠‏ وأللحق القاضي باديًا نرفو رأيه المعارض . 


موجن الدعاوى 
( الفقرات ٠١ - ١‏ من الحكم ) 

ذكزت المحكمة في حكمها أن حكومة المملكة المتحدة أقامت في 
٤‏ نيسان/أبريل ۱۹۷۲ دعوى على ایسلندا فیا يتعلق بزاع 
السعك إل افةو ك بكرا من الظومك الفاعدية اة 
بسواحلها . وأبلغ وزير خارجية ايسلتدا المحكمة في رسالة مؤرخة في 
٩‏ أيار/مايو 1917 بأن حكومته غير مستعدة للاقرار لديا 


بالولاية ولن تعين وكيل ها . وأشارت المحكمة في أمرين صادرين في 


و ۱۸ اب/أغسطس ۹۷١‏ يبعض تدابير الحاية المؤقتة بناءً 
على طلب المملكة المتحدة , وقررت .أن تدور الدفو ع الخطية الأولى 
حول مسألة ولايتها للبت.في القضية . وأودعت حكومة المملكة 
المتحدة مذكرة تفسيرية » واستمعت المحكمة إلى دفوع شفوية نيابة 
عنها في جلسة عامة عقدت في © كانون الثاني /ینایر ۱۹۷۳ و 
تودع حكومة ايسلندا أي دفوع ولم تثّل في الجلسة . 

ت انه او ين ا اوک یج فد لوت عل 
الحضور لتقديم الاعتراضات التي فهم أتها لديها على ولاية المحكمة . 
إلا أن المسكنة ويفا لنظامها الأساسي واجتهاداتها الراسخة . يجب أن 
تنظر ف المسألة بميادرة منها » وهذا واجب عززته المادة 9١‏ من النظام 
الأساسى التى تنص على أنه إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضورء تعين 
عل المحكسة قل البت اق جوف القضنة: أن خب من أا تلك 
الولاية , ورغم أن حكومة إيسلتدا لم تبين ما استندت إليه في اعتراضاتها 
من وقائع وقانون, ولم تتقدم بأية بينة > مضت المحكمة في النظر في 
الاعتراضات التي يمكن » في نظرها , أن تثار على ولايتها . ويفعلها 
هذا لم تتلاق فقط التعبير عن الآراء فييا يتعلق بالمسائل الموضوعية , 
ولكن تلافت أيضاً أي نطق يمكن أن يقضي مسيقاً أو يكون له مظهر 
الماك سينا بشأن أي قرار يتخذ تهائياً فيا يتعلق يجوهر القضية . 


شرط التوفيق في المذكرات المتبادلة عام ١291١‏ 


حل 


(الفقرات ۱۳ - ۲۴ من الحكم ) 
استندت المملكة المتحدة في تسويغها لولاية المحكمة إلى تبادل 
المذكرات الذي جرى بيثها وبين حكومة إيسلندا في ١١‏ آذار/ 


مارس 143١‏ , عقب نزاع سايق على مصائد السمك . وفي تلك 
المذكرات المتبادلة تعهدت المملكة المتحدة بالاعتراف بمنطقة 
ابلق ال [صيد اليك هو ال ند أقضاء ١ا‏ ميلا و حت 
سفن صيد السمك التايعة ها من تلك المنطقة في غضون ثلاث 
سفوات . وتضمنت الذكرات التبادلة شرطاً للتوفيق فسا بى نصه : 
سعواضل المكومة الايسلندية النمل عل تطبيق قرار 

ألثينغ امرخ في 9 أيار/مايو 8 , بشأن توسيع ولايتها على 
مصائد السمك حول ايسلندا . ولكنها ستشعر المملكة المتحدة 


بذلك قبل هذا التوسيع بستة أشهر > وفي حالة نشوء تزاع على: 


هذا التوسيع تال السالة يطلب بن أي من الطرفاك إل عكمة 

العدل الدولية . 

ولاحظت المحكمة أنه ليس هناك من شك في أن حكومة المملكة 
المتحدة قد وفت بجانبها من الاتفاق وي أن حكومة ايسلندا قد 
أعطت في عام ١‏ الإشعار المنصوص عليه في حالة زيادة توسيع 
ولايتها على مصائد السمك . وكذلك ليس هناك شك في أن نزاعاً قد 
نشا . وأنه رفع إلى المحكمة من قبل المملكة المتحدة . وفي أن النزاع , 
في ظاهره . تنطبق عليه تماماً الأحكام المنصوص عليها في شرط 
التوفيق . 

ورغم أن نص هذا الشرط هو على وجه التحديد » من الوضوح 
بحيث لا يلزم البحث في الأعبال التحضيرية , 
تاريخ المفاوضات التي أدت إلى تبادل المذكرات . فوجدت فيه 
توكيداً لنيّة الطرفين بأن يُعطى للمملكة المتحدة » مقابل اعترافها 
کرو الا عدر ميلا وا ا ؛ تأكيد حقيقي يشكل شرطا 
لابد منه بالنسبة للاتفاق بأكمله » بالحق في الطعن أمام المحكمة 
بشرعية أي توسيع آخر في ولاية ايسلندا على مصائد السمك يتجاوز 
الاثني عشر ميلا . 

وهكذا فمن الواضح أن المحكمة ها الولاية . 


صحة ومدة تبادل المذكرات في عام ٩۹٩٩۱‏ 


( الفقرات ۲١‏ - 8 من الحكم ) 

م كارف لمعك ما إذا كان الاتفاق الذي تضمنته المذكرات 
المتبادلة 2 عام ۹ > کا ادعي لاغياً من البداية أو توقافب م 
فیا بعد . 

قال ورزر خارجية ايسلندا 
والمؤرخة في ٩‏ أبار/ماير 144 . إن تبادل المذكرات في عام 
1 قد جرى في وقت كان فيه الأسطول الملكي البريطاني 
يستخدم القوة لمقاومة حد الاثني عشر ميلا لمصائد السمك . إلا 
أن المحكمة لاحظت أنه ييدو أن الاتفاق قد تم التفاوض 


وا 


بشأنه بحرية على أساس قتع الجانبين كليها بالمساواة التامة 


وأعرب وزير خارجية ايسلندا في الوستالة ها عن رايد 
بأن ”” التعهد بالتسوية القضائية لا يمكن أن يعتبر ذا صفة 
ذائية "+ وأن كرو الها قد أكنت فلا مد دو ۷ 
آب/أغسطس ۱۹۷۷ . أنه قد تم تامأ قيق هدف وغرض الحكم 
القاضي باللجوء إلى التسوية القضائية . ولاحظت المحكمة أن شرط 
التوفيق لم يتضمن أي حكم صريح بشأن القترة الزنية ء بل إن حق 
المملكة المتحدة فى الطعن أمام المحكمة في أي ادعاء تدعيه ايسلندا 
لتوسيع منطقتها تصائد السمك يتوقف على التصر يح بذلك الادعاء ؛ 
فان ذلك اشن يبقى طاما أن من المحتمل أن تعن ايسلنذا اننيد قار 
ألتينغ لعام 1904 . 

وألمح رئيس وزراء ايسلندا » في بيان أدلى يه أمام ألثينغ ( برلمان 
اید ) 3 عقر الثان رفسي 3393 : إن شرات كان 

" الرأي القانوني المتعلق بالولاية على مصائد السمك " . ويبدو أن 
حجته كانت أنه نظراً لكون شرط التوفيق هو الثمن الذي دفعته 
ايسلندا في ذلك الحين لاعتراف المملكة المتحدة بحدٌ الاثني عشر 
ميلا . فإن الاعتراف العام في الوقت الحاضر بهذا الحد يشكل تغير ا 

في الظر وف القانونية ويعفي ايسلندا من التزامها . ولاحظت المحكمة 
أنه عل ال . نظراً لكون ايسلندا قد استفادت من تلك 
الأجزاء من الاتقاق التي سبق أن نفذت . يتوجب عليها أن تفي 
بجانبها من الصفقة . 


وكذلك فإن الرسالة والبيان المذكورين قد لفتا الانتباه 
إلى '” الظروف المتغيرة نتيجة للاستغلال المتزايد أبداً لموارذ الأساك 
في البحار المحيطة بايسلند| “ 


ولاحظت المحكمة أن من انسلم به في القانون الدولي 
أنه يمكن » إذا أدى تغير أساسي في الظر وف التي حملت الطرفين 
عل يول مشاهدة ما إل مول جذرئ ى طاق الالتزامات 
المرتبط بها ء أن يعطي ذلك التغير . في أحوال معينة , 
التظرف الاب شرع اللي ال عله الماهدة أ ليقي 
ويبدو في الحالة الحاضرة أن هتاك اختلاقاً هاما في وجهات النظر 
بين الطرفين حول ما إذا كانت التطورات في تقنيات صيد السمك 
قي المياه المحيطة بايسلندا قد أسفرت عن تغيرات أساسية 
أو حيوية بالنسية لذلك البلد . ومع ذلك . فمثل هذه التغيرات 
لن تكون ها عبرة إلا فيا يتعلق بالقرار النهائي بشأن 
جوهر القضية . ولا يجوز القول إن تغير الظروف الذي تزعم 
ايسلندا حدوثه قد عدل نطاق الالتزام الولائي المتفق عليه 
في المذكرات المتبادلة في عام 147١‏ . وعلاوة على ذلك , 


1۹۲ 


فإن أية مسألة تتعلق بولاية المحكمة وتكون مستمدة من 
زعم بسقوط الالتزام جراء تغير الظروف . أمر للمحكمة 


۵١ 


أ سل كيدا وهنا اة 1 
السات 


من المادة ۳٦‏ من النظام 


قضية الولاية على مصائد السمك ( جمهورية المانيا الاتحادية 


ضد ايسلندا ) ( ولاية المحكمة ) 


الحكم الصادر في ۲ شباط/فيراير ٠۹۷۳‏ 


وصلت المحكمة في حكمها بشأن ولايتها في القضية المتعلقة 
اللاي 12 نواه العف حوري ااا اديه تين 
ESS‏ هونا مقائل ميرت واعه إل أن الما 
الولاية للنظر في الطلب الذي أودعته جمهورية ة المانيا الاتحادية في 
© حزيران/يونيه ۱۹۷۲ واليِتٌ في موضوع النزاع . 

وكرت اة عن ای العا .القع سن ود در 
الله خان ؛ نائي الرئيس عمون ؛ والقضاة سير جبيرالد 
فيتزموريس . وباديا نيرفو. » وفورسار ؛ وغرو » وبينغزون ٠‏ 
در وان + ارتام بان ٠‏ وإغناسيو ‏ بينتو » ودي 
کاسترو » وموروزوف » وخيمينيز دي أريشاغا . 


وألحق رئيس المحكمة تصريحاً بالحكم . وألحق القاضي سير جيرالد 
فيتزموريس رايا تقلا وأ القاضي باديًا نيرفو رأيه المعارض . 


ين 


موجز الدعوي 
( الفقرات ١8-١‏ من الحكم ) 

ذكرت المحكسة في حكمها أن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية 
أقامت في ۵ حزيران/يونيه ۱۹۷۲ دعوى على ايسلندا فيرا يتعلق بزاع 
حول اعتزام الحكومة الايسلندية توسيع ولايتها الخالصة على مصائد 
السمك إلى مسافة 8٠‏ ميلا بحريا من الخطوط القاعدية المحيطة 

پر اغلا .وأ بلق ووش جار اليد | المحكمة في رسالة مؤرخة في ۲۷ 
عزيراذ ار 4¥ بان حكومته غير مستعدة للإقرار ها بالولاية ولن 
تعين وکیل ها . وأشارت المحكمة في أمرين صادرين في ١۷‏ وما آب/ 
أغسطس ۹۷١‏ بيعضن تذابير الحناية المؤفنة. ناء على طلب من 
جمهورية المانيا الاتحادية » وقر رت أن تدور الدفوع الخطية الأولى حول 
مسألة ولايتها للبت في القضية . وأودعت حكومة جمهورية المانيا 
. الاتحادية مذكرة تفسيرية . بينا لم تودع حكومة إيسلندا أي دفوع . 


١ 


وقررت المحكمة . واضعة في اعتبارها الدعوى التى أقامتها 
المملكة المتحدة ضد ايسلندا في ١4‏ نيسان/أيريل ۱۹۷١‏ في القضية 
المتعلقة بالولاية على مصائد السمك . وتكوين المحكمة في تلك 
التضية الذق تضمن قاطياً من برعاي المملكة السك ؛بأغلبية ۸ 
أصوات مقابل ه . أن هناك . فى المرحلة الحالية » فيها يتعلق بولاية 
الك كن الماح فين اة فى لاف او الط 
الأساسي . مما يبرر رفض طلب جمهورية المانيا الاتحادية تعيين 
قاض خاص . 

وعقدت المحكمة في ۸ كانون الثاني /يناير 1977 جلسة علنية 
استمعت أثناءها إلى محاجة شفوية بشأن مسألة ولايتها . وذلك نيابة 
عن جمهورية المانيا الاتحادية.. إلا أن ايسلندا لم تكن مثلة في الجلسة . 

استندت حكومة جمهورية المانيا الاتحادية فى تسويغها لولابة 
ا فق دار للرسائل بين حكومة جمهورية المانيا 


50 تصریح درس كفالة الوصو إلى المحكمة . وققاً لقراريجاس 
الأمن المؤرخ في ١8‏ تشزين الأول/أكتوبر ۱۹٤٩‏ , أصدرته في ۲۹ 
تشرين الأول/أكتو بر 197١‏ , وأودعته لدى مسجل المحكمة في ۲۲ 
تشرين التاني /نوفمبر . وأشار وزير خارجية ايسلندا في 
برقية مؤرخة في ۲۸ تموز/يوليه 181/7 إلى أن جمهورية المانيا 
الاتحادية بهذا . لم تقر للمحكمة بالولاية إلا '' بعد أن أشعرتها 
حكومة ايسلندا في مذكرتها المورخة في 5١‏ آب/أغسظطس 4¥ 
بأنه قد تم تاماً تحقيق هدف وغرض الحكم القاضي باللجوء إلى 
التسوية القضائية “ . ولاحظت المحكمة أن القوة اللزمة للرسائل 
المتبادلة في عام ١47١‏ ليست ها أي علاقة بتاريخ إيداع التصريح 
الذي يقضى به قرار مجلس الأمن وأن حكومة جمهورية المانيا 
الاتحادية قد وفت بأحكام كل من القرار المعني والمادة ۴١‏ من لائحة 
المحكمة . 


عن الور قدي الاعاراضات ای نهم أا لديها على ولاية 


الكة. إل أن للسكنة .رقنا التطابها ا 
الا صب اوعطق المسالة اين ا وهذا لواحب عزانم 
المادة ٠۳‏ من النظام الأساسي التي تنص على أنه إذا تخلف أحد 
العطرلين عن المتضرر. تل عل المحكطلا. دبل اسن في جور 
القضية » أن تتثبت من أنها تملك الولاية . ورغم أن حكومة ايسلندا 
.لم تبين ما استندت إليه في اعتراضاتها من وقائع وقانون . وم تتقدم 
بأية بيّنة , مضت المحكمة في النظر في الاعتراضات التي يمكن . في 
نظرها . أن تثار على ولايتها . وبقعلها هذا لم تتلاف فقط التعبير 
عن الآراء فيها يتعلق بالمسائل الموضوعية ولك تلافت انا أى 
نطق يمكن أن يقضي مسبقاً أو يكون له مظهر القضاء ميقا يشأن 
أي قراز يذ تهائياً فيا يتعلق بجوهر القضية .: 
شرط التوفيق في المذكرات المتبادلة عام ٩۹٩۱‏ 
SSE NS‏ يم 

تعهدت جمهورية المانيا الاتحادية في المذكرات المتبادلة عام 
5 بالاعتراف بمتطقة: ايسلندية خالصة لصيد السمك قتد إلى 
عد قفا اللا ومسب فق كا لسك اا لاني جلك 
المنطقة في غضون ثلاث سنوات . وتضمنت المذكرات المتبادلة شرطاً 

” ستواصل حكومة جمهورية ايسلندا العمل على تطبيق قرار 

ألثينغ المؤرخ في © أيار/مايو 4 , بشأن توسيع ولاية ايسلندا 

على مصائد السمك . ولكنها ستشعر حكومة جمهورية المانيا 

الاتحادية بأي توسيع من هذا القبيل قبل ستة أشهر . وفي حالة 

نشوء نزاع على هذا التوسيع . تحال المسألة . بطلب من أي من 

الطرفين إلى حكمة العدل الدولية . “ 

ولاحظت المحكمة أنه ليس هناك من شك في أن ن حكومة جمهورية 
:المانيا الاتحادية قد وفت بجانيها من الاتفاق وني أن حكومة ايسلندا 
قد أعطت في عام ۱۹۷١‏ الإشعار المنصوص عليه في حالة زيادة 
توسيم ولايتها على مصائد السمك . وكذلك ليس هناك شك في أن 
تاعا قد نشا ٠‏ وأنه رقع إلى المحكمة من قل جور المانيا 
الاتحادية . وفي أن النزاع . في ظاهره » تنطبق عليه تماماً الأحكام 
المنصوص عليها في شرط التوفيق ش 

ورغم أن نص هذا الشرط هو ء على وجه التحديد » من الوضوح 
بحيث لا يلزم البحث في الأعمال التحضيرية . استعرضت المحكمة 
تاريخ المفاوضات التي أدت إلى .تبادل المذكرات . فوجدت فيه 
توكيداً لئية ارت بان يعلى لجمهورية المانيا الاتحادية ؛ مقابل 


0 
الذي كان قد أل ل غ ال يات 


£ 


الحق في الطعن أمام المحكمة بشرعية أي توسيع آخر في ولاية 
ايسلندا على مصائد السمك يتجاوز الاثتى عشر ميلا . 


وهكذا فمن الواضح أن المحكمة ها الولاية . 


صحة ومدة تبادل المذكرات في عام 1933 


( الفقرتان 4؟.و 8؟ من الحكم ) 
ثم نظرت المحكمة ما إذا كان الاتفاق الذي تضمنته المذكرات 
المتبادلة في عام 197١‏ . كبا ادّعي . لاغياً من البداية أو توقف نفاذه 


قال وزير خارجية ايسلندا في الرسالة المذكورة أعلاه والمؤرخة 
إن تبادل المذكرات في عام 1951 
» وإن حمهورية المانيا الاتحادية 


ف ¥ حزیران /يونيه ¥۲ 
'” قد جرى في ظر وف صعبة للغاية 
قد فرت بيانه على اعتبار أنه يبدو ” بأنه يلمح إلى أن اتفاق عام 
1 قد أبرمته حكومة ايسلندا . تحت نوع من الضغط لا بمحض 
إرادتها “ . إلا أن المحكمة لاحظت بأنه يبدو أن الاتفاق قد تم 
التفاوض عليه على اساس تع الجانبين كليهما با لمساواة التامة وحرية 
اتخاذ القرارات . 

وأعرت وزير غارجية بتكا في الرسالة الها عن رايد 
بأن '' التعهد بالتسوية القضائية لا يمكن أن يعتبر ذا صفة 
کو ایا کا سابقاً » قد أكدت 
فعلا سي مؤرخة في ۳۹ 44۹ انه قد تم 


“ 5 
دائمة وان 


القضائية ٠:‏ بعس المحكمة شرط الق : يتضمن 71 
حكم صريح بشأن الفترة الزمنية . بل إن حق جمهورية المانيا 
الاتحادية في الطعن أمام المجكمة ف أي أدعاء تدعيه ايسلندا 
لتوسيع منطقتها لمصائد السمك يتوقف على التصريم بذلك 
الادعاء . وأن ذلك الحق يبقى طالما أن من المحتمل أن تسعى 
ايسلندا لتنفيذ قرار ألتينغ لعام ۱۹۵۹ . 

وألمح رئيس وزراء ايسلندا » في بيان أدلى به أمام ألثينغ ( برلان 
ايسلندا ) في ٩‏ تشرين الثائي/نوفمير 149/١‏ » إلى تغيرات بشأن 
” الرأي القانوني المتعلق بالولاية على مصائد السمك '' . ويبدو أن 
حجته كانت أنه نظراً لكون شرط التوفيق هو الثمن الذي دفعته 
e‏ في ذلك الحين لاعتراف المملكة المتحدة 1 الاي ع 
EF‏ فإن الاعتراف العام في فا ا دا ا يشكل ا 
في الظروف القانونية ويعفي ايسلندا من التزامها . ولاحظت المحكمة 
أنه . على العكس ؛ نظراً لكون إيسلندا قد استفادت من تلك 
الأجزاء من الاتفاق التي سبق أن انقذت » يتوجب عليها أن تفي 
بجانبها من الصفقة . 


وكذلك فإن الرسالة والبيان المذكورين قد لفتا الانتباه إلى 
” الظر وف المتغيرة نتيجة للاستغلال المتزايد أبدا لموارد الأسياك 
في البحار المحيطة بايسلندا '' . ولاحظت المحكمة أن من المسلم 
به في القانون الدولي أنه يمكن . إذا أدى تغير أساسي في 
الظروف التي حملت الطرفين على قبول معاهدة ما » إلى تحول 
جذري في نطاق الالتزامات المرتبط بها » أن يعطي ذلك التغير , 
ف اعوال وا ا ال إلى إنهاء المعاهدة 
أو تعليقها . ن هناك اختلافاً هاماً في 
وجهات ال o‏ التطورات في 


۲ 


تقنيات صيد السمك في المياه المحيطة بايسلندا قد أسفرت عن 
تغيرات أساسية أو حيو ية بالنسبة لذلك البلد . ومع ذلك » فمثل 
هذه التغيرات لن تكون لا عبرة فيا يتعلق بالقرار النهاني يشأن 
جوهر القضية . ولا يجوز القول إن تغير الظروف الذي تزعم 
ايسلندا حدوته قد عدّل نطاق الالتزام الولائي المتفق عليه في 
المذكرات المتبادلة في عام ١147١‏ . وعلاوة على ذلك . فإن أية 
مسألة تتعلق بولاية المحكمة وتكون مستمدة من زعم بسقوط 
التزام جراء تغير الظر وف . أمر للمحكمة أن تفصل فيه وفقاً 
للفقرة و +” من النظام الأساسي . 


قضية التجارب النووية ( استراليا ضد فرنسا ) ١‏ حماية مؤقعة ) 


الأمر الصادر في ۲۳ حزيران /يونيه ۱۹۷۴ 


انر الك اغ ۸ أصوات قا :3< أن ا شين 
فيه . ريثما تتخذ قرارها النهائي ف القضية المتعلقة بالتجارب 
النووية ( اقا يات الخباية الموقنة 
التالية : 

على كل من حكومتي استراليا وفرنسا أن تكفل عدم القيام 
بأي إجراء مها كان نوعه من شأنه أن يزيد أو يوسع النزاع 
المعروض على المحكمة أو يخل بحقوق الطرف الآخر فيا يتعلق 
بتنفيذ أي قرار قد تتخذه المحكمة في القضية ؛ وعلى الأخص 
بتعين على الحكومة الفرنسية تجنب القيام بالتجارب النووية التي 
تسيب في ترسب الغيار الذري ا متسع المتساقط في الإقليم 
الاسترالي . 

فر لعدم قكن الرئيس لاخس من الاشتراك في الجلسة 
لأسباب صحية . قام نائب الرئيس عون . وفقا للبادة ٤۵‏ من 
النظام الأستاسي » بتولي الرئاسة وقزاءة اا و اا 
لأسباب صحية القاضي ديلارد » ولذا تشكلت المحكمة على النحو 
التالى : 


نائب الرئيس عمون , رئيسا بالوكالة ؛ والقضاة فورستر , وغروء 


استراليا ضد فرئسا ) , 


وبينغزون ٠‏ وبيترين , وأونياما , وإغناسيو ‏ بينتو » ودي كاستروء 
وموروزوف . وخيمينيز دي اريشاغا . وسير هصفري وولدوك , 
وتاجيندرا سينغ » ورودا ؛ والقاضي الخاص سير غارفيلد بارويك . 

ومن بين اعا اة الذين ضوتوا تابيدا اللا باتخاذ 
التدابير المؤقتة , ألحق كل من القضاة خيمينيز دي أريشاغا » وسير 


التدابير المؤقتة ‏ ألحق كل من القضاة فورستر » وغروء وبيقرين » 
وإغناسيو انو رأة المعارض . 


# 2 


أشارت المحكمة , في أمرها , إلى أن استراليا أقامت في ٩‏ أيار/ 
مايو ۱۹۷۳ دعوى على فرنسا بشأن نزاع يتعلق بإجراء الحكومة 
الفرنسية لتجارب جوية للأسلحة النووية في المحيط اطادىء . 
وطلبت الحكومة الاسترالية من المحكمة أن تقضي وأن تعلن بأن 
إجراء مزيد من التجارب الجوية للأسلحة النووية في المحيط اھادیء 
الجنوبي لا يتفق والقواعد الواجبة التطبيق للقانون الدولي . وأن 
تأمر بألا تجري المكومة الفرئسية مزيذا من هده التجارب . وفي 


.التاريخ نفسه طلبت الحكومة الاسترالية من المحكمة أن تشير باتخاذ 


همفري وولدوك » وناجيندرا سينعٌ ٠‏ وسور غارفيلد بارؤيك تصريجا . 


بالأمر > ومن بين القضاة الذين صوتوا ضد الأمر باتخاذ 


11۵ 


تدابير الحباية المؤقتة . وذكرت الحكومة الفرنسية » في رسالة من سفير 
فرنسا لدی هولندا سلمها هو إلى المسجل في ١5‏ أيار/مايو ۱۹۷۳ , 
أنها تعتبر بصورة جلية أن ليس للمحكمة اختصاص للنظر في 
القضية . وأنها لا تستطيع الإقرار للمحكمة بالولاية » وأن الحكومة 
الفرنسية » وبالتالي , لا تعتزم تعيين وكيل ها » وطلبت من المحكمة 
استبعاد القضية من قائمتها . وأرفق بالرسالة بيان بالأسياب التي 
فعت الشكرمة الفرنسية إلى الوضول إلى هذه اتاكات “ 

وأشارت المحكمة بتدابير مؤقتة استناداً إلى المادة ٤١‏ من نظامها 
الأساسي ومع مراعاة اعتبارات من جملتها ما يلي : 

إن المواد المقدمة إلى المحكمة تحملها على الوصول »في 
اة الا مق االدعوف:. لل انتم يدوه غاا يان 


ا وا ل 


لا يمكن افتراض أن نمق المسلم به أن ادعاءات الحكومة 
' الاسترالية تقع كلية خارج حدود ولاية المحكمة أو أن تلك الحكومة 
غير قادرة على إثيات وجود مصلحة قانونية فيا يتعلق بادعاءاتها » 
تسوغ للمحكمة قبول الطلب ؛ 

- .لغرض الدعوى الحالية , تكفي ملاحظة أن المعلومات 
المقدمة إلى المحكمة لا تستبعد إمكانية إثباث أن الضرر الذي لحق 
باستراليا سببه ترشب الغبار الذري المشع المتساقط في الإقليم 
الاسترالي والناتج عن هذه التجارب » وأنه غير قابل للجبر . 


۳ 


نم قالت المحكمة إنه ليس في وسعها في المرحلة الحالية من 


اللتعري أن تلبي طلب الحكومة الفرنسية استبعاد القضية من 


القائمة . غير أن القرار المتخد البوم ا يحل البتة بمسألة ولاية 
المحكمة للنظر في جوهر القضية . أو بأي مسألة تتعلق بمقبولية 
الطلب » أو تتعلق بالجوهر ذاته » ولا يؤثر في حق الحكومة الفرنسية 
في تقديم ذفوع بشأن هذه مسال ٠‏ 

وقررت المحكمة أيضا أن تدور الدفو ع الخطية ألا حول مشألة 
ولاية المحكمة للنظر في النزاع + وحول مقبولية الطلب » وحددت 
مهلة أأقضاها يزم ۲١‏ أيلول رسيتي ۹۷١‏ التقديم المذكرة'التفسيررية 
لحكومة استراليا ومهلة أقصاها يوم ۲١‏ كانون الأول/ ديسمير 
۳ لتقديم المذكرة التفسيرية المضادة للحكومة الفرنسية : 


قضية التجارب النووية ( نيوزيلندا ضد فرنسا ) ( حماية مؤقتة ) 


الأمر الصادر“في ۲۲ حزيران/يونيه ٠۹۷۳‏ 


آرت ا اغ امات ا وااو كيه 
ريشا تتخذ قرارها النهائي في القضية المتعلقة بالتجارب النووية 
( نيوزيلندا ضد فرنسا ) > باتخاذ ترتيبات الحاية المؤقتة التالية : 


على كل من حكومي.#يوويلتذا وفرقسنا أن تفل عدم العيام باي 
إجراء مها كان نوعه من شأنه أن يزيد أو يوسع النزاع المعروض 
على المحكمة أو يخل يحقوق الطرف الآخر فيا يتعلق بتنفيذ أي 
قرار قد تتخذه المحكمة في القضية ؛ وعلى الأخص يتعين على 
الحكومة الفرنسية تجنب القيام بالتجارب النووية التي تتسبب في 
ترسب القياز الذزي الهم للتساقط في إقليم نيو زيلنداء جزر كوك , 
ونيوي ء أو جزر توكيلاو . 


ورا لعدم تكن الرئيس لاخس من الاشتراك في الجلسة 


لساب صحية > قام نائب الرئيس عون » وفقاً لمادة 48 من ٠‏ 


اشم السام 2 ٠‏ بسو لي اا 2 ا ٠‏ وتغخيب أيضاً 
التالي : 
لوال ی عدر كبا يالل كال 


وغرو . وبيلغزون . وبيترين . واونياما . وإغناسيو ‏ بينتو » ودي 


والقضاأة فورسثر » 


كاسارو . وموروزوف › وخيمينيز دي أريشاغا ٠‏ وسير هضفري 
وولدوك 4 وتاجيندرا سينع 1 ورودا 0 والقاضي الخاصض عار 
غارفيلد بارويك . 

القدابير الؤقعة 5 الحق کل من ا خيمينيز دی | 1 


۹۹ 


وسير همقري وولدوك » وناجيندرا سينغ » وسير غارفيلد بارويك 
تصريحا بالأمر » ومن بين القضاة الذين صوتوا ضد الأمر باتخاذ 
التدابير المؤقتة . ألحق كل من القضاة فورستر » وغروء وبيترين , 
وا اسو دتو راه المعارض 

أا اک و ا و ق 
أيار/مايو 1477. دعوى على فرنسا بشأن نزاع حول شرعية 
إجراء التجارب النووية الجوية في منطقة المحيط الطادىء 
الجنوبي . وطلبت حكومة نيو زيلندا من المحكمة أن تقضي وأن 
تعلن بأن إجراء الحكومة الفرنسية للتجارب النووية في منطقة 
المحيط الهاديء الجنوبي التي تسيب تساقط الغبار الذري المشع 
يشكل انتهاكاً لحقوق نيو زيلندا في ظل القانون الدولي وأن أي 
تارب أخرى ستشكل انتهاكاً هذه الحقوق . وفي ١4‏ أيار/مايو 
طلبت حكومة نيو زيلندا من المحكمة أن تشير باتخاذ تدابير 
الحاية المؤقتة . وذكرت الحكومة الفرنسية ؛ قي رسالة من سفير . 
فرنسا لدى هولندا سلمها هو إلى المسججل في ١١‏ أيار/مايو 
الوق ا ا الى ا ساف 
للنظر في القضية . وأنها لا تستطيع الإقرار للمحكمة بالولاية , 
وأن الحكومة الفرنسية , بالتالي . لا تعتزم تعيين وكيل ها » وطلبت 
من المحكمة استيعاد القضية من قائمتها . وارفق بالرسالة بيان 
بالأسباب التي دعت الحكومة الفرنسية إلى الوصول إلى هذه 
الاستنتاجات ٠.‏ 
. وأشارت المحكمة بتدابير مؤقتة استناداً إلى المادة 4١‏ من نظامها 
الأساسي ومع مراعاة اعتبارات من جملتها ما يلي : 


إن ار تعس إل لحك فا عل لوول في 
AR‏ الدعرعد» إلى ادق طاهريا عبان الأحكام 
التي احتج بها مقدم الطلب فيا يتعلق بولاية المحكمة تشكل أساسا 
يمكن أن تقوم عليه الولاية ؛ 

تالا يعكن افتراض أن من اللسلم به أن ادعاءات: المكرمة 
النيوزيلندية تقع كلية خارج حدود ولاية المحكمة وان تلك الحكومة 
طن قادرة هل افاج :وهر هة فا فيا لى بادغاء انا + 
وتسوغ للمحكمة قبول الطلب ؛ 

لغرض الدعوى الحالية . تكفى ملاحظة أن المعلومات 
المقدمة إلى المحكمة لا تستبعد إمكانية إثبات أن الضرر الذي لحق 
بنيوزيلندا سيبه ترسّب الغبار الذري المشع المتساقط في إقليم 
نبو ولب انانم عن هذه 'الضارت , وأندتغير ابل لجر 


0 


تم قالت المحكمة إنه ليس في وسعها في المرحلة الحالية من 
الدعوى أن تلبى طلب الحكومة الفرنسية استبعاد القضية من 
القائمة . غير أن القرار المتخذ اليوم لا يحل البتة بمسألة ولاية 
المحكمة للنظر في جوهر القضية » أو بأي مسألة تتعلق بمقبولية 
الطلب » أو تتعلق بالجوهر ذاته » ولا يؤثر في حق الحكومة الفرنسية 
في تقديم دفوع بشأن هذه المسائل . 

رقررت المأحكبة أيضا أن دور النفو غ الخطية أولا حول سالة 
ولاية المحكمة للنظر في النزاع > وحول مقبولية الطلب . وحددت 
مهلة أقصاها يوم ٠١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۷۳ لتقديم المذكرة 
التفسيرية لحكومة نيوزيلندا . ومهلة أقصاها يوم ١؟‏ كانون 
الأول /ديسمير ۱۹۷۳ لتقديم المذكرة التفسيرية المضادة للحكومة 
الفرنسية . 


طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم ٠١۸‏ 


الفتوى الصادرة في ؟١‏ قوز/يوليه ٠۱۹۷۳‏ 


قدم إلى التحكمة طلت لإصدار فتوئ وذلك في وسالة موجهة من 
الأمين العام للأمم المتحدة مؤرحة في 184 عزيران ا ¥۲ 
على النحو التالي : 

الإدارية أن ا اعباس هاما شق | لعنى المادة ١‏ من 5 

المحكمة الإدارية رقم ۱۵۸ الصادر في جنيف في ۸ نيسان/ 

أبريل ۱۹۷۲ . 

'' وبناءٌ على ذلك تطلب اللجنة من المحكمة إصدار فتوى 

بشأن المسألتين التاليتين : 

١"‏ - هل أخفقت المحكمة الإدارية في ممارسة 
الولاية المنوطة بها كا يدعي مقدم الطلب في طليه إلى 
اللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية 
(A/AC.86/R.59)‏ ؟ 

a‏ 5 هل ارتكبت المحكمة وات خط إنمرانيا 
اس تسبب في عدم إقامة العدالة كبا يدعي مقدم الطلب في 
طليه إلى اللجنة المعنية بطليات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية 
(A/AC.86/R.59)‏ +“ 

قررت المحكمة بأغلبية ٠‏ أصوات مقابل ؟ . تليية الطلب › 
وكان راا : 


١1 


فيا يتعلق بالمسألة الأولى . بأغلبية ٩‏ أصوات مقايل 4 . أن 
المحكمة الإدارية لم تخفق في ممارسة الولاية المنوطة بها كا يدعي 
مقدم الطلب في طليه إلى اللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام 
المحكمة الإدارية 0 

وفيها يتعلق بالمسألة الثانية , بأغلبية 1۰ أصوات مقابل 7 , أ 
المحكمة الإدارية لم ترتكب خطاً إجرائياً أساسياً تسيب في عدم 
إقامة العدالة كا يدعي مقدم الطلب في طلبه إلى اللجنة المعنية 
بطلبات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية . 


4 


وقد تشكلت المحكمة » لغرض هذه المداولات . على النحو 
التالي : 

الرئيس لاخس ؛ ونائب الرئيس عمون ؛ والقضاة فورستر, وغر وء 
وبينغزون . واونیاما ‏ وديلارد » ودي كاسترو » وموروزوف ؛ وخيميليرٌ دی 
أريشاغا » وسير همفري وولدوك » وناجيندرا سينغ » ورودا . 

وألحق الرئيس لاخس تصريحا بالفتوى . وألحق القاضيان 
فورستر وناجيندرا سينغ تصريحا مشتركا . وألحق اراء مستقلة القضاة 
ااا ويلا رن وخ وق قاع ر کی ارام ضايف نانك 


الرئيس عمون ,ء والقضاة غروء ودي كاسترو. وموروزوف . 


. ولم يشترك في المداولات القاضيان بيترين » وإغناسيو ‏ 4 نتو , 
ذلك 0 أخطرا الرئيس وفقاً للمادة ۲۶ من النظام الأساسي بأتهها 
أن ليس بإمكانه) الاشتراك . 
ومع أن نائب الرئيس عون » والقاضيين دي كاستر و . وديلارد 
قد اشتركا اشتراكاً كاملا في المداولات وفي التصويت . فقد حالت 
الأسباب الصحية دون حضورهم جلسة قراءة الفتوى . 


الوقائع والإجراءات 
( الفقرات ١‏ - ؟! من الفتوى ) 

ارد المحكمة 0 نواه إلى E‏ السيد محمد فصله ولب 
المدة ھی ف کانون ار ار ۱14 . ونظراً لأن 
عقده م يجدد » رفع استثنافاً . على التوالي . لدى مجلس الطعون 
المشترك والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة . ونطقت المحكمة 
الإدارية يحكمها.رقم ۱۵۸ في جنيف في ۲۸ نيسان/أبريل 
3 . ونی ۲۹ أيار/مايو 99497 » أيندى السيد فصله 
اعتراضات على الحكم وطلب من اللجنة المعنية بطلبات مراجعة 
أخكام المحكمة الإدارية أن تلتمس من المحكمة إصدار فتوى . 
وقزرث اللجنة فل الك ىا ريون لليوتية ا۷ و“ 

وقد مارست اللجنة المعنية بطلبات المراجعة . في صياغتها لطلب 
الفتوى متلطة و إليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
0¥ رد ١‏ ) المؤرخ في 8 تشرن الثاني /نوفمير .1400 , عندما 
أضيفت إلى النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة المادة 
الجديدة ١‏ وهي تنص . فیا تنص . على ما بلي : 


٠. ٠“‏ إذا...اعترض الشخص الذي أصدرت المحكمة 
الإدارية حكمها بشأنه . . . على الحكم على أساس أن المحكمة 
الإدارية . . . قد أخفقت في مارسةٍ الولاية القضانية المنوطة' بها 


. أو ارتكبت خط إجرائيا أساسياً تسيب في عدم | إغامة العدالة 

يجوز للشخص العنى أن يقدم . :طلا خطياً إل اللجنة 

المنشأة بموجب الفرع ٤‏ من هذه المادة يطلب فيه إلى اللجنة أن 
تلتمس فتوى من محكمة العدل الدولية في هذا الشان . 

”8 - ...تقر اللجنة ما إذا كان يوجد أولا يوجد أساس 
جوهري لهذا الطلب . وإذا قررت اللجنئة أن هذا الأساس:موجود . 
فإنها تلتمس فتوى من المحكمة » ويرتب الأمين العام إحالة اراء 
الشخص المشار إليه في الفقرة. ١‏ إلى المحكمة . 

ل .. للأمين العام إما أن ينفذ فتوى المحكمة أو 
أن يطلب من المحكمة الإدارية أن تجتمع خصيصاً لتأكيد حكمها 
الأصلي أو إصدار حكم جديد يتفق مع فتوى المحكمة .. 


۸ 


1-- ا لأغراض هذه المادة ء تنشأ لجنة تخول » يمقتضى 
الققرة ؟ من اناده 5كمن المناق , سلطة أن طب ری من 
المحكمة . وتتألف اللجنة من الدول الأعضاء التي عمل مثلوها 
في مكتب أحدث دورة عادية للجمعية العامة . . ْ 
عملا باقر "م النافة 34 سن البنظاء لأسا 
للمحكمة , أحال الأمين العام للأمم المتحدة إلى المحكمة في ۲۹ 
آبْ /أغسطس ۲ , الونائق التى قد تعين على تجلية المسألة . 
وعملا بالفقرة ؟ من المادة 77 من النظام الأساسي ع الأمم 
المتحدة والدول الأعضاء فيها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى 
البيانات الخطية التي يحتمل أن تقدم معلومات بشأن المسألة 
المعر وضة عليها . وني خلال المدة المحددة في الأمر الصادر في ١4‏ 
مو ز/يوليه 19177 ( قرارات محكمة العدل الدولية لعام ۹۹۷۲ , 
الصفحة 4 من النص الاتكليزي ) ٠‏ آي في ٠‏ أيلو ل /سبتمير 
۲ , قدمت الأمم المتحدة بيان خطياً باسم الأمين العام مشفوعا 
بآراء السيد فصله التي أحيلت إلى المحكمة وفقاً اللفقرة ؟ من المادة 
١‏ من النظام الأساسى للمحكمة الادارية . وأذن في وقت لاحق 
للسيد فصله أن يقدم , بواسطة الأمين العام . صيغة مصححة للبيان 
المتضمن لوجهات نظره في غضون فترة محددة تنتهي يوم ۵ كانون 
الأول/ديسمير ۱۹۷۲ . وكان الرئيس قد قرر أن يقدم البيائات 
الخطية وفقا للفقرة ٤‏ من المادة 57 من النظام الأساسي للمحكمة 
في موعد أقصاه ۲۷ تشرين الثاني/نوفمبر 199/7 , ثم مددث المدة 


المحددة إلى ۳۷ كانون الثاني/يناير: ۱۹۷۳ . فأودعت التعليقات 


الخطية نيابة عن الأمم المتحذة التي تتألف من تعليقات الأمين العام 
عل د ايت ان لمحو وا مر ل ا 


رأث الأأمم الحا وليل ال ننه ف 8 تشر ین 
الأول/أكتو بر 5 أنه من غير المتوقع أن تعقد جلسة علنية 
لتقديم البيانات الشفوية في القضية ؛ وأكد ذلك قرار اتخذته المحكمة 
في ۲۵ كانون الثاني /ینایر ۱۹۷۳ . 


اختضاضص الحكمة 
( الفقرات ٤١ - ١4‏ من الفتوى ) 


كانت هذه الدعوى هي أول مناسبة دعيت فيها المحكمة 


يي اماد 31 ف ن النظام الأعانى للمحكمة الأدارية ناء 


ذلك . فعلى الرغم من أنه م تثر ٠‏ في البيانات والتعليقات المقدمة إلى 
المحكمة . أية مسألة بشأن اختصاص المحكمة لاصدار الفتوى 
ولا بشأن ما إذا كان يليق بها أن تفعل ذلك » قامت المحكمة بالنظر 
في هاتين المسألتين تباعاً . 


وفيا يتعلق باختصساص المحكمة » نظرت المحكمة . في جملة 
ا شت ونا ذا كان ا اف ات ا چ أن مدير ر م 
” فروع الأمم المتحدة “ التي يحق هما طلب الفتوى بموجب المادة 45 
من الميثاق ؛ وما إذا كان ها هى نفسها من الأنشطة ما يخوها طلب 
الفتوى يشأن ما عرض ها من المسائل القائونية فى نطاق أجاها : على 
نحو ما نصت عليه المادة 95 . وخلصت المحكمة إلى أن ¿ اللجنة جهاز 

من أجهزة الأمم المتحدة . مشكلة على النحو الواجب وفقاً لليادتين ۷ 
و ۲۲ من الميثاق » ومأذون ها وفقاً للفقرة ۲ من المادة ٩١‏ فن الميثاق أن 
تطلب فتوى المحكمة . وبناءً على ذلك فإن للمحكمة الاختصاص بموجب 
المادة 76 من النظام الأساسي للنظر في طلب لإصدار الفتوى مقدم من 
اللجنة في نطاق المادة ١١‏ من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية . 

نم نظرت المحكمة ما إذا كان طابع بعض جوانب إجراءات 
المراجعة ينبغي أن يحملها على الامتناع عن تلبية طلب الفتوى . 
ووصلت إلى أنه ليس هناك في طابع اللجنة ولا في أعباها ما يحمل اللجنة 
على الخلوص إلى أن إجراءات المراجعة تتعارض مع المبادىء العامة التي 
تنظم العملية القضائية . ورفضت الاعتراضات التي استندت إلى ما قيل 
إنه عدم تكافوؤ طبيعي ب بين الموظف من جهة . والأمين العام والدول 
الأعضاء من جهة أخرى . والمحكمة > وقد رأت أن إجرا ءاث المراجعة 
م تحل من وات تشك ق ابا في طرونا القضية , يني لا أن 
تستجيب لطلب الفتوى . 
نطاق المسألتين المعر وضتين على المحكمة 
( الفقرات ١غ‏ - ٤۸‏ ) 

لاحظت المحكمة أن المسألتين الواردتين في الطلب قد اقتصرتا 
تحديداً على السببين اللذين يستند إليهما الاعتراض الذي أيداه السيد 
فصله والدفوع التي قدمها في طلبه إلى اللجنة . وهذان السببان مطابقان 
لسببي الاعتراض اللذين نصت عليها المادة ١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة الإدارية » وهما اللإخفاق في ممارسة الولاية والخطأ الإجراني 
الأساسي . والطعن ف قرار المحكمة الإدارية استناداً إلى أحد هذين 
السبيين لا يصح أن يحول إلى دعوى ضد موضو ع القرار . 
هل أخفقت المحكمة الإدارية في مارسة الولاية المنوطة بها ؟ 
( الفقرات 44 - ۸۷ من الفتوى ) 

رات المحكبة أن الب الأول للطون مل إوضاعا تكرن 
المحكمة الإدارية فيها . إما عن إدراك أو عن غير قصد .قد أجفقت 
في ممارسة سلطات الولاية المنوطة بها والتي ها أهمية بالنسبة لبتها في 
القضية أو في أي مسألة معيئة في القضية . 

وفي هذا الصدد . رفضت المحكمة دقع السيد قفصله بأن المحكمة 
الإدارية قد أخفقت في ممارسة ولايتها من حيث إنها م تنظر نظراً 


۹۹ 


تامأ ولم تفصل في مطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق بسمعته المهنية 


| وإمكاناته الوظيفية وبسداد التكاليف , وأنها لم تأمر بإعادة حساب 


مكافأته وتصحيح واستكبال سجله الشخصي . 

طرف اله وب ال عالق ل حي قيانا انلا وى طلية 
السيد فصله إلى اللجنة المعنية بطلبات المراجعة ولكنه توسع فيها في بيان 
وجهات نظره المحال إلى المحكمة , ومؤداها أن استدعاءه وعدم تجديد 
عقده قد تم تقريرهما لأسباب غير مشروعة تشكل سوءً! لاستعيال 
السلطة . ولاحظت المحكمة أن ¿ السيد فصله لم يطلب . في طلبه ‏ إبطال 
تلك القرارات يسبب عدم الشرعية أو يسبب الدوافع المغرضة . وأن 
المحكمة الإدارية لا يمكن أن تتهم بالإخفاق في ممارسة ولايتها بسبب 
أنها لم تتخذ تدابير لم تكن شرطً لقيامها بالفصل في القضية وم يطلبها 


هل ارتكبت المحكمة الإدار ككل اسن ويلا و سانيا 

تسبب في عدم إقامة العدالة . 
CEN SRS‏ 

حت الکو ارلا ت ونطاق مفهوم الخطأ الإجرائي الأساسي 
الذي يتسبب في عدم إقامة العدالة 8 المسألة في القضايا المعر وضة 
على المحكمة الإدارية هو أن للبوظف حقاً أساسياً في رفع قضيته , 
شفوياً أو خطياً ٠‏ وقي أن تنظر فيها المحكمة الإدارية قبل أن تقرر 
حقوقه . ويكون الخطأ الإجرائي أنباسياً ويشكل عدم إقامة للعدالة إذا 
كان من نوع الأبغطاء التي تننهاب حق الموظف وبذا تحرمه من العدالة . 

ولاحظت المحكمة أن ما أورده السيد فصله تحت هذا العنوان › 
سواء عن الإخفاق في مارسة الولاية أو الخطأ الإجرائي الأساسي . 
أو کلت مسا .ريدو اتد تفن الشكرق ,ىنغال 
بالطريقة التي بيت فيها المحكمة الإدارية بجوهر ادعاءاته . 
لا بادعاء ارتكاب أخطاء إجرائية بالمعنى الصحيح هذه العبارة . 
وشكواه الوحيدة المتعلقة بالخطأ الاجرائي كانت الشكوى من أن 
قرار المحكمة الإدارية رفض ادعاءاته م يستئد إلى أي تعليل كاف . 
ماضن اعبار عن الل رمه الشكوى . ومع مراعاة شكل 
الحكم وتحتواه ١‏ إلى أن 7 تعليل الحكم لم يقصر عن الوفاء بمتطلبات 
القاعدة التي تقضي 1 تورد المحكمة الإدارية الأسياب التي 
استندت إليها . 

شير أعلتت المعكنة أنه لين حبالك من نبب لأن تنطق 
بشأن طلب السيد فصله بسداد تكاليف دعوى المراجعة . واقتصرت 
على ملاحظة أنه عندما وصلت اللجنة إلى أن هناك أساساً هاماً 
للطلب , فليس من المرغوب فيه أن يتحمل الموظف التكاليف . 

ذه الأسباب «نطنت المحكمة بالقراز الوارة أعلذة. 


060 


قضية الولاية عل مضائد السك (المتلكة التحدة 


ضد ايسلندا ) ( حماية مؤقتة ) 
الأمر الصادر في ۲ تو ز/يوليه ۱۹۷۳ 
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قضية ت الولاية على مصائد السمك ( جمهورية المانيا الاتحادية 


ضد ايسلندا ) ( حماية مؤقتة ) 
الأمر الصادر في ۱۲ قوز/يوليه ٠۹۷۳‏ 


ي ارين عنافرين في ١١‏ عوز/زيوليه 141/9 ١‏ أكدت المحكمة فى 
كل من قضيتى الولاية على مصائد السمك ( المملكة المتحدة ضد 
ايسلندا وجمهورية المانيا الاتحادية ضد ايسلندا ) , بأغلبية ١١‏ صوتاً 
مقابل ۳ أن التدابير المؤقتة المشار بها في الفقرة ١‏ من منطوق كل 

من الأأمر ب ين الصادرين في ١۷‏ أب /أغسطس يجب أن تبقى سارية 
المفعول » رهتاً بسلطة الإلغاء أو التعديل المستدة إلى المحكمة في 
الفقرة ۷ من المادة 515 م لائحتها الصادرة عام ETS‏ إلى أن 
تيدر المحكمة حكيها النباتن ي كل من القضيعين:. 

ود كلت الحكية لدي إمدان هدنت الأنونة “عل ال 
التالي : 

| الرئيس لاخس ؛ نائب الرئيس عمون ؛ القضاة فورستر » 
وغروء وبِينَغْزُون » وييترين . واوتياما . وإغناسيو ‏ بينتو » ودي 
کاسترو » وموروزوف , وخيمينير دي اریشاغا . وسير همفري 
وولدوك 0 وناجيندرا سيت 0 ورودا 5 

وألحق القاضي إغناسيو ‏ بينتو تصريحاً بكل من الأمرين 
وألحق القاضيان غروء وبيترين رأييهها المعارضين مبيئين الأسباب 
التي دعتهما إلى التصويت ضد الأمرين . 


0 


¥ # 


وأشارت المحكمة في الاعتبارات التي أوردتها في كل من القضيتين 
إلى ما يلي : 

- إن المفاوضات قد دارت أو هي دائرة بين الدولتين المعتيتين 
بغية الوصو ل إلى ترتيب مؤقت ريثا تنم تسوية النزاع نسوية نهائية ؛ 

- إن التدابير المؤقتة التى أشارت بها المحكمة لا تستبعد اتخاذ 
ترتيب مؤقت يمكن أن تتفق عليه الحكومتان المعنيتان على أساس 
أرقام دود الكمية المصيد تكون مختلفة عن الأرقام الي أشارت بها بها 
الملفكننة وفيا عدا اع وغل اساد الود ذات اة 


بشأن المناطق المغلقة أمام الصيد وعدد ونوع .السقن المأذون ها 
وشكل الرقابة على الأحكام المتفق عليها ؛ 

 '‏ يجب أن تبقى المحكمة معنية ‏ ريثا يتخذ القرار النبائي وفي 
ال عدم وحود نكل جا الترقيك“الموقت + وذلك اللمتعافظة .عن 
طريق الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة . على الحقوق التي يمكن أن تقرر 
ا ا تنش اباس اطق 


د 


¥ 2 


ويذكر أن المحكمة . في أمريها الصادرين في ۱۷ آب/أغسطس 
۲ اللذين اعتمدتهها بأغلبية ١4‏ صوتا مقابل صوت واحد . قد 
أشارت في الفقرة ١‏ من المنطوق . بتدابير حماية مؤقتة تنص . غيم 
تنص . على أن يكفل كل من الأطراف عدم اتخاذ أي إجراء مهما 
كان نوعه من شأنه أن يزيد أو يوسع النزاع » وأن تمتنع ايسلندا عن 
اتخاذ أي تدابير لتطبيق النظام الجديد الصادر بشأن موضوع حدود 
منطقتها الخالصة لصيد السمك ضد السفن المسجلة في المملكة 
المتحدة أو في جمهورية الانيا الاتحادية » وأن هذه السفن يجب ألا 
تأخذ من الصيد السنوي ما يزيد مجموعه . على التوالى . على 
۰٠‏ ۰ طن متري و ۰۰۰ ١١9‏ طن متري » وكذلك تضمن 
الأمران المذكوران فقرة منطوق أخرى رقمها ۲ . وهذا نصها : 

” تراجع المحكمة المسألة في وقت مناسب قبل ٠١‏ آب/ 

أغسطس ۱۹۷۳ ؛ بنا على طلب أي من الطرفين كي تقرر 

ما إذا كان ينبغي للتدابير المذكورة سالفاً أن تستمر أو إذا كان 

ينبغي تعديلها أو إلغاؤها . ما لم تكن المحكمة في هذه الأثناء قد 

نطقت بحكمها النهائي في القضية . ” 

وفي ۲ شباط/فيراير ١91‏ نطقت المحكمة بحكمين وصلت 
فيهما إلى أنها تملك الولاية للنظر في كل من القضيتين . وأصدرت في 
6 شباط/فبراير ۱۹۷۳ أمرين حددت فيهما مواعيد تقديم 
المرافعات الخطية بشأن جوهر كل من القضيتين . 


المحكمة أن تؤكد أن تدابير الحماية المؤقتة التي أشارت بها المحكمة 


ستستمر إلى أن تنطق المحكمة بحكمها النهائي في القضية أو إلى 


أن يصدر أمر آخر . وطلب وكيل جمهورية المانيا الاتحادية من 
المحكمة توكيد رأي عكر بأن الأمر الصادر في ١۷‏ 
آب/أغسطس 1۹۷۲ سيستمر العمل به بعد ١6‏ آب/أغببطس 
۳ . 


۷ 


وفي ترقية مؤرخة في ۲ توز/يوليه ۱۹۷۳ . قدمت حكومة ايسلندا 
( التي لم تعين وكيل ها ولم ERE‏ المحكمة ) ملاحظات على 
ی رسيت عل امجمران التذا بين لكان النها وات 
على أنه يجب ألا يُسمح لأساطيل صيد السمك الكتيرة الحركة أن 


تستمر في التهديد بالتسبب في إتلاف رصيد السمك وتشكيل خطر على 
. سلامة الاقتصاد القائم على مصدز واحد » وخلصت إلى أن تجميد الوضع 
الخطير الراهن قد يوقع بمصالح الأمة الايسلندية أذى بتعذّر جبره . 


قضية الولاية على مانا السمك ( المملكة المتحدة 


ضد ايسلندا ) ( جوهر القضية 
الحكم الصادر في 6؟ قو ز/يوليه £ 


في الحكم .الذي أصدرته المحكمة في جوهر القضية المتعلقة 
بالولاية على مصائد السمك ( المملكة المتحدة ضد ايسلندا ) بأغلبية 
٠‏ أصوات مقابل ٤‏ :. 

١)‏ )| قررت أن الأنظمة الايسلندية لعام ۹۷١‏ التي تشكل 
توسيعا من جانب واحد لحقوق الصيد الخالصة بالنسبة إلى ايسلندا 


إلى 8 ميلا تسر يان خطرظ او سا لا يعتد بها فیا يتعلق 
بالمملكة المتحدة ؛ 


عن E‏ الشابعة للمملكة ا ل 
الواقعة بين حدي ١١‏ ميلا و0١‏ ميل . أن تفرض من جانب واحد 
قيوداً على أنشنطة تلك السفن في هذه المناطق ؛ : 

(*) رأت أن. ايسلندا والمملكة المتحدة تتحملان التزامات 
متبادلة بالدخول بحسن نية في مقاوضات لإيجاد حل منصف لخلافاتها ؛ 
(14) بيتت عناصر معينة يجب أخذها في الاعتبار في تلك 
الثاوهات [ المقوق اك لمكا رى افا اليلد 
المتحدة . مصالح الدول الأخرى . صون موارد مصائد السمك . 
إعراء دراسة مشتركة للتدابين المطلرب امتاتها ):. 

وكانت المحكمة مؤلفة على الوجه الآتي : الرئيس لاخس ؛ 
القضاة فور قري ور واخ واكام «وديلارة .+ 
وإغناسيو ‏ بينتو »ودی کاسترو» وموروزوف . وخځیمینیز دي 
أريشاغا , والسير همغر ي وولدوك » وناجيندرا سينغ » ورودا. 

ف نك أعضاء 'السكية رة الذين موتو ايا للحكم 


ألحق الرس والقاطي اناجيندرا سبع بض رين + التق القضناة 


فورسةر . وبينغزون > وخيمينيز دي أريشاغا »> وناجيندرا سين 
( سبق ذكره ) ورودا رأيا مستقلا مشتركا ؛ وألحق القضاة ديلارد , 
ودي كأاسكرو. والسير همفر ئي وولدوك اراءٌ مستقلة . 


اا پینتو إعلاناً ولق اا القضاة غرر يرين 'وأونياما آراءً 


. معأرضة‎ ٠ 


ا 


الإجراء ‏ تخلف طرف غن المتول 
( الفقرات ١‏ - ۱۸ من الحكم ) 

'أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الدغوى أقيمت من قبل المملكة 
المتحدة ضد ایسلندا في ٤‏ نينان/أبريل ۱۹4۷۲ . وبئاءٌ على طلب 
المملكة المتحدة ينت المحكمة تذابير مؤقتة للحاية أصدرتها في أمر 
مۇرخ في ۱۷ أب/أغسطس 1۹۷۲ وأكدتها في أمر اخر مؤرخ في ١۲‏ 
قوز/يوليه 1937/7 . ووصلت المجكمة في حكم صادر في ؟ شباط/ فبراير 
۳ إلى أن ها.الولاية للنظر في جوهر النزاع . 

وطلبت المملكة المتحدة.في مرافعاتها النهائية من المحكمة أن تحكم 
ا 

رأ( أن مطالية ايسلندا بأن يكون ها حق في منطقة ولاية 
E‏ فميلا عن خطوظ الأساس لى 
ها أساس في القانون الدولي ولذا فهي غير صحيحة ؛ 

(ب) أنه لا يحق لايسلتدا فى مقابل المملكة المتحدة أن تطالب 
مق حاتت اح اة خالفنة عل مضائد اليك اهدي عد 
ميلا المتفق عليه في تيادل المذكرات عام 1451 ؟ , 

(ج) أن ايسلتدا ليس ها الحق في أن تمنع من جاتب واحد 
السفن اليريطانية لصيد الأسباك من دخول منطقة أعالي البحار 
الواقعة خارج حد ٠١‏ ميلا أو أن تقوم من ا واه بفرض قيود 
على أنشطتها في تلك المنطقة ؛ 


)د( أنه يقع على ايسلندا والمملكة المتحدة واجب حاترا ا 
إما بصورة ثنائية أو مح الدول المهتمة الأخرى» الحاجة إلى الأخذ يقيود 
على أنشطة صيد السمك في المنطقة المذكورة من أعالي النحار وذلك 
لأشباب الحفظ والصون . وأن تتفاوضا بشأن إنشاء نظام في تلك المنطقة 
من شأنه ٠‏ من بين 'أمؤر أخرى . أن يضمن لايسلندا دوها ليلا 
يتراشى مع وضعها كدولة تعتمد بصورة خاضة على مصائد سمكها . 

. ول تشترك ايسلندا في أي مرحلة من مراحل القضية . وقد أخبرت 
ايسلندا المحكمة بواسطة رسالة مؤرخة في 75 أيار/مايو ۱۹۷۲ أتها 
تغتبر تبادل المذكزات عام 193١‏ منتهياً ؛ وأنه لا يوجد » في رأيها ء أي 
أساس بموجب النظام الأساسي لمارسة المحكمة للولاية ؛ وإنها ليست 
مستعدة لأن تنح الولاية للمحكمة للنظر في أي قضية تتناول امتداد 
حدود مصائد السمك التابعة ها لأنها تري.أن الأمر ينطوي على 
مصالحها الحيوية . وذكرت ايسلتدا 5 رسالة مؤرخة في ١١‏ كانون 
ألثاني/يناير ۱۹۷٤‏ أنها لا تقبل أا من بيانات الواقع أو أية مزاعم أو 
اذعاء ءات على أساس القانون تقدم باسم المملكة المتحدة . 

وبا أن الممّلكة المتحدة كانت قد أشارت إلى المادة ۵۳ من النظام 
الأساسي . فإن على المحكمة أن تبت فيه إذا كان ن للمطالبة أي أساس 

في الواقع والقانون . وقد دعمت الوثائق التي تطليت نظر N‏ 
عند الفصل في المطالبة بأدلة وثائقية ل يبد أن ثمة سبباً للشنك في دقتها . 
أما من حيث القانون . فرغم أن ن¿ المحكمة أعر بت عن أسفها لعدم مثول 
ايسلندأ » إلا أنها ارتأت مع ذلك أن تعير انتباها لما يقوله القانون 
الدوني » الذي يقع ضمن ما ي يتجمع لدا من دراية قضائية . ؤبعد أن 
أضذت ف الاعتبار الموقف القانوني لكل طرف وتصرفت بحروص 
ای :نظ | اغياب الدؤلة eS‏ المحكمة أن أمامها 
ا اللارمة لتمكينها من E‏ 
تاريخ النزاع - ولابة المحكمة | 
( الققرات ٤۸ - ١9‏ من الحكم) . 

أشارت المحكمة إلى أن مجلس ألتينغ ( برلان ايسلندا ) قد أجاز في 
عام ١94‏ قانؤناً يتعلق: بالصون العلمي لمصائد أسماك الجرف القاري . 
خول الحكومة سلطة إنشاء مناطق صون تكون كل مصائد السمك فيها 
خاضعة لقواعد ايسلندا وسيطرتها إلى المدى الذي تتماشى فيه مع 
الاتفاقات المإزمة مع البلذان الأخرى . ونتيجة لذلك , أعلنت ايسلندا 
ااا اعفار من عام ١١۱۹ء‏ من الاتفاقية البريطانية الدانمركية 
لعام ١91‏ التي كانت قد وضعت حداً لحق ايسلندا في مصائد السمك 
حول سواحلها وصدرت في عام ۱۹۵۸ أنظمة ايسلندية جديدة أعلنت 
حداً عرضه ۱۲ ميلا وأعلن برلمان ايسلندا في قرار اتخذه عام 1904 
” أنه ينبغي الحضول على اعتراف بحق ايسلندا في كامل منطقة الجرف 
القاري طيقاً للسياسة التي اعتمدها قانون عام ١984‏ “ . وني 


يهن 


أعقاب عدد من الحوادث وسلسلة من المفاوضات . اتفقت ايسلندا 
والمملكة المتحدة على تبادل مذكرات تم في ١١‏ آذار/مارس .193١‏ 
نصت . بين أمور أخرى ء على ألا تعترض المملكة المتحدة بعد ذلك 
عل أن تخد منطقة صيد السمك منافة ١١‏ ميلا » وعلى أن تواصل 
ايسلتدا العمل من أجل تنفيذ قرار عأم 1564 المتعلق بتوسيع الولاية 
على مصائد السمك ولكن عليها أن تعطي المملكة المتحدة إشعارا مدته 
ستة أشهر بهذا التوسيع » وعلى أنه ” في حالة نشوء نزاع يتعلق بهذا 
0 المسألة :يناه علق للب أي من الطرفك ٠ال‏ ب 
العدل الدولية “ 

وفي عام ۹۷١‏ أعلنت الحكومة الايسلندية أن الاتفاق المعقود مع 
المملكة المتحدة بشأن الولاية على مصائد السمك سوف يهى وأنه سوف 
یتم مد حدود الولاية الخالصة لايسلندا على مصائد السمك إلى مسافة 
۰ سيلا . وأخطرت المملكة المتحدة ا يواسطة مذكرة مساعدة 
تاريخها ۲۶ شباط /فبراير ۹۷١‏ , بهذه ألنية . وشددت المملكة المتحدة 
في ردها على أن تبادل المذكرات لا يقبل .الانسحاب من جانب واحد 
وأن التدابير المتوخاة . في رأبها . “ لن يكون ها أساس' في القانون 
الدرن: ".وق ١8‏ عور وله ۱۹۷١‏ + صدرت أنظنة نديدة من شاا 
أن توس تعدو وة ايا عل العاف ال ماف قتعلا اعارا 
من ١‏ أيلول/سبتمبر 197/7 وأن تمنع كل أنشطة صيد السمك التي تقوم 
بها السفن الأجنبية داخل تلك الحدود . وقد أدى تنفيذ تلك الأنظمة , 
بين المحكمة ماضية في النظر في القضية وايسلندا ترفض الاعقزاق 
بقرارات المحكمة . إلى سلسلة من الحوادث وإلى مفاوضات أسفرت 5 
۳ تشرين التاني/نؤفمر عن تيادل مذكرات يشكل اتفاقاً مؤقناً بين 
المملكة: المتحدة وايسلندا . ونص هذا الاتفاق , الذي أبرم لمدة سنتين . 
على ترتيبات مؤقتة.” بانتظار تسوبة للنزاع الجوهري دون مساس 
بالموقف" القانوني: والحقوفى القاتونية لكل من المكومتين فيما يتعلق 
بالنزاع 

ورأت المحكمة أن وجود الاتفاق المؤقت ينبغى آلا 5 عن إصدار 
حكم ؛ ذلك أنه لا يمكن القول إن المسائل'المعروضة على المحكمة لم 
يعد ها معنى لأن التزاع كران جنتير وك أنه يقع خارج تطاق 
صلاحيات المحكمة أن تعلن للطرفين القانون الواجب التطبيق كا قد 
يكون عليه عند تاريخ انتهاء الاتفاق المؤقت . فإن ذلك لا يعي المحكمة 

من الالتزاء م الواقع عليها بإصدار حكم على أساس | القانون كما هو قائم 
حال ؛ وعلاوة على ذلك ينبغي ألا تئني' المحكمة الأطراف في منازعات 
تنشأ في المستقبل عن وضع ترتيبات مؤقتة بهدف تخفيف الاحتكاك . 

وفيا يتعلق بتبادل المذكرات عام ١83١‏ الذي رأت المحكمة في 
الحكم الذي أصدزته عام ۱۹۷١‏ أنه يعتبر معاهدة نافذة . فقد 
شددت على أن الخلوص إلى نتيجة مفادها .أن الشرط القاضي 
باللجوء إلى المحكمة ( المقتبس أعلاه ):يقصرز اختصاص 


المحكمة على الرد سلب أو إيجاباً على السؤال عبا إذا كانت الأنظمة 
الايسلئدية الصادرة عام 1997 متاشية مع القانون الدولي 00 
تأويلاً ضيقاً للغاية لذلك الشرط . إذ يبدو واضحاً أن النزا 
الطرفين يشمل خلافات حول حبق كل منهيا في موارد مصائد السك 
وكفاية تدابير صن تلك امارد وق متدور المحكمة أن تأخذ فى 
الاعتبار كل العناصر ذات الصلة . شْ 


قواعد القانون الدولي المنطبقة 


( الفقرات 44 - ۷۸ من الحكم ) 

كان مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار ( جنيف » 1968 ) 
قد اعتمد اتفاقية أعالي البحار التي تعلن.المادة ؟ منها مبدأ 
رغال اهار :أي شري اة رة عب الأشاك الخ 
'" لتمارسها كل الدول مع إيلاء اعتبار معقول لمصالح الدول 
الأخرى عند مارستها لحرية أعالي البجار '" . 

على أن مسألة عرض البحر الإقليمي وامتداد ولاية الدولة 
الساحلية على مصائد السمك تركت دون تسوية في مؤقر عام ۱۹0۸ 
ولم تسو كذلك في مؤتمر نان عقد في جنيف عام 195٠‏ . غير أن 
منهومين برزا من توافق الآراء ء العام الذي تم التوصل إليه في ذلك 
المؤغر الثاني قد تبلو را منذ الحين وأصبحا قانونا رقا : مفهوم منطقة 
مصائد السمك » وتقع بين البحر الإقليمي وأعالي البحار » حيث 
يمكن للدولة الساحلية أن تطالب داخلها بولاية خالمة على مصائد 
السمك - وأصبح. مقبولاً بصورة عامة الآن أن تمتد تلك المنطقة إلى 
حد ١١‏ ميلا وفيما يتعلق بالمياه المجاورة لمنطقة حقوق صيد السمك 
الخاصة » مفهوم حقوق صيد تفضيلية لمصلحة الدولة الساحلية التي 
تكون في حالة اعتياد خاص على مصائد سمكها . وتدرك المحكمة 
محفلا من .الدول قام في. السنوات الأخيرة بالتأكيد على توسيع 
حدود الولاية الخالصة على مصائد السمك : كا أن المحكمة على علم 
بالمحاولات الراهنة . الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة , للعمل على 
التوصل في مقر ثالث لقانون البحار إلى مزيد من التدوين والتطوير 
التدريجي لذلك الفرع من القانون , وكذلك قهي على علم يمختلف 
المقترحات والوثائق .التحضيرية التي صدرت في ذلك الإطار . غير 
أنه لا يسعها ؛ بوصفها حكمة قانو نية أن تصدر حكبا بالأعتباد على 
قانون هو قيد الإعداد أو أن تستيعد القانون قبل أن يضعه المشرع , 
بل عليها أن تأخذ في الاعتبار قواعد القانون الدولي القائمة وتبادل 
المذكرات لعام 19455 . 

وتعود جدور مفهوم حقوق الصيد التفضيلية إلى رات قدمتها 
أيسلندا في مؤقر جنيف عام ۱45A‏ اقتصرت على التوصية بأنه : 
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. . . حين يصبح ضروريأ . لأغراض الصون . أن تحد كمية 
المصيد الإحمالية من رصيد أو أرصدة من السمك في قاع من 


أعالي البحار ملاصق للبحر الإقليمي لدولة ساحلية » ينبغي لكل 
دولة أخرى تصيد السمك .في ذلك القطاع أن تتعاون مع الدولة 
الساحلية لضان معاملة هذه الحالة معاملة عادلة » عن طريق 
وضع تدابير متفق عليها تعترف بأية متطلبات تفضيلية للدولة 
الساحلية ناجمة عن اعتمادها على مصائد السمك المعينة , 

نفس الوقت . توي اعتباراً مصالح 00000 


وفي مؤقر عام +145 , تجسد نفس المفهوم في تعديل أدخل بأغلبية 


كبيرة من الأصوات على أحد المقترحات المتعلقة بمنطقة صيد 
السمك : وقد أظهرت مارسة الدول المفاصرة أن ذلك الفهوم:: إلى 
جانب ما يلقاه من قبول متزايد ومتسع النطاق » يجري تنفيذه 
بواسطة اتفاقات تكون إما ثنائية أو متعددة الأطراف . وفي القضية 
الحالية . التي لا تنازع فيها على ا اش اة عل عا 
السمك داخل حد ؟١‏ ميلا . اعترفت المملكة المتحدة صراحة 
بحقوق تفضيلية للطرف الآخر في المياه المتنازع عليها الواقعة 
خارج ذلك الحد . وما من يحال للشك في أن ايسلندا تعتمد اعتاداً 
غير عادي على مصائد أساكها وینو أنه تم بلوغ مرحلة أصبح 
من المحتم فيها المحافظة على أرصدة السك خدمة لمصالح 
الاستغلال الرشيد والمجدي اقتصاديا . 

على أن ذات فكرة الحقوق التفضيلية في مصائد السمك للدولة 
الساحلية التي تكون في حالة اعتبأد خاص على تلك المصائد . رغم 


أنها تنطوي على درجة من الأولوية » لا يمكن أن تعني ضمناً انتهاء 


۳ 


الحقوق السارية في نة نفس الوقت للدول الأخرى . وكون ايسلندا 
مؤهلة للمطالبة بحقوق تفضيلية لا يبر مطالبتها من جاتب واحد 
باستثناء سفن صيد السمك البريطانية من كل أنشطة الصيد خارج 
حدود ١7‏ ميلا التي اتفق عليها في عام 145١‏ . 

كت السلكة جمد عن سارت إلى أن فنا وم اي 
السمك في المياه الايسلندية منذ قرون وأنها تصطاد السمك هناك 
هه يد فطلي عبر غو ای اللا نف اک ی عه عام 
وأنه سيكون انمايا من تلك الا آثار ضارة طاو دا 
فهناك أيضاً يتأثر الاعتاد الاقتصادي لمجتممات بأكملها بل وسبل 
عيش تلك المجتمعات على ذلك الصيد . ولذا فإن المملكة المتحدة 
تبدي نفس الأهتام. نصون أرصدة السمك الذي تيديه إيسليدا التي 
اعترفت من جانيها بوجود مصالح تاريخية وخاصة للدول المدعية 
في صيد السمك في المياه المتنازع عليها . لذلك فإن أنظمة ايسلندا 
لعام ۹۷١‏ لا.يعتد بها فيها يتعلق بالمملكة المتحدة , فهي تتجاهل 
الحقوق الثابتة لتلك الدولة وتتجاهل تبادل المذكرات لعام ١43١‏ 
وتشكل تعديا على مبدأ ( المادة ۲ من اتفاقية أعالي البحار لعام 
۸ ) الاعتبار المعقول لمصالح الدول الأخرى » با في ذلك 
المملكة المتحدة . 


وبغية التوصل إلى حل منصف للنزاع الراهن كأن من 
الضروري التوفيق بين حقوق. الصيد التفضيلية لإيسلتدا 
وحقوق الصيد التقليدية للمملكة المتحدة من خلال تقدير اعتياد 
كل من الدولتين النسبي » في أي وقت » على مصائد السمك 
المذكورة » مع أخذ حقوق الدول الأخرى والحاجة إلى الصون في 
الاعتباز في الوقت ذاته . وعليه . م يكن يحق لايسلندا قانونا أن 
تقوم من جانب واحد , باستثناء سفن الصيد البريطانية من 
لمناطق الواقعة باتجاه البحر من حد ١١‏ ميلا المتفق عليه في عام 
33كة ين فی من عاض راسد را عل أنفظة غلك 
السفن , ولكن ذلك لا يعني أنه لا يقع على المملكة المتحدة ة أي 
التزام تجاه ايسلندا فيا يتعلق بصيد السمك في المياه المتنازع 
عليها في المنطقة الواقعة بين حدي ٠١‏ ميلا و ۰ ميلا . إذ يقع 
على الطرفين التزام بأن يبقيا موارد صيد السمك في تلك المياه قيد 
الا غراف وان ندرا يها > في ضوء المعلومات المتوفرة . 
التدابير اللازمة لصون تلك الموارد وتنميتها واستغلاها المنصف , 
مع مراعاة أي اتفاق دولي قد يكون ببارياً حالياً أو قد يتم 
التوصل إليه بعد التفاوض 
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- ومن الواضح أن أتسب طريقة لحل النزاع هي التفاوض بغية 
تعيين حدود حقوق ومصالح الطرفين والتنظيم المنصف لمسائل مثل 
ET‏ كك رين 

٠‏ وينبع الالعزام بالتفاوض من ذات طایح حقوق كل من 
ن ويتطابق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بتسوية 
المنازعات بالوسائل السلمية . ولم يكن بوسع المحكمة أن تقبل 
الرأي القائل إن النية المشتركة للطرفين هي أن يكونا في حل من 
التفاوض طيلة الفترة المشمولة باتفاق عام ۱۹۷۳ المؤقت 5 
المهمة بالنسية إليهها هي إجراء مفاوضاتهه! على أساس أن على كل 
منهما أن يولي » » بحسن نية اعتباراً معقولاً للحقوق القانونية للآخر » 
ولحقائق الحالة الخاصة ولصالح الدول الأخرى التي ها حقوق صيد 
ثابتة في المنطقة . 


+ 0# 


وهذه الأسباب . أصدرت المحكمة ( الحكم . الفقرة ۷۹ ) القرار 
المبين أعلاه . 


قضية 0 0_2 مصائد السمك ١‏ جمهورية ة المانيا الاتحادية. 


٠۹۷٤ الصادز في ۲۵ تموز/يوليه‎ e 


في الحكم الذي أصدرته المحكمة في جوهر القضية المتعلقة 
بالؤلاية على مصائد السمك ( جمهورية المانيا الاتحادية ضد 
ايسلندا ) بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ٤‏ : 

)١(‏ قررت أن الأنظمة الايسلندية لعام ۱۹۷١‏ التي تشكل 
توسيعاً من جاتب واحد لحقوق الصيد الخالصة بالنسية إن ايسلتدا 
إلى ٠‏ ميلا بحرياً من خطوط الأسساس لا يعتد بها فيا يتعلق 
بجمهورية المانيا الاتحادية ؛ 

(۲) قررت yT‏ 
سفن صيد السمك التابعة تة لجمهورية المانيا الاتحادية من دخول 
المناطق الوافعة رين دى ١ا‏ لاو “8 ميلا أو أن تفرك من 
جانب واحد قيوداً على أنشطة تلك السفن في هذه المناطق ٠‏ 

() رأت أن ايسلندا وجمهورية المانيا الاتحادية تتحملان 
التزامات متبادلة بالدخول بحسن نية في مفاوضات لإيجاد حل 


)٤(‏ بينت:عناصر معينة يجب أخذها في الاعتبار في. تلك 
المفاوضات ( الحقؤق التفضيلية لايسلندا , الحقوق الثابتة لجمهورية 
المانيا الاتحادية . مصالح الدول الأخرى . صون موارد مصائد 
السمك . إجراء دراسة مشتركة للتدابير المطلوب اتخاذها ) ؛ 

(0) وصلت إلى أنه ليس بوسعها أن تقبل با دفعت به 
جمهورية المانيا الاتحادية بشأن مطاليتها بأن يكون لا حق في 
التعويض . 

وکات اة رن عق اة الان + انس لاکن 
القضأة فورستر , وغرو؛ وبينغزون , وبیار ين ٠‏ وأونياما » وديلارد 
وإغناسيو ‏ بينتو . ودي كاسترو. وموروزوف . وخيمينيز دي 
أريشاغا > والسير صفري وولدوك , وناجيندرا سيئغ » ورود . 

ومن بين أعضاء المحكمة المشرة الذين صوتوا تأييداً للحكم 
الحق الرئيس . والقاضيان ديلارد ٠‏ وتاجيتدرا :سيتغ تصريحات ؛ 
وألحق القضاة فورسةر وبينغزون ؛ وخيميئليز دي 
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أريشاغا » وناجيندرا سينغ ( سبق ذكره ) » ورودا رأياً مستقلا 
؛ وألحق القاضيان ¿ دی کاسترو : والسير هفر ي وولدوك 
رأيين معارضين . 


اام للق إعلاياً ا القضاة غرو وبيارين نان آراء ا 


ما 


ويوضح القضاة ا تو ا ا 


الإجراء ‏ تخلف طرف عن المثول 
( الفقرات 4-١‏ من الحكم ) 

أضارت المحكمة في حكمها إلى أن جمهورية المانيا الاتحادية 
أقامت الدعوى ضد ايسلندا فى ۲٢‏ أبار/مايو ۱۹۷۲ . وبناءًٌ على 
فلت امن يوري انان ا المشكنة ا برقن 
للحماية أصدرتها في أمر مؤرخ في ١7‏ آب/أغسطس ۱۹۷۲ وأكدتها 
في أمر مؤرخ في 7١‏ تموز/يوليه 0 . ووصلت المحكمة في حكم 
صادر في ٠١‏ شباط/قبراير ۱۹۷۳ إلى أن ها الولاية للنظر في جوهر 
النزاع . 

ولم تكن هيئة المحكمة تضم في عضويتها أي قاض من جنسية 
أي من الطرفين . وني رسالة مؤرخة في 0؟ أيلول/سبتمير ٠۹٦۳‏ 
أخيرث خيورية اخانيا'الاتحادية المحكية أنه ظا إل أن ايسلتذا 
ممتنعة عن الاشتراك في إجراءات الدعوى فاستحداء الحق في تسمية 
قاض خاص . فان جمهورية المانيا الاتحادية لا ترى أنه من 
الضروري أن تصر على تعيين واحد . وفي ١07‏ كانون الثاني /يناير 
1 قررت المحكمة , بأغلبية 4 أصوات مقابل ۵ , عدم ضم 
الدعوى إلى تلك التى أقامتها المملكة المتحدة ضد ايسلندا . وقد 
رضحت اللشكدة ي اعارا »غك التوضل إل هذ القرارء وجرد 
اختلافات بين موقفي الدولتين مقدمتي الطلبين » رغم أنه يبدو أن 
المسائل القانوتية الأساسية متيائلة » وكذلك وجود اختلافات بين 
المرافعات المقدمة منهها بالإضافة إلى أن ضم الدعويين سيكون مخالقاً 
لرغبتها . 

وطلبت الجمهورية الاتحادية في مرافعاتها النهائية من المحكمة أن 
تحكم وتعلن : 

(أ) أن قيام أيسلندا من جانب واحد بتوسيع منطقة ولايتها 
اف فل ات السك إل ييل بحري فى خطرط 
الأساس . أمر ليس له في)-يتعلق بجمهورية الانيا الاتحادية أساس 
في القانون الدولي ؛ 

(ب) أن الأنظمة التى أصدرتها ايسلندا هذه الغاية لن تطبق 
عد مهو رة المانيا:الاتحادية أو السفق المسجلة فا : 
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١ج‏ أنه إذا أثبتت ايسلندا ضرورة اتخاذ تدابير صون فيا 
يتعلق يأرصدة السمك الموجودة خارح د ؟ انيلا التق علبها 
ف تبادل المذكرات 5 عام 6 , فلا يجوز اتخاذ تلك التدابير 
إلا على أساس اتفاق بين الطرفين يبرم إما بصورة ثنانية أو في 
إطار متعدد الأطراف » مع إيلاء الاعتبار الواجب لاعتماد ايسلتدا 
بصورة خاصة على مصائد سمكها ولا للجمهورية الاتحادية من 
مصائد سمك تقليدية في تلك المياه ؛ 

(د) أن أعمال زوارق خفر السواحل الايسلئدية التي تتدخل 
في أنشطة سفن الصيد المسجلة في جمهورية المانيا الاتحادية غير 
قانونية بموجب القانون الدولي وأنه يقع على ايسلندا التزام بتقديم 
تعويض عن ذلك إلى الجمهورية الاتحادية . 

ولم تشترك ايسلندا في أي مرحلة من القضية . وقد أخبرت 
ايسلندا المحكمة بواسطة رسالة مؤرخة في ۲۷ حزير أن /يونيه ۱۹۷۲ 
أنها تعتبر تيادل المذكرات عام 151 ا براه لا دق 
رأءها » أساس بموجب النظام الأساسي لمارسة المحكمة للولاية ؛ 
وأنها ليست مستعدة لأن تنح الولاية للمحكمة للنظر في أية قضية 
تتناول امتداد حدود مصائد سمكها لأنبا تعتار الأمر 0 على 
مصالحها الحيوية . وذكرت ايسلندا في رسالة مؤرخة في ١١‏ كانون 
الثاني /يناير 4 أنها لا تقبل اخ بيانات الواة قع أو أية مزاعم 
أو ادعاءات على أساس القانون تقدم باسم الجمهورية الاتحادية . 

وفي ظل هذه الظروف . كان على المحكمة . بموجب أحكام المادة 
۴ه من النظام اسا أن تبت فيا إذا كان للمطالبة أي أساس في 
الواقع أو القانون . وقد دعمت الحقائق التي تطلبت نظر المحكمة فيها 
عند الفصل في المطالبة بأدلة وثائقية لم يبد أن ثمة سيباً للشك في 
صحتها . أما من حيث القانون ؛ فرغم أن المحكمة أعربت عن أسفها 
لعدم مثول ايسلندا . إلا إنها ارتأت مع ذلك أن تعير انتباهاً لما 0 
القانون الدولي الذي يقع ضمن ما يتجمع لديها من دراية قضائية . و 
أن أخذت في الاعتبار الموقف ا زرفت بخ 
خاص نظرا لعيان الدولة الح عل الأدعاء .رات المحكمة أن أنامها 
العناصر اللازمة لتمكينها من إصدار حكم . ش 
تاريخ النزاع ‏ ولاية المحكمة 
( الفقرات ١ - ۲١‏ من الحكم ) 

أشارت المحكمة إلى أن مجلس الثينغ ( برلان ايسلتدا ) قد أجاز 
في عام 4۸ قانوناً يتعلق بالصون العلمي لمصائد أساك الجرف 
القاري , خول الحكومة سلطة إنشاء مناطق صون تكون كل مصائد 
السمك فيها خاضعة لقواعد ايسلندا وسيطرتها إلى المدى الذي 
يتماشى فيه مع الاتفاقات المبرمة مع البلدان الأخرى . وفي عام 
۸ أصدرت ايسلندا أنظمة تمد حدود ما تتمتع به من حق 


عوسي اماه ج را ا 
بحريا وق عام 19684 أغلن. ترات ايسلبدا بقرار غد" 
لا ينبغى الحصول على اعتراف بحق ايسلندا في كامل منطقة 
الجرف القاري طبقاً للسياسة التي اعتمدها قانون عام ١444‏ “ 
وبعد أن رفضت الجمهورية الاتحادية أن تعترف بصحة الأنظمة 
المنديةة ارت مفاوضات مع ايسلندا . وأبرمت معها في ٠۹‏ 
اقووريركه 4د ةد نادلا للسدكرات تست :ين امون ار ی 
على ألا تعترض الجمهورية الاتحادية بعد ذلك على أن تخد منطقة 
شید السك شع اميل بوعل أن تر اسل ادا لسن 

من أجل تنفيذ قرار عام 4 المتعلق بتوسيع الولاية علي 
مصائد السمك ولكن عليها أن تعطى الجمهوزية الاتحادية إشعاراً 
مدته ستة أشهر بهذا التوسيع وعلى أنه '' في لخزلة مره نزام 
يتعلق بهذا التوسيع , تحال المسألة » يناءً على طلب أي من 
الطرفين . إلى حكمة العدل الدولية ' . 


انه 


وفى عام 151١‏ أعلنت الحكومة الايسلندية أن الاتفاق 
المعقود مع الجمهورية الاتحادية بشأن الولاية على مصائد السمك 
سوف یہی وأند سوف يتم مد حدود 0-6 الخالصة لايسلندا على 
مصائد السمك إلى مساقة ٠‏ واخطرث الجمهورية 
الاك وميا E‏ 00 ع 
شباط /فيراير ١977‏ .هذه النية ردت بقوها إن التدابير المتوخاة 
سوف تكون » في رأيها . '” غير متباشية مع القواعد العامة 
للقانون الدولي '“ وإن تبادل المذكرات لا يمكن أن ينقض من 
جانب واحد . ؤفي ١4‏ تموز/يوليه ١917‏ صدرت أنظمة جديدة 
5 شأنها أن ) توسع خدود ولاية ايسلندا على المصائد إلى مسافة 
6 ميلا اعتباراً من ١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۷۲ وأن قنع كل أنشطة 
يد الشاك ل تقوم بها السفن الأجنبية داخل تلك الحدود . 
وقد أدى تنفيذ تلك الأنظمة . بينها كان نظر المحكمة في الدعوى 
ست ١:‏ وا تسلحسى عرس الاعترات بد ارات امكف .إل 
حوادث وإلى مفاوضات لم تؤد إلى أي اتفاق . 

ولا كانت المخكمة قد رأت في الحكم الذي أصدرته عام 141/1 
ان تبادل المد كرات عام ۲ (يعتير معاهدة نافذة » فقد شددت على 
أن الخلوص إلى نتيجة مفادها أن الشرط القاضي باللجوء إلى 
المحكمة ( المقتبس أعلاه ) يقصر اختصاص المحكمة على الرد سلباً 
أو إيجاباً على السؤال عا إذا كانت الأنظمة الايسلندية الصادرة عام 
متماشية مع القانون الدولي كر ار ل قينا للق 
لفك الترظ + إذ ينو راطا أن النزاع بين الطرفين يشمل 
خلافات حول حقى كل منها في موارد مصائد السمك وكفاية تدابير 
صون تلك الموارد . وفي مقدور المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كل 
العناصر ذات الصلة . 


قواعد القانون الدولي المنطبقة 
كان مؤقر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار ( جنیف »۱۹۵۸ ) 
فد اعد اتفاقية (أغالن البحان الى تلن الماقه تمتها ميدأ رة 


أعالي البحار » أي حرية الملاحة وحرية صيد السمك » الخ 


۲٤ تاريخها‎ 


5ك 


'" لتمارسها كل الدول مع إيلاء اعتبار معقول لمصالح الدول 
الأشرى عند مارستها لخرية أعالل البجار ب 

عل أن اة فرش الجر الأقليسى واماد وة ادر 
الساحلية على مضائد السمك تركت دون تسوية في مؤقر عام ٠۹6۸‏ 
ولم تسو كذلك في مؤتمر ثان عقد في جنيف عام ۱۹٦۰‏ . غير أن 
مفهومين برزا من توافق الآراء العام الذي تم التوصل إليه في ذلك 
المؤقر الثاني قد تبلورا مند ذلك الحين وأصيحا قانوناً عرفياً : مقهوم 
منطقة مصائد السمك . وتقع بين البحر الإقليمي وأعالي البحار , 
وحيث يمكن للدولة الساحلية أن تطالب داخلها بولاية خالصة على 
مصائد السمك - وأصبح ق الآن بصورة عامة أن تند تلك 
اط ال سند ابا يعاق اا المحاورة فة ري 
صيد السمك الخالصة » مفهوم حقوق صيد تفضيلية لمصلحة الدولة 
الساحلية التي تكون في حالة اعتياد خاص على مصائد سمكها . 
SSA,‏ عدا من الدؤل قام في الستوات الأخيرة بالتأكيد 
على توسيع حدود الولاية الخالصة على مصائد السمك . كا أن 
المحكمة على علم بالمحاولات الراهنة . الخارية تحت رعاية الأمم 
المتحدة . للعمل على التوصل في مؤقر ثالث لقاتون البحار إلى مزيد 
من التدوين والتطوير التدرجي لذلك الفرع من القانون . وهي على 
علم كذلك بمختلف المقترحات والوثائق التحضيرية التي صدرت في 
ذلك الإطار . غير أنه لا يسعها > بوصفها محكمة قانونية 
حکا استناداً إلى قانون هو في طور الإعداد أو أن تستبعد القانون 


قبل أن ية المشرع 1000 تأخذ فى الاعتبار قواغد 
القانون الدولي القائمة وتبادل المذكرات لعام 595315 . 


وتعود جذور مفهوم حقوق الصيد التفضيلية إلى مقترحات قدمتها 
ايسلندا في مؤقر جنيف عام ۱۹0۸ اقتصرت على التوصية بأنه : 


؛ أن تضدر 


" .. . حين يصبح ضرورياً » لأغراض الصون , أن تحد كمية 
المصيد الإجمالية من رصيد أو أرصدة من السمك ني قطاع من 
أغال الجا ملامق: اللي الاقليين لإذؤلة اة ج لكل 
دولة أخرئ تصيد السمك قي ذلك القطاع أن تتعاون مع الدولة 
اا هلم الخالة ا اد ,عن ری 
وضع تدابير تتفق عليها تعترف بأية متطلبات تفضيلية در 
الساحلية ناجمة عن اعترادها على مصائد 'السمك المعنية . 
ننس الوقت تون اعا لمصالح الدول الأخرى “ 


وني مؤقر عام ۹٦٠‏ . تجسد نفس المفهوم في تعديل أدخل 
بأغلبية كبيرة من الأصوات على أحد المقترحات المتعلقة بمنطقة 
صيد السمك . وقد أظهرت ممارسة الدول المعاصرة أن ذلك 
المفهوم . إلى جانب ما يلقاه من قبول متزايد ومتسع النطاق » 
يجري تنفيذه بواسطة اتفاقات تكون إما ثنائية او متعددة 
الأطراف . وقي القضية الحالية . التي لا تنازع فيها على منطقة 
الولاية الخالصة على مصائد السمك داخل حد ؟١‏ ميلا . اعترفت 
جمهورية اللانيا الاتحادية صراحة بحقوق تفضيلية للطرف الآخر 
ف المياه ازع عليها الواقعة ارج ذلك الحد . وما من تحال 
للشك فى أن ايسلندا متمد اغتاداً غير عادي على مضائذ 
أسباكها ويبدو أنه تم بلوغ مرحلة أصبح من المحتم فيها 
المحافظة على أرصدة السمك خدمة لمصالح الاستغلال الرشيد 
والمجدي اقتصاديا. 

وعلى أن ذات فكرة الحقوق التفضيلية في مصائد السمك 
للدولة الساحلية التي تكون في حالة اعتباد خاص على تلك 
المصائد ‏ رغم أنها تنطوي على درجة من الأولوية . لا يمكن أن 
فق عدبا سينا اتوق الا فى سس الرفك للدول 
الأخراى...وكؤن اسا زعا لطا لبه ترق تة لاير 
مطالبتها من جانب واحد ياستثناء سفن صيد السمك التابعة 
لخر العا ن كلق أنحظة افيد كار درو ا 
التي اتفق عليها في عام .1951١‏ / 

وكانت جمهورية المانيا الاتحادية قد أشارت إلى أن السفن 
التابعة ها بدأت تصيد السمك في المنطقة الايسلندية من نهاية 
القرن التاسع عكر وذكرت ايشا أن تاد أماقن الضيد اة 
سيكون له أثر كبير وملموس على اقتصادها . ففيها أيضاً اد 
الاعتاد الاقتصادي لمجتمعات بأكملها بل وسبل عيش تلك 
المجتممات على ذلك الصيد , ولذا فإن جمهورية المانيا 
الاتحادية تبدي نفس الاهتام يصون أرصدة السمك الذي تبديه 
ايسلندا التى اعترفت من جانبها بوجود مصالح تاريخية وخاصة 
للدولة المدعية في صيد السمك في المياه المتنازع عليها . لذلك 
فإن أنظمة ايسلندا لعام 1477 لا يعتد بها فيا يتعلق بجمهورية 
الانيا الاتحادية : فهى تتجاهل الحقوق الثابتة لتلك 
الدولة وتتجاهل تبادل المذكرات لعام ١47١‏ وتشكل تعدياً على 
مبداً ( المادة ۲ من اتفاقية أعالي البحار لعام ۱۹٤۸‏ ) 
الاعتبار المعقول لمصالح الدول الأخرى » بها في ذلك الجمهورية 
الاتحادية . 


ويغية التوصل إلى حل منصف للنزاع الزاهن كان من 


الضر وري الدوفيق بين حقوق الصيد التفضيلية لايسلندا 


يفن 


خلال تقدير اعتباد كل من الدولتين النسبي ء في أي وقت . على 
مضا قد السمك المذكورة . ومع أخذ حقوق الدول الأخرى 
والمتاجنة إلى الصو في الاعسارق الوقت ذاه , وعلية ,ل" 
نكن م رعق :ابد ا أن تقوم من جانب واخد باستثناء سفن 
الفيد التابعة لجمهورية المانيا الاتحادية من المناطق الواقعة 
باتجاه البحر من حد ۱۲ ميلا المتفق عليه في عام 141١‏ أو أن 
فا مق اک فووا عل ا . ولكن 
ذلك لا يعني أنه لا يقع على جمهورية المانيا الاتحادية أي التزام 
تجاه ايسلتدا.في| يتعلق بصيد السمك في المياه المتنازع عليها في 
المنطقة الواقعة بين حدي ۲ ميلا و ٠‏ ميلا إذ يقع على الطرفين 
التزام بأن ير ببقيا موارد مصائد السمك في تلك المياه قيد 
الاستعراض ا اا ٠‏ في ضوء المعلومات المتوفرة , 
التدابير اللازمة لصون تلك الموارد وتنميتها واستغلاها المنصف . 
مع مراعاة أي اتفاق دولي قد يكون سارياً حالياً أو قذ يتم 
التوصل إليه بعد ا . 


تعياڻ حدود ا راب الف لال ت 
الطرفين ويتطابق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة 
بنسوية اللنازعات بالوسائل اة وستكون 


ل عو رات لي 


ل الاه بف اح ررق عاي اة الخاسة 
وإلى مصالح الدول الأخرى التى ها حقوق صيد ثابتة في تلك 
المنطقة . 


إن التسدابير المؤقتةالمبينة في الأمر الصادر فى 1۷ 


أب/أغسطس ۱۹۷۲ لن يكون ها أثر اعتباراً من تاريخ هذا 


الحكم . غير أنه لن تكون للطرفين حرية ممارسة أنشطة صيد في 
المياه المتنازع عليها دون قيود » إذ أنه سوف يكونان ملزمين 
بإيلاء اعتبار معقول لحقوق كل منها ولتطلبات الصون اڪ 
انتهاء المفاوضات . 


الطالبة بحق في التعو يض 
( الفقرات ۷١ - ۷١‏ من الحكم ) 

أثار الدفع المقدم من جمهورية المانيا الاتحادية ( انظر 
أعلاه ) مسألة التعويض عا ادعت أن سفن صيد السمك التابعة 
لما تعرضت له من مضايقات من جانب زوارق حفر السواحل 


الاسبلتيدية 2 و اء آن هذه امتحالنة تاشكة مكار من 
اختصاص المحكمة . إلا أنه قدم بشكل مطلق منع 
المحكمسة من الخلوص إلى استنتاج شامل بشأن المسؤولية 
من شانه أن يتناول كل المسبائل التي لم يكن لطدى 


۹ 


المحكمة عنبا سوى معلومات محدودة وأدلة واهية 
زد 

4# 2 
وهذه الأسباب . أصدرت المحكمة ( لم الفقرة ۷۷ ) القرار 


المبين أعلاه . 


فطنية التخازب اوو ( تاليا دوا 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول /ديسمير ١91/4‏ 


وصلت المحكمة في الحكم الذي أصدرته في القضية المتعلقة 
بالتجارب النووية ( استراليا ضد فرنسا ) باغلبية ٩‏ اصوات مقابل 
؟ إلى أن مطلب اسسآراليا لم يعد له غاية وأته ليس مطلوياً من 
المحكمة لذلك أن تصدر قرارا بشأنه . 

وتستشهد المحكمة في حيثيات حكمها بأمور عدة منها 
الاعتبارات التالية : إن على المحكمة . حتى قبل أن تتناول 
ما الولاية الول م او تدا بالط رق الال 
الأولية ااا المتمثلة فيا إذا كان يوجد نزاع وأن تحلل 
المطالبة المقدمة إليها ( الفقرات ۲۲ - 58 من الحكم ) ؛ 
والدعوى التي رفعت أمام المحكمة ني ٩‏ أيار/مايو ۱۹۷۳ تناولت 
التجارب النووية التي تجريها فرنسا في الجو في جنوب المحيط 
الهادىء ( الفقرة 5 من الحكم ) ؛ والغاية الأصلية والنهائية 
لاستراليا هي الحصول على وقف لتلك التجارب ( الفقرات 
۳١ - ٥‏ من الحكم ) + وقد أعلنت فرنسا , بتصريحات: مختلفة 
تم الإدلاء بها عام 1۹۷١‏ , عن نيتهأ وقف إجراء هذه التجارب , 
وفي أعقاب إقام سلسلة التجارب الجوية لعام ۱۹۷١‏ ( الفقرات 
۲ - ١غ‏ من الحكم ) ؛ ووصلت المحكمة إلى أن الغاية التي ترمي 
إليها استراليا قد تحققت في الواقع » ح 
بالالتزام بعدم إجراء تجارب نووية اخرى في الجو في جنوب 
المحيط الهادىء ( الفقرات ٤١‏ - ؟2 من الحكم ) ؛ وبا ان 
النزاع يكون بذلك قد زال » لا يعود للمطلب أية غاية وليس 
هناك ما يمكن إصدار حكم بشانه ( الفقرات 8ه - ۵4 من 


الحكم ) . 


> حيث إن فرنسا قد تعهدت 


١84 


وبمجرد صدور الحكم يصبح الأمر الصادر في ؟؟ حزيران/يونيه 
NAY‏ والذي يشير بتدابير حماية مؤقتة غير سار وتنتهي التدابير 
المبينة فيه (.الفقرة 1١‏ من الحكم ) . 

0 
4 # 

وكانت المحكمة مكونة على الوجه التالي لأغراض إصدار هذا 
الحكم لرن لاخس ؛ 
وييترين . واونياما » وديلارد . وإغناسيو ‏ بينتو , ودي كاسترو, 
وموروزوف , ونخيمينيز دي أريشاغا , والسير هصفري وولدوك . 
وتاجيتدرا سین 3 ورودا ٤‏ والقاضي الخاص غارفیلد بارويك . 

وقد ألحق ار نتن بالحكم إعلاناً وألحق القضاة بينغزون ¢ 
وأونياما » ودیلارد 0 وخيمينيز دي أريشاغا. والسير ضفري وولدوك 
تصريحاً مشتركا . 1 

ومن بين القضاة التسعة الذين أيدوا القرار ألحق التضاة 
فورستر » وغروء وبيترين . وإغناسيو ‏ بينتو اراء مستقلة . 

ومن بين القضاة الستة الذين صوتوا ضد القرار ألحق القضاة 
أونياما » ودیلارد 0 وخیمینیز دي أريشاغا > والسير ضفري وولدوك 
رأياً مخالفاً مشتركاً وألحق كل من القاضيين دي کا سار و > والسثر 
غارفيلد يارويك رأياً مخالفاً . 

وتوضح هذه الأراء وتدعم المواقف التي اتخذها القضاة المعنيون . 

( أنظر أيضاً الملخص التالي للاطلاع على مزيد من التحليل ) . 


والقضاة قورستر . وغرو. وبيتغزون › 


۰ 


قضية التجارب النووية ( نيوزيلندا ضد فرنسا ) 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول /ديسمير 191/4 ' 


وصلت المحكمة في الحكم الذي أصدرته في القضية المتعلقة 
بالتجارب النووية ( نيوزيلندا ضد فرنها ) :.بأغلبية ۹ أصوات 
مقابل 5 , إلى أن مطلب نيو زيلندا لم تعد له غاية وأنه ليس مطلوباً 

من المحكمة لذلك أن تصدر قراراً يشأنه . 

وتستشهد المحكمة في حيثيات حكمها. بأمور.عدة منها 
الاعتبارات التالية : إن على المحكمة , جتى قبل أن تتناول مسألتي 
الاختصاص والمقبولية . أن تباشر بالنظر في المسألة الأولية 
أساساً والمتمثلة فيبا إذا كان يوجد نزاع وأن تحلل المطالية المقدمة 
إليها ( الفقرات ۲۲ - 55 من الحكم ) ؛ والدعوى التي رفعت أمام 
المحكمة في 4 أيار/مايو ۱۹۷١‏ تناولت التجارب النووية التي تخرنها 
فرنسا في الجو في جنوب المحيط الطادىء ( الفقرة ١7‏ من الحكم ) ؛ 
والغاية الأصلية والنهائية لنيو زيلندا هي الحصول على وقف لتلك 
التجارب ( الفقرات ۲۵ - ١‏ من الحكم ) ؛ وقد أعلنت فرئسا , 
بتصريحات مختلفة تم الإدلاء بها عام 11174 , عن نيتها وقف إجراء 
هذه التجارب في أعقاب إتام سلسلة التجارب في الجو لعام ١919/4‏ 
( الفقرات ؟7 - ٤٤‏ من الحكم ) ؛ ووصلت المحكمة إلى أن الغاية 
التي ترمي إليها نيو زيلندا قد تحققت في الواقع 
تعهدت بالالتزام بعدم إجراء تجارب نووية أخرى في الجو في جنوب 
المحيط الطادئء ( الفقزات ٠١‏ - 86 من الحكم ) ؛ وبا أن النزاع 
يكون بذلك قد زال.. لا تعود للمطالبة أية غاية وليس هناك ما يمكن 
إصدار حكم بشأنه ( الفقرات 04 - 35 من الحكم ) . 


وبمجرد صدور الحكم يصبح الأمر الصادر في ۲۲ حزيران/يونيه 
Eha‏ والذي يبين تدابير حماية مؤقتة غير سار وتنتهي التدابر 
المبينة فيه ( الفقرة 54 من الحكم ) . 


> خيث إن فرنسا قد 


1 
2 3 
وكانت المحكمة مكوئة على الوجه التالي لأغراض إصدار هذا 
الحكم : الرئيس لاخسنٍ ؛ والقضاة فورستر , وغرو. وبينغزون , 
وبيكر ين + وأونياها ويلا > وإغناسيو - بينتو . ودي كاسترو, 
وموروزوف » وخيمينيز دي أريشاغا » والسير همفري وولدوك . 
وناجيندرا سينغ > ورودا » والقاضي الخاص غسارفياسد 
بارويك . 


يدن :لقف اة الندين أيدوا القرار للق اة 


فورستر » وغروء وبيكرين ؛ وإغناسيو ‏ بينتو . اراءً مستقلة . 


ومن بين القضاة الستة الذين صوتوا ضد القرار ألحق القضاة 
أونياما ٠‏ وديلارد 0 وخيمينيز دي أريشاغا 8 والسير همقر ي وولدوك 
رأياً مخالفاً مشتركاً , وألحق كل من القاضيين دي كاسترو > والسير 


. غارفيلد يارويك رأيا مخالفاً . 
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. وهذه الآراء توضح وتدعم المواقف التي اتخذها القضاة المعنيون‎ ٠ 


2 


د 


وفي ٠١‏ كانون ارون أيضاً ER‏ الماك 
أمرين يتعلقان بطلبين قدمتها حكومة فيجي للسباح لا بالتدخل في 
القضيتين المتعلقتسين بالتجارب التووية ( استراليا ضد فرنسا ؛ 
ونيوزيلندا ضد فرنسا ) رك المحكية فى هتين رين الان 
لم يدليا علتا في المحكمة إلى أن الطلبين قد فات وقتها 'بغد صدور 
الكسية التدكورين اليا وأنة ما من إجراء آخر مطلوب اتخاذه 
بشأنها . وجرى التصويت على الطلبين بالإجماع من قبل المحكمة 
نفس تكوينها' الذي أصدر الحكمين . وقام القضاة غرو وأونياما. 
وخيمينيز دي أريشاغا والسير غارفيلد بارويك بإلحاق إعلائين 
بالأمرين ٠‏ وألحق القاضيان ديلارد والسيز همفري وولدوك إعلاناً 
مشتركاً . : 

ورغم أن المحكمة أصدرت حكاً منفصلا في كل من قضيتي 
التخارب النووية المشار إليها أعلاه . إلا أنه يجري تحليلهما معا في 
الملخص التالى . ' 


الإجراء 


( الفقرات ۲١ - ١‏ من كل من الحكمين ) 

أشارت المحكمة في الحكم الذي انين ا ألدولة المقدمة 
للطلب أقامت في 4 أيار/مايو ۱۹۷۳ دعوى ضد فرئسا فيا يتعلق 
بالتجارب النووية الفرنسية التي تجري في الجو في جنوب المحيط 
المادىء . وبغية إحاد أساس لولاية المحكمة » اعتمد طلب إقامة 
الدعوى على الوثيقة العامة للتسوية السلمية للمتازعات الدولية 
المبرمة في جنيف عام ۱۹۲۸ وعلى المادتين ۳۱ و ۳۷ من النظام 
الأساسي للمحكمة . وذكرت فرنسا في رسالة مؤرخة في ١١‏ 


أيار/مايؤ ۱۹۷۳ أنها تعتبر المحكمة غير مختصة على الإطلاق في 
و تقبل بولايتها وأا تطلب شطب القضية 


وبا أن الدرلة اة للطلب ل لكي أن تشير 
بتدابير مؤقتة للحايّة » أصدرت المحكمة ! ۲ حزي ران /يونيه 
144 أمرأ بين في جملة أمور أن ¿ على فرنسا . ريثها يصدر قرار 
المحكمة النهائي 
الغبار المشع في إقليم الدولة المدعية . وقد أطلعت الدولة المدعية 
بواسطة وسائل مختلفة المحكمة على أن سلسلة أخرى من 
التجارب في الجو قد أجريت في الفترتين تموز/يوليه - آب/ 
أغسطس ۱۹۷۳ وحزيران /يونيه - أيلول /سبتمير 9941/4 . 

وقررت المحكمة بالأمسر ذاته الصادر في ۲۲ حزيران/يونيه 
۳ . وقد اف أنه من الضروري البده بتسو ية بسالق ولاية 
المحكمة ومقبولية طلب إقامة الدعوى . أن تتناول المرافعات أو 
هاتين المسألتين . وقدمت الدولة المقدمة مذكرة کا قامت 
بالا عقوي ف الل بو ارخا اة و 
وبأن الطلب مقبول . أما فرنسا فلم تقدم أية مذكرة مضادة ولم تكن 
ممثلة في الجلسات ؛ وكان موقفها محددا في الرسالة السابقة الذكر 
المؤرخة في ١١‏ أيار/مايو ۱۹۷۳ ,, 

وفيما يتغلق بالطلب الفرنسي بأن تشطب القضية من القائمة - 
وهو طلب أخاطت المحكمة به علماً على النحو الواجب . في الأمر 
الذي أصدرته في ۲۲ خزيران/يونيه. ۱۹۷۳ » رغم أنها رأت أتها 
لا تستطيع تلبيته في تلك المرحلة -.لاحظت المحكمة أنه أتيحت ها 
فرصة دراسة الطلب فى ضوء إجراءات الدعوى التى أتبعت ذلك . 
روصت أن لعفي اا ت فة بسكو ن اا فيا 
اللجوء إلى إجراء الشطب المعجل تمن القائمة . ومع أن المحكمة 
تأسف لامتناع فرنسا عن المثول بغية تقديم حججها . فهي مضطرة 
رغم ذلك إلى المضي في الدعوى والتوصل إلى نتيجة » مراعية في ذلك 
الأدلة التي توضع أمامها وغير ذلك من الحنجج والدفوع التي ترفعها 
إليها الدولة المقدمة للطلب وكذلك أية أدلة وثائقية أو غيرها مما قد 
تكون ذات.صلة بالموضوع . 
الغابة من المطالبة 
( الفقرات 7١‏ - ١غ‏ من الحكم في القضية الاسترالية والفقرات 
٤٤ - ١‏ من الحكم في قضية نيوزيلندا ) 

تناولت هذه المرحلة من القضية ولاية المحكمة ومقبولية طلب 


إقامة الدعوئ . عق للمحكمة . عند دراسة مسائل من هذا 
القبيل . وقد يكون مطلوبا منها في بعض الظروف . الخوض في 


. أن تتجنب إجراء تجارب نووية تسيب ترسب 


مسائل أخرى قد لا يمكن أن تصنف بدقة فى مشائل الولاية أو 
ا خر اا ا ن تعطى الأولوية في الدراسة لتلك 
المسائل . وبفضل ولاية أصيلة للمحكمة بوصفها جھازا E‏ 
عليها أن تدرس أولا مسألة تجدها ذات طابع أولي أساساً وهي مسألة 
وجود نزاع » ذلك أنه سواء كانت للمحكمة أو لم تكن ولاية في 
القضية الراهئة . فإن حل تلك المسألة يمكن أن يكون له تأثير 
حاسم على الاستمرار في إجراءات الدعزى . لذلك يلزمها أن تجري 
تحليلا مفصلا للمطلب المقدم في طلب إقامة الدعوى » وهو المطلوب 
بمقتضى المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي لبيان موضوع التراع.. 
ولاه مالاو نيا من السك 


أن تحكم وتعلن ” أن إجراء تجارب أخرى للأسلحة التو وية 

في الحو في جنوب المحيط الماديء لا يتباشى ' مع قواعد القانون 
الدولي المنطبقة “ وأن تأمر ” بألا تجري الجمهورية الفرنسية أية 
تجارب أخرى من هذا القبيل “ 

وطلبت نيو زيلندا في طلبها من المحكمة : 
' أن تحكم وتعلن أن قيام الحكنومة الفرنسية بإجراء 
تجارب نووية فى منطقة جنوب المحيط اطادقء تسب تساقط 
الغبار المشع ما يشكل انتهاكاً لحقوق نيو زيلندا لوحب لقا نون 
الدولي . وأن هذه الحقوق سوف تنهك بإجراء أية تيارب أخرى 
من هذا القبيل ' . 

ومن الجوهري النظر فيما إذا كانت الدولة المقدمة للطلب تطلب 
حك من شأنه أن يذكر فقط الصلة القانونية بين الطرفين أو حکاً 
يطلب من أحد الطرفين أن يتخذ إجراءٌ ما , أو يمتنع عن اتخاذه : 
وللمحكمة صلاحية تفسير دفوعات الطرفين والقيام . عند 
الضرورة . باستثناء عناصر معينة ينبغي أن ينظر إليها لا كدلائل 
على ما يطلب الطرف من المحكمة أن تبت فيه ٠‏ بل كأسباب يدفع 
بها لحض المحكمة على أن تيت في الأمر بالمعنى الذي ينشده . أما 
في القضية الراهنة . فإنه إذا وضع طلب إقامة الدعوی ككل في 
الاعتيار . وكذلك المراسلات الدبلوماسية بين الطرفين في السنتوات 
الأخيرة » وحجج الدولة المقدمة للطلب أمام المحكمة والتصريحات 
العلنية التي تم الإدلاء بها باسمها أثناء المرافغات الشفوية وبعدها , 
يصبح واضخاً أن الهدف الأضلي والنهائي للدولة.المقدمة للطلب كان 
وظل الحصول على إنهاء التجارب النووية التي جریا 'فرنسا في الحو 
ف جنوب المحيط اطادىء . 

وفي هذه الظروف تكون المحكمة ملزمة بأن تحيط علماً 
بالتطورات الأخرى » سواء السابقة منها أو اللاحقة لاختتام 
المرافعات الشفوية . وهى بعض التصريحات العلنية للسلطات 
الق :الى اس نا ا اه 


لفاك القليةتع الكدلك ضيه للك و ررقت لاعن ركان 


بمقدور المحكمة , لو أنها اعتبرت أن مصالح العدالة تتطلب 
ذلك . أن. تتيح الفرصة للطرفين لا اع طرق غاد کے 
الراضات او ترجه تعليقات إلى الخكمة عل ات 
التي تم الإدلاء بها منذ انتهاء تلك المرافعات . على أن مثل هذا 
النهج لن يكون له ما يبدره إلا إذا كان الأمر الذي تناولته تلك 
التصرحات جديدا اما أو أنه م بتر أشاء الرافعات.. 
التواضح أن EI I‏ 
التصريحات الى أدلت بها السلطات الفرنسية المعنية فحسب بل 
وغل آراء الدولة المدغية بعأما كذلك. 


ويرد أول هذه التصريحات في بلاغ أصدره مكتب رئيس الجمهورية 
الفرسية 3 6 روان وت 991/5 واعيل بفورة حاعة إل 
الدولة المقدمة للطلب '' . . . . ستكون فرنسا , بالنظر إلى 
المرحلة التي بلغها تنفيذ البرنامج النووي الذفاعي الفرنسي » في 
تزفق يكنا من الأنقال ال ا التتحورات ار ا 
مكيدل ا اعجارت ال هذا السيت: يرد 
تصريحات أخرى في مذكرة من السفارة الفرنسية في ويلينغتون 
٠١ (‏ حزيران/يونيه ) » ورسالة من رئيس فرنسا إلى رئيس وزراء 
نیو زیلنسدا ( ١‏ قوز/يوليه ) . ومؤقر صحفي عقده رئيس 
الجمهورية ( ۲۵ تموز/ يوليه ) . وخطاب ألقاه وزير الخارجية في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ( ٠٠١‏ أيلول/سبتمبر ) : ومقابلة 
تلفزيونية ومر صحفي لو زير الدفاع ( ١7‏ آب/أغسطس و١١‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ) . وترى المحكمة أن هذه التصريحات 
تنقل إعلان فرنسا عن نيتها وقف إجراء هذه التجارب النووية 
في الجو في أعقاب انتهاء سلسلة التجارب لعام 98174  .‏ 


مركز ونطاق التصريحات الغرنسية 
( الفقرات ٠١ - ٤١‏ من الحكم في قضية استراليا و ٤6‏ - 71 من 
الحكم في قضية نيو زيلئدا ) ٠ ٠‏ 
من المسلم به تقاماً أن التصريحات التي يتم الإدلاء بها عن طريق 
أفعال انفرادية وتتعلق بحالات قانونية أو وقائعية قد يكون لا أثر 
إيجاد التزامات قانونية . وليس مطلوباً لكي يتم إعبال هذه 
التصريحات أن يكون هناك أي شيء من قبيل الشيء بالشيء . أو 
أي قبول لاحق . أو حتى بأي رد فعل من دول أخرى . كذلك فإن 
نسيألة الشكليات لسك اة وت الس فن الد عل 
الالتزام بتفسير الفعل 1 
ويكبون مستندأ إلى حسن النية ؛ وحق للدولة المهتمة بالأمر أن 
تطالب بأن يحترم الالتزام . 


۳۹ 


أن الدولة المقدمة للطلب . في القضية الراهنة » تدرك إمكانية 
حل النزاع بإعلان انفرادي يصدر عن فرنسا , فقد ذكرت أن إمكانية 
إجراء تجارب أخرى ف لجو قد تركت مفتوحة » في رايا ٠‏ وذلك حتى 
بعد صدور التصريحات الفرتسية المذكورة اعلاه . إلا انه يجب أن يكون 
للمحكمة رأنها الخحاص في المعنى والنطاق المزمع إعطاؤهها هذه 
التصريحات الانفرادية . فنع مراعاة القصد منها والظروف التي صدرت 
فيها . يجب أن ينظر إليها على أنها تشكل تعهداً من الدولة الفرنسية . 
فقد تقلت فرنسا إلى 'الغالم بأسره » بها في ذلك الدولة المقدمة للطلت . 
نيتها على أن تنهي بصورة اة التجارب التي تجريها في ا جو . ولابد من 
الافتراض أن دولا أخرى قد تكون أحاطت علا ذه" التصريحات 
وأصبحت تعتمد كونها سارية . ومع أنه صحيح أن فرنسا لم تعترف يأنها 
ملزمة باي قاعدة في القانون الدولي لإنهاء تجاريها . إلا ان ذلك لا يمس 
النتائيج القانونية المترتبة على التصريحات المذكورة ؛ ذلك أن التعهد 
الانفرادي الناجم عنها لا يمكن تأويله يأئه صدر بالاعتاد على صلاحية 
اعتباطية لإعادة النظر . 

وهكذا فإن المحكمة تواجه حالة الخدف- من: طب ! إقامة الدعوى 
فيها قد تحقق بالقدر الذي تخلص: فيه المحكمة إلى أن فرنسا قد تعهدت 
بالالتزام بعدم إجراء تجارب نووية أخرى في الحو في منطقة جنوب 
المحيط الطادىيء . ولقد التمسنت الدولة المقدمة للطلب الحضول على 
تأكيد من فرنسا بأن التجارب سوف تتوقف , وقامت فرنسا , بمبادرة 
متها . يإاصدار سلسلة من التصريحات با مفاده أنها ستتوقف . وتخلص 
المحكمة إلى أن فرئسا قد أخذت على عاتقها التزاماً ساوكياً فيا يتعلق 
بالوقف الفعلي للتجارب . وكون الدولة المقدمة للطلب.م ارس حقها في 
وقف الدعوى لا يمنع المحكمة من الخلوص إلى استنتاج مستقل خاص 
بها بشأن الموضوع . وهي كمحكمة قانونية مدعوة إلى حل المنازعات 
القائمة بين الدول : وهذه المنازعات يجب أن تكون مستمرة حين تصدر 
المحكمة قرارها . أما.في القضية الراهنة فإن النزاع قد زال ولم يعد 
للمطلب بعد أي غاية ولي هناك ما يمكن إصدار حكم بشأنه . 

وبمجرد أن تخلص المجكمة. إلى أن دولة قد تحملت التزاماً بشأن 
سلوكها في المستقبل , لا.يعود من وظيفتها أن تتوخى أن تلك الدولة لن 
تتقيد به . عليه أنه إذا تأثر الأساس الذي يقوم عليه هذا الحكم , أمكن 
الدولة المدعية أن تطلب دراسة الحالة وفقاً لأحكام النظام الأساسي . 
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هذه الأسباب وصلت المحكمة إلى أنه م يعد للمطالية أي هدف 
وأنه ل يعد مطلوباً متها لذلك أن تصدر قراراً فيه ( الفقرة ۲ من 
الحكم في قضية استراليا والفقرة 6 من الحكم في قضية نيو زيلندا ) . 


١‏ الصحراء الغربية 


الفتوى الصادرة في ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر ١916‏ 


قرت المشكمنة في افشواها الي طلينها الجمعية العامة للأمم, 
المتحدة بشأن مسألتين تتعلقان بالصحراء الغر بية . 


تیاغل ١#‏ هونا عتايل ٣‏ ونا يلق بالمسالة الأول وهر , 


"هل كانت الصحراء الغر بية ( وادي الذهب والساقية الحمراء ) 
وقت الاستعار الاسباني ایتا لا مالك طا (یnuili4 (terra‏ ؟ 
الاستجابة لطلب الفتوى : 


ال وكان رأي المحكمة بالإجماع أن الصحراء الغربية ( وادي 


الذهب والساقية الحمزاء م تكن وقث الاستعار الاسباني أرضاً 
لا مالك ها. 


وقررت , بأغلبية ٠١‏ صوتا مقابل صوتين , فيا يتعلق 


بالمسألة الثانية وهي '' ما هي الر وابط 0 التي كانت بين هذا 
الإقليم والمملكة المغر بية والكيان ن الموريتاني “ 
الفتوى؛ | 
ان رأي المحكمة ا عونا سان موتو أنه 
كانت هناك روابط قانونية بين هذا الإقليم والمملكة المغربية من 
النوع المشار إليه في الفقرة قبل الأخيرة من الفتوى ؛ 
ا قروا ا وت دراش اا 
هناك روابط قانونية بين هذا الإقليم والكيان الموريتاني من النوع 
المشار إليه ني الفقرة قبل الأخيرة من الفتوى . 
ومؤدى الفقرة قبل الأخيرة من الفتوى هو كالتالي : 
بظهر اكد افر والمقلومات التدمة إلى ا و 
ولاء قائونية . وقت الاستعمار الاسياني > ببن سلطان ا مغرب 
وبعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية . وهي 
بالمثل تظهر وجود حقوق » با فيها الحقوق المتصلة بالأرض > 
تشكل رزابط قانونية بين الكيان الموريتاني . كا تفهمه 
المحكمة » وإقليم الصخراء الغر بية .ومن ناحية أخرى فإن 
المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم 
الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين 
اف اترا ال با رالا ال أ انان 


الموريتاني . وهكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك. 


الروابط ذات' الطابع الذئ يسكن أن يؤثر ل تطبيق شرار 
الجمعية العامة ١6١4‏ ( د ٠١‏ ) في إنهاء استعار الصحراء 
الغر بية ‏ ولاسيها تطبيق مبدأ تقر ير المصير من خلال التعبير 
الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم . 


شن 


؛ الاستجابة لطلب 


وقد نشكلت المحكمة للنظر في هذه الدعوى على النحو التالي : 
الرئيس لاخس ؛ وتائب الرئيس عمون ؛ والقضاة فورستر, وغروء 
وبينغزون . وبيارين ۰ ااا . وديلارد ٠‏ وإغنأسيو ‏ بينتو » ودي 
كاسترو » وروز + یتر وى راغا : وسير هضفري 
وولدوك » وناجيندرا سينغ » ورودا . 00 1 

وألحق القضاة غرو, وإغناسيو ‏ بينتو ٠‏ وناجيندرا سينغ 
تصريحات بالفتوى ؛ وألحق نائب الرئيس عمون ٠‏ والقضاة 
فورسار , اود ند رلور ٠‏ ودي كاسترو . وبوني:اراءً مستقلة . 
والحق القاضي رودا راید المعارض 

وقد بين القضاة المعنيون في هذه التصريحات والآراء مواقفهم 
بوضوح .2 7 اا : 


سير الدعوى 
( الفقرات ١۳ - ١‏ من الفتوى ) 

"أعسازت الحكمة أولا إل أن اة العامة للأمم المتحدة: 
قررت إحالة مسألتين إلى المحكمة كي تصدر فتوى يشاتيا وذلك 
في القرار ۳۲۹۲ ( د ۲۹ ) الذي اعتمد في ١۳‏ كانون الأول / 
ديسمير 19954 ا لدی قلم. سجل المحكمة في ١؟‏ كانون 
الأول/ديسمير : وارتدذت قصصا على ما أعقب ذلك من خطوات 
في سير الدعوى ٠‏ با فيها ملف .وثائق أجيل من الأمين العام 
للأمم المتحدة ( النظام الأساسي . الفقرة. 7 من المابة 58 ) 
وتقديم ييانات خطية أو رسائل أو بيانات خطية و/أو شفوية من 
قبل ١4‏ دولة با فيها الجزائر واسيانيا والمغرب ومو ريتانيا وزائير 
( النظام الأساسي . المادة 35 ). . / 

ات کل وا ای ای قا ارتاي 
خاضن للاشتراك في المداولات . ووصلت المحكمة في أمرها 
الصادر في ۲۲ أيار/مايو 0 (.تقارير محكلئة العدل الدولية ؛ 
الضفحة ١‏ من النص الانكليزي ) إل أنه يحق للمغرب وفقاً 
لللادتين 5١‏ و58 من النظام الأساسى والمادة ۸۹ من لائحة 
اة أن عكار شيعا لرك يوضقه قاض بخاضا , ولك : 
في حالة موريتانيا . وصلت إلى أن الشر وط .اللازمة لتطبيق هذه 
المواد لم يتم استيفاؤها . وني الوقت نفسه ذكرات المحكمة أن هذه 
لاسا ل فى شهدا بأي حال من الأحوال على ارائها 


فيا يتعلق بالمسألتين المحالتين إليها أو أية مسألة قد يقتضى البت 
فيها » با في ذلك المسائل المتعلقة باختصاصها لإصدار الفتاوى وما 
إذا كان من اللائق ممارسة ذلك الاختصاص . 
اختصاص الحكمة 
( الفقرات ١5‏ - ۲۲ من الفتوى ) 

تنص الفقرة ١‏ من المادة 106 من النظام الأساسي على أن 
للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة 
اا الإذن الواجب للقيام يذلك . ولاحظت المحكمة أن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة مأذون ها بذلك على النحو الواجب في الفقرة 
١‏ من المادة 47 من الميثاق وأن المسألتين المحالتين مصوغتان في 
قالب قانوني وتثيران مشاكل تدخل في حدود القانون الدولي . وها 
من يك ادا فوا فة قار ية عت .وإن تضمتنا أيضا سنائل 
واقعية . وحتى وإن لم تتضمنا د عوة.للمحكمة إلى النطق بشأن 
الحقوق والالتزامات القائمة . وبناءً على ذلك فإن المحكمة ها 
الاختصاص للنظر في الطلب . 


لياقة إصدار الفتوى 
( الفقرات ۲۳ - 74 من الفتوى ) 

أبدت اسبانيا اعتراضات تين » في رأها . أن إعظَاءً الفتوى 
يتعارض مع صفة المحكمة القضائية . وأشارت في المقام الأول إلى 
أنها'لم توافق على قيام المملكة المتحدة بالفصل في المسائلٍ 
المعروضة . وقالت ( أ ) إن موضوع المسألتين مطابق أساسا 
لموضوع نزاع بشأن الصحراء الغربية كانت المغرب . في 
أيلول/سبتمير 1474 . قد دعتها للاشتراك في تقديمه إلى 
المحكمة » وأنها قد رفضت هذا الاقتراح : وهكذا فإن الولاية 
لاصدار الفتوى قد استخدمت لإحباط مبدا ان المحكمة ليست 
ها الولاية لتسوية أي نزاع دون موافقة الطرفين ؛ (ب) إن 
القضية تتعلق بنزاع بشأن إسناد السيادة الإقليمية على الصحراء 
الغر بية وأن موافقة او ال 0 
المنازعات ؛(ج)! ن المحكمة > في ظر وف هذه القضية , 
لا تستسطيع الوفاء عطاك من لالت E‏ اا بعاد 
بتحديد الوقائع . ورأت المحكمة ( أ ) أن الجمعية العامة » وإن 
أشارت إلى أن الخصومة القانونية حول مركز الصحراء الغر بية 
قد ثارت أثناء مناقشاتها .لم يكن هدفها أن تعرض على المحكمة 
راغا أن ا ا متها ا د 


وإنما هي سعت إلى استصدار فتوى تساعدها في ممارسة وظائفها ` 


المتعلقة بإنهاء الاستعار في الإقليم , وبذا فلن يتضرر الموقف 
القانونيٍ لاسبانيا من جراء إجابة المحكمة على المسألتين 
المعمروضتين ؛ (ب) أن المسألتين لا تدعوان المحكمة إلى 


يفيل 


الفصل في حقو ق إقليمية قائمة ؛ (ج) أن في حو زتها ما يكفي من 
المعلومات والبينات . 

وأعر بت اسبانيا عن رأيها . في المقام الثاني . بأن المسألتين 
المعر وضتين على المحكمة غير عمليتين وخلو من الغرض أو الأثر 
العملي . من حيث إنه سبق للأمم ال أن استقرت علي نهج 
يتبع لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية » ذلك هو استشارة 
السكان أبناء اليلد عن-طريق استفتاء تجريه اسبانيا بإشراف 
الأمم المتحدة . ودرست المحكمة قرارات الجمعية العامة حول 
الموضوعح . من القرار ١8154‏ ( د )١8‏ المؤرخ في ٤‏ كانون 
الأول/ديسمبر ١97١‏ بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان 
والشعوب المستعمرة . إلى القرار ۳۲۹۲ ( د ۲۹ ) بشأن 
الخ ا ال ية اللي تين عطي افر ى ات ان أن 
عملية إنهاء الاستعمار التي توختها الجمعية العامة هي عملية 
يجري فيها احترام حق سكان الصحراء الغر بية في تقر ير مركزهم 
لاسي ف العمل يمحس رادي افر يجيا ورا را : 
وحق تقرير المصير هذا ٠‏ الذي لا يتأثر ® 
اف ااا اا ف المسألتين المعر وضتين على المحكمة . 
للجمعية العامة شيئاً من السلطة التقدير ية فيا يتعلق 
والإجراءات التي ينبغي تحقيقه بها . وهكذا فإن الفتوى ستزود 
المحكمة بعناصر ذات طابع قانوني تتصل بالمناقشات الأخرى 
للمشكلة التي أشار إليها القرار ۳۲۹۲( د 58 ) . 

وبناءً على ذلك لم تجد المحكمة سنبباً مقنعاً يحملها على رفض 
الإفتاء بشأن المسألتين المحالتين إليها في طلب إصدار الفتوى . 


السألة الأولى :” هل كانت الصحراء الغربية ١‏ وادي الذهب 
والساقية ا أء ) وقت الاستعار الاسياني 32 ل مالك طا 


24 (terra nullius) 


( الفقرات ۷۵ - ۸۳ من الفتوى ) 


لغرض الفتوى أن يعتبر ' وقت الاستعار الاسباني ” 
بأنه الفترة المبتدئة في عام 18814 عندما أعلنت أسبانيا حمايتها 
لوادي الذهب . ولذا فإن المقهوم القانوني '' للأرض التي لا مالك 
ها “ يجب أن يكون تفسيره بالرجوع إلى القانون الساري في 
تلك الفترة . وني القانون يشكل '' الاحتلال “ حيازة للسيادة 
على إقليم ما بوسيلة سسلمية عدا الانفصال أو الخلافة ؛ ويشترط , 

رطا ابناننيا ٠‏ كي يكون " الاحتلال '' نافذاً أ ن يكون الإقليم 
“رن الك '. وحسب ممارسة الدول في تلك الفترة . فإن 
الأقاليم التي تقطنها القبائل أو السكان الذين لهم تنظيم اجتماعي 
وسياسي لا تعتير '' أرضا لا مالك لا '' : ففي حالة هذه الأقاليم 


"يكن السيادة "عتمن عجويا ابا عا عن طريق 


الاحتلال . ولكن عن طريق اتفاقات تبرم مع الحكام المحليين . 
وتظهر المعلومات المقدمة إلى المحكمة ( أ ) أن الصحراء الغر بية 
كان يقطنها وقت الاستعبار سكان كانوا , رغم بداوتهم , منظمين 
اجتماعيا وسياسيا على شكل. قبائل أو تحت سلطة رؤساء هم 
الأهلية لتمثيلهم ؛ (ب) أن اسيانيا لم يكن متطلقها على أساس 
أنها أقامت سيادتها على '' أرض لا مالك ها '' ؛ وهكذا فإن ملك 
اسبانيا أعلن في الأمر الذي اصدا في ۲٣‏ كانون الأول /ديسمير 
VAAL‏ أنه وضع وادي الذهب تحت حمايته استناداً إلى اتفاقات 
عقدت مع رؤساء القبائل المحليين . 

لذا أجابت المحكمة بالنفي على المسألة الأولى . وتنص أحكام 
طلب الفتوى على أنه ' إذا كان جواب المسألة الأولى بالنفى '' فإن 
المحكمة يجب أن تحيب على المسألة الثانية . 


المسألة الثانية : '' ماهى الر وابط القانونية التق كانت قائمة بين هذا 

الإقليم والمملكة المغر بية والكيان الموؤيتان 2 
( الفقرات 17١ - ۸٤‏ من الفتوى ) 

ب فهم معنى عبارة '' الر وابط القائونية.'' من هدقف 
وغرض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ۳۲۹۲ ( د-۲۹ ). 
وقد بدا للمحكمة أنه يجب فهم العبارة على أنها تعني الروابط 
القانونية التي يمكن أن تؤثر في السياسة الواجب اتباعها في إنهاء 
الاستعار في الصحراء الغر بية . ولم تستطع المحكمة قبول الرأي 
بأن الروابط المعنية يمكن أن تنحصر في الروابط المقامة مباشرة 

ع اقل دون الاكتراث بالسكان الذين قد يكونون موجودين 

. وكان الإقليم وقت الاستعمار يقطنه سكان متنائرون هم في 
0 فببائل بدوية تجتاز الصحراء ذهانا وجيئة في مسالك 
متعتظلمة اوغا عا نه ب بن الأحيان إلى أن تبلغ المغرب أو 
مناطق ما هو الآن معر وف يموريتانيا , والجزائر وغيرههما من 
الدول . وهذه قبائل مسلمة . 

وقدمت المغرب ( الفقرات ١١4 - ٩۰‏ من الفتوى ) ادعاءها 
بالروابط مع الصحراء الغر بية بوصفه ادغاءً بروابط السيادة على 
أساس البزعم يحيازةٍ للاقليم لا تعي الذاكرة بدايتها وبممارسة 
السلطة فيه دون انقطاع . إلا أن المحكمة رأت أن ما له أهمية 
حاسمة في تقرير جوابها على المسألة الثانية هو البينة المتعلقة مباشرة 
بإظهار وجود السلطة القعالة. على الصحراء الغر بية وقت استعمار 
اسبانيا ها وفي الفترة السابقة لذلك الوقت مياشرة . وطلبت المغرب 
أن تضع المحكمة في الاعتبار التركيب الخاص للدولة المغر بية . فتلك 
الدولة أقيمت على أساس رابطة الإسلام المشتركة وعلى ولاء مختلف 
القبائل للسلطان بواسطة قادتها وشيوخها . لا على أساس مفهوم 
الأرض . وهي مؤلفة. مما كان يعرف بياسم. بلاد حزن » وهي منطقة 


Sa SE‏ بح ها كان يمرت راشم :يلاد 
سيبه ‏ وهي مناطق لا تخضع القبائل فيها له ؛ وني الفترة المعنية , 
كانت المناطق الواقعة مباشرة شمالي الصحراء الغربية ضمن بلاد 

وكدليل على إظهار المغرب لسيادتها فى الصحراء الغربية . 
احتجت با عم بأنها أعبال الإظهار الداخلي للسلطات المغر بية » 
شالت من نة فيل إنا طون ك الا المعسرارية 
للسلطان . با فيهسا الظواهر والوثائق الأخرى المتعلقة بتغيين 
القابة . وما زعم من جباية مطريفرضه:الشررع من ضرائب وغيرها 

من الضرائب . وأعمال المقاومة العسكرية للتغلغل الأجنبي في 
الإقليم . واستندت المغرب أا الك خف الأغيال الدولية التي 
قبل إنا فكل اغراف دن فيل العول الالشرى: عا حا ع 
الصحراء الغربية بكاملها أو على جزء منها . با في ذلك ( أ 
بعض المعاهدات المبرمة مع أسبانيا والولايات المتحدة وبر يطانيا 
العظمى في الفترة من ١9517‏ إلى 187١‏ , وقد تعلقت أحكامها . 
في جملة أمسور » بسلامة الأشخاص الذين تحطمت سفتهم عند 
ساحل وادى نون أو على مقربة منه ؛ (تِ 
التنائية المعقودة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشر ين التي قيل إن بريطانيا العظمى واسبانيا وفرنسا والمانيا 
قد اعترفت فيها بأن السيادة المغربية قد ادت توا شين 
راش بوجادور أو حدود وادي الذهب , 

زولك الك بد أو ارت و خا ازى اغات 
الدول التي اشتركت في المداولات . إلى أنه لا الأعال الداخلية 
و الأغبال الدولية: الي عدت إليها المغرت ندل على وسود 
راط قانوية ار اعات دول بال رابك القانرقة بن اشر 
الغر بية والدولة المغربية في الفترة المعنية . وحتى مع مراعاة 
التركيب الخاص لتلك الدولة . فهى لا تدل على أن المغرب قد 
أظهرت أي نشاط فال أو خالص في الصحراء الغر بية . ومع ذلك 


) يعض المعاهدات 


هي e‏ تضم دلالاات عل وحنود رابطلة ولاء قانونية فى الغارة 


المعنية بين السلطان وبعض » وليس جنيع ..السكان البدو في 
الإقليم . بواسنطة قادة تكنه في منظقة نون ؛ وهي ترى أن 
السلطان أظهر بعض السلطة أو النفوذ على هذه القبائل , 
واعترفت الدول الأخرى بذلك . 0 

وكان المصطلح. '' الكيان الموريتاني * ( الفقرات ٠١١ - 71١‏ 
من الفتوى ) قد استخدم اول ما استخدم اثناء دورة الجمعية العامة 
لعام ۱۹۷۶ التي اعتمد فيها القرار ۳۲۹۲ ( د 55 ) . الذي يطلب 
فتوى الي ٠‏ وهو يرمز إلى الكيان الثقاني والجغراني والاجتماعي 
الذي أقيمت ضمنه فيا بعد جمهورية موريتانيا الإسلامية . وكيا 
تقول موريتانيا فإن قوام ذلك الكيان . في الفترة المعنية , 


كيل 


هى بلاد الشنقيطى . وهى وحدة بشرية مميزة طا لغة وطريقة حياة 
ويال ونظام قوانين مشتركة + وفيها توعان من الشتلظة + الإمارات 
والمجموعات القبلية . 

ما وقد سكنت مور عا ا سراحة بان ا ازات والقبائق 
لا تنكل دؤلة » فقد اقترحت يأن مفهومي ”” الأمة 

و" الشغب “ هما أنسب ما يوضح وضع الشعب الشنقيطي وقت 
الاستعار . وحسب قول موريتائيا . امتد الكيان ن الموريتاني في تلك 
الفسترة من نهر السنغال إلى وادي الساقية الحمراء . وهكذا فإن 
الإقليم الواقع حالياً تحت الإدارة الاسبانية والإقليم الذي يشكل 
حالياً جمهورية موريتانيا الإسلامية يشكلان جزأين لا ينفضلان من 
كيان واحد وتوجد بينها روابط قانونية . 

وكشفت المعلومات المعروضة على المحكمة أن الإمارات 
والقبائل في الكيان ؛ رغم ما بينهما من الر وابط العرقية واللغوية 
والدينية والثقافية والاقتصادية الكثيرة . فهى مستقلة الواحدة 
عد الا شري ولبتنت .لا موسسات أو أجهزة مشقركة . ولذا فلم 
يكن للكيان الموريتاتي طابع الشخصية أو الكيان الاعتباري 
الذي يميزها عن الامارات أو القبائل العدة الى تتكون متها : 
يليك الحكية إل نهل تومت رقت الاسهار الأشباى :بات 
إقلي الضكراء الغربية والكيان امىر تاي آية رابطة للشياذة أو 
لولاء القبائل أو لمجرد الاحتواء ضمن نفس الكيان القاتوني . 
ومع هذا فلا يبدو أً د امسج العامة قد حافت اال الاق عل 
لحيو تفضر افيه السألة حصراً على الروابط القانونية التي 


00 


| اليك 


قضية الجرف القاري في بحر 


توحي بوجود سيادة إقليمية . ما يغفل إمكائية أن تكون الروابط 
القانونية الأخرى ذات"أهمية لعملية إنهاء الاستعبار . ورأت 
المحكمة أن السكان البدو في بلاد الشنقيطي كانت هم » في الفترة 
المعنية , حقوق با فيها الحقوق المتعلقة بالأراضي التي يرتحلون 
عوالا دريب اللفرق سكل رؤا هلك غات ی ی ا 
والكيان الموريتاني . وهي روابط لم تعرف حدوداً بين الإقليمين 
وكذلك فإنها أساسية لصميم الحياة في الإقليم . 

وقد شددت كل من المغرب وموريتانيا على طابع التداخل 
للروابط القانونية التي ادععى كل منها وجودها مع الصحراء الغر بية 
وقت الاستعبار ( الفقرات ١7١ - ١6‏ من الفتوى ) . ورغم أنه 
يبدو أن وجهات نظرهيا قد تطورت كثيراً في هذا الصدد. فقد ذكرت 
الدولتان كلاهما في نهاية المرافعات أن هناك شالا بخص المغرب 
ونسويا عنص موريتا با د حون وجود قراغ جغراني بينهيا » وإنها يوجد 
يعض التداخل نتيجة ة لتقاطع طرق البدو . واقتصرت المحكمة على 
ملاحظة أن هذا التداخل الجغرافي يدل على صعوبة فك مختلف 
العلاقات التي كانت قائمنة في منطقة الضخراء الغربية وقت 
الأشتار 07 ٠"‏ 


د 3 


هذه الأسباب ؛ أعطت المحكمة ( الفقرتان 1517 و ٠١۳‏ من 
الفتوى ) الأجوبة الواردة في الصفحتين ١‏ و ۲ أعلاه . 


اخضة 


gmp 


(حماية مؤقتة ) 


الأمر الصادر فی ١١‏ أيلول /سبتمبر 19375 


وصلت المحكمة في هذا الأمر الذي أصدرته في قضية الجرف 
القاري في بحر إيجة بأغلبية ١١‏ صوتاً مقابل ١‏ . إلى أن الظروف 
كبا بدت للمحكمة لم تكن ظروفاً تتطلب من المحكمة أن تمارس 
الصلاحية المنوطة بها بموجب المادة ١غ‏ من نظامها الأساسي في 
أن تشير بتدابير للحاية المؤقتة . ۰ 

وكانث اة مكرية عل الي الال الس کو 
دى اريشناغيا : نالب الرئيس تاجيندرا سينغ ؛ القضاة 
فورسار . ور ؤء ولااخس > وديلارد > وموروزوف › وولدوك . 
ورودا » وموسلر 4 وإلياس ٤‏ وطر زي 0 ادي الخاص 
:ستاسينو بولوس . 
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وألحق الرئيس ونائب الرئيس والقضاة لاخس » وموروزوف » . 
ورودا ؛ وموسلر » وإلياس . وطر زي بالأمر الصادر عن المحكمة اراءً 
فة .ولك القاضى قاض ماسو ولون زلا اها . 
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تشير المحكمة في الأمر الذي أصدرته إلى أن اليونان أقامث 
e!‏ بتاريخ ٠‏ ا د 
NA: eal‏ 


الحدود بين أجزاء الجرف القاري التابعة لكل من اليونان وتركيا في 
المنطقة . وأن تعلن أنه لا يحق لتركيا أن تضطلع بأية أنشطة على 
الجرق القاري التايع لليونان . سواء كان ذلك عن طريق 
الاستكشاف أو الاستغلال أو اليحث أو غيرها . بدون موافقة 
اليونان على ذلك 

وفي اليوم ذاته طلبت اليونان من المحكمة أن تشير بتدابير حماية 
مؤقتة بها معناه أن على حكومتي الدولتين : ( أ) أن تمتنعا . مالم تحصل 
إحداهما على موافقة الأخرى وريثما يصدر القرار النهائي من المحكمة . 
عن القيام بكل أنشطة الاستكشاف وبأي أنشطة بحث علمي فيا 
يتعلق بالمناطق المتسازع عليها ؛ (ب) أن تمتنعا عن اتخاذ تدابير أو 
إجراءات عسكرية أخرى قد تعرض للخطر علاقائهها السلمية . 

واستمعت المحكمة في جلسات علنية عقدت في ۲۵ و٣٣‏ و۲۷ 
آب/أغسطس 1595 إلى ملاحظات قدمت باسم حكومة اليونان 
بشأن طليها الإشارة بتدابير حماية مؤقتة ٠‏ وف 25 آب/أغسطس . 
أحالت اللحكومة التركية » التي لم تعين وكيلا ها وم تكن مثلة في 
الجلسات . إلى قلم سجل المحكمة بعض الملاحظات الخطية دفعت 
فيها بصورة خاصة بأنه ليس للمحكمة ولاية النظر في النزاع 
واقترخت رفض طلب التدابير المؤقتة وشطب القضية من القائمة . 

وقد ادعت اليونان في تبرير طلبها التدابير المؤقتة : ( أ ) أن 
بعض الاجراءات التي اتخذتها تركيا ( منح تراخيص للتنقيب عن 
النفط . وأعبال الاستكشاف التي تقوم بها السفينة ( سيزميك 
الأول )) تشكل تعديات على ما لليونان من حقوق سيادية 
خالصة في استكشاف واستغلال جرفها القاري . وأن انتهاك 
حق دولة ساحلية في أن ری كا معرفة خر بجزنها 
القناري يشكل ورا ا كي الاد اا تة 
موضوع الشكوى يمكن إذا استمرت أن تزيد حدة النزاع . 


ودفعت تركيا : ( أ ) أن هذه الأنشطة لا يمكن اعتيارها 
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منطوية على أي مساس بوجود أية حقوق لليونان في المنطقة 
المتنازع عليها » وأنه حتى لو أمكن ذلك » فلن يكون هناك 
أي سيب يمنع التعويض عن أي ضرر من هذا القبيل ؛ 
(ب) بأنه ليس لدى تركيا أية نية في أخذ زمام المبادرة ف استعبال 
القوة . 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالبند ( أ ) »لم يكن بوسع المحكمة , 
وقد نظرت إلى المسألة في إطار المادة 2١‏ من نظامها الأساسي . 
أن تجد في الخرق الذي تدعيه اليونان لحتوقها ذلك الخطر بحدوث 
ضرر لا يمكن إصلاحه لحقوقها موضع النزاع بحيث يتطلب 
ممارسة صلاحية الإشارة بتدايير حماية مؤقتة . وفيا يتعلق باليند 
(ب) رأت المحكمة أنه يجب عدم الافتراض ااا 
سوف تتنع عن التقيد بالتزاماتها بموجب ميتاق الأمم المتحدة أو 
قتنع عن الامتتال لأحكام قرار مجلس الأمن 46" ( ۱۹۷٩‏ ) 
المؤرخ في 8؟ آب/أغسطس 1995 الذي تم حث الحكومتين فيه 

على بذل كل ما في وسعههما لتخفيف حدة التوترات الحالية في 
المنطقة “ ودعوتها إلى ” أن تستأنفا المفاوضات المباشرة بينهها 
بشأن خلافاتهما “ 

وتلاحظ المحكمة أنه لم يطلب منها . من أجل الفصل في 
الطلب الراهن للتدابير المؤقتة . أن تبت في أي مسألة تتعلق 
بولايتها في النظر في النزاع . وأن قرارها الحالي لا يحكم ا 
بأي حال من الأحوال على أية مسألة تتصل بولايتها أو يجوهر 
القضية . ولا يسعها في المرحلة الراهنة من الدعوى أن تلبي طلب 
تركيا بشطب القضية من القائمة . إلا أنه سيكون من الضر وري 
تسونة ممالة ولايتها فيا يتعلق بالقضية » باعتبار ذلك الخطوة 
التالية . وجب أن تتناول المرافعات الكتابية أولا هذه المسألة 
ويليخي أن تقدم في غضون المهللات الزمنية التي اجات المحكمة 
تحديدها لقرار آخر . 


قضية الجرف القاري في بحر إيجة ( ولاية المحكمة ) 


الحكم الصادر في ۱۹ کانون الأول /ديسمير ٠۹۷۸‏ 


قررت المحكمة في الحكم الذي أصدرته في مسألة ولايتها 

في القضية المتعلقة بالجرف القاري في بحر إيجة . بأغلبية ١١‏ صوتاً 
مقابل ۲ . أنه لا ولاية ها للنظر في الطلب الذي قدمته حكومة 
اليوئان . 

وكانت المحكمة مشكلة كالتالى : الرئيس خيميئيز دي أريشاغا ؛ 


نائب الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ القضاة فورستر , وغروء ٠‏ 


ولاخس ٠‏ وديلارد > ودي کاسترو» وموروزوق . والسير همقر ي 
وولدوك » ورودا » وموسلر » وإلياس . وطرزي ؛ والقاضي الخاص 
ستاسينو بولوس . 

وك ين اغ الي اهي عر الذي ضرا بودن 
القراز اى ا رشن اجر مع + الفا غر وای 
وموروزوف ٠‏ وطر زي آراءً مستقلة أو تصريحات . 


۹۳۹ 


وألحق القاضي دي كاستروء والقاضي ااي ستاسينو ولوس 
باجم رأيين معارضين . 


الإجراء وقد ا ۰ 
( الفقرات 7١-1١‏ ) 00 

تشير المحكمة في الحكم الذي أصدرته إلى أن اليونان أقامت في 
٠‏ آب/أغسطس 15795 دعوى ضد تركيا بصدد نزاع يتعلق بتعيين 
حدود الجرف القاري التابع لكل من الدولتين في بحر إيجة وبا للا 
من قوق فيه . وأعريق تراق رسالنة مۇر ةق 1 
آب/أغسطس ۱۹۷٩‏ عن رأبها في أنه ليس للمحكمة ولاية النظر في 
طلب إقامة الدعوى . ٠.‏ 

ظليت البونان اب ل تشين تدابير حاية مؤفية . ولک 
المحكمة وصلت » فی أمر .أصدرته في ١١‏ أيلول/سبتمير 199/5 إلى 
0 ليست من التوع الذي يستدعي تلك التدابير وقررت 
ن تتناول المرافعات المكتوبة أول ما تتناول مسألة ولاية المحكمة 
ل وبناء عليه قدمت اليوتان مذكرة تفسيرية ثم دفعت 
راتات شتوية ق جلساتة عاية ارت فيها رسيا بان اة 
مثل هذه الولاية , أما تركيا فلم تقدم مذكرة مضادة وم تكن ممثلة في 
الجلسات . على أن موقفها كان حدداً في الرسالة المذكورة أعلاه وني 
الرسالتين اللتين وجهتا إلى المحكمة في ٤‏ نيسان/أبريل و ٠١‏ 
تشر ین الأول/أكتو بر ۱۹۷۸ ( الفقرات ١٤ -١‏ ) . 

ومع أن المحكمة ا عن الأسف لعدم مثول 2 أنانها 
لكي تعرض حججها . فقد أشارت إلى أنها إضطرت مع ذلك أن 
تدرس بمبادرة منها. مسألة ولايتها . وهو واجب تعززه .أحكام المادة 
۴ من نظامها الأساسي التي يكون على المحكمة وفقاً ها , وعندما 
لا يمثل أمامها أحد الطرفين , أن تتثبت من أن ها ولاية قبل أن تبدأ 
دراسة جوهر القضية ( الفقرة ٠١‏ ) . 

وبعد سرد وجيز للمفاوضات التي جرت بين اليونان وتركيا منذ 
عام ۳ بشان مسالة تعيين حدود الجرف القاري ٠‏ وصلت 
المحكمة إلى أن متابعة المفإوضات.بصبورة نشطة في الوقت الذي 
يجري فيه النظر في الدعوى > على عكس ما ألمحت إليه تركيا , 
لا تشكل من الناحية القانونية أية عقبة في سبيل ممارسة المحكمة 
لوظيقتها القضائية ‏ وأن نزاعاً يقوم بین اليونان وتركيا ا 
EER E‏ 


أساس الولاية الأول المعتد به : المادة ١۷‏ من الاتفاق العام لسنة ١۹۲۸‏ 
( الفقرات ۳۲ - ٩۲‏ ) | 

أوردت الحكومة اليونانية في طلب إقامة الدعوى أساسين 
بالتحديد قالت بأنهها يوجدان ولاية المحكمة في النزاع . 


الأول هو المادة 1۷ من الاتفاق العام للتسوية السلمية 
للمنازعات الدولية. لعام 1۹۲۸ بالاقتران بالفقرة ١‏ 
وبالمادة ۳۷ من-النظام الأساسي للمحكمة . وتنص المادة ١۷‏ من 
الاتفاق العام على ما يلي : 
3 ترفع كل المنازعات التي تتعارض فيها مواقف الأطراف 
بشأن حرق ابوط فا ينا بمراعاة أية تحفظات تكون قد 
1 ا بمقتضى المادة ۳١‏ . إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي . 
مالم تتفق الأطراف , على النحو المنصوص عليه فيا بعد » على 


اللجوء إلى حكمة تحكيم . ومن المفهوم أن المنازعات المشار إليها. 


علاه تشمل بصورة خاصة المنازعات المذكورة في المادة ۳١‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدؤلي '. 
وبذلك تكون هذه المادة قد نصت على الرجوع إلى المحكمة الدائمة 


للعدل الدولي وهي السلف للمحكمة الحالية التي حلت , بفعل المادة. 


۷ من نظامها الأساسى » محل المحكمة الدائمة في أية معاهدة أو 

اتغاقية سارية تنص على رفع مسألة المحكمة الدائمة ؛ وهكذا فإنه 

إذا اعتبر الاتفاق الغام اتفاقية سارية بين .اليوتان وتركيا , فقد 

يكفى » عند قراءته. بالاقتران بالمادة ۴۷ وبالفقرة ١‏ من المادة 55 

من النظام الأسباسئ. للمحكمة الحالية...من أجل إيجاد ولايتها 
الات 0 


وكانت. مسألة مرك الاتفاق العام لسنة ١9178‏ كاتفاقية” ا 
عن تناع رست ورغ اند ليق 
فيها » في قضايا سنابقة نظرت فيها المحكمة , وفي.القضية الراهنة دفعت 
2 ا بأنه يتعين الافتراض 0 الاتفاق 0 مازال ساري. 


لأغراض المادة ¥ من النظام 'الأسا 


وتلاحظ المحكمة بأن اليونان لفتت. الانتباه إلى و تحنظا 
رافقت صكي الانضام اليوناني والقزكي إلى الاتفاق العام » غير 
أن اليونان أكدت أنه ليس لتلك التحفظات أهمية في القضية . 
ومن الناحية الأخرى , كان موقف تركيا هو أنه سواء افترض أن 
الاتفاق العام سار أو ليس ساريا . فإن وثيقة انضام اليونان 
المؤرخة في ١4‏ أيلول/سبتمير ۱۹۳١‏ , تخضع لشرط هو التحفظ 
(ب) الذي من شأنة أن يستبعد اختصاص المحكمة فيا يتعلق 
بالنزاع ( الفقرة ۳۹ ) 

ا عداو رادت 
الاتفاق العام . . 


(ب) المنازعنات المتعلقة بمسائل.تقع بمقتضى 
القانون 0 داخل الولاية المحلية للدول فقط . وبصورة 


YY 


من المادة ۳١‏ 
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خاصة المنازعات المتعلقة بالمركز الإقليمي لليونان . با في ذلك 
.. حقوقها في السيادة على موانئها وخطوط اتصاها . '“ 

وترى المحكمة أنه إذا كان لرأي تركيا في أثر التحفظ (ب) على 
انطباة قى الاتفاق العام على اليونان وتركيا فيب يتعلق بموضوع الغزاع 
ما يبرره » فإن البت في مسألة ما إذا كان الاتقاق العام ساريا أو غير 
سان لق عة اا سانا بالنسية آل نسدد ر المحكمة 
الفقرة (fe‏ 

واستناداً إلى ما دفعت به اليونان ايض أو قط اة 
التحفظ (ب) من الاعتبار لأن مسألة أ ثره على انطباق الاتفاق العام 
م يئر حسب الأصول.من قبل تركيا وفقاً للائحة المحكمة . وبذلك 
لا يمكن اعتبار أن تركيا قد '' نفذت د “' التحفظ كما تتطلب أحكام 
الفقرة ۳ من المادة ۳۳ من الاتفاق العام والتي تذكر أنه ” إذا كان 
أحد الأطراق في نزاع قد ا ارات الأخرى أن 
تطبق نفس التحفظ قيا يتعلق بذلك الطرف ' '. وترى المحكمة أن 
فام تركيا. فى ميان ری أصدرتة ردأ على رسالة من المحكمة » 
بالتذرع بالتحفظ (ب) يجب أن يعتبر أنه يشكل "طيخ" ايكيا 
ضمن معنى الفقرة 7 من المادة ۳۹ من الاتفاق الغام . ولذلك لا يسع 
المحكمة أن تسقط من اعتبنارها تحفظاً تم في مرحلة سابقة من 
الدعوى لفت انتباهها بطريقة صحيحة إلى الاحتجاج به ( الفقرات 
(EY‏ 

ودفعت اليونان بأنه لا يمكن اعتبار التحفظ ( ب ) يشمل 
التزاع المتعلق بالجرف القاري لبحر إيجة ولذلك فهو لا يستبعد 
الإعال العادي لللادة ١۷‏ من الاتفاق العام . وأدعت بصورة 
خاصة أن التحفظ لا يشمل كل المنازعات المتعلقة بالمركز 
الإقليمي لليونان > بل فقط تلك التي. تكون متصلة بمركزها 
الإقليمي . وفي نفس الوقت معنية ٠"‏ بمساشل تقح بمقتضى 
القانون الدولى داخل الولاية المحلية للدول فقط . '' ( الفقرتان 
(Ag‏ 

واعتمد هذا الادعاء على تأويل لغوي أشاساً ويستند إلى المعنى 
الواجب أن يعزى إلى عبارة '' وبصورة خاصة 
الحجة خلصت المحكمة إلى أن مسألة ما إذا كان هذه العبارة المعنى 
الذي تعزوه إليها اليونان تعتمد على السياق الذي استخدم في صك 
الانضام وليس على مجرد الاستخدام اللغوي السائد . وأشارت 
المحكمة إلى أنها لا تستطيع أن تستند إلى تأويل لغوي صرف للنص 
ولاحظلت أن فا الاعتبارات الجوهرية يشير بصورة قاطعة إلى 
الاستنتاج بأن التحفظ ( (ب) احتوى على تحفظين منفصلين ومستقلين 
( الفقرات 6١ - 8٠‏ ). 

من هذه الاعتبارات أن اليونان . عند صياغة إعلان قبوفا 
الولاية الجبيزية للمعكبة الدائفة يموعن شرط اتر نى 


+ 5 tt 
ويعد دراسة هده‎ . 


1 الاقليمي لليونان 0 


النظام الأساسي لتلك المحكمة ‏ وهو تصر بح أصدرته اليونان في 
7 أيلول /سيتمبر ٠۹۲۹‏ أي قبل سنتين فقط من انضامها إلى 
الاتفاق العام - ضمنت التصريع م كيل يد 
توس نط ماعل : ' المنازعات المتعلقة بالمركز 
وهو نطاق يختلف بصورة. جوهرية عن 
النطاق الذي أعطاه ها ذلك التصر يح . ولا تؤيد الأدلة الحديثة 
المقدمة إلى المحكمة والمتعلقة بإصدار التصريح إيداع وثيقة 
الاتضام أنه كانت لدی اليونان مثل هذه النية . 


وغل هذا الأناس عد الشكمة أن اقول 
تحفظين متميزين ومشتقلين . وأحد يمس 0 لمتعلقة بالمسائل 
التي تنطوي تحت الولاية الداخلية والآخر يتحفظ على ” المنازغات 
المتعلقة بالمركز الإقليمي لليونان “ ( الفقرات ۷ه - ۸ ) ,: 


# 


وقضي المحكمة بعد ذلك إلى دراسة المعنى الذي يتعين أن يعطى 
ل ”.المنازعات المتعلقة بالمركز الإقليمي لليونان “ . 

لقد دفعت اليونان بأنه جب الأخذ بنظرة تقييدية للمعتى › 
بسبب السياق التاريخي » وبأن تلك الكلات متصلة باملسائل 
الإقليمية المرتبطة بالتسويات الإقليمية .التي رسختها معاهدات 
السلم بعد الحرب العالمية الأولى . وكان من رأي المحكمة أن الأدلة 
التاريخية التي استندت إليها اليونان تبدو وكأنها. تؤكد أن عبارة 
” المركز الأقليمى “ في التحفظ (ب) استخدمت بمعناها العادي 
العام لأية مسائل يتعين النظر فيها بحسب الأصول على أنها 
تنتمي إلى مفهوم المركز الاقليمي في القانون الدولي العام . وعليه 
قإن العيارة تشمل لا النظام القانوني الخاص فحسب بل وكذلك 
السلامة الإقليمية لأية دولة وحدودها ( الفقرات 59 - ۷١‏ ) . 


بات اليونان بأن كر اجرف E‏ 
3 المركزٍ الإقليمي ' قد e‏ 5 8 أليوناني ونيا 
فطلا عاني ؛ فينجم عن ذلك أن يفرش بالضنرورة أن 
معناها . وكذلك معنى كلمة ' ' حقوق في المادة من الاتفاق 
العام . يجب أن يتبع تطور القانون ويتطايق.مع المعنى الذي 
يعطيه ها القانون الساري في أي وقت معين . ولذلك وصلت 
المحكمة إلى أن عبارة '' المنازعات المتعلقة بالمركز الإقليمي 
لليونان “ يجب أن تفسر وفقا لقواعد القانون الدولي . كا تقدم 


18 


ثم تقضي المحكمة » واضعة في الاعتبار التطورات في القانون الدولي 
المتصلة بالجرف القاري .إلى دراسة ما إذا كانت عبارة ” المنازعات 
المتعلقة بالمركز الإقليمي لليونان '' ينبغي أن تفهم أو ألا تفهم على أنها 
تشمل المنازعات المتعلقة بالمدى الجغراني لحقوق اليونان في الجرف 
القاري لبحر إعجة . وادعت اليوئان ن أن التزاع يتصل بتعيين حدود الجرف 
القاري . الذي قيل إنه خارج امأ عن فكرة ا مركز الإقليمي ‏ وأنه 
لا يمكن اعتبار الجرف القاري : لعدم كونه جزءًا من الإقليم انرتسا 
بالمركز الإقليمي . ولاحظت المحكمة أنه سيكون منْ الصعب قبول 
الفكرة القائلة إن تعيين حدود الجرف خارجة قاما عن مفهوم المركز 
الإقليمي ؛ وأشارت إلى أن نزاعاً يتعلق بتعيين حدود جرف قاري ينحو 
بحكم طبيعته إلى أن يكون نزاعاً يتعلق بالمركز الإقليمي لأن حقوق 
الدولة الساحلية في جرفها القاري نابعة من سيادتها على الأرض المتصلة 
به . وعليه فإن المركز الإقليمي للدولة الساحلية يشمل بحكم القانون , 
حقوق الاستكشاف والاستغلال في الجرف القاري الذي يكون تابعاً لا 
بموجب القانون الدولي ( الفقرات 8١‏ -84 ) . 
وترى المحكمة . مع مراعاة هذه الاعتبارات » أن النزاع هو نزاع 
يتصل بالمركز الإقليمي لليونان ضمن معنى التحفظ (ب) » وأن 
لاحتجاج تركيا بالتحفظ أثر استبعاد النزاع من تطبيق الاد ١‏ 
من الاتفاق العام . لذلك فإن الاتفاق العام للنن اناب انا 
لولاية المحكمة ( الفقرة 9١‏ ) 
وتأخذٍ المحكمة في الاعتبار أيضاً الإشارة إلى أن الاتفاق العام لم 
يكن قابلا أيداً للتطبيق بين تزكيا واليونان بسبب وجود معاهدة 
الصداقة والحياة والتوقيق والتحكيم المعقودة بين اليونان وتركيا في 
٠‏ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹١١‏ .-ووصلت المحكمة إلى أنها في 
حل من وجوب خوض مسألة أثر معاهدة عام ۱۹۳١‏ على انطباق 
الاتفاق العام لأتها أثبتت بسبب أثر التحفظ (ب) » أن الاتفاق العام 
لا ينطبق على النزاع ولأن ن معاهدة عام 197١‏ لم تتخذ ذريعة لإيجاد 
أساس لولايتها ( الفقرات ٩۳ - ٩۹۱٩‏ ) . 
ينا 
4 3 
أساس الولابة الثاني المعتد به : بلاغ بروكسل المشارك الصادر في 
"١‏ أبار/مابى ٩۹۷۵‏ 
( الفقرات 515 - ١١۸‏ ) 
كان أساس الولاية الثاني الذي استندت إليه اليونان هو بلاغ 
بروكسل المشترك الصادر في "١‏ أيار/مايو ۱۹۷١‏ . وكان هذا 


۴۹ 


بلاغاً أصدره مباشرة إلى الصحافة رئيسا وزراء اليونان وتركيا فى 
أعقاب اجتاع عقد بيا ف:دلك التاريخ.. وقد وردت فيه الفقزة 
التالية ؛ 
'' وقد قررا ١‏ رئيسا الوزراء ] أن هذه المشاكل [ 

البلدين ] ينيغي أن تحل سلمياً عن طريق المفاوضات , 0 

ا ارت NET‏ : 

لاهاي 0 
ودفعت الیونان بأن هذه الجملة تضفي مباشرة الولاية على المحكمة , 
وتلزم الطرفين بإبرام أي اتفاق تنفيذ يكون حرو تع > في حالة 
رفض أي منها إبرام هذا الأتفاق , للطرف الآخر أن يرفع النزاع من 
جانب واحد إلى المحكمة . ودفعت تركيا » من جانبها . بان البلاغ 
لا" يضاهي اتفاقاً بموجب القانون الدولي " » وأنه في أي حال لا 
يشتمل على أي تعهد باللجوء إلى المحكمة بدون اتفاق خاص ولا 
يوازي موافقة من إحدى الدولتين للخضوع لولاية المحكمة بمجرد 
تقديم طلب اتفرادي من الأخرى ( الفقرات 44 - 94 ) . 

ونظراً إلى هذين التفسير ين المتضاربين » درست المحكمة معنى 
البلاغ المشترك في ضوء السياق الذي تم فيه الاجتماع بتاريخ ١م‏ 
أيار/مايو ۹۷١‏ والوثيقة التي أعدت عنه . ولم تجد المحكمة ما يبرر 
الاستنتاج بأن تركيا مستعدة لتوخي أي رجوع آخر للمحكمة 
سوى رفع النزاع بصورة مشتركة . ووجدت المحكمة في المعلومات 
المتاحةا لها عا ع بلاغ بروكسل قدا ركون رسي الورو 1 
يتعهدا بأي التزام غير مشروط بإحالة نزاعهما حول الجرف القاري 
إلى المحكمة ( الفقرات .)1١5- 5٠١‏ 

وعلية فان بلاغ بر وكيل ل يكل العراما مباشرا ر 
مشر وط من جانب رئيسي الو زراء اليوناني والتركي بقبول رفع 
النزاع إلى المحكمة بصورة انفرادية بواسطة طلب . ولذلك فهو 
لا يشكل أساساً صالحاً لإيجاد ولاية المحكمة . وتضيف المحكمة 
أنه ما من قول صدر عنها يجوز تفسيره على أنه يحول دون عرض 
النزاع على المحكمة عندما تستوفي الشروط لإيجاد ولايتها 
( الفقرتان ۱۰۷و۸١٠‏ ). 


وهذه الأسباب قررت المحكمة أنه لا ولاية ها للنظر في الطلب الذي 
قدمته حكومة اليونان في ٠١‏ أب /أغسطس 1996 ( الفقرة ٠١9‏ ) . 


ات 


القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين 


في طهران ( تدابير مؤقتة ) 
ا 6 كانون الأول /ديسمير ۱۹۷۹ 


تخ المحكنة قراراً اقا 1 القضية المتعلقة رظ لولايات 
المتحدة الدبلؤماشيين 'والقنصليين .ما يلي : 


ألف “١ ٠‏ على حكومة جمهورية ا 
تكفل في الحال إعادة مبتى سفارة الولايات المتحدة ومقر السفير 
والمكاتب القنصلية إلى حوزة سلطات الولايات المتحدة وتحت 
إشرافها الخالص » وعليها أن تضمن حرمتها والحاية الفعّائة ها 
وا لما تنص عليه المعاهدات النافذة بين ا 
الدولي العام ؛ 


٠‏ والقانون 


' على خكومة جهورية'ايران الإسلامية أن تكفل قوراً 
ودون أي استئتاء إطلاق سراح: جميع رعايا الولايات المتحدة 
المحتجزين أو كانوا يحتجزين في سفازة الولايات المتحدة أو في وزارة 
الخارجية في طهران أو قرا رهائن في أماكن أخرى » وأن توفر 
طؤلاء الأشخاص الخاية الكاملة وفقاً لأحكام المعاهدات النافذة بين 
الدولتين وللقانون الدولي العام ؛ 

٠‏ *' على حكومة جمهورية ايزان الإسلامية أن توكن :من 
تلك اللحنظة:. لكافة موظفي الولايات المفحدة الدبلوماسيين 


م 


والقنصليين كامل الحاية والامتيازات والحصانات الى تحق 00 
المعاهدات النافذة بين الدولتين وني ظل القانون الدولي العام ٠‏ بها فى 
ذلك الحصانة من أي أشكال الولاية القضائية الجنائية وحرية مغادرة 
إا اران هيا : 


. باء ب على حكومة الولايات المتحدة ا 7 
جمهوزية أب يران الاسلامية ألا تتخذا أي إجراء وأن تكفلا عدم اتاد 
أي ا يزيد التوتر بين البلدين سوا أو بصي اتزاع 
القائ ٿم بين البلدين افع س 


' وقد تشكلت المحكمة لغرض هذا الأمر على النحو التالي : 
الرئيس سير همفري وولدوك . ونائب الرئيس إلياسن » والقضاة 
فورستر , وغروء ولاخس » وموروزوف » وتاجيتدرا سخ ورودا؛ 
وسوسلز 0 وطرزي وأودا واو » والعر يان + a‏ را 
وياكستر . 


القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدنلرماسين والفتضين ف هران 


الحكم الصادر في ۲٢‏ أيار/مايو ١98٠‏ 


قررت المحكمة في حكمها في القضية المتعلقة بموظفي 
النولايات المتخدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران )١(‏ أن 
ايران قد أخلّت ولازالت تخل بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة ؛ 
(۲) وأن هذا الإخلال تترتب عليه مسؤولية ابران 2 (1) وان ص 
حكومة ايران E‏ سراح رعايا الولايات المتحدة الذين 
ا رهائن وا تضع ب السفارة بيد الدولة القائمة بالحماية ؛ 
(£( وأنه لا جوز إبقاء أي واحد من موظفي الولايات المتحدة 
الدبلوماسيين أو القنصليين في ايران وتعريضه لأي شكل من 
أشكال الإجراءات القضائية أو للاشتراك فيها على اعتبار أنه 
شاهد ؛ (0) وأن و بالتعويض عن الأضرار التي لحقت 
بالولايات المتحدة ؛ )١(‏ وأن ¿ شكل هذا التعويض ومقداره 


تقرزهمنا المحكمة . ما لم يتفق الطرفان على ذلك'. 
الكامل لمنطوق الحكم في N‏ أدناه).. ' 
واتضذت هذه القرارات بأغلبية كبيرة على النحو التالي : 
153 بأعلية ا مقابثل صوتين ؟ (۳) و (4) 
بالإجاع ؛ (0) بأغلبية ١7‏ صوتاً مقابل ۴ ؛ (8) بأغلبية ١4‏ 
ضرا متايل غنوت واد اشرات سكل بالا ف المرقق ): 


* 


( يرد النص 


2 نا 


أل الفا لاحن بالك رابا شلا وقد سرت 


صد الفقرة 8 من المنطوق ج وألحق القاضي موروزوف اراد 


1١ 


؟ و وا كأ ألحق اراءه 
المعارضة القاضى طرزى الذي صوت ضد الفقرات ١و٣‏ وة. 


إجراءات الدعوى أمام المحكمة 
( الفقرات )٠١ -١‏ 

أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الولايات المتحدة رفعت في 
4 تشرين الثاني / نوفمير ۹ دعوى على ايران 5 قضية 
تسيب بها الوضع في سفارتها في طهران وقنصليتيها في تبريز 
وشيراز » وإلقاء القبض على موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين 
في طهران واثنين آخرين من رعايا الولايات المتحدة وأخذهم 
رهائن . وكانت الولايات المتحدة في الوقت نفسه قد طلبت 
الإشارة بتدابير مؤقتة ‏ فأشارت المحكمة , في أمر اتخذ بالإجماع 
في ه كانون الأول/ديسمبر 1994 , ريشا تنطق بحكمها 
النهائي . بأن تعاد السفارة في الحال وأن يطلق سراح الرهائن 
. ( انظر البلاغ الصحفي رقم 7/8( 

وتواضلت الإجراءات:وفقاً للنظام الأساسي والنظام الداخلي 
للمحكمة . واودعت الولايات المتحدة مذكرة تفسيرية . وعقدت 
المحكمة في ۱۸ و ١4‏ و ٠١‏ أذار/مارس ۹۸۰ جلسات عامة 
طلبت الولايات المتحدة في نهايتها » في دفوعها النهائية . من 
المحكمة أن تقضي وأن ن تعلن » في جملة أمور. أن الحكومة الايرانية 
قد أخلت بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه الولايات المتحدة 
وعليها أن تكقل إطلاق سراح الرهائن فوراً ؛ وأن توفر لموظفي 
الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين ما يحق هم من حماية 
وحصانات ( بيا فيها الحباية من الولاية القضائية ) وأن توفر هم 
التسهيلات لغادرة ايران ؛ وأن تقدم الأشخاص المسؤولين عن 
الزات المرتكبة إلى السلطات. الايرانية المختصة لمحاكمتهم . أو 
تسلمهم إلى الولايات المتحدة ؛ وأن تدفع للولايات المتحدة 
E‏ تحدد المحكمة مقداره فيا بعد . 

وام تشر تشترك ايران في الدعوى . فهي لم تودع دفوعاً ولا ملت في 
جلسات المحكمة ولذا لم يرافع أحد نياية عنها . إلا أنها حددت 
موقفها في رسالتين موجهتين إلى المحكمة من وزيرها للشؤون 
الخارجية مؤرختين على التوالي في ٩‏ كانون الأول/ديسمير ١۱۹۷۹‏ 
و١‏ أذار/مارس 198٠‏ . وأصر الوزير فيه » في جملة أمور , على 
أنه لا يجوز أن تشمل القضية بولايتها . 


الوقائع 
N‏ 


200 ا ا يه‎ 0000 ١ 


١1 


المادة 65 من النظام الأساسي » التي تقضي بأن المحكمة قبل أن 
تحكم للقدم الطلب بطلباته , أن تتثيت من أن الادعاءات التي تستند 
إليها الدعوى من حيث الواقع تقوم على أساس سليم . 
ولاحظت المحكمة في هذا الصدد أن في متناوها . في الوثائق 
المقدمة من الولايات المتحدة . كمية ضخمة من ال معلومات من مختلف 
المصادر » با فيها كثير من بيانات السلطات في كل من ايران 
والولايات المتحدة . وأشارت المحكمة, إلى أن هذه المعلومات 
مع الوقائع الرئيسية واا جیما لايران دون 
أن تنفي هذه انا متا ب اة فق دللف قان المعكمة ية بان 
الادعاءات من حيث الواقع التي أقامت الولايات المتحدة دعواها 


المقبولية 
( الفقرات 8" - 8غ ) 
و e | a‏ 


ا 


كادف اعبات ارد يكن أن م 
الولاية . 

أما من حيث المقبولية . فقد وصلت المحكمة » بعد أن درست 
الاعتبارات الواردة في الرسالتين الموجهتين من ايران , إلى أنها 
لا تكشف النقاب عن أي مسوّغ للخلوص إلى أنها لا تستطيع أو 
أنه لا ينبغي ها أن تنظر في القضية . کا أنها لم تجد أي تعارض بين 
استمرار الإجراءات القضائية أمام المحكمة وتشكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة » يموافقة الدولتين » للجنة تَفوّض بالاضطلاح بمهمة 
تقصي الحقائق في ايران » وتستمع لشكاوى ايران » وتيسر حل الأزمة 
بين البلدين . 


الولاية 
( الفقرات فغ - 4ة ) 

بعد أن استشهدت الولايات المتحدة بثتلاثة صكوك على اعتيار 
أنها لشن الي تستند إليها ولاية المحكمة للنظرٍ في الادعاءات , 
وصلت إلى أن ثلائة من تلك الصكوك تشكل فعلا تلك الأسس 
تلك هي اليروتوكولان الاختياريان المتعلقان بأتفاقيتي نينا 
المعنيان . على التوالي . بالعلاقات الديلوماسية والقنصلية لعام 
۹4۹1۹ ولعام 4 71 ومعاهدة عام Abê‏ للصداقة والعلاقات 
الاقتصادية والحقوق القنصلية بين الولايات المتحدة وايران . 

إلا أن المحكمة لم تجد لزوماً في هذا الحكم للخوض في مسألة ما إذا 
كانت المادة ٠١‏ من الصك الرابع المستشهد به » وهو اتفاقية عام ٠۹۷۳‏ 
لقمع الجرائم المرتكية ضد الأشخاص المتمتعين بحباية 


دولية بمن فيهم الموظفون ا الا علبي تشكل 
أساساً لمارستها ولايتها فيا يتعلق بادعاءات الولايات المتحدة 


جوهر القضية : قابلية إسناد الأفعال اللشتكى منها إلى الدولة 
الا و لان بض اترات 
(الغقرات ۹٤ - ۵٦‏ ) 

يتعين على المحكمة أيضاً . وفقاً للبادة 67 من نظامها الأساسي » 
أن تتثيت من أن ادعاءات مقدم الطلب تقوم على أساس صحيح من 
حيث القانون . وني سبيل ذلك , نظرت في الأفعال المشتكى منها 
لتحدد مدى ما يمكن إستادها . قاتونا . إلى الدولة الايرانية 
( بخلاف محتلي السقارة ) وما إذا كانت تتفق أو لا تتفق مع التزامات 
أيران في ظل المعاهدات النافذة أو غيرها من قواعد القانون الدولي 
أحداث © تشرين الثاني /نوقمير ۱۹۷۹٩‏ 
( الفقرات 

تشمل أول مرحلة من الأحدات التي تقوم عليها ادعاءات مقدم 
الطلب الهجوم المسلّح على سفارة الولايات المتحدة الذي شته في 4 
تشرين الثاني /نوفمير ۱۹۷۹4 الطلية المسلمون أتباع سياسة الإمام 
( ويسمون *' المكافحون “ فيا بعد في الحكم ) . واجتياح مبانيها , 
وإلقاء القبض على نزلائها وأخذهم رهائن » ووضع اليد على ممتلكاتها 
ومحفوظاتها . ومسلك السلطات الايرانية في وجه هذه الأحداث . 

وأشارت المحكمة إلى أن مسلك المكافحين في تلك المناسبة لا يمكن 
أن يُعرى إلى الدولة الايرانية إلا إذا ثبت أنهم كانوا يعملون ياسمها . 
والمعلومات المعروضة على المحكمة لا تنيت ذلك با يجب من يقبن . إلا 
أن الدولة الايرانية » وهى الدولة المعتمدة لديها البعئة . والملزمة باتخاد 
ار ت الان ا ا ت اة ع ل مين انم 
المجوم » أو لوقفه قبل أن يكتمل ٠‏ أو لإجبار المكافحين على الانسحاب 
من المباني وإطلاق سراح الرهائن . وهذا التخلف عن العمل هو على 
نقيض مسلك السلطات الايرانية في عدة مناسبات ماثلة في الفترة 
تفسها » عندما اتخذت خطوات ملائمة . وخلصت المحكمة إلى أنه 
يشكل إخلال فادحاً بالتزامات ايران تجاه الولايات المتحدة وفقاً للمواد 
۲ (؟) و٤۲‏ وه؟وة؟ و۲۷ وة؟ من اتفاقية فبينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام ١47١‏ وللادتين ه و31 من اتفاقية فبينا للعلاقات 
القنصلية لعام 191١‏ . وللادة الثانية (4) من اتفاقية عام ١986‏ . 
وشكل التخلف عن حماية القنصليتين في تبر يز وشيراز انتهاكين آخرين 
لانفاقية عام 1875 . 

ولذا لا يسع المحكمة إلا أن تخلص إلى أن السلطات الايرانية 
كانت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 19/4 . تعلم علم اليقين 


)أ( 
(A - ۵‏ 
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التزاماتها في ظل الاتفاقيات النافذة . وكذلك الحاجة العاجلة 
للتصرف » وأنها كانت لديها تحت تصرفها الوسائل للوفاء 
بالتزاماتها . ولكنها تخلّفت كلياً عن ذلك . 
أحداث ما بعد £ تشرين الثاني / توفمير ٠۹۷۹‏ 
( الفقرات 59 - ۷۹ ) 

تتألف المرحلة الثانية من الأحداث التي تقوم عليها ادعاءات 
الولايات المتحدة من كامل مجموعة الأحداث التي وقعت عقب 
احتلال المكافحين للسفارة . ورغم أن الحكومة الايرانية يقع 
عليها واجب اتخاذ كل خطوة ملائمة لإنهاء التعدي على حرمة 
مباني وموظفي السقارة » وتقديم التعو يض عن الأضرار . فإنها م 
تفغل. شيداً من ذللقا - بل 
عبارات الموافقة من كتير من السلطات الايرانية . وأعلن أية الله 
الحميني نفسه تأيبد الدولة الايرانية لوضع اليد على المباني وأخذ 
الرهائن . ووصف السفارة بأتها “مركز للتجسس ” ٠‏ وأعلن أن 
الرهائن ( مع بعض الاستثناءات ) سيبقون '' رهن الاعتقال '” 
إلى أن تعيد الولايات المتحدة الشاه السابق وأمواله إلى ايران . 
ومنع إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الموضوع . 
وبمجرد أن أعطت أجهرة الدولة الايرانية موافقتها هذه على 
الأفعال المشتكى منها وقررت الاستمرار فيها على اعتبار ألا 
وسيلة للضغط على الولايات المتحدة . استحالت تلك الأفعال 
أفعال من الدولة الايرانية ؛ وغدا المكافحون وكلاءٌ لتلك الدولة . 
التي هي نفسها أصبحت مسؤولة ذولياً عن تلك الأفعال .و يطرأ 
أي تغير هام في غضون الأشهر الستة التالية : ورفضت ايران 
علا الأمر الصادر عن المحكمة في 6 كانون الأول /ديسمير 
۹ , بينها أعلن اية الله أن اعتقال الرهائن سيستمر إلى أن 
يقرر البرلمان الايراني الجديد مصيرهم . 

وقرار السلطات الايرانية الاستمرار 5 احتلال السفسارة وفي 
أخذ موظفيها رهائن . يشكل إخلالا متكرراً ومتعدداً بالتزامات 
ايران التعاهدية , إلى جانب ما سبق أن ارتكب من إخلال وقت وضع 
اليد على السفارة ( اتفاقية عام 147١‏ : المواد ۲۲ و٤۲‏ و۲۵ و٣۲‏ 
و۲۷ و ۲۹ ؛ واتفاقية 1457 : مواد منها المادة ۳٣‏ ؛:و معاهدة عام 
٥‏ , المادة الثانية (4)) . 0 

وفيما يتعلق بالقائم بالأعمال والعضوين الآخرين من أعضاء بعثة 
وا المتحدة الذين كانوا في وزارة الشؤون الخارجية الايرانية 
تشر ین الثاني / نوفمبر 1۹۷۹ , وجدت الحخكمة أن السلطات 
الايرانية قد أفمسكت عن توفدر الحماية والسهيلات اللازمة ااج 
هم بمغادرة الوزارة يأمان . وبناء على ذلك فقد بدا للمحكمة أنه وقع 
انتهاك للمادتين 17 و ۲۹ من اتفاقية فيينا لعام 1951١‏ . 


(ب) 


د من الل شرع اها تفن 


منذ ٤‏ ت 


ولاحظت المحكمة . علاوة على ذلك . أن مختلف السلطات 
الايرانية قد هددت بتقديم بعض الرهائن للمحاكمة أو إجبارهم على 
الإدلاء بشهاداتهم ء وقالت إن ذلك لو تم تنفيذه لشكل خرقاً للمادة 
١‏ من تلك الاتفاقية . 


(ج) إمكانية وحود ظر وف خاصة 
(القتراك ك 

رأت المحكمة أنه يتعين عليها أن تنظر في مسألة ما إذا كان مسلك 
الحكومة الايرانية له ما يسوغه في الظروق الخاصة الراهنة » ذلك أن 
وزير الشؤون الخارجية الايراني قد زعم في الزسالتين الموجهتين إلى 
المحكمة بأن الولايات المتحدة قد اضطلعت بأنشطة إجرامية في 
أيران . ورأت المحكمة أ ن هذه الأنشطة المزعومة > حتى ولو اعتير 
حدوثها ثابتاً , لا تشكل دفاعاً في وجه ادعاءات الولايات المتحدة » 
ذلك أن القانون الدبلوساسي يتيح إمكانية قطع العلاقات 
الديلوماسية أو إعلان أعضاء البعئتين الدبلوماسية والقنصلية الذين 
يحتمل أن يكونوا قد قاموا بأنشطة غير مشر وعة أشخاصاً غير 
مرغوب فيهم . وخلصت المحكمة إلى أن حكومة ایران لجأت إلى 
أساليب الإكراه ضد السفارة الأمر يكية وموظفيها بدلا ا 
العادية المتاحة ها . 


(د) السؤولية الدولية 
( الفقرات ۹۰ - )٩۲‏ , 

رولت الك إل اوران بإغتلافاياعا ادرا 
بالتزاماتها المفروضة عليها في اتفاقيتي فيينا لعام 11 وعام 195317 
وني معاهدة عام ١3886‏ وفي القواعد المنطبقة من القانون الدولي 
العام » قد تحملت مسؤولية تجاه الولايات المتحدة . ونتيجة لذلك فإن 
الدولة الايرانية ملزمة بالتعو يض عن الأضرار التي لحقت اوا 
اتسين راف ندا لأن الإخلال مازال مستمرا . فإن شكل 
هذا التعور يض ومقداره لم يمكن تحديدهها بعد . 

وفي الوقت نفسه رأت المحكمة أن من الضروري تكرار 
الملاحظات التي أوردتها في أمرها الصادر في ٠١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ١919‏ بشأن أهمية مبادىء القانون الدولي التي 
. تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية . وبعد أن أكدت المحكمة 
خطورة القضية التي م تنشأ نتيجة لاستخفاف أشخاص عاديين أو 
مجموعات من الأشخاص العاديين بحرمة السفارة . ولكن نتيجة 
لاستخفاف حكومة الدولة نفسها المعتمدة لدا البعثة , لفتت 
أنظار المجتمع الدولي إل الأذى الذي لا جير له والذي يمكن أن 
تكون قد تسبيت به أحداث من توح الأحداث المعر وضة على 

المحكمة. و مناص من أن تقوض مثل هذه الأحداث صرح 


£ 


القانون الذي شيّد بنيانه بعناية » والذي لاد من الحفاظ عليه لأمن 


(ه) عملية الولايات المتحدة في أيران يومي 74 و ٠١‏ 
نیسان / أبريل ۱۹۸۰ 
( الفقرتان ٩۳‏ و 454 ) 
قالت المخكمة ١‏ فيا يتغلق بالعملية الى قامت جا فى ايران 
وحدات عسكرية تابعة للولايات المتحدة في oyTé‏ نيسان/أبر يل 
٠‏ إنها لا يسعها إلا أن تعرب عن قلقها . وقالت إنها مضطرة 
لأن تلاحظ أن لب طلا ا ى تلك الظروي» اا كان :دائعها . 
هي من قبيل العمليات المعدّة بقصد إضعاف احترام الاجراءات 
القضائية في العلاقات الدولية . ومع هذا فإن مسألة شرعية تلك 
العملية ليس ا أي تأثير على تقييم مسلك ايران في ٤‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر 19494 . ولذا فإن تلك العملية لا تأثير ها على 
الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة . 
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م نا 


هذه الأسباب . نطقت المحكمة بالقرار الوارد أدناه بنصه 
الكامل : 


منطوق الحكم 
ل 


١‏ اثلانة عش صوتا 0 مقابل صوزين "ان.. 


تقرر أن جمهورية ايران الإسلامية بمسلكها الذي بينته المحكمة 
في هذا الحكم . قد أخلت » من عدة نواح > ولازالت تخل بالتزاماتها : 
الواجبة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقيات الدولية 
النافذة بين البلدين . وكذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي العام 
الوطيدة » 


؟ د بثلائة عشر صوتا ‏ مقابل صوتين !"1 , 


# شكلت المحكمة على النحو التالي : الرئيس سير همفري وولدوك ؛ نانب 
الرئيس إلياس ؛ والقضاة فورستر , وغرو ء ولاخس . وموروزوف . وناجيندرا سينغ » 
ورودا » وموسلر ؛ وطر زي » واودا » واغو ء والعريان . وسيتى ‏ كامارا ؛ وباكسار . 
)1١(‏ الرئيس سير همفري وولدوك . ونائب الرئيس إلياس ؛ والقضاة فورستر , 
وغرو ؛ ولاخس ١‏ وناجيندرا سينع » ورودا ٠‏ وموسلر . وأودا : وأغو ؛ والعر يان وسيتى - 
کامارا» وباکستر . 
(۲) القاضيان موروزوف وطرزي . 


تقرر أن الإخلال بهذه الالتزامات يرتب على جمهورية ايران 
الإسلامية مسؤولية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقائون 
الدولي : 
؟ - بالإجماع, 


تقرر أن على جمهورية أيران الإسلامية أن تتخذ فوراً كافة 
الخسطوات لتقويم الوضع الناجم عن أحداث ٤‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير 1975 وما نتج عنها » وفي سبيل ذلك : 

(أ) عليها أن تنهي فوراً الاحتجاز غير المشر وع للقائم بأعال 
الولايات المتحدة والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الآخرين وغيرهم 
من رعايا الولايات المتحدة الذين أخذوا رهائن فى ايران » وعليها أن 
تطلق سراخھ یا دون ر ون عل للدولة القائمة بالحباية 
( المادة ٤١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ۱۹١١‏ ) ؛ 

٠(ب)‏ عليها أن تكفل توفر الوسائل اللازمة لمغادرة هؤلاء 
الأشخاص الإقليم الايراني » با في ذلك وسائل النقل ؛ 

(ج) عليها أن تضع في الحال في حوزة الدولة القائمة بالحماية 

مياني سفارة الولايات المتحدة في طهران وقنصلياتها في ايران 
. وتمتلكاتها. وحفقوظاتها ووثائقها ؛ 
٤‏ بالإجاع, 


تقرر أنه لا يجوز إبقاء أي واحد من موظفي الولايات المتحدة 
الدبلوماسيين أو القنصليين في ايران لتعر يضه إلى أي شكل من 
أشكال المقاضاة أو الاشتراك في الدعاوى بوصفه شاهداً ؛ 
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تقر ر أن خجمهورية ايران الإسلامية ملزمة بالتعويض على حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار التي لحقت بها من جراء 
تشر ين الثاني / نوفمبر ۹ , وما نتج عنها ؛ 


ik‏ بار ونا مال وك وا 


أحداث 4 


تقرر أن شكل هذا التعويض ومقداره تحددها المحكمة مالم 


يتفق الطرفان على 
في القضية . 


ذلك . وتحفظ هذا الغرض الإجراءات اللاحقة 


(1) الرئيس سير همفري وولدوك : وناثب الرئيس إلياس ؛ والقضاة فورستر, 
: وغرو ؛ وناجيندرا سينغ » ورودا . وموسلر . وأودا » وأغو , والعريان . وسيتي - كامارا » 
وباكسثر. 

(غ) القضاة اخس » وموروزوف » وطر زي . 

(e‏ الرئيس سير مفري وولدوك ؛ ونائب الرئيس إلياس ؛ والقضاة قورسم ء 
ورو د ولان ٠‏ وتاجیندرا را سينع . ورودا ٠‏ وموسلر > وطر زي وأودا واغو . والعر يان ٠‏ 
وسیتی - كامارا » وباکسم . . 


(5ا القاضي موروزوف . 


كل 


موجز للآراء الملحقة بالحكم 
ذكر القاضي لاخس أنه صوت ضد الجزء الأول من الفقرة 0 
من المنطوق لأنه وجدها تزيد عا هو لازم . فلا أن تحددت 
المسؤولية » كان ينيغي ترك مسالة التعويض بكاملها للاجراءات 
اللاحقة . با في ذلك مسألة شكل التعويض الذي ينص عليه 
الحكم ومقداره . 
ويؤكد الرأي أهمية الحكم بالنسبة للقانون الدبلوماسي , 
وغالبيته فكرسة لمسآلة التسوية العملية بالوسائل الدبلوماسية 
للنراع بين الطرفين . وبمجرد أن وضح الحكم الأمور القانونية , 
يتعين على الطرفين اتخاذ الإجراءات العاجلة ويذل قصارى 
جهودهما لتبديد التوتر وعدم الثقة : وف هذا قد تكون مبادرة 
يتخدها طرف آخر هامة . وارتأی القاضي لاخس في هذا الصدد 
درا ا للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك للجنة خاصة أو 
شيئة وساطة . وبالنظر لنطورة الوضع . فإن الحاجة ماسة لإيجاد 
عله 


3# َه 


ذكر القاضي مو روزوف في رأيه المعارض أن الفقرة ١‏ من منطوق 
الحكم مصوغة على نحو يجعلها غير مقصورة على مسألة انتهاك 
اتفاقيتي فيينا لعام 1١97١‏ وعام 1971 . وإتا تشمل أيضاً . إن قرئت 
مع بعض ققرات التعليل ا الانتهاكات المزعومة لمعاهدة 
6 للصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين ايران 
والولايات المتحدة ؛ وهو يعتقد أن هذه المعاهدة له تعطي 00 
قرا ع عر رة السو إلى الولاية الجبرية للمحكمة» و 
هذه الظروف ليس للمحكبة في الواقع اخخصاس لطر ق 
الانتهاكات المزعومة . 

وبالإضافة إلى ذلك . لاحظ القاضي 0 ¿ الولايات 
المتحدة ارتكبت في غضون فترة المداولات .القضائية كثيراً من 
الأعبال غير المشروعة بلغت ذروتها في الغزو العسكري لإقليم 
جمهورية ايران الإسلامية . ففقدت من جراء ذلك حقها القانوني 
في الرجوع إلى المعاهدة في علاقاتها مع ايران .. 

زنوت القاطى عوروروق دا لفات 81# 1ه اة كان فد 
لاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت مجموعة من 
الإجراءات ضد ايران أثناء المداولات القضائية . وعلى الأخص 
تجميد الولايات المتحدة ة للأصول الايرانية مصخ باً بالنية . التي 5 
الإعراب عنها صراحة في بيان ادل به رتيعن الولايات المتحدة في 
۷ نيسان/أبريل ۹۸١‏ ..للاتتفاع بتلك.الأصول . إذا لزم 


ال وا للقرارات التى تتخذ على الصعيد المحلى للولايات 
المتحدة ؛ وهذا يعني أن الولايات اللنحدة قد تصرفت على اعتبار أنها 

'” القاضي . في قضية هي طرف فيها وق رأي القاضي موروزوف ؛ 
1 يكن للوضع الذي خلقته إجراءات الولايات الج »وال جرت 
فيه المحكمة مداولاتها القضائية في القضية , أية سابقة في تاريخ إقامة 
العدل الدولي بأسره » لا أمام المحكمة ولا أمام أية مؤسسة قضائية دولية 
أخرى : ونظرا لان الولآنات المتسحنة قد القت ضرا قامعا بابرا 
فقد فقندت حقها القانوني وكذلك حقها المعنوي في التعويض من 
کا ذکر في الفقرات ۴ووا من لمنطوق 1 أ 

ووجد القاضي وو ايشا أن بعض فقرات تعليل الحكم 
وصفت ظروف القضية بصورة غير ضحيحة أو متحيزة . 

ورأى » دون الإخلال بالأهلية الخالصة لمجلس الأمن » أن 
المحكمة كان بإمكاتها . من وجهة نظر قانونية صرفة » لفت النظر 
إلى ما لا يمكن إنكاره من أن المادة 6١‏ من ميثاق الأمم المتحدة التي 
تحدد الدفاع عن النفس الذي استندت إليه الولايات المتحدة 
الا ةني عاق ادات و6 يسان ارتل دكن 
الاحتجاج بها إلا 0 إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم 
المتحدة " . وأنه لا يوجد أي دليل على وقوع اعتداء مسلح على 
الولايات المتحدة . 

وأكد القاضي وو ون انا ا الحكم كان ينبغي أن يتضمن 

بعض الإشارة إلى ما مؤداه أن المحكمة ترى 1 تسوية النزاع 


اا : 


N 


٠‏ .بين الولايات المتحدة وجمهورية ايران الإسلامية يجب الوصول إلبها 


بالوسائل .السلمية دون غيرها . 


صوت القاضي طر زي مؤيدا للفقرتين 7 و٤‏ من منطوق الحكم , 
لأنه رأى أن وضع اليد على السفارة وأخذ من فيها رهائن » يشكل 


:انتهاكاً لأحكام اتفاقيتي فبينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 


. ۱۹٦۳ وعام‎ 5١ 


ومن ناحية أخرى, شعر ا طرزي أنه مضطر للتصويت 
ضد الفقرة ١‏ من المنطوق . لأنه رأى أنه لا يعطي الولاية للمحكمة 
في هذه القضية سوى اتفاقيتي فيينا لعام ۱۹٩۱‏ وعام 14315 . 

وو أيضاأ ضد الفقرتين ۲ و 0 لأن المحكمة » في رأيه , 
لا تستطيع + في هذه المرحلة من الدعوى وما يلازمها من ظروف . 


أن تنطق بأي حكم بشأن مسؤولية جمهورية ايران الإسلامية . 


ومن ناحية أخرى صوت القاضي طرزي مؤيداً للفقرة 7 لأنه 
رای أنه في حالة تقرير أية تعويضات > فيتبغي أن ع تحعددها وتقدرها 
حكمة العدل الدولية ؛ ولا يُقبل أن تكون هذه التعويضات موضوع 
دعوى في المحاكم ذات الولاية المحلية . 


تفسير يد أتفاق ۲0٥‏ نهار 50١‏ بين منظمة الصحة العالمية و ومصر. 


الفتوى الصادرة في ٠١‏ كانون الأول (ديسمير 4۰ 


بينت المحكمة . في فتواها بشأن المسألة المتعلقة بتفسير أتفاق 
٠‏ أذار/مارس ۱۹0١١‏ بين منظمة الصحة العالمية ومصر التى أحيلت 
إليها بطلب من جمعية الصحة العالمية » المبادىء والقواعد القائونية 
المتعلقة.بالتشاؤر والتفاوض والإشعار فيا بين منظمة الصحة العالمية 
ومصر في اله هن المكتب الإقليمي لنظمة الصحة العالمية لمنطقة 
شرقي البحر الأبيض المتوسط في الاسكندرية . من الإقليم المصري . 

حاف E‏ ر مقابل بوث واد 
الاستجابة لظلب الفتوى . 


فيا بتملق بالمسألة ١‏ . ونضها كائتالي : 


'' هل تنطبق الأحكام المتعلقة بالتفاوض والإشعار من الفرع 
۷ من اتنفاق ۲۵١‏ اذار#/#مارس ١116.بين‏ منظمة 


١م‎ 


اة الغالية وبر فى اله اما إذا ريعب آي 

المكتب الإقليمي من الإقليم المصري ؟ '" 
أعربت المحكمة بأغلبية es‏ 
بأنه في حالة نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
من مصر + عل عنظمة الصحة العالمية ومضر © بصفة: خاصة: 
( أ ) التزام مشترك بالتشاور بنية حسنة فيا بينهها حول مسألة 
الأحوال والطرائق التي ينبغي فيها وها تنفيذ النقل.؛ (ب) التزام 
شاك الارن فنا يلين وتالا ان ال ات الاه 
لعفي هذا النقكل بضورة هة وباخحدات أكل ما يمكن من 
ضرر لأعبال منظمة الصحة العالمية ولصالح مصر ؛ (ج) التزام 
الطرف الذي يرغب في إحداث النقل بإعطاء مهلة م 
للطرف الآخر. 


من الطرفين في نقل 


۔ ۳ - فيا يتعلق بالمسألة ؟ . ونضها كالتالي : 
'' إذا .كان الأمر كذلك , ماذا. ستكون المسؤوليات القانونية 
لكل من منظمة الصحة العالمية ومصر . فيا يتعلق بالمكتب 
الإقليمي ف الاسكيرنة . خلال فترة السنتين بين الإخطار 
وإنماء الاتفاق ؟“ 
أغرديك المحكمة , بأغلبية هوا عقا بل :صوتت دعن زايا بائذ 
في حالة اتخاذ قرار بالنقل تكون المسؤوليات القانونية لكل من 
منظمة الصحة العالمية ومصر في الفترة ما بين الإشعار بالنقل المقترح 
وتنفيذ النقل » هي الوفاء بئية حسئة ا المشتركة المبينة في 
الإجابة على المسألة ١‏ . 


3 نت 


فكلص اكه ون ال اال :الي بسر هري 
وولدوك 5 ونائب التين إلياس 3 والقضاة فو رسار 8 وغرو. 
ولاخس , وموروزوف , وناجیندرا سینغ ‏ ورودا . وموسلر » وأودا » 
واغو . والعريان » وسيتي - كامارا . 

1 ألحق بالفتوى القطاة عرو ولاخ رودا ومول + وأوةا 2 

واغو 0 والعريان › وسیی - كامارا اراءً مستقلة 9 

وألحق القاضي موروزوف رأيا معارضا . 
القضاة المغنيون وأوضحوا أسياب اتخاذهم 
نؤاققوت فيا لن تلق المسنائل الى مها فصوى 
المحكمة . 


وف هده الآراء بين 


الخلفية الواقعية والقانونية لتقديم الطلب 

( الفقرات ١‏ - ۴۲ من الفتوى ) 

عا نات ]رفكت ERA‏ 
٩ - ١‏ ) » استعرضت التاريخ السابق للمكتب الإقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية في الاسكندرية . من وقت أن أنشىء في. تلك 
المدينة في عام ۱۸۳١‏ مجلس عام للصحة لغرض مكافحة الأوبئة 
إلى وقت إدماج . مكحتب الاسكندرية للتصحاح ف منظمة الصحة 
العالمية في غام 41ا وة هتار إقلينيا وا السب 
الإقليمي لمنطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط أعباله في ١‏ 
تموز/يوليه ۱۹٤۹‏ . بينما كانت المفاوضات دائرة بين منظمة 
الك الغا ليه فر لأبرام اتقاق يشان ا ااا ات 
والتسهيلات .التي ستمنح للمنظمة » وتم توقيع هذا الاتفاق في 
النهاية في ۲۵ أذار/مارس ۱۹۵۱( الفقرات ٠۰‏ - ۲۷ ) . 


ثم نظرت المحكمة في الأحداث التي أدت إلى تقديم طلب 
الفتوى . وذكرت بإيجاز الإجراءات المتخذة داخل منظمة الصحة 
العتالمية .عن التوصية الى قدمتها ف ١١‏ أيار/مايو ١919/9‏ 
اللجنة الفرعية للْجنة الإقليمية لمنطقة شرقي البحر الأبيض 
المتوسط ينقل المكتب إلى دولة أخرى في المنطقة , إلى توصية 
اللجنة الفرعية في 9 أيار/مايو 198٠‏ بنقل المكتب الإقليمي في 
أقرب وقت تمكن إلى عمان ( الأردن ) واعتماد جمعية الضحة 
العالمية فى ٠١‏ أيار/مايو 8 القرار م ص ع ۱۹/۳۳ الذي 
طلبت فيد 'نظراً الاختلاف وجهات النظر حول انطياق الفرع 
۷ من اتقاق 8؟ اذار/مارس ١96١‏ على نقل المكتب 
الإقليمي . أن تفتى المحكمة في مسألتين قبل اتخاذ أي قرار 
(.الفقرات ۲۸ - ۳۲ ).. 


اختصاص إصدار الفتو ى 
( الفقرة ۳۳ من الفتوى ) 
: نظرت المحكمة . يادىء ذي بدء . ما إذا كان يتعين عليها 
رفض ,طلب الفتوى بسبب ما زعم من أنه يتسم بالطايع 
السياسى . وخلصت إلى أنها لو فعلت ذلك لخالفت يجموعة 
اليا انا الراسخة . فإذا كانت المسألة المقدمة في الطلب لتقع , 
فى حالات أخرى ؛ ضمن المارسة العادية للسلطات القضائية 
للمحكمة . لا ينيغي للمحكمة أن تنظر في الدوافع الكامنة وراء 
الطب , ْ 
أهمية ونطاق المسائل المعر وضة على المحكمة 
( الققرة 4" ( و ) من الفتوى ) 
ثم نظرت المحكمة في معنى المسائل الافتراضية التي طُلب مها 
إعطاء رها فيها والآثار المترثبة عليها . وينص الفرع ۳۷ من 
اتفاق ۲۵ ادي ١‏ ,الذي تشير إليه المسألة الأولى 
'' يجوز تنقيح هذا الاتفاق بطلب من أي من الفريقين . وفي 
هذه الحالة يتشاور الطرفان فيا ا بشأن التعديلات التي 
ستجرى في أحكامه . وإذا لم تسفر المفاوضات عن تقاهم في 
غضون عام واحد .. جاز لأي من الطرفين إشغار الطرف الآخر 
رسميا بإنهاء الاتقاق بعد سنتين من تاريخ الإشعار : “ 
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين عليها . إن كانت لتظل بخلصة ما 
يقتضيه طابعها القضائي في ممارستها لولاية الإفتاء ٠‏ أن تتثيت من 
الأمور القانونية التي هي حقيقة موضع البحث في المسائل المعر وضة 
في الطلب . وقد حدث أن فعلت ذلك في الماضي .كما فعلت ذلك أيضاً 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي . ولاحظت المحكمة أيضاً 


١ك‎ 


أن الإجابة على مسائل من النوع الوأرد في الطلب . إن لم تكن 
كاملة » لن تكون غير فعّالة فخسب ,ء ولكنها كو و ارات ا 
فیا نلق بالتراعد القاتونية النطيعة عل الال الي هئ فيد بغار 
فنظمة الصحة العالمية . 
ا مع ماعاة هات انطر الخلق اير عن في ية المحة 
العالمية بشأن عدد من النقاط . يبدو أن المسألة القانونية الحقيقية 
التي هي قيد نظر جمعية الصحة العالمية , والتى يجب اعتبارها أيضاً 
المسألة القانونية المعروضة على المحكمة في طلب منظمة الصحة 
العالمية هي : 0 | 

ما هي المبادىء والقواعد القانوية المنطبقة على مسألة الأحوال 
والطرائق التي يمكن فيها ؤا تنفيذ نقل المكتب: الإقليمي من 
مصر ؟ 
الآراء المختلفة المقدمة 
( الفقرات ۴۷ - ٤۲‏ ) 

ولاحظت المحكمة . في إجابتها على المسألة المعروضة على هذا 
النحو عليها » أن حق أي منظمة دولية في اختيار موقع مقرها أو موقع 
مكتبها الإقليمي ليس موضع اعتراض . ثم نظرت في ختلف وجهات 
النظر الي عنها في جمعية الصحة العالمية ٠‏ وأمام المحكمة . ٠‏ وفي 
البيانات الخطية والشفوية . فيا يتعلق بصلة اتفاق ۲۵١‏ آذار/مارس 
١‏ بنقل المكتب الإقليمي من مصر وانطباق الفرع ۳۷ على 
ذلك التقل . ۰ 

وفيا يتعلق بأمر ” صلة اتفاق 58 أذار/مارس “۱۹۵٩‏ كان 
أحد الآراء المعرب عنها أن ذلك الاتفاق هو إجراء منفصل تم 
اتخاذه عقب إنشاء المكتب الإقليمي وأنه . رغم إمكانية احتوائه 
على بعض الإشارات إلى مقر المكتب الإقليمي في الاسكندرية , 
لم ينص على أن يكون موقع المكتب هناك , وبناءٌ على ذلك فليس 
له أثر على حق المنظمة في نقل مكتبها الإقليمي من مصر . وقيل 
إن الاتفاق إنا عي بالخصانات والامتيازات الممنوحة إلى المكتب 
معن النطاق الأوشع: للحصانات وألامتيازات الممنوحة في مصر 
لمنظمة الصحة العالمية . 


أما الان الفا فمفاده أن إنشاء المكتب الإقليمي 
وإدماجه في منظمة الصحة العالمية لم يكتملا في عام 1981 ؛ وإنما 
نم تحقيقهما بسلسلة من الإجرا ءات فى عملية تزكيبية كانت آخر 
خطوة فيها وأكثر a‏ 
ودفع . فیا دفع “بن عدم ورود حكم خاص بشاً ن إتشاء مكتب 
منظبة الست الغالمية في الاسكندرية يعود إلى کون الاتفاق 
لی اللمفاع الوح سل هناك وعد 


1١1 


على ذلك . قيل إن الاتفاق أطلق عليه دوماً في سجلات منظات 
الصحة العالمية وفي الإجراءات الرسمية لدولة مصر اسم اتفاق 
اليلد المضيف ( الفقرات (TF TY‏ 
' وأما فيما يتعلق بانطباق الفرع ۴۷ على نقل المكتب من مصر , 
فإن اختلاق وجهات النظر نجم أساسا عن المعنى المنسوب لكلمة 
'” تنقيح ''.الواردة في الجملة الأولى . وحسب إحدى وجهتي النظر » 
فإن نقل مقر المكتب لا يشكل تنقيحا ولذا لا يشمله الفرع ۲۷ 
الذي لا ينطيق على الإشعار بإنهاء الاتفاق , أما نقل المكتب قله 
علاقة بذلك الإنهاء . وخلص مؤيدو هذا الرأي إلى أنه نظرا لكون 
الاتفاق لا يتضمن حكاً بشأن الإشعار بإتهائه . فالقواعد العامة 
للقانون الدولي التى تنص على إمكانية إنهاء مثل هذه الاتفاقات 
وضر ورة إعطاء إشعار مسبق » تنطبق على الحالة الحاضرة . | ما وجهة 
النظر اللأخرى فمفادها أن كلمة "تيع ل ايها عل 
مراجعة عامة لاتفاق ماء با فيها إنهاؤه . وقد استخدمت بهذا المعنى 
في اتفاق عام 148١‏ . ويقول أتصار هذا الرأي إنه حتى لو رُفض 
هذا التفسير : بظل لمصر الحق في تلفي إشعار مسبق وفقاً للقواعد 
العامة للقانون' الدولي . 

ووضلت المحكمة إلى :أنه أيا كان الراي الذي مميفحد يه إزآء 
الحجج المقدمة بشأن صلة اتفاق عام 1901 وانطباقه . فإن بعض 
المبادىء والقواعد القانونية تنطبق في حالة حدوث مثل هذا امل 


( الفقرات ٤۲ - ٤١‏ ). 
الالتزامات المشتركة بالتعاون والئية الحمسنة 
( الفقرات ٤۷ - ٤۴‏ ) 


سواء كانت الالتزامات المشةركة الني توصلت إليها مصر ومنظمة 
الصحة العالمية من ١484‏ إلى ١46٠‏ تعتبر اتفاقات قائمة بذاتها أو 
أجزاء متفصلة من إجسراء واحد « فإن نظاما تعاقديا قانونيا فد 
استحدث بين مصر والمنظمة وهو يظل الأساس الذي تقوم عليه 
علاقناتها القانونية الآن . وتظل هذه العلاقات علاقات بين بلد 
بالتعاون والنية الحسنة . ويتعين على منظمة الصحة العالمية ومصر . 
إذ e‏ في اعتبارهما المشاكل العملية التي يتسبب فيها النقل أن 

تتعأونا تعاوناً وثيقاً لتلافي خطر أي انقطاع ف أعال المكتب 
eT‏ . على الأخص » الساح للعملية بفترة معقولة من 
الوقت ( الفقرة ٤‏ ( و 

ورأثْ المحكمة أنه يمكن إيجاد بعض المؤشرات إلى الآثار المترتبة ' 
على هذه الالتزامات المشتركة بالتعاون بنية حسنة في أوضاع كالوضع 
المعبي > فى كثير من اتفاقات البلدان المضيفة . وكذلك في الفقرة ؟ 
من المادة 05 من اتفناقية فيينا لقانون المعاهدات والحكم 


المقابل في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بالمعاهدات 
بين الدول والمنظمات الدولية أو فيا بين المنظمات الدولية 
( الفقرات 48 - ٤١‏ ) . 
البادىء والقواعد القانونية النطبقة 
( الفقرة 48 ( و )) 5 0 
وهكذا وصلت المحكمة إلى أن قوام المبادئء والقواعد القانونية 
المنطبقة » وما امات ا 0 
التشاور والتفاوض 00 تقرر اقل . بشأن الترتيبات 
اللازمة لتنفيذ النقل بصورة منظمة وبأقل ما يمكن من ضر ر لأعبال 
إعطاء الطرف الراغب في النقل للطرف الآخر إشعاراً مدته 
معقولة .. 1 
أما الفترتان الزمنيتأن اللتان قد تلزفان تخديداً في الوفاء بواجيات 
التشاور والتفاوض » ومدة الإشعار . فمسألتان تختلفان بألضر ورة 
باختلاق متطلبات الحالة المعينة . ولذا فإن الأمر . من حيث 
المبدأ. يعوذ تقريره في كل حالة إلى الطرفين . ويمكن الإطلاع 
على بعض_الدلائل على الفترات الممكنة اللازمة في أحكام 
اتفاقات البلدان المضيفة ٠‏ با فيها الفرع ۳۷ من اتفاق ٠٠‏ 
أذار/مارس ۱۹۵۱ > وكذلك المادة 07 من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات وي المادة المقابلة من مشارزيع مواد لجنة القانون 
الدولي المتعلقة بالمعاهدات بين الدول والمنظيات الدولية وفيا بين 
المنظرات الدولية . ويتبغي أن يكون الاعتبار الأول بالنسبة لكل 
بالتعاون بنية.حسنة على تعزيز أهداف منظمة الصحة العالمية 
وأغراضها . 
المسألة الثانية 9 على المحكمة 
) الفقرة ٠‏ 
أن اكمؤرليات القانونية لكل من المنظمة ومصر أثناء الفترة 
الانتقالية بين الإشعار بالنقل المفتزح وإنجاز النقل هي الوفاء بنية 
اة ة بالالتزامات المشتركة المبينة أعلاه . 


EA 


طذه الأيدات أصدرت المحكمة فتواها التي يرد نص أحكام 
منطوقها كاملا فيها بلي : 


منطوق. الفتوئ 

إن المحكمة * 

: اف عر و مذابل عوك راس‎ 2-١ 

تقرر الاستجابة لطلب الفتوى ؛ ش 

؟ - فيا يتعلق بالمسألة ١ء‏ 

ان 

ترى أن المبادىء والقواعد القائؤنية وما تقتضيه من التزاماث 
مشستركة » فيهما بتعلق بالتشاور والتفاوض والإشعار , المنطيقة: بين 
منظمة الصحة العالمية ومصر . في الحالة المخددة في الطلب : هي 
المبادئء والقواعد المبينة في الفقزة 44-من هذه الفتوى , وعلى 
9 (أ) ‏ تفرض التزاماتهما المشتركة في ظل تلك المبادىء 
ا کل 0 المنظمة ومصر واجب E‏ یما 2 بتية 
نقل المكتب الإقليمي من مصر ؛ 00 
م 9 : + 2 5 1 5 

(ب) في حالة ما إذا تقرر نهائيا نقل المكتب الإقليمي من 
مصر . تفرض التزاماتهها المشتركة على. المنظمة وبصر واجب التشاور 
فيه" بينهها والتفاوض بشأن مختلف الترتيبات اللازمة لتنقيذ النقل من 
الموقع الحالي إلى موقع جديد بصورة منظمة وبأقل ضزر ممكن لأعبال 
المنظمة ولصالح مصر 


(ج) تفرض التزاماتهيا في ظل تلك المبادىء والقواعد 
القانونية على الطرف الراغب في تنفيذ النقل واجب إعطاء الطرف 
الآخر إشعاراً مدته معقولة بإنهاء الوضع القائم فیا يتعلق بالمكتب 
الإقليمي في الاسكندرية . مع إيلاء المراعاة الواجبة لكافة القرتيبات 
العملية اللازمة لتنفيذ نقل المكتب إلى موقعه الجديد بصورة منظمة 


« 


ومخنصهة ؛ 


' © كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : الرئيس سير همفر ي وولدوك ؛ 
ونائب الرئيس الياس ؛ والفضاة فورستر . وغرو ١‏ ولاخس . وموروزوف ٠‏ وناجيندرا 
سین ٠‏ ورود! ٠‏ وموسلر » وأودا ء واغو » والعريان . وسيني ‏ كامارا . 

, الرئيس سير همفري وولدوك ؛ ونائب الرئيس إلياس : والقضأة فو رست‎ )1١( 
- وغر و ؛ ولاخس » وتاجيندرا سينغ . ورودا : وموسلر » وأودا » وآغو : والعر يأن . وسیتی‎ 
. گامارا‎ 


' . القاضي موروزوف‎ )١( 


۳ - فيا يتعلق بالمسألة ؟ , 

اعد عي اباي ضوتين 0 

ترى أنه في حالة اتخاذ قرار. بنقل المكتب الإقليمي من مصر . 
تكون المسؤوليات القانونية لمنظمة الصحة العالمية ومصر » أثناء 
الفترة الانتقالية بين الإشعار بالنقل المقترح للمكتب وإنجاز النقل 
هي الوفاء بنية حسئة بالالتزامات المشتركة التي بيئتها المحكمة في 
إجابتها على المسألة ١‏ . 


موجر الرأي المعارض للقاضي موروزوف 

صوت القاضي موروزوف ضد الفتوى لأنها » من حيث 
الموضوع . محاولة لإشراك المحكمة في معالجة إحدى نتائج النزاع 
السياسي الخطير القائم في الشرق الأوسط . وهذا النزاع يتصل 
المتزايد التوتر في منطقة شرقي البحر الأبيض 
المتوسط الناجم عن توقيع اتفاق كامب ديفيد في الولايات المتحدة 
في ۲۷ أيلول/سيتمبر ۱۹۷۸ , الذي . كبا ذكر بصفة خاصة البيان 
الخطي المقدم إلى المحكمة من الجمهورية العر بية السورية , '” منع 
المنطقة من تحقيق السلم الشامل والحقيقي الذي تدعو إليه ادو 
العربية * . 

ويقول الراي المقارض إن الك :]ل لديا :بك الخادة 
0 من نظامها الأساسي . حق تقديري في الإفتاء أو عدم 


مباشرة بسبب الوضع 


. الرئيس سير همفري وولدوك ؛ ونائب الرئين إلياس ؛ والقضاة فورستر‎ {T)} 
. وغر و ؛ وناجيندرا سيتغ , ورودا . وموسطر . وأودا . واغو . والعريان . وسيتي  كامارا‎ 
. القاضيان لاخس يمرروزيف‎ ) ٤ ( 


7ت 


الإفتاء , ينبغي في هذه الحالة أن تمتنع عن TT‏ 
جنب رخا حرجا تدخل في في معام تاع بن الدول له طا 

وأعرب القاضي موروزوف أيضاً عن رأيه يآن المحكمة . حتى 
من وجهة نظر أولئك الذين يعتبرون طلب منظمة الصحة العالمية 
طلا اوا سرا اغات اله حدما غارت مون اا 
صياغة المسألتين المعروضتين من قيّل منظمة الصحة العالمية إلى 
فان تسيو طون نا هن ترفك ا ققد امات الا 5 التعلقة 
بانطباق الفرع ۳۷ هن اتفاق عام 1981 بمسألة ”ما حي الأحوال 
والطرائق التي يجوز فيها ويها تنفيذ نقل المكتب الإقليمي من 
مصر ؟ ' . وجرت نفس المحاولة لإعادة صياغة المسالة ۲ . 

وقال إن الإشارات إلى مارسة المحكمة السابقة لا تبرر في رأيه 
مثل هذا النوع من إعادة الصياغة الذي يتعارض ٠‏ من حيث 
المبدأ. مع الوظائف القضائية للمحكمة كا حددها النصل 
الرابع من نظامها الأساسي . وعلارة على ذلك فإن المحكمة 
تمل ضا اق الفرع ۳۷ من اتقاق عام ١18١‏ لا ينطبق على 
مسألة نقل المكتب لأنه لا يجيب على المسألة المعروضة من قبل 
منظمة الصحة العالمية . 


ورأى القاضي موروزوف أن بعض توصيات المحكمة إلى منظمة 
الضحة الغامية عي في موطوعها ليست جواباً غلا طلبتة المنظية : 
فهى محاولة للتدخل في أنشطة منظمة الصحة العالمية الى هاء حسب 
أحكاء دسو رهاق القن ق اناك * القران © الى اا 
مكاتبها الإقليمية وبالتالي ‏ بنقلها . بها في ذلك جيع الخطوات 
اللازمة لتنقيذ القرار المعني . 


القضية المتعلقة بالجرف القاري ( تونس /الجماهيرية العربية الليبية ) 


الحكم الصادر في ١4‏ نيسان/أبريل ۱۹۸۱ 


وصلت المحكمة بالإجماع في حكمها بشأن طلب مالطة الإذن 
بالتدخل وفقاً للمادة ؟7 من النظام الأساسي في القضية المتعلقة 
بالجرف القاري بين تونس وليبيا . إلى عدم الاستجاية لطلب مالطة 
الإذن بالتدخل . 


3# # 


وقد تشكلت المحكمة على النحو التالي : 


الرئيس سير همفر ي وولدوك ؛ ونائب الرئيس إلياس ؛ والقضاة 
غرو » ولاخس » وموروزوف » وناجیندرا سينغ » ورودا ٠‏ وموسلر ء 
وأودا » وأغو . والعريان . وسيتي ‏ كامارا , والخاني . وشويبل ؛ 
والقاضيان الخاصان إيفنسن , وخيمينيز دي أريشاغا . 
وألحق القضاة موروزوف » وأودا ٠‏ وشويبل بالحكم آراءٌ مستقلة 
توضح مواقفهم إزاء بعض الأمور المثارة في تعليل المحكمة . 
0 


المرافعات أمام الحكمة 
( الفقرات ١١ -١‏ ) 

أشارت المحكمة في حكمها إلى أن تونس والجاهيرية العر بية 
الليبية أبلغتا المحكمة في ١‏ كانون الأول/ديسمبر 1918 و9١‏ 
شباط/فيراير ۱۹۷۹ . على التوالي » باتفاق خاص كانتا قد أبرمتاه 
في ٠١‏ حزيران/يونيه 1419 لإحالة مسألة الجرف القاري بين 
البلدين إلى حكمة العدل الدولية . ا 

ثم اتخذت الدعوى مجراها وفقاً للنظام الأساسي ولائحة المحكمة 
مع مراعاة أحكام الاتفاق . وتم إبداع وتبادل المذكرتين التفسير يتين 
للطرفين في 7١‏ أيار/,مايو ۱۹۸٠‏ ؛ وأودعت المذكرة التفسيرية 


الضاذة من تون والمذكرة الق ب الطادة من الاه الغزبية 


الليبية . على التوالي . في ١‏ كانون الأول/ديسمير ۱۹۸۰ و ۲ 
شباط /فيراير 198١‏ » وتم تبادها في التاريخ. الأخير . 

ونظراً لأنه لم يكن بين القضاة في المحكمة أي قاض من الرعايا 
التونسيين أو الليبيين » فقد مارس كل من الطرفين الحق الذي تعطيه 
له المادة ۳١‏ من النظام الأسباسي في أن يختار قاضياً خاصاً للجلوس 
في القضية . وعينت الجراهيرية العر بية الليبية السيد ي .. خيمينيز 
دي أريشاغا . وعينت تونس السيد جى . إيفتسون . 

وني ۳۰ كانون الثاني/يتاير ١‏ أودعت مالطة طلباً للإذن 
بالندخل في القضية وفقا لليادة 1١‏ من النظام الأساسي . وقدمت 
تونس والجاهيرية العر بية الليبية ملاحظات خطية على هذا الطلب 
في 7؟ شياط/فبراير 194١‏ , وهو تاريخ المهلة المحددة هذا 
الغرض . ونظراً للاعتراض الذي أثير على طلب مالطة » عقدت 
المحكمة جلسات علنية في الفترة من ١4‏ إلى ١؟‏ وني ۲۳ أذار/ 
مارس 198١‏ للاستاع إلى الدول الثلاث قبل أن تقرر ما إذا كانتت 
لتوافق على الطلب أو لترفضه . 


أحكام النظام اللأساسي ولائحة المحكمة المتعلقة بالتدبخل 


( الفقرة ١١‏ ) 
تنص المادة التى احتجت بها مالطة من النظام الأساسي على 
ما يلي : 
” المادة الثانية والستون 
١‏ - إذارأت إحدى الدول أن ها مصلحة ذات صفة 


قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية , جاز ها أن تقدم إلى المحكمة 
طلبا بالتدخل . 
”۲ - واليت في هذا الطلب يرجع 


*  ةيكحلملا‎ 


الأمر فيه إلى 


وتنص الفقرة ؟ من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمة على وجوب أن 


. يحدّد طلب الإذن بالتدخل بموجب المادة 1 من النظام الأساسي » 


القضية التي يتصل بها الطلب وأن يبين : 
” (1) المصلحة ذات الصفة القانونية التي تعتير الدولة 
طالية التدخل أنه يمكن أن يؤثر فيها الحكم في القضية 
" (ب) هدف التدخل على وجه التحديد ؛ 
” (ج) أي أساس للولاية القضائية المذعى وجودها بين 
الدولة طالبة التدخل وطر في القضية “ 


ججح مالطة والطرفين 
( الفقرات ١١-١۲‏ ) 

أوجزت المحكمة الحجج المقدمة من مالطة في طلبها وفي 
. مرافعتها الشفوية . ومن الطرفين في الملاحظات الخطية التي 
قدمها كل منهها وفي مرافعتهما الشفوية . 
الشاكل القانونية الناشئة عن طلب مالطة 
( الفقرات ۱۷ - ۲۷ ) 

لاحظت المحكمة أن الطرفين أثارا اعتراضات بشأن جميع 
الأمور الثلائة المحددة في الفقرة ۲ من المادة ۸١‏ من اللائحة . 
مدعيين أن مالطة لم تنجح في إظهار أن لا مصلحة ذات صفة 
قانونية يمكن أن يؤثر فيها الحكم في القضية » وأن هدف طلبها 
يقع كلية خارج نطاق نوع التدخل الذي تنص عليه المادة 357 , 
وأنها لم تنبت وجود رابطة للولاية القانونية بينها وبينهها . وقالت 
المحكمة إنه إذا وجد أن لأي من هذه الاعتراضات ما يبرره » 
فمن الواضح أنه لن تكون أمامها متدوحة للاستمرار في النظر 
في الطلب . 

قبل أمظ اتعكةن الاعتزاضات :اوت عقها عل 
تاريخ أجكا م نظامها الأساسي ولائحتها المتعلقة بالتدخل , 
ولابحظلت داري يدا عل عد 
. المحكمة حلا لمختلف المسائل الموضوعية المثارة . يل أن بترك 
ETI‏ إلى النظام الأساسي وفي ضوء الظروف 
الخاصة لكل قضية . 


عاولة تضمين لائحة 


الضلحةؤات الخد قاو ية رخدت الم 
( الفقرات ۲۸ - (o‏ 

ثم نظرت المحكمة ما إذا كانت المصلحة ذات الصفة القانونية 
التى استندت إليها مالطة.وما ذكرته من هدف لتدخلها كافيين 
لتبرير منح الإذن بالتدخل . 


١ 


كان قوام المصلحة ذات الصفة القانونية التي احتجت بها 
مالطة . بصفة أساسية » قلقها إزاء إمكان أن تحدد وتقيم أية 
استنتاجات قد تصل إليها المحكمة العوامل الجغرافية 
والحيومورفولوجية ذات الصلة بتعيين حدود الجرف القاري بين 
یا وو سن :واا أي حكم تنطق به المحكمة يتعلق متلا 
بأهمية الظروف الخاصة أو بتطبيق مبادىء الإنصاف في تعيبن 
الحدود هذا . ورأت مالطة أن من المرجح أن تترتب على أية 
استنتاجات أو قرارات من هذا القبيل آثار على حقو ق ومصالح 
مالطة نفسها في أبة تسوية لحدود جرفها القاري مع ليبيا وتونس 
في المستقيل . وأكدت مالطة أن هذه العوامل دون سواها هي 
الهدف لطلبها وأنها غير معنية باختيار أي خط معين لتعيين الحدود 
بين اليلدين أو بوضع المحكمة لأية ميادىء عامة فيها بينها . 


ووفيلت الميكبه إل .أنه غا لكون طلب مالطة يتصل. 


شا دة ي الت و رین ولا > تون يع ناآ 
الصفة القانونية الي استندت إليها تتعلق پأمور كانت ٠‏ ويمكن 
أن تكون ؛ موضع نزاع مباشر بين الطرفين » وأنها ‏ على التحو 
الذي عرضتها فيها مالطة , جزء من صلب موضوع القضية . 
ومع هذا أوضحت مالطة في الوقت نفسه أنها لم تقصد يتدخلها 
عرض مصلحتها الخاصة في تلك الأمور للفصل فيها بينها 
وبين ليبيا وتونس , ذلك لأن هدفها لم يكن استصدار رار من 
المحكمة بشان حدود جرفها القاري مع اي من هذين البلدين أو 
كليهما . 

وقد دعيت المحكمة » في الاتفاق الخاص , لأن تقرر ما هي 
ميادىء القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في تعيين حدود 
نة ارت القاري الو تمن كلا من قوی وليبيا..ولذا 
وضعت هاتان الدولتان قيد البحث مطالبها فيا يتعلق بالأمور 
التي يشملها ذلك الصك . وبناءً على ذلك سيكون قرار المحكمة 
في القضية » مع مراعاة أحكام المادة 04 من النظام الأساسي . 
ملزماً فيا يتعلق يتلك الأمور. إلا أن مالطة قد شفعت طلبها 
بتحفظ صر يح مؤداء أن تدخلها لم يُقصد به وضع مطالبها هي إزاء 
تونس وليبيا موضع النزاع . ولا كان ا طابع 
التدخل ذاته الذي طلبت مالطة الإذن به قد أظهر بأن المصلحة 
ذات الصفة القانونية التي احتجت بها مالطة لا يمكن أن تعتبر . 
وفقاً لما تعنيه المادة 57 من النظام الأساسي » صفة قد يؤثر فيها 
الحكم في القضية . 

خضت الس ان انك الل Ea‏ 
إتاحة الفرصة لتقديم الحجج في صالح قرار تمتنع فيه المحكمة عن 
اعتماد وتطبيق معايير معينة قد تعتيرها . من نواح اخرى » ملاثئمة 
لتعيين حدود الحرف القاري لتونس وليبيا . ومتل هذا الشكل 


١61 


من التدخل من شأنه أن يترك الطرفين في حيرة مما إذا كان ينيغي 

هما ء وإلى أي مدى , أن يعتبرا أن مصالح كل متها إزا » مالطة تشكل 
بالفعل جزءًا من موضوع القضية . ورأت المحكمة أن من الواضح 
أن الدولة التي تسعى إلى التدخل وفقاً لليادة ٠۲‏ من النظام 
الأساسي لا يحق ها أن تضع طرفي القضية في مثل هذا الموقف . 

وقالت المحكمة إنها تفهم انشغال مالطة فيا يتعلق با يمكن أن. 
بارتب بالنسية لصاعها الخاضة من اثاز غل :تاجات وقرارات 
المحكمة بشأن عناصر معينة في القضية بين تونس وليبيا . وحتې 
مع ذلك .. فإن المحكمة , للأسباب المبينة في الحكم . لا تستطيع وفقاً 
لليادة 55 من النظام الأساسي الموافقة على الطلب . 


رابطة الولابة القضانية 
ل 
بعد أن وصلت المحكمة إلى أنها لا تستطيع الموافقة على طلب 
مالطة الإذن في التدخل » وجدت أن من غير الضروري.البت . 
ضمن القضية قيد النظر . في مسالة ما إذا کان وجود رابطة ولاية 
دن لي اد شرطا ضرورياً لدع الآذن 
بالتدخل وفقاً للمادة 1۴ من النظام الأساسي . 


5 


هذه الأسباب وصلت المحكمة ( الفقرة ۳۷ ) إلى أنها لا تستطيع 
الموافقة على طلب مالظة الإذن بالتدخل في الدعوى وفقاً للمادة ٠۲‏ 
من النظام الأساسي . 


موجز الآراء الملحقة بالحكم 

صوت القاضي موروزوف مؤيداً لنطوق الحكم ولكنْ “للسيت 
التالي : فقد رأى أنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر في أي طلب للإذن 
بالتدشل إلا إذا كان لدها الاختصاض + بشكل أو يار :فقا 
للفصل الثاني من نظامها الأساسي . والمبدأ الذي ينطوي عليه ذلك 
الفصل هو أن المحكمة ليست ها السلطة للنظر في أي نزاع دون 
موافقة كافة الدول الأطراف في ذلك ف التزاع :ويتيغي ٠.‏ بالمثل ٠‏ أن 
توضع الأحكام التي تشكل الأركان الأساسية للفصل الثاني في 
الاعتبار قبل إعطاء أي إذن بالتدخل ا للادة ؟5 . ومن ثم فإن 
ازوم الموافقة ينطبق على طلب مالطة , كبا ينطبق أيضاً على أية دولة. 
تطلب التدخل وفقا للادة 1 . 


وقد اعترفت مالطة بعدم وجود هذه الموافقة بينها وبين الطرفين . 
ليبيا وتسونس » اللتين . من جانيهما . اعترضتا على إعتبار 


أن المحكمة لا تملك الاختضاص . وهنا تكمن . من حيث المبدأ . 
مسألة حاسمة ينبغى أن تنظر فيها أولا . 


ذكر القاضي أودا في رأيه أنه صوت مؤيداً للحكم مراعاة منه 
لاختصاص المحكمة بممارسة سلطتها في منح الإذن بالتدخل وفقاً 
للمادة ٠۲‏ من النظام الأساسي أو عدم منحه » إلا أن ذلك الحكم 
قد جرى تفسيره بشكل ضيق في الحكم , ذلك أنه م يكن واضحاً 
البتة أن الدولة المتدخلة يجب في كل الظروف أن تضع مصالحها 
قيد النظر کا لو كانت طرفاً في القضية . وكذلك رأى القاضي 
أودا أن المحكمة قد فرضت اختباراً بالغ القسوة لمعرفة ما إذا 
كانت لمالطة مصالح قانونية يمكن أن يؤثر فيها الحكم في 
القضية . وفيا يتعلق بمسألة لزوم وجود رابطة في الولاية القضائية 
بين الدولة المتدخلة والدولتين المتخاصمتين الأصليتين قبل جواز 


الإذن بالتدخل . أعرب القاضي أودا عن رأيه بأن ذلك يعتمد 


ہس 


على أمور متها ما إذا ادعت الدولة الثالثة أن ها حقاً مباشراً في 


3 بن 


ألحق القاضي شويبل رأياً مستقلاً وافق فيه على حكم المحكمة بأن 
هيدف مالطة من التدخل لم يكن التدخل في حدود ما تعنيه المادة ۲ من 


النظام الأساسي للمحكمة . ورأى أن من المقبول أن باستطاعة 00 


أن تقرر رفض طلب مالطة التدخل على اعتبار أنها ليست طرفا . ! 
ل ا ره 
قانونية يمكن فقط ٠‏ وليس إلا ااا ر 
وله مالطة بأنه اشتراك في جرف قاري واحد , A A‏ 
ا م كر م لكر اس 


تنعت ا ا ا و 


للتدخل أن تظهر وجود رابطة في الولاية القضائية مع طرفي القضية 
الرئيسية . يرى أن المادة 77 بحد ذاتها توفر الولاية القضائية المطلوبة . 


64 القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية في منطقة خليج مين 


( تشكيل دائر 


ة تابعة للمحكمة ) 


الأمر الصادر في ۲۰ كانون الثاني /يناير ٠۹۸۲‏ :5 


U AS EES‏ عوطت كلدي كما 
والولايات المتحدة نزاعاً طويل الأمد بشأن الحد الفاصل بين منطقة 
مصائد السمك ومنطقة الجرف القاري لكل من الدولتين خارج 
ساحل الأطلسي في خليج مين . 

وكانت هذه أول مره في تاريخ المحكمة يستخدم فيها طرفان ف 

نزاع إمكانية قرفا عليها في النظام الأساسي للمحكمة وفي 

لائحتها . هي إمكانية استخدام دائرة تابعة للمحكمة بدلا من 
المشكية بها 

وفيا بلي تفاصيل عملية استحداث الدائرة . 

د 
ك3 # 


0 رن ن التاق /توفيير 6 أبلغت 0 كندا 
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آذار/مارس 191/4 , ودخل حيز النفاذ في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمير 


01 وبموجبه عرضتا على دائرة للمحكمة مسألة تتعلق بخط 
الحدود البحرية الذي يفصل الجرف القاري ومنطقتي مصائد السفك 
وقد نص الاتفاق الخاص على أن يعرض. التزاع على دائرة 
تابعة للمحكمة تشكل من خمسة أعضاء بعد التشاور مع الطرفين 
عملا بالفقرة ۲ من المادة ۲١‏ والمادة 7١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة . وهاتان المادتان هما المادتان اللتان تنصان على تشكيل 
دائرة للنظر في قضية معينة وحق الطرف . إذا لم يكن في هيئة 
المحكمة قاض من جنسيته , في أن يختار قاضياً خاصاً ليجلس في 
و 
أن أبلغت المحكمة في رسالة ا مرفقة eT‏ 
الخروضة :بان نظرا لان ية اة ل .يكن 


'فيها قاض جنسيته كندية , فقد اعتزمت حكومة كندا اختيار 


وعقب اتخاذ قرار من حيث المبدأً بقبول طلب الطرفين تشكيل 
دائرة خاصة , وإجراء انتخاب في ١6‏ كانون الثاني /يناير ۱۹۸۲ . 
فإن المحكمة ش 


مشكلة على النحو التالي : الرئيس بالوكالة إلياس ؛ 
والقضاة فورستر .. وغروء ولاخس , وموروزوف . وناجيندراً 
سينغ وروا وموسلر. ه:وأودا :+ واغؤ ٠‏ ؤسيتي - كامارا , 
والخاني » وشوييل س . 
اعتمدت في ۲۰ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۸۲ء بأغلبية ١١‏ صوتاً 
امل هرن اا شكلت فيد عل السو الواح دان اة 
للنظر في تعيين الحدود البحرية للحد بين كندا والولايات المتحدة 
5 منطقة خليج مين . وتشكلت الدائرة بتاءٌ على الانتخاب 
المذكور أعلاه على النحو التالي : القضاة غروء وروداء وموسلر . 
وأعين باوشوييل ولط الأ ان اا کا قا 
للفقرة ٤‏ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة . طلب إلى 


موجز التصريح الملحق بالأمر 
3 القاضي ا وان كان قز 2 مؤيداً للأمر . كان 
¥ على ادا لق تاماً i‏ وا اا 


موجز الرأيين المعارضين الملحقين بالأمر 


أكد القاضي موروزوف في رأيه المعارض ٠‏ أن من الواضح أن 
الانفاق الخاص بين الولايات المتحدة وكنذا قد انطلق > في جوهره » من 
افقراض خاطىء وهو أن ن الطرفين اللذين قدما طلب تشكيل دائرة للنظر 
في قضية معينة يمكنها . خلافاً ما تقضي به الفقرة ؟ من المادة 51 > لا جرد 
أن يختارا عدد أعضاء الدائرة ٠‏ ولكن أا أن يقررا رسمياً وأن يقخرحا 


أسماء القضاة الذين يجب اختيارهم بالاقتراع السري » وحتى أن يقدما 


القاضي رودا التخلى في الوقت المناسب عن الجلوسن للقاضي . 


الخاص الذي ستختاره كندا . وأن القاضي رودا أعرب عن 
استعداده للتخل . 0 ش 


. AY 


وصوت القاضيان موروزوف > والخاني ضد الأمر بكليته وألحقا 


تلك الاقتراحات إلى المحكمة بشكل نوع من ” الإنذار “ . 
وفي ذلك الوضع غدا حق المحكمة السيادي في إجراء الانتخاب 


ودوك جتنمل امن ا . بالاقتراع السري وفقاً لأحكام 
النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها ؛ بللا معنى من حيث جوهره . 


ومن وجهة النظر هذه , كان يإمكان المحكمة تسوية الأمر بنجاح 
في شباط/فبراير ۱۹۸۲ في تكوينها الجديد . 


وصوت القاضي الخاني ضدةالأمر وذكر في رأيه المعارض أنه يرى 


. أن فرض وقت ضيق دون داع , لتشكيل الدائرة وبتكوين معين . 
كان من جرانه أن المحكمة لم تعد سيدة أعماها وجردها من حريتها 


ا المسارضين مدن فيا الاجا التي حلتها على 


المعارضة . 


or 


للاختيار وشكل عقبة في سبيل إقامة العدل على نحو سليم . وعلاوة 
على ذلك . فقد حط من مقام المحكمة وأضر بكرامتها بوصفها الطيئة 
القضانية الرئيسية للأمم المتحدة . وأسفر عن إلباسها النزعة 
الإقليمية ‏ بتجر يدها من عاميتها وهي ميزتها الأساسية والضرورية , 
وأدى بصورة غير مباشنرة إلى وجود قاضيين من جنسية واحدة 
يعملان باسم المحكمة , أحدها في الدائرة والآخر فى المحكمة . 
وذلك لا يتفق مع النظام الأساسي . وهذه الأسباب خلص إلى أن 
ما تقدم لا يجب أن رم مهلكا عرفا 
بالمخاطر إن انيع في المستقبل . 


. القضية المتعلقة بالجرف القاري ( تونس /الجماهيرية العربية الليبية ) 
الحكم الصادر في ٩‏ شباط/قيراير 919817 02000000 0 


أعلنت المحكمة في حكمها في قضية الجرف القاري بين تونس 
وليبيا مياديء وقؤاعد القانون الدولي المنطبقة على تعيين حدود 
> مناطق احرف القاري التي تخص كلا من تونس دابيا في الطقة 
المعنية بالنزاع 
. ؤعددت المحكمة الظروف الواجية الاعتبار لغرض الوصول إلى 
تعيين : منصف للحدود: وحددت النبج الل الذي ينبغي اتباعه في 
عملية تعيين الحدود نفسها . 

ويتكون خط الحدود الذي أشارت به المحكمة من جزأين : الجزء 
الأول من الخط .يبدأ من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للطرفين . 
عنذ تقاطغ ذلك الحد مع خط مستقيم مرسوم من نقطة الحدود في رأس 
أجدير في تجاه شرق شبالي درجة 70” ؛ ويستمر على نفس الاتجاه 
إلى أن يلتقي ببخط البطلول لامد نفطة في انعا الغرب في خليج 
قابس . أي درجة TENE‏ شا . وهناك يبدأ الجمزء الثاني 
الذي يميل أكثر في اتجاه الشرق على ٠0۲‏ . 
” راجت اگم کا باغلا ٠‏ أصوات مقابل ٤‏ . 


# 


وتشكلت المحكمة على 'النخو التالي : الرئيس بالوكالة ٠‏ 


إلياس ؛ بح قورسار ...وغرواء ولاخس . وموروزوف . 
سينغ م : وموسلر . .وأودا . وأغو ٠٠‏ وسيتي كامارا . 
والخاني » وشويبل.؛ والقاضيان الخاصان إيفنسن » وخيمينيز دي 
أيشافة. ٠‏ 

وان الا ا وقول رر دن ار اغا :ارا 


راطق ال غو واوا ران انال اة اک 


وناجيندرا سينغ 


57 هذه الآراء ذكر القضاة المعنيون وشسرحوا المواقف التي 


اتخذوها بشن عض النقاط في ا 


2 


"فياك ال ا ياك الع علق اسل ا 
التدعوى (الفقرات ٠١ - ١‏ ). وحددت الوضع الجغراني 


للنزاخ » أي المنطقة المعروفة بحوض بيلاجيوس ( الفقرات ١1‏ - 
ليون - 75 ) , ولاحظت أنه قد جرت عمليات التنقيب عن 
النفط واستكشافه على الجرف القازي ( الفقرة ۲١‏ ) 

ووجهت المحكمة عنايتها للاتفاق الخاص بين تونس وليبيا الذي 
رفعت الدعوى بموجبه ( الفقرات ۲۳ - ۴١‏ ) فقالت إنه قد طلب 


متها 0 ١‏ من المادة ١‏ أن 00 e‏ وو القانون 


ر تخص کا الدولتين 2 1 د سیت أبضاً بصو رة 
محددة إلى أن تضع في اعتبارها لدى اتخاذها لقرارها ‏ العوامل الثلاثة 
التالية : ( أ ) مبادىء الإنصاف ؛ (ب) والظروف ذات الصلة التي 
تتميز بها المنطقة 1 (ج) والاتجاهات الجحديدة ا ف مۇر الأمم 
المتحدة الثالت لقانون البخار. ٠2075‏ 

وطلبت الفقرة ؟ من المادة من الأتفاق الخخناض من المحكمة 
'” توضيح النهج العملية لتطبيق هذه المبادىء والقواعد . . . كي 
يتمكن خيراء الدولتين من تعيين حدود هذه المناطق دون 
الخط الفعلي للحدود . واختلف الطرفان على نطاق المهمة 
الموكولة إلى المحكمة في ذلك النص » ولكن بعد التحليل الدقيق 
للدفوع والحجج المتعلقة ذه النقطة خلصت المحكمة إلى أن 
الخلاف لم يكن إلا على درجة التركيز على دور كل من المحكمة 
والخبراء : وقد أوضحت المادتان ۲ و ” من الاتفاق الخاص على 
أن الطرفين قد اعترفا بوجوب الالتزام بالامتثال لحكم المحكمة , 
وهو الحكم الذي يكون له الأثر والقوة الملزمة المسندان إليه 


بموجب المادة ۹٤‏ من الميتاق والمادتين ۵۹ و 31 من النظام 


الأساسى: والفقرة ۲ من المادة ۹٤‏ س لائحة المحكمة . وبعان 
على الطرفين أن يجتمعا في أقرب وقت ممكن عقب صدور الحكم 
بغية إبرام معاهدة . وزأت المحكمة أنه لن تكون هناك ضرورة في 


تلك المرحلة للتقارض ف بين خبراء امريد بشأن العوامل , 


ذلك الأمر . 


ا اا اا 


ثم نظرت المحكمة في مسألة مبادىء وقواعد القانون الدولي 
المنطيقة على تعيين الحدود ( الفقرات ١١¥ - ۳١‏ ) ' وقد درستها 


في ضوء الحجج التي قدمها الطرفان E‏ قر 


ل 


الاعتبارات العامة ( الفقرات ٤٤ - "١6‏ ). نظرت في دور 
الاتجاهات الجديدة المقبولة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون 
البحار ( الققرات ٠١ - ٤٠١‏ ) . ثم نظرت في مسألة ما إذا كان 
الامتداد الطبيعي لكل من الدولتين يمكن أن يتحدد على أساس 
المعايير المادية ( الفقرات 0١‏ - 58 ) 
هناك جرفاً قارياً واحداً تشترك فيه الدولتان . خلصت إلى أ 
مدى منطقة الجرف القاري التي تخص كلا منها لا يمكن التيقن 
كد ران الأستدان الط ت اة إل اع 
في الآثار المترتية على مبادىء الإنصاف ( الفقرات ۷١ - ٦۰‏ ) 
وإلى استعراض نلف الظروف المميزة للمنطقة والتي يرجح أن 
تكون ها صلةافينا يعلق بأغراش تين الحذود(:الفقرات 1/6 - 
). 


خي نظرت للحكمة في ختلف بج تعين الحدود ( الفقرات 


لا , وأبانت النيج الى ا كقيلا تميق ال التق ده 
القضية . 


: وبعد أن وحدت أن 


3 3 
وفيا يل نصه : 
إن المحكمة . > بعشرة أصوات مقابل أربعة » وصلت إلى 
ألف ٠‏ أن مبادىء وقواعد القانون الدولي المنطبقة . والتي 
ينبغى إعماطا بالاتفاق في تنفيذ هذا الحكم ..لغرض تعيين حدود 
شرك الى اد عض ا 
العر بية الليبية الاشتراكية الشعبية ٠‏ في منطقة حوض بيلاجيوس 


الخارع عليها عل تو تا عو سين ي القفرة الفرعية (0)سن لر 
باء أدتاه . هي : 

)١(‏ ينبغي 
مراعاة اا الظر وف ذات الصلة ؛ 

(؟) كل اطق ال ينها تيت امد جرف ب 


واحداً هو الامتداد الطبيعي للإقليم البري لكلا الطرفين , 
الذي يجعل من المتعذر في هذه القضية استنياط أي معيار 0 


حدود مناطق الجرف من مبدأ الامتداد.الطبيعي ؛ 
(۳) في الظروف الجغرافية المعينة هذه القضية » ليس الميكل 
المادي لمناطق الجرف القاري على نحو يمكن معه إجراء تعيين 


منصف للحدود . 


نبغى ينبغى أن يتم تعيين الحدود ا لمبادىء الإنصاف ومع 


| باء - أن الظروف ذات الصلة المشار إليها في الفقرة الفرعية 
)١(‏ من الفقرة ألف أعلاه والتي يجب مراعاتها في الوصول إلى تعيين 
متصف للحدود تشمل ما يلي : 

)١(‏ نظا لحقيقة أن المنطقة التي يعنيها تعيين الحدود في هذه القضية 
يحدها الساحل التونسي من رأس أجدير إلى رأس كبودية والساحل الليبي 
أجدير إلى رأس تاجوراء , وخط مواز يمر عبر رأس كبودية وخط 
وسط يمر عبر رأس تاجوراء » فإن حقوق الدول الأخرى حفوظة ؛. 

(۲) التضاريس العامة الساحلي الطرفين . وعلى الأخص 
التغير الملحوظ في اتجاه الخط الساحلي التونسي بين رأس أجدير 

راس كبودية ؛ 

(۳) 


وجود وموقع جزر كركنة ؛. 

۱۹۷٤ ومسلكهما قبل عام‎ ٠ الحد البري بين الطرفين‎ )٤( 
في منح امتيازات النفط ؛ الذي أسفر عن استخدام خط متجه بحرا‎ 
تقر نا شرفي خط الوشط وهو‎ ١ من واس أجدير بزاوية اقدرها‎ 
خط يقابل الخط المتعامد مع الساحل في نقطة الحدود التي جرى‎ 
التقيد بها في الماضي على اعتبار أنها حد بحري بحكم الواقع ؛‎ 

43 اعت الدربية الثولة عن اعاس :الي لاك أن 
يحققها نعيين الحدود المضطلع به وفقاً مبادىء الإنصاف » بين مدى 
مناطق الحرف القاري الى تحص الدولة الساحلية وطول الجزه ذى 
الصلة من ساحلها . مقيساً في الاتياه العام للخطوط الساحلية , 
على أن تراعى هذا الغرض الآثار , الفعلية والمنظورة . لأي تعيين 
لحدود الجرف القاري بين دول المنطقة تقسها . ` 


جيم د أن الهج العملي لتطبيق مبادىه وقواعد القانون 


الدولي السالفة الذكر في الوضع المعين في هذه القضية هو كا يلي:: 


١6م‎ 


)١(‏ أن مزاعاة الظروف ذات الصلة التي تيز المنطقة 
المحددة في الفقرة الفرعية ( ١‏ ) من الفقرة باء أعلاء . بها في ذلك 
مداها .'تستدعي أن تعتبر ٠‏ لغرض تعيين حدودها بين طر في القضية » 
مكونة من قطاعين » كل منهم| يتطلب تطبيق نبج معين لتعيين الحدود 

من أجل الوصوك إلى عل شامل وت : | ش 

(۲( تكون نقطة البداية لخط تمبين الحدود ء في القطاع 
الأول » أي القطاع الأقرب إلى الساحل , هي النقطة التي 
يتقاطع فبها الحد الخارجي للبحر الإقليمي للطرفين مع خط 
ميديم مرو من ننطة مذو الليزية. ق رايس | دين عير نقطة 
94 * ۳ شالا و °۴ شرقاً , وهو خط يتجه في اتجاه شرق شمالي 
غل ١‏ وتال الزاوية: الى شااغ الال 
الغربي لامتيازات النفط الليبية وأرقامها ۲۷۲ و ۱۳۷ و ۲٤١‏ 
و۴٠۲‏ + ويتصاف مع الحد الجنوب شرقي لامتياز النفط التونسي 


Gabës ''‏ عل 1١ (  Permis complémentaire offshore du Golfe‏ 
تشرين الأول /أكتوبر 1937 ) : ومن تقطة التقاطع المحددة على 
هذا لسن 
شرقي عير نقطة ٥٥‏ ' ۳ شا و87 شرقاً . وهكذا بنفس الاتحجاه 
إل أقصى نقطة ق تاه الغرب مل ٠اط‏ الساتمل التوضني رين 
رأس كبودية ورأس أجدير . أي أقصى نقطة في اتجاه ارت غل 

الشاطئء ( أقصى درجات الجزر ) في خليج قايس ؛ 

(۳) وفي القطاع الثاني . أي في المنطقة الممتدة في اتجاه 
البحر بعد الخط الموازي لأقصى نقطة في اتجاه الغرب في خليج 
قايس » يتحرف خط اندو بين الجرفين القاربيةى ااه الغرق 
مخ مراعاة جزر كركنة ؛ أي أن ن يمتد خط الحدود في موازاة خط 
ا الغرب في خليج قابس شاطراً إلى 

دخ الؤازية الشكلة بقل ققد بن تلك النقنظة ال راس 
0 وخط مرسوم من نفس النقطة على طول الساحل المتجه 
بحرا لجزر كركنة . ويكون اتجاه خط الحدود الموازي للخط 
الشاطر هذا ؟8" بالنسبة لخط الوط ؛ وامتداد هذا الخط في 
اتجاه شال شرقي أمر يقع خارج ولاية المحكمة في هذه القضية . 
ذلك لأنه يتوقف على تعيين الحدود الذي يتفق عليه مع الدول 
الأخرى . 


المؤيدون : 
وموروزوق ؛ وناجيندرا. 


الرئيس بالوكالة إلياس ؛ والقضاة لاخس › 
سينغ » وموسلر » واغو » وسيتي - كامارا . 
والخاني 0 وشو يبل : والقاضي الخاص خيمينيز دي أريشاغا ٍ 
المعارضون : القضاة فورستر , وغروء وأودا . والقاضي الخاص 
ير ى القاضى أودا أن المحكمة أ خفقت في اقتراح أبة مبادئ 2 او 
قواعد فعلية للقانون الدولي والخط المقترح لا يستند إلى 


أية اعتبارات مقنعة . بل إن الحكم يبدو أنه ملائم لقضية يُفصل فيها 


يمتد خط الحدود بين الجرفين القاريين في اتجاه شال 


:على تطبيق عبادىء الإنصاف 5 لمر ۲ 


كما 


بتطبيق مبادىء الإنصاف وفقا للفقرة ۲ من المادة ۳۸ من النظام 
الأساشي . وبالنظر إلى أن معيار المسافة أصبح هو الساري في 
المفهوم الجديد لحدود الجرف القاري وكذلك حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة مما يجعل له بالضرورة أثراً على استغلال الموارد المعدنية 
البحرية » فإن تبج تساوي البعد ملائم من حيث المبداً لتعيين حدود 
الجرف القاري بين تونس وليبيا » ولكن شريطة أن يعدل الخط في 
ضوء أية مظاهر ساحلية قد تؤدي » في الحالاات الأخرى . إلى بعض 
التشويه من الوجهة العامة للتناسب بين أطوال الخط الساحلي 
والمناطق الي سيجري تقسيمها . واقترح لها هو جرد قضية عادية 
لتعيين حدود الجحرف القارى لبلدين متلاصقين » خطاً لتساوي البعد 
من ساحلي البلدين . مع غض النظر عن جزر كركنة والمرتفعات 
التي تنحسر عنها المياه عند الجزرء كا هو مبين في الخرائط المرفقة 

وقال القاضي الخاص إيفنسون إنه وإن كان الإنصاف جزءًا من 
القانون الدولي , لا يمكن إعماله بمعزل عن القانون . وسواحل 
الدولتين . في القضية الحالية . متلاصقة ولكنها في الوقت نقسه 
متقابلة . والمحكمة لم تعر هذه الحقيقة الجغرافية عناية كافية . وكذلك 
تفاضت عن بعض المميزات ذات الصلة بالأمر التي تتميز 
السواحل المعنية مثل جزيرة جر به ونتوءات زرزيس وأرخبيل كركنة 
والمرتفعات المحيطة التي تنحسر عنها المياه عند الجزر . وكذلك لم 
تراع المحكمة با فيه الكفاية الاتجاه الجديد في مؤقر الأمم المتحدة 
لقانون البحار مثل منطقة ال ۲٠١‏ ميل الاقتصادية الخالصة والاتجاه 
نحو معيار المسافة لبعض جوانب الحرف القاري . وقال إنه يشعر 
بأن معيار تساوي البعد » يمكن . في هذه القضية . أن يكون , كنقطة 
بداية لأغراض تعيين الحدود , على أن يُعدّل باعتبارات الإنصاف , 
أنسب من النهج الذي اقترحته المحكمة . وأضاف أنه يرئ أنه أصبح 

من الصعب التمييز بين قرار قائم على مبادىء وقواعد القانون 
الدولي وفقاً للفقرة ١‏ من المادة 4؟ من النظام الأساسي وقرار قائم 
من المادة ۳۸ . 


¥۰ 


طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم ۲۷۳ 


الفتوی الصادرة في ٠١‏ تو ز/يوليه ٠۹۸۲‏ 


5 المحكمة في فتواها المتعلقة يطلب مراجعة حكم المحكمة 
الإدارية للأمم المتحدة رقم ۲۷۴ . أن المحكمة الإدارية للأمم 
المتحدة لم تخطىء , في الحكم رقم ۲۷۳ , في.مسألة قانونية تتعلق 
بأحكام ميشاق الأمم المتحدة . ولم تتجاوز ولايتها القضائية أو 
اھات 

NE aA عل‎ A LAFE ES) 
: بطليات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية على النحو التالي‎ 

" هل هناك مبرر'لقرار المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في 
الحكم رقم ۲۷۳ » موزتشيد ضد الأمين العام , يأنه لا يمكن أن 
ينفذ في الحال قرار الجمعية العامة ١68/54‏ المؤرخ في ١‏ كانون 
الأول /ديسمير ۹ الذي يقضي بان يكون 07 الإعادة 
إلى الوطن موونلا بأن يقدم الموظف السابق ما ا غير 
محل إقامته وانتقل إلى بلد غير البلد الذي قم افيه مركن خمله 

الأخير ؟" 

بعد أن فسرت المحكمة المسألة على اعتبار أنها تدعوها إلى 
تقرير ما إذا كانت المحكمة الإدارية » فيا يتعلق بالأمور الواردة 
في المسألة. قد ” أخطأت في مسألة قانونية تتعلق بأحكام 
الميشاق *' أو تجاوزت ولايتها القضائية أو اختصاصها “ 
قررت ما يلي : 

١س‏ بأغلبية 4 أصوات مقابل ٦‏ انلق ا 


؟ (ألف) - بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل 0 رأت أن المحكمة 
الإدارية للأمم المتحدة في حكمها رقم ۲۷۳ لم تخطىء في مسألة 
قانونية تتعلق بأحكام ميثاق الأمم المتحدة . 

؟ (باء) - بأغلبية ؟١‏ صوتاً مقابل ٣‏ . رأت أن المحكمة 
الإدارية للأمم المتحدة في حكمها رقم ۲۷۳ لم تتجاوز ولايتها 
القضائية أو اختصاصها . 


وقد تشكلت المحكمة على النحو التالي : الرئيس إلياس ؛ 
انتا اا سيق كأمارا . والقضاة لاخس ؛ وموروزوف › 
وناجيندرا سينغ د وروا وتوشلر :«وأود! ».واغو ..والخاني 
وشويبل . وسير روبرت جنيتغز » ودي لاشاريير » ومبايبي 
وبجاوي . 


ألحق القضاة ناجيندرا سينغ . ورودا » وموسلر » وأودا بالفتوى 


آراءٌ مستقلة . 


١ باه‎ 


وألحق القضاة لاخس » وموروزوف » والخاني » وشويبل آراءً 
معارضة بالفتوى . 

وذكر القضاة المعنيون في آرائهم وشرحوا المواقف التي اتخذرها 
فيا يتعلق ببعض النقاط التي تعالجها الفتوى . 


E 


موجز الوقائع 
والنقراك ا داهن القتري) 
بعد أن عرضت المحكمة بإيجاز المراحل المتعاقبة لإجرا ءات 


الدعوى المعر وضة عليها ١‏ الفقرات -5١‏ 3 أوردت ا 
لوقائع القضية ( الفقرات ١8 - ٠١‏ ) . وفيا يلي الوقائع 
الرئيسية : 


دخل السيد مورتشيد , وهو ايرلندي الجنسية » الخدمة في 
منظمة الطيران المدني الدولي في عام 15149 . وفي عام ۱۹۵۸ تقل 
إلى الأمم المتحدة في نيو يورك » وفي عام ۱۹١۷‏ نقل إلى مكتب 
E‏ و ادا 
نيسان/أبريل ۱۹۸۰ . 


وهناك منحة يطلق عليها اسم ” منحة الإعادة إلى الوطن '' تدقع 
إلى الموظفين في ظروف معينة عند انتهاء خدمتهم , يموجبا البند 
8 من النظام الأساسي للموظفين والمرفق الرايع هذا النظام . 
وبخضع دفع هذه المنحة لشروط قررها الأمين العام في القاعدة 
من النظام الإداري للموظفين . 

وكأنت الجمعية العامة » وقد تقاعد السيد مورتشيد . قد اعتمدت 
قبل وقت قريب قرارين متعاقبين يتعلقان ( في جملة أمور ) بمنحة 
الإعادة إلى الوطن . وكانت قد قررت » في القرار ١15/57‏ المؤرخ 
في 19 كانون الأول/ديسمير ۱۹۷۸ ما يلي : 

أن يكون دفع منحة الإعادة إلى الوطن للموظفين المستحقين 

ها مشروطا بتقديم الموظف لما يثبت انتقاله بالفعل » مع 

مراعاة الشروط التى ستقررها اللجنة ( لجنة الخدمة المدنية 

ال ا ` 


من أجل إعمال الشروط التي قررتها 
اللجنة لدفع نتسة العا إلى الزطن اعارا من ١‏ مو روه 
131 رهى التحة الود کی فلل رر ا ت 
الانتقال . إلى تعديل القاعدة 0/٠١4‏ من النظام الإداري 
للموظفين ليجعل دفع منحة الإعاذة إلى الوطن مشر وطا بان يقدم 
'" الموظف السابق ما يثيت أنه غير محل إقامته وانتقل إلى 
بلد غير البلد الذي يقع فيه مركز عمله الأخير '' ( الفقرة 
( د )) : إلا أن الفقرة ( و ) من القاعدة قد صيغت على النحو 
التالي : ش 
“لاو عل ارقم ين الققرة )غاد شيط 
اللوظفون الذين دخلوا الخدمة قبل ١‏ تور/يوليه ٠۹۷۹‏ 
بحقهم في منحة للاعادة إلى الوطن تتناسب مع عدد السنوات 
والأشهر من الخدمة التي تؤهلهم للمنحة والتي سبق أن تجمعت 
حم في ذلك التاريخ دون لزم تقديم ما يثبت الانتقال بالنسية 
هذه الخدمة المؤهلة “ . 


وعمد الأمين العام » 


ونظرا ن العسيو مر فيد ن اله أن حم الف الان من 
سنوات الخدمة المؤهلة ١١ ١‏ سنة ) قبل ١‏ تموز/يوليه 141/4 بوقت 
طويل » فإن الفقرة ( و ) تعفيه كليا من شرط تقديم ما يثبت 
الانتقال . 
وني ١‏ كانون الأول/ديسمير ١9495‏ اعتمدت الجمعية العامة 
القرار ٠٠١/۴١‏ الذي قررت فيه , في جملة أمور, أنه : 
” اعتباراً من ١‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۸۰ ليس لأي موظف 
الحق في أي جزء من منحة الإعادة إلى الوطن ما لم يقدم ما 
يثبت أنه انتقل إلى يلد غير البلد الذي يقع فيه مركز عمله 


وبئاءٌ على ذلك أصدر الأمين العام تعمياً إدارياً يلغي فيه الفقرة 
(و) من القاعدة 8/6١4‏ اعتبارا من ١‏ كانون الثاني/يناير 
. وجرى بعد ذلك تنقيح لقواعد النظام الإداري 
للموظفين التي تتصل بالفقرة ( و ) . 
وعند تقاعد السيد مورتشيد » رفضت الأمانة العامة أن تدقع له 
منحة الإعادة إلى الوطن وني ٠١‏ تشرين الأول/أكتوير ٠۹۸١‏ 
. طعن السيد مورتشيد بذلك القرار لدى المحكمة الإدارية . 
ووصلت المحكمة الإدارية في حكمها رقم ۲۷۴۳ الصادر في ٠١‏ 
أيار/مايو ۹۸١‏ . في وصلت إليه , إلى أن الأمين العام : 
” أخفق في الاعتراف بالحقوق المكتسية لمقدم الطلب التي 
يتمتع بها يفضل النظام الانتقالي المعمول به من ١‏ تموز/يوليه 
إلى ١لا‏ كانون الأول /ديسمير ١1999‏ والمبين في القاعدة 
4 ( و ) من النظام الإداري للموظفين “ 


8A 


وخلصت إلى أن السيد مورتشيد : 
'' حق له تلقى تلك المنحة بالشروط المبينة فى القاعدة 
۹ ( و) من النظام الإداري للموظقين . رغم أن 
القاعدة م تعد سارية المفعول في تاريخ انتهاء خدمة مقدم 
الطلب في الأمم المتحدة “ 
ولذا فإن له الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت 
به 7 تة * لعدم مراعاة اليد م١‏ من النظام 
الأساسي للموظقين والقاعدة (۲/٠١١‏ أ ) من النظام الإداري 
للموظفين ٌ > وقيما بلي نصها : 
” البتد 3/9 : للجمعية العامة أن تستكمل أحكام هذا النظام 
الأساسي أو تعدها . دون إخلال بالحقوق المكتسية للموظقين . “ 


” القاعدة ۲/۱۱۲ 


"(أ) للأمين العام تعديل هذا النظام الإداري للموظفين 

بها يتفق مع النظام الأساسي للموظقين . “ 

وقدرت المحكمة الإدارية التعويض بمقدار منحة الإعادة إلى 
الوطن التي كان دفعها قد رفض . 

ولم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية حكم المحكمة 
الإدارية : ولذا قدمت إلى اللجنة المعنية بطلبات شرا أحكام 
المحكمة الإدارية ( وتسمى فيما يلي '' اللجنة “ ) طلياً تطلب منها 
فيه التياس إصدار فتوى من المحكمة :وقد الطلب وققاً للفقرة 
١‏ من المادة ١١‏ من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية التي 
تخول الدول الأعضاء أو الأمين العام أو الشخص: الذي صدر 
الم يشان الاعتراض على الحكم . وإذا وجدت اللجنة أن 
الطلب يرتكز على أساس هام , فإنها تلتمس من المحكمة إصدار 
ع د 0 و > قررت اللجنة ٠‏ بعد أن 
عقدت جلستين للنظر في الطلب أنه يرتكز إلى أساس هام , 
بس أن المحكمة الإدارية قد الات في مسألة قانونية تتعلق 
باحكام الميثاق » وكذلك بسبب أن المحكمة الإدارية قد تجاوزت 
ولايتها القضائية أو اختصاصها . 
اختصاص إصدار القتوى 
( الفقرات ۲١ - ٩٩‏ ) 

بدأت المحكمة بالنظر فيا إذا كان لديها الاختصاص 
للاستجابة لالتماس إصدار الفتوى المقدم من اللجنة . وأشارت 


إلى أن الالتياس هو ثاني التياس مقدم وفقاً للفقرتين ١‏ و؟ 
من المادة 4 من النظام الأستاسق: للمحكمة الإدارية 0 کان 
الأول ” طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية رقم ٠١۸‏ ) ؛ 


إلا أنه أول الاس ينشأ عن نظر اللجنة في طلب مقدم من دولة 
عضو » بينا نشأت القضية السابقة عن طلب من أحد الموظفين . 
وكانت المحكمة عندما وافقت في عام ۱۹۷۳ على الإفتاء في 
القضية المذكورة . قد سلمت بأنه يتعين عليها النظر في المظاهر 
التي يتميز بها أي التباس إفتاء مقدم بطلب من دولة عضو . 
وأشازيته إلى اها بيعي آلا تراعي فقط الاعتبارات الواردة في 
إخراوات المزاجعة يفنة عانة: ولك أا الاعبارات الخاضة 
بالوضع المعين الذي أوجده تدخل دولة عضو في عملية المراجعة . 
ووصلت المحكمة إلى أن المظاهر الخاصة للاجراءات المؤدية إلى 
هذا الالتباس م تقدم أي سبب يحمل المحكمة على تغيير موقفها 
السابق . 


السلطة التقديرية للمحكمة ولياقة إصدار الفتوى 

) 4860-5١ الفقرات‎ ( 

٠‏ ثم نظرت المحكمة.. وإن كانت قد وصلت إلى أن لديا 
الاختصاص . ما إذا نم تحملها بعض جوانب الإجراءات على 
الامتناع عن الإفتاء , واضعة في اعتبارها مستلزمات طابعها القضائي 
ومبادىء إقامة العدل على نحو سليم . التي ينبغى لما ان تبقى 
متمسكة بها في ممارستها لأعباها . سواء كانت في الإفتاء أو في 
الدعاوى المتنازع فيها . 

معنتك السكية اررق غ الك اماك يما العا 
التالية : 

ما إذا كأن لب اة المقدم من دولة عضو يشكل 
مهل من كان الس طرنا و الدعرئ الأصلية ؛ 

ما إذا كان الأثر القاطع للفتوى التي ستصدرها المحكمة 
شل أسانا لاعتراض عل عارسة المدكنة لاختضامها فى 
الإفتاء ؛ 

ما إذا كان رفض المحكمة إصدار الفتوى ليسبب 
الارتياب في مركز حكم المحكمة الإدارية رقم ۲۷۳ ؛ 

س ما إذا كا ن طلب المراجعة من قبل دولة عضو مخالفاً 
آم مواد التاق او يديا على سلطة الأمين العام يفا مياد 
أخرى : 

وفيا يتعلق بالدعوى المعر وضة على المحكمة . علقت المحكمة 
أهمية كبيرة على مسألة ما إذا كانت قد كفلت المساواة الحقيقية 
بين الأطراف » بصرف النظر عن انعدام المساواة » الظاهر أو 
الاسمي . المترتب على المادة 51 من النظام الأساسي للمحكمة , 
الى قصرت سلطة تقديم البيانات الخطية أو الشفوية على الدول 
والمنظمات الدولية . وفي هذا الصدد , لاحظت أن وجهات نظر 


١5 


الموظف المعنى قد أحيلت إليها بواسطة الأمين العام الذي لم 
بمارس أي رقابة على محتوياتها . وأن المحكمة قررت الاستغناء 
عن المرافعنات.الشفوية توخيا لكفالة المساواة الفعلية . وفيا 
يتعلق بمرحلة الدعوى المتعلقة باللجنة . لاحظت المحكمة أن 
اللجنة لم تعد كونها جهازا تابعا للطرف الذي لم يكسب الدعوى 
أمام المحكمة الإدارية » أي الأمم المتحدة . وهكذا كان بإمكان 
هذا الطرف أن يبت في مصير طلب المراجعة المقدم من قبل 
الطرف الآخر 1 الموظف . عن طريق إدارة جهاز سياسي : 
وانعدام المساواة الأساسي ذاك ترتب عليه أن تقوم المحكمة 
بدراسة ما فعلته اللجنة عندما تلقت طلب الامم المتحدة دراسة 


دقيقة . ' 

وأشارت المحكمة إلى مسألة تكوين المحكمة الإدارية في 
القضية المعروضة عليها . وسألت لاذا وجد من المناسب السماح 
لعضو يديل . قام فعلا بإلحاق رأي معارض . أن يجلس في حين 
1 الأعضاء الثلاثة العاديون موجودين وقد جلسنوا قعلا دى 

ن اشتراكه في حاجة إلى تفسير . إلا أن المحكمة لاحظت أنه لم 
8 متنا أن تقصل فيا إذا كانت المحكمة الإدارية قد ارتكبت 
خط ااا في الإجراءات أدى إلى فشل العدالة . وبناءٌ على 
ذلك . لم يعد هناك لزوم للمزيد من النظر في هذه النقطة . 

وفيما يتعلق بالمناقشات التي أجرتها اللجنة . أشارت المحكمة 
إلى أنها انطوت على عدد من المخالفات الملحوظة والتي تدل 
على عدم اتسام أعال اللجنة بالحزم . وتتعلق هذه المخالفات 
ا ظ ش ش 

ل تكوينها في دورتها العشرین ؛ 
الطلب المقدم إليها من الولايات المتحدة ؛ 
إدارة جلساتها . 

ورغم هذه المخالفات . وإخفاق اللجنة في إظهار ما هو خليق 
جيئة مثلها تؤدي أعنالاً شبه قضائية أن تظهره ه من اهتمام 
بالمساواة . رأث المحكمة أنه يتعين عليها الاستجابة لالتياس 
الإقتاء . وبطبيعة الحال يمكن أن تعتبر المخالفات التي تلت في 


يح الإجراء EE‏ أميانا قاهرة '* أن ترفض المحكمة النظر 
5 الالسباس : إلا أن لاستقرار وفعالية المنظات الدولية من 


الأهية العليا بالنسبة للنظام العالمي ما يمتع المحكمة من أن 
تتخلف في مساعدة هيئة تأبعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
إقامة أعماها على أساس ثابت ومأمون . وعلاوة على ذلك فإن هذا 
الرفض من شأنه أن يترك معلقاً مثل هذا الادعاء البالغ الخطورة 
ضد المحكمة الإدارية . وهو أنها في الواقع قد اعترضت على سلطة 
الجمعية العامة . 


تطاق المسألة المعروطة على المحكمة 
( الفقرات ۵١ - ٤٦‏ ) 

ثم انتقلت المحكمة إلى المسألة الفعلية التي التمست فتواها 
فيها ( انظر الفقرة ١‏ أعلاه ) » ونظرت أولا إذا كانت المسألة . 
بالصورة التي رضت فيها ٠‏ مسألة يصح للمحكمة أن تجيب عليها . 
ولا أن وجدت المحكمة أن المسألة لم تحسن صياغتها وأنه لا يبدو أئها 
لا تتوافق مع مقاصد اللجنة ‏ قامت بتفسيرها على اعتيار أنها تطلب 
من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت المحكمة الإدارية . فيها يتعلق 
بالأمور الواردة في المسألة » قد ” أخطأت في مسألة قانونية تتعلق 
بأحكام الميئاق “ أو أنها ” تجاوزت ولايتها القضائية أو 
اختصاصها " . ش 

وأشارت المحكمة إلى طبيعة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة 
الإدارية » وما قررته المحكمة الإدارية بالفعل . والأسباب التي 
أوردتها لاتخاذها ذلك القرار . ووصلت المحكمة إلى أن المحكمة 
الإدارية كانت أبعد ما يكون عن أن تقول إن القرار 158/54 
( انظر أعلاه ) لا يمكن تنفيذه في الحال » وإنها قررت أن مقدم 
الطلب قد تضرر بسبب قيام الأمين العام بتنفيذ القرار في الحال في 
الصيغة الجديدة للنظام الإداري للموظفين الذي ألغيت فيه الفقرة 
( و) من القاعدة 2/6١9‏ , وقدر التعويض الؤاجب عن الضرر 
يمقدار المنحة التي رفض دفعها . ول تحاول المحكمة الإدارية أبداً 
الاعتراض على شرعية القرار ١58/54‏ أو النظام الإداري 
للموظفين المشار إليهما . ولكتها خلصت إلى ما هي في رأيها نتائج لابد 
منها لحقيقة أن في فی اعتاد هذه التدابير وتطبيقها تعدياً على ما تعتبره 
ما ی يحميه البند ١/١7‏ من النظام الأساسي للموظفين 
( انظر أعلاه ) . وبينها تضمنت ذلك الجواب المسألة المعروضة من 
قبل اللجنة . إلا أنه يبدو أنها تركت مسألة أخرى طي الغموض بين 
طون لاله E‏ عرست فيها عل المحكدة يعي E‏ 
كانت المحكمة الإدارية قد أنكرت الآثار الكاملة لقرارات الجمعية 
العامة ..وبذا أخطأت في مسألة قانونية تتعلق بأحكام الميثاق أو 


تجاوزت ولايتها القضائية أو اختصاصها ؟ ويبدو , في رأي المحكمة , ' 


أن هذه المسألة هي مدار الاعتراض على حكم المحكمة الإدارية 
والتي قصدت اللجنة إثارتها . 
. هل أخطأت الحكمة الإدارية للأمم المتحدة في مسألة قانون ية تتعلق 
بأحكام الميئاق ؟ 
(الفقرات لاه - ۷١‏ ) 
للإجابة على ذلك نظرت المحكمة أولاً ماذا كان دورها الصحيح 
٠‏ عندما طُلِبت فتواها في سبب الاعتراض القائم على خطأ مزعوم 
ف مسألة قانونية تتعلق بأحكام الميتياق ا ان دورها 


الصحيح هو ألا تنظر من جديد في القضية التي سبق للتحكمة 
الإدارية أن نظرت فيها . وألا تحاول استبدال رأي المحكمة الإدارية 
في جوهر القضية A‏ , فواضح من حقيقة أن المسألة التي طب 
من المحكمة إصدار الفتوى بشأنها تختلف عن المسألة التي تولت 
المحكمة الإدارية البت فيها . إلا أن هتاك أسياياً أخرى . أرما 
صعوية استخدام ولاية الإفتاء المنوطة بالمحكمة للنظر في في قضية 
نزاع , ذلك أن المحكمة غير متيقنة من إمكانية الوفاء بمتطلبات 
المساواة بين الأطراف إذا طلب منها العمل بوصفها حكمة استئتاف 
بدلا من أداء مهمة الإفتاء . وبالمثل فإن تدخل اللجنة , بين البعوى 
المعروضة على المحكمة الإدارية والدعوى المعروضة على المحكمة 
لن يكون مقبول إذا كانت الفتوى لتستوعب في قرار شان الطعن , 
وتلك الصعوبة تكون مقنعة بصفة خاصة إذا كانت اللجنة » كا هو 
الحال في هذه القضية » قد استبعدت من إجراءاتها الم 
الشر وضة عل المحكمة الآدارية »في بحين كنت الدولة المقدمة 
للطلب من الإدلاء بحججها . وعلاوة على ذلك , فحقيقة أن 
اكان بعك الاد كا من النطاء الأسائى لتك ة 
الإدارية , تحريك إجراءات المراجعة من قبل الدول الأعضاء , 
أي الأطراف الآخرين . لا يمكن تفسيرها إلا على افتراض أن 
الفتوى ستتعلق بمسألة مختلفة عن تلك التى تنظرها المحكمة 
الإدارية . 0 

ونظرا لأنه لم يكن بالإمكان e ١‏ 
قضية مورتشيد ضد الأمين العام للأمم المتحدة . فإن المسألة الأولى 
أمام المحكمة هي نطاق التحقيق الذي يتعين إجراؤه لتتمكن من 
البت فيا إذا كانت المحكمة الإدارية قد أخطأت فى مسألة قانونية 
تتعلق بأحكام الميثاق ا أن المحكمة لا تستطيع أن تقرر 
ما إا كان حكم يتعلق بتفسير النظام الأساسي أو النظام الإداري 
للموظفين قد أخطأ على هذا النحو. دون أن تنظر في الحكم وق 
سبيل ذلك ينبغي للمحكمة أن تدرس قرار المحكمة الإدارية من 

حيث الجوهر . ولكن ليس عليها أن تعنى بمسألة التفسير الصحيح 

للنظايك الأساسي والإداري للموظفين . أكثز مما يلزمها بالضبط 
للحكم فيا إذا كان التفسير الذي اعتمدته المحكمة الإدارية 
متعارضاً مع ما تقتضيه أحكام الميثاق . ومن الخطأ افتراض أن 
الاعتراض على أي تفسير من المحكمة الإدارية للنظام الأساسي 
أو النظام الإداري للموظفين ٠‏ مسألة تستد عي إصدار فتوى من 
المحكمة . 

ثم نظرت المحكمة في النصوص المنطبقة فيا يتعلق بمنحة 
الإعادة إلى الوطن . إن العلاقات بين الأمم المتحدة وموظفيها 
5 أساساً النظام الأساسي للموظفين وفقأ للفقرة ١‏ من المادة 
١‏ من الميناق . وهذا النظام الأمناميى اة كد فصل وطق 


في النظام الإداري للموظقين . الذي وضعه الأمين العام بحكم 
ما يتمتع به بالضرورة من سلطة تقديرية في الأمر : وما من شك 
في أن للجمعية العامة نفسها السلطة لأن تضع نظاماً متصلا كا 
هو الحال ٠.‏ مثلة ٠‏ في المزفق الراب بع للنظام الأساسي للموظفين 
الذي 5000 منحة الإعادة إلى الوطن ن ؛ ولكنها لم تفعل ذلك 
في القرارين ١۱١۹/۳۳‏ 10/6 (انظر أعلاه ) ؛ وإنا 
ارسق .بولا تن كلك هد ترك اعرا لد بيد 0 العام . 
وليس هتاك شك في أن الأمين العام » إنيا فعل ذلك باسم الأمم 
المتحدة وريطها بالتزام في علاقتها مع الموظفين . 

والمحكمة الإدارية » إذ عرضت عليها دعوى السيد مورتشيد . كان 
عليها أن تضع في اعتبارها كامل مجموعة الأنظمة والقواعد المنطبقة على 
دعوى السيد مورتشيد ( انظر أعلاه ) . واعتمدت المحكمة الإدارية 
كذلك على البند ١/١7‏ من النظام الأساسي للموظفين الذي أكدت فيه 
الجمعية العامة المبدأ الأساسي لعدم الإخلال ” بالحقوق المكتسبة “ 
للموظفين : والقاعدة 1/9١7‏ ( أ ) من النظام الإذاري للموظفين الي 
تنص على ألا يكون تعديل النظام الإداري للموظفين إلا با يتفق مع 
النظام الأساسيٍ للموظفين ( انظر أعلاه ) . ولذا قررت أن السيد 
مو زد لودلا حرق مک شنب نكن الد ۹ > وابد 
بالقالي ‏ قد لحقه Mr SOE‏ 
والنصوص المنفدة له . ولم يرد أبداً في حكم المحكمة الإدارية ما يشير 
إلى إمكانية وجود تضارب بين البند ١/١7‏ من النظام الأساسي 
للموظفين والحكم ذى الصلة في القرار 578/75 . 

وقد يكون هناك متسع لأكثر من وجهة نظر واحدة بشأن مسألة 
ما هو الذي يشكل الحق المكتسب . وقد اعترضت الولايات المتحدة في 
بيائها الخلي على 1 
الفقرة ( و) من القاعدة 8/6١9‏ . ولكن الخنوض فى هذه المسالة ء في 
رأي المحكمة , يكون قاماً بمثابة النظر في القضية مرة ثانية , وليس هذا 
من اختصاص المحكمة . لقد وصلت المحكمة الإدارية إلى أن للسيد 
مورتشيد حقاً مكتسباً . وكان عليها أن تفسر وآن تليق مجموعتين من 
القواعد . كلاهما ينطبق على حالة السيد مورتشيد . ونظراً لأن المحكمة 
الإدارية لم تحاول أن تطبق في هذه القضية إلا ما وجدته ذا صلة.من بين 
أحكام النظامين الأساسي والإداري للموظفين ا موضوعين بموجب 


سلطة الجمعية العامة . فمن الواضح أا لم تخطىء في مسألة قانونية 
تتعلق بأحكام الميثاق . ْ 


وجود أي حق مكتسب للسيد مورتشيد بموجب 


هل تجاوزت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة ولابتها القضائية أو 
اختصاصها 6 
( الفقرتان ۷۷ و۷۸ ) 
وفيا يتعلق بالسبب الثاني للاعتراض . وهو ما عو من أن 
المحكمة قد تجاوزت ولايتها أو اختصاصها. فييدو أن ذلك 


1 


لا يقدم يوصفه سبباً مستقلا تامأ عن السبب المتصل بالخطأ في 
مسألة قانونية تتعلق بأحكام الميتاق » ولكن كسييل آخر للتعبير 
عن الزعم يأن المحكمة الإدارية حاولت ممارسة اختصاص 
المراجعة القضائية لقرار صادر عن الجمعية العامة » وهذه المسألة 

مين نتم البت فيها ‏ إلا اوضق الواضح أن الولاية القضائية 
للمحكمة الإدارية موقا e a BU‏ الا 
تتضمن فقط شر وط عقد عمل السيذ مورتشيد وشر وط تعيينه ‏ : 
ولكن اشا معنى وأثر النظامين الأساسن والإداري للموظفين 
الساربين في الوقت المعني . وليس من الممكن القول إن المحكمة 
الأقارتة الي تك إن ف شر رط كرك تين السية 
مورتشيد والأجكام دات الصلة من النظامين الأساسي والإداري 
للموظفين الموضوعين عمل بقرارات الجمعية العامة . قد ضِلت 
سبيلها قدغلت ا خارج حدود ولايتها القضائية المخددة في 
المادة ؟ من نظامها الأساسئ . وسواء كانت محقة في قرارها أو م 
تكن . فأمر ليس له صلة يموضوع الولاية القضائية . 

نا 


نذا 42 


وفيما بلي النص الكامل لنطوق القتوى . 


منطو ق الفتوى 
إن المحكمة* 
a °‏ 


والقضاة ناجيندرا سينغ ؛ ا ؛ ا 0 ٠‏ وسار 
روبرت جنینغز ء ودي لاشاريير . ومبابي ؛ 


المعارضون : القضاة لاخس . وموزوزوف , وروداء, وأودا 
والخاني . وبجاوي . 1 
۲ - فيا يتعلق بالمسألة بصيغتها الواردة في الفقرة 44 
أعلاء ‏ تري : 
ألف - بعشرة أصوات مقابل خمسة , 


أن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة . في الحكم رقم ۲۷۳ , لم 
تخطىء في مسألة قانونية تتعلق بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ؛ 


مشكلة على النحو التالي : الرئيس إلياس ؛ وناتب الرئيس سيتي - كامارا ؛ 
والقضاة لاخس ٠‏ وموروزوف . وناجيندرا سيئغ . ورودا . وموسلر . واودا , واغو , 


كن 


والخاني , وشو يبل . وسير روبرت جنيتغز » ودي لاشاريير ١‏ ومبابي . وبجاوي . 


الم و تدوع باكر يفن الان .وتات كردن ج د كارا 
والقضاة ناجيندرا سينغ . ورودا". وموسلر , واودا » واغو . وسير 
روبرت جنينغز . ودي لاشاريير » مبابي ؛ 

المعارضون : القضاة لاخس . وموروزوف . والخاني ٠‏ وشو يبل : 

وبجاوي 


بات باي عسر صرتا مقابل تلح : 
أن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة » في الحكم رقم ۲۷۳ . لم 
تتجاوز ولابتها القضائية أو اختصاضها ٠.‏ 


المؤيدون : الرئيس إلياس ؛ ونائب الزتسس سيق امار 
والقضاة لآخس ..وتاجيتذرا سيتغ ٠‏ ورودا + وموسلر »وأودا:. 
واو . وسير روبرت جتينغز , ودي لاشاريير . ومبابي » 
ويجاوي 0 


المعارضصون ٤‏ القضاة موروزوف » والخاتي » وشو يبل . 
موجز الآراء الملحقة بالفتوى 


الآراء المستقلة 


رغم أن القاضي ناجيندرا سينغ وافق على معظم مؤدى قتوى 
المحكمة في هذه القضية , إلا أنه لاحظ أنه كان ينبغي للمحكمة أن 
تطبق مبادىء تفسير وتطبيق إلنظم الأساسية والقواعد فيها يتعلق بقرار 
الجمعية العامة ١78/14‏ لتصل إلى الاستنتاج بأن هذا القرارلا يجوز 
تطبيقه بأثر رجعي على قضية السيد مورتشيد نظراً لأنه كان قد استحق 
واستكمل منحة ة الإعادة إلى الوطن بكاملها قبل ١‏ كانون الثاني /يثاير 
٠‏ بوقت طويل , وهذا التاريخ وحده هو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ 
قرار الجمعية العامة : ولذ! كان بإمكان المحكمة أن تصل إلى هذه النتيجة 
دون ألخوض في مسألة الحقوق المكتسبة للسيد مورتشيد لأن القرار 
المذكور له منظور هدفه مستقبلي واضح لا غموض فيه ولا يمكن مده 
الينطبق على حالات سلفت وانتهت كحالة السيد مورتشيد . ومع هذا 
فالقرار ١78/74‏ يتطبق بالتأكيد على جميع الحالات التي يستمر فيها 
حساب منحة الإعادة إلى الوطن إلى ما بعد ١‏ كانون الثاني /يناير 
٠‏ الأمر الذي يستدعي تقديم إثبات الانتقال من أجل الحصول 
على المنحة في هذه الحالات عن أية فترة استحقاق , سواء كانت قبل 
١‏ كانون الثاني/يناير ۱۹۸۰ أو بعده . 


ون 
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صوت القاضي رودا مؤيداً للفقرتين ؟ ( ألف ) و ۲ ( باء ) من 
منطوق الفتوى ٠‏ اللتين تتضمنان قرارات المحكمة بشأن جوهر 


۱1۲ 


اة رل نظ | ا مه الف السلقة اة 


الأولية وهي ما إذا ينبغي للمحكمة أن تستجيب أو لا تستجيب 
الا لسر و كم > في رأي منفصل , 


سيب لصو ينه . 


ان # 


بيغا شاطر القاضي موسلر المحكمة رأيها المغير عله في منطوق 
الفتوى , ووافق إلى حد بعيد على الأسباب » فإنه »مع ذلك » شعر 


: بأنه مضطر لإثارة بعض النقاط التي بدت له بأنها بحاجة إما إلى 


مود من التطليل أو إلى توع اومن المسم : 
0 
HF 3‏ 


ويرى القاضى أودا الذي صوّت ضد النقطة الأولى من 


المنطوق. أن المحكمة لم يكن يتبغي لها أن تستجيب لالتماس 
الفتوى بسبب وقوع مخالفات أساسية , بها فيها حقيقة أن مداولات 


اللجنة المعنية يطليات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية لم تشر 
بصورة مقنمة إلى أي أسباب معقولة يمكن أن يستند إليها 
الاعتراض على حكم المحكمة الإدارية . وعلاوة على ذلك ٠‏ يبدو أن 
الالتاس قد صيغ عل اناس یراش اط کل راطا 
القاضي أودا قائلا إنه لو تم في عام ۱۹۷۹ تنقيح النظام الإداري 
الع طن عل حو ادن وأسلم لتلبية رغيات الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة , لأمكن تاماً تلاني الارتباك ؛ ولكان وضع نظام منحة 
الإعادة إلى الوطن يختلف الآن كلياً ولكانت المحكمة الإدارية قد 
نطقت بحكم مختلف بشأن الموضوع . ' 


بن 


الآراء امعارضة 

قال القاضي لاخس في رأيه المعارض إنه وإن لم يجد أي سيب 
قاهر لرفض إصدار الفتوى . فقد حملته المخالفات الإجرائية في 
مرحلة اللجنة المعنية بالطلبات على أن يصوت ( بعد تردد ) ضد 
النقطة ١‏ من المنطوق . إلا أن المحكمة . وقد قررت إصدار الفتوى . 
قد أتاحت له فرصة سانحة للنظر في الجوهر . وكان رأيه أن المحكمة 
كان ينبغي ها أن تتعمق في النظر في طبيعة منحة الإعادة إلى الوطن 
ورغيات الجمعية العامة ودام لسرا أن السلطات المراجعة 
المنوطة بها لم تخوها مناقشة ما وصلت إليه المحكمة الإدارية من أن 
للدم اا كا اسل عنتما رمت ا ع 


'الناجمة عن قرار الجمعية العامة 4 . غير أنه قد نشأت 
عن ضرر زعم بأن أسيابه تعود إلى قرار اتخذته الجمعية العامة 
وإلى الإخفاق ف ايلاء الضاة چ لأ واا الجمنية 
العسامة 5 حال النظام الأساسي للموظفين مسألة اا هي 
مسألة الحقوق المكتسبة . ما جعل للمحكمة حق النظر فيها . 
واعترض القاضي لاخس على رأي المحكمة الإدارية بأن القاعدة 
9 (و)الملغاة والتي كان مردها تفسير لجنة الخدمة المدنية 
الدولية لولإيتها والتي:تتعارض مع صميم طبيعة منحة الإعادة إلى 
الوطق + سكن أن تكون اساسا لاي عق كسيب ١‏ أما فيا 
يتعلق ا التتوكق و قال إن السك الإدارية 
قد تصرفت ضمن حدود ولايتها القضائية . 

واختد ختتم القاضي لاخس رأيه يأن توسع في ملاحظاته الى كان قد 
أبداها في عام ۱۹۷۳ فيا يتعلق بتحسين ن إجرا ءات المراجعة وإنشاء 
حكمة إدارية دولية واحدة . 

ورأى القاضي موروزوف أن المحكمة الإدارية . بدلا من أن 
تسترشد بقرارات الجمعية العامة . وينظامها الأساسي الخاص بها 
كا اعتمدته الجمعية العامة , وبأحكام الميئاق التي هي في النهاية 
'المصدر الوحيد للقاتون بالنسية للمحكمة » فمن الواضح أنه 
لينن ھا ما يبر رالقولى حكسها زف 7# أنه لا يمكن أن يبدا 
5 الحال نقاذ القرار ١6/94‏ المؤرخ في /ا كانون الأول / 
ديسمير ۱۹۷۹ . وفي الحقيقة لكت الک مرا ند الي 
على الادعاء , أي الأمين العام . ولكن ضد قرار الجمعية العامة 
ET 110/TE‏ 

وأعرب عن اعتقاده بأن المحكمة الإدارية » بمخالفتها لأحكام 
نظامها الأساسي . قد تجاوزت اختصاصها وني الواقع رفضت قرار 
الجمعية العامة ١36/96‏ 
الجمعية العامة لعامي ١97/8‏ و1914 , قد أخطأت في مسألة قانونية 
تعلق بأحكام ميشاق الأمم المتحدة . كما أنها تجاوزت ولايتها 
القضائية أو اختصاصها . 

وقال القاضي موروزوف إنه لا يستطيع تأبيد فتوى المحكمة التي 
سلمت بأن المحكمة الإدارية لم تخطىء في مسألة قانونية 


. والمحكمة متذرعة بحجة تفسير قرارات 


ذو 


تتعلق بأحكام ميثاق الأمم اللسيزة . ولذا فليس بإمكانه أن يعد 
الفتوى وثيقة تتفق مع فهمه لإقامة العدل الدولي .0 
1 5 

0 ا ل ا 

(أ) أن المحكمة. التي يتمثل دورها الأولي في النظر في 
القضايا بين 0 5 ينيغي أن قاد إل إصدار الفتاوى ' 0 الأمر 
الذي يسفر في النهاية عن تحوها عن ولايتها الرئيسية واستحالتها 
جرد حكمة استئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية 
للأمم Sea e‏ ار 
م " كان ينيفي أ کین کل ی اا غل 
اعتبار الئاس إصدار الفتوى غير مقبول . 

رفوت خد ال ی الت > و( ام من انق * وخا 
ا أن المحكمة ما كان ينبغي ها أن تذهب 


n 1‏ 
عارض القاضي ا فتوى المحكمة وذلك . ٠‏ بو رة ا 

أسبيين . وقال بصفة خاصة , علياً بأنه أخذ يرأي أوسع من رأي الحكمة 
في اختصاصها. يمراجعة جوهر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية 


e‏ عنما يندم اعتراض عل سكم ما يسيب خطا ف 


أن تعمل بصفتها محكمة اتناف فتيت في أمر جوهر المكم بقدرما 
تتطلب الإجابة على المسألة المعروضة عليها . وفيا يتعلق بجوهر حكم 
المحكمة الإدارية , خلضٍ القاضي شوييل إلى ان المحكمة الإدارية 
أخطأت في مسائل قانونية تتعلق. بأحكام الميثاق وتجاوزت ولاينها 
القضائية . وذلك بصورة أساسية لأن حكمها يحد من ممارسة لا لبس 
في ثيوتها لسلطة الجمعية العأمة بموجب المادة )١( ٠١١‏ من الميئاق 
التي تنظم شر وطه خدمة الأمانة العامة للأمم المتحدة . 


0-7 القضية المتعلقة بالجرف القاري ( الجباهيرية العربية الليبية/مالطة ) 
.2 (طلب الإذن بالتدخل ) ظ 


الخکم الصادر في ١؟‏ آذار/مارس ۱۹۸٤‏ 


وصلت المحكمة في حكمها بشأن طلب ايطاليا الإذن ها بالتدخل 
بموحبا المادة 1T‏ من النظام الأسامي ف القضية المتعلقة بالخرف 
القاري بين ليبيا ومالطة بأغلية 54 موا عقائل قن اك Ee‏ 
ايطاليا للتدخل لا يمكن الموافقة عليه . 
0 


#2 ل 


تشكلت المحكمة على النحو ا ا ی ای وات 
الرئيس سيتي - كامارا ؛ والقضاة لاخس ومررؤزوف + واعتتيرا 


سينغ ٠‏ ورودا 0 وأودا ؛ وأغئ ٠‏ والخاني 0 وشو يبل »> وسار روبرت 


جنينغر ٠‏ ودي لاشاريير ٠‏ ومبايي ا ؛ والفاضيان الخاصان 


خيميئيز دي أريشاغا 0 وكستانييدا . 


وألحق القضاة موروزوف ؛ وناجيندرا سينغ » ومبأبي RR)‏ 
دي أريشاغا اراءٌ مستقلة بالحكم . ١‏ 


افوا اتر سيو امار الت ارا 


واغس 0 وشسويبسل ٠‏ وسير روبرت جيتغر اراءهم المعارضة 


بالحكم . 
المرافعات أمام المحكمة 
( الفقرات 1-50) 


أشارت الحكمة في حكمها إلى أن حكومتي ليب ليبا ومالطة اشتركتا 
في إبلاع المحكمة في 51 تموز/يوليه 4A۲‏ ياتفاق خاصن أبرمتاه في 
۳ أيار/رمايو 475 لعرض نزاع بيتهها على. تعيين حدود الجرف 
القاري يين. البلدين على المحكمة ٠.‏ 


واتذث إجراءات الدعوى مجراها وفقاً للنظام الأساسي 
للمحكمة ا 7 2 اا 0۳ البلدين . 
أكتوبر ۰۱۹۸۳ 

000000 
مالطية ا کل من الطرفين res‏ بمو حب الادة ۳١‏ من 0 
الأسا سي لاختيار قاض خاص ق في القضية فعينت 


امسا سيرية الفريثة الي القاضي + 
مالطة القاضئ كستانييذا . 


خُيمِينِيرٌ دي أريشاغا وعينت 


1£ 


توق ٤‏ نشرين الأرل/ اکر بر ۹۸١‏ كلقي قل السجل من 
الحكومة الايطالية طليا للاذن بالتدخل بمو حب المادة 1۲ من 
النظام الأساسي . وقدمت حكومتا الجاهيرية العربية الليبية 


ومالطة ملاحظات خطية على. هذا الطلب في ه. كانون. 


الأول/ديسسبر ”1187.., وذلك في حدود المهلة المحددة هذا 
الغرض . ولا أن أثير اعتراض على طلب مالطة التدخل . عقدت 
المحاكنة وفنا الذاده و انوا خلنات 1 الفار سا 
إلى "١‏ كانون الثاني /يناير ١484‏ لساع أقوال الطرفين والدولة 
طالبة التدخل بشأن مسألة ما إذا اوح ب لبقتو 
الطلب الايطالي للإذن بالتدخل . 


أحكام النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها المتعلقة بالتدخل ` 
ا 3 ۰ 
تنص المادة 75 من النظام الأساسي ا احتجت ہا ايطاليا 


> على ما يلي: 


1١‏ إذارأت إحدى الدول 5 لها مصلحة ذات صفة 
قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية . جاز ها أن تقدم إلى المحكمة 
طلبا بالتدخل . 


”۲ - والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى . 


المحكمة. '“ 
وننئص الفقرة ۲ من المادة ١‏ من لائحة 000 
یدد طلب الإذن. بالتدخل بموجب المادة 11 من النظام الأساسى 
القضية التي يتعلق بها وأن يبن ٠ ٠‏ 
" (أ) المصلحة ذات الصفة القانونية التي ترى الدولة 
المقدمة لطلب التدخل أن الحكم في القضية يؤثر فيها ؛ 
'' (ب) هدف التدخل على وجه التحديد ؛ 
:'” (ج) أي أساس للولاية التي يدّعى وجودها بين الدول 
الطالبة للتدخل وطرفي القضية . * ٠٠‏ 
مقبولية الطلب الابطالي شكلا للإذن بالتدخل .. 
( الفقرات ١١ - 5١‏ ) 


بعد أن لاحظت الحكمة أن الطلب الايظالي استوفى سكلا 


الشروط الثلاثة المنصوص عليها في الفقزة ۲ من المادة ۸١‏ 


من اللائحة وأن إيداعه ل يتجاوز المدة المحددة لذلك . خلصت إلى 


بيان الحجج الابطالية وحجج الطرفين 
( الفقرات ٩۳‏ - ۲۷ ) 

أوجزت المحكمة الحجج المقدمة من ايطاليا في طليها وف 
دفوعها الشفوية ( الفقرات ١۷ - ١۳‏ ) . ولاحظت بصفة خاصة 
أن المصلحة القانونية النى احتجت بها ايطاليا تتمثل فى حماية 
الحقوق السادية الى اعت أا بها جل عون اطق ارت 
القاري المعنية في القضية بين الجماهيرية العر بية الليبية ومالطة . 
ولاحظت أيضاً أن هدق التدخل هو السياح لايطاليا الدفاع عن 
تلك الحقوق كي تكون المحكمة على أوفى علم ممكن بها وكى 
تكون في وضع تستطيع معه أن توليها الاعتبار الواجب في قرارها 
وأن تعطي الطرفين كل دلالة ضر ورية لكفالة ألا يشملا . عند 
إبرامهها اتفاق تعيين الحدود بناءٌ على حكم المحكمة ؛ أية منطقة 
لايطاليا فيها حقوق . وأخيراً لاحظت المحكمة أن في المادة 319 
من النظام الأساسي . حسب قول ايطاليا » ما يكفي ليكون 
أسانا للولاية هذه القضية » وأنها ليست بحاجة لأن تكملها 
رابطة ولائية خاصة بينها وبين طرفي القضية . 

ثم أوجزت المحكمة الحجج المقدمة من الجاهيرية العر بية 
اللببية ( الفقرات ۱۸ - ۲٤‏ ) ومالطة ( الفقرات ۲۵ - ۲۷ ), 


في ملاحظاتها الخطية على الطلب الايظالي وفي دفوعهم)| ٠‏ 


الشفوية . 
المصلحة ذات الصفة القانونية وهدف التدخل 
( الفقرات ۲۸ - ۳۸ ) 

لكى تقرر المحكمة ما إذا كان للطلب الايطالي ما يبرره . تعين 
عليها أن تنظر في المصلحة ذات الصفة القانونية التى اذعى أنها قد 
تتأثر » ولكي تفعل ذلك كان عليها أن تقيّم هدف الطلب والشكل 
الذي يتصل به ذلك المدف با يتوخاه النظام الأساسي . أي كفالة 
حماية '' المصلحة ذات الصفة القاتوتية '' . بوقايتها من أن "يوش “ 
فيها القرار . 

وأشارت المحكمة إلى أنها ٠‏ في قضية التدخل > يجب أن يكون 
فصلها فيا إذا كان التدخل مقبولا أو غير مقبول بالرجوع إلى 
تعريف الدولة الساعية إلى التدخل لمصلحتها ذات الصفة 
القانونية وا هدق الذي أوزدته . وعليها , مع ذلك » أن تتيقن من 
. الهدف الحقيقي للادعاء . وني هذه القضية . يبدو للمحكمة , وقد 
وضعت في اعتبارها كافة الظر وف وكذلك طبيعة موضوع الدعوىي 
المقامة من قبل ليبيا ومالطة , أنه في الوقت الذي تطلب 
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فيه ايطاليا . شكلا . من المحكمة ضبان حقوقها . فإن الأثر 
العملي الذي لا مفر منه لطلبها هو أن المحكمة مدعوة للاعتراف 
بحقوقها » ومن ثم , كي تستطيع فعل ذلك , فهي مدعوة للقصل , 
ال ٠‏ في نزاع بين ايطاليا ورف واحد أو كلا 
الطرفين . وايطاليا لم تطلب في الواقع من المحكمة إلا أن ¿ تنطق 
بها بخص بصدق مالطة وليبيا . ولكن كي تفعل المحكمة ذلك , 
يتعين عليها أولا أن تحدد المناطق التي لايطاليا فيها حقوق 
والمناطق التي لا حقوق لطا فيها . ولذا بتعين عليها أن تصدر 
أحكاماً تقرر فيهأ وجود حقو ق الايطاليا في يعض المناطق , > وعدم 
وجودها في مناطق أخرى . وهكذا تكون المحكمة مدعوة » من 
أجل فد الندهل: لأن ت ق مزاع .أو رمق نزام .بين 
ايطاليا وطرف أصيل من الطرفين الأصيلين , الأمر الذي يقحمها 
في الحكم في العلاقات القانونية بين ايطاليا وليبيا دون موافقة 
ليبيا . أو العلاقات القانونية بين ايطاليا ومالطة دون موافقة 
مالطة . ولا يمكن تفسير قرارها يمجرد أنه ” يؤثر “ في تلك 
الحقوق ٠‏ بل إنه يكون قرأرأً إما يعترف بتلك الحقوق أو ينكرها , 
كلياً أو جرئياً . 

ويمكن تحديد نتائج وما خضت اله اة » إلى أن اا 
بالتدغل يعي إدحال تراج جديد في القضية «بالرجوع الوراحدمن 
نهجرن لتفسير المادة 17 من النظام الأساسي . 

وحسب النهج الأول . فإنه نظراً لأن ايطاليا طلبت من المحكمة 
أن تبت في الحقوق التي تدعيها ‏ يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا 
كان لديا الاختصاص لتنطق . عن طريق إجراء التدخل . بالحكم 
الذي طليته ايطاليا . وكا سبق أن لوحظ » فقد دفعت الحكومة 
الايطالية بأن إعبال المادة ١‏ كاف بحد ذاته لإيجاد أساس لولاية ٠‏ 
المحكمة في هذه القضية. . وبدا للمحكمة أنها لو قبلت الدفع 
الايطالي , لكانت قد سلمت بأن إجراء التدخل بموجب المادة ٠۲‏ 
يشكل استنثناءً! للميادىء الأساسية التي تقوم عليها ولايتها : : بصفة 
ا الوافقة + كن ا موا العامة بالكل وار بن 
الدول . ورأت المحكمة أنه لا يمكن قبول استثناء من هذا النوع 
ما لم يتم التعبير عنه صراحة , وهذا لم يحصل . ولذا رأت أنه إذا كان 
الاحتجاج بالمادة ٠۲‏ ليبرر التدخل في حالة مثل حالة الطلب 
الايطالي . فيجب أن يسنده أساس للولاية . 

وحسب النهج الثاني . ففي الحالة التي تطلب فيها الدولة الطالية 
لإذن التدخل من المحكمة النطق بحكم بشأن الحقوق التي تدعيها , 
لن يكون هذا تدخلا حقيقياً بالمعنى المقصود في المادة ٠۲‏ . قتلك 
الادة لا تنتقص من ميدأ القبول المتبادل التي تستند إليه ولاية 
المحكمة . ذلك أن حالات التدخل الوحيدة التي تسمح بها تلك 
المادة هي تلك التي لا يسعى فيها المتدخل إلا إلى حفظ حقوقه . 


دون حاولة الحصول على اعتراف بها .:وليس في المادة 717 ما يوحي 
أن المقضود د منها أن تكون وسيلة يديلة لإضافة نزاع آخر إلى القضية 
العروضة غل المحكيد . أو أن تكون جا لر كيد الكقرئى الخاضة 
بدولة ليست طرقاً في القضية , فمثل هذا النزاع لا يجوز عرضه على 
المحكمة في شكل تدخل . 

ووصلت المحكمة إلى أن التدخل الذي طليته ايطاليا هو من 
نوحء > كما يستدل ما عرضته ايطاليا نفسها . لا يمكن قبوله . وهذه 
النتيجة يخلص إليها من أي من النبجين المبينين أعلاه . وبالتالي م يكن 
هناك من داع لأن تقرر المحكمة أياً من النبجين ينيغي الأخذ به . 

ونظراً لأن المحكمة رأت أنه لا يتبغي ها أن تتجاوز الاعتبارات 
التي تراها لازمة لحكمها > فلم يكن ثمة من داع للنظر في المسائل 
الأخرى المثارة أمام المحكمة في المرافعات المتعلقة بشروط التدخل 
وتنفيذه وفقاً لليادة 117 من النظام الأساسي . وعلى الأخص ,لم يكن 
من أجل الوصول إلى قرار بشأن طلب 
ايطاليا التدخل في هذه القضية » لأن تبت في مسألة ما إذا كان , 
بصفة عامة ‏ أي طلب تدخل يستند إلى المادة 37 يجب أن يري , 
وجود رابطة سليمة من بحيت الولاية . 


من داع لأن تقوم المحكمة . 


حماية مصالح ابطاليا 
( الفقرات ۴۹ - 1# ) 

ونادت ايطاليا أيضاً بأن من المستحيل » أو على الأقل يمكن 
بو عدا أن تابط ا ال اة الا ف 
الاتفاق الخاص دون اشتراك ايطاليا في المرافعات . بوصفها الدولة 
المتدخلة . ومع أن لمتكي لمت يان لى كان لدا فا ا 
بأن ادعاءات ودفوع ايطاليا . لكانت في وضع أفضل لأن ترشد 
الطرفين إلى ما من شأته أن يمكنهيا من تعيين حدود المناطق الخاصة 
هما من الحرف القاري دون صعوية ( حتى وإن كانت قد قدمت 
معلومات كافية لغرض حماية حقوق ايطاليا أثناء هذه الدعوى ) . 
فقد لاحظت أن المسألة ليست ما إذا كان اشتراك ايطاليا نافعاً أو 
حت رورا للسحكنة ٠‏ رابا فى + غق افتراض "عدم اقتا 
ايطاليا . ما إذا كان في القضية ما يعني مصلحة ذات صفة قانونية 
لايطاليا أو أن من المحتمل أن يؤثر الحكم في تلك المصلحة . 

وات الحكمة أن من الممكن وضع مصلحة ايطاليا ذات الصفة 
القانونية في الاعتبار ‏ وكذلك مصالح الدول الأخرى في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط - أثناء الإجابة على المسائل المثارة في الاتفاق 
الخاص . وحقوق ايطاليا تحميها المادة 04 من النظام الأساسي وهي 
تنص على أنه ” لا يكون لحكم المحكمة قوة الإلزام إلا بالنسبة 
للأطراف الذين صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل 


ككا 


١‏ الراضح من هذا أن مبادىء القانون الدولي وقواعده التي 
خلصت المحكمة إلى أنها تنطبق على تعبين الحدود بين ليبيا ومالطة ٠‏ وما 
اقارض الک ی يحون انطافها خيلا يكن أن سه للها 
الطرفان ضد أية دولة أخرى . وعلاوة على ذلك . فليس هناك من شك 
في أن المحكمة ستضع في اعتبارها في فصلها في القضية في المستقبل , 
حقيقة وجود دولة أخرى لا مطالب في المنطقة . ولن يقتصر الحكم في 
آثاره » يبساطة . على المادة ۹ من النظام الأساسي يل قار كله 
على نحو ظاهر , عن أنه لن يخل بحقوق الدول الأخرى وملكياتها . 
تفسير المادة 35 
( الفقرات ٤٤‏ - 5 ) 

وعادت المحكمة إلى مسألة ما إذا كان يتعين في المتدخل أن يثبت 
وجود رابطة من حيث الولاية القضائية بينه وبين الطرفين الرئيسيين 
ف القضة افاعارت إل سيق لا أن أرجت أصل رة الا" 
۲ من النظام الأساسي للمحكمة في حكمها الصادر في ١4‏ تيسان/ 
أبريل ۹۸١‏ يشأن طلب مالطة الإذن بالتدخل في قضية تونس/ 

ليبيا . وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن ن بإمكاتها الوصول إلى قرار 

E‏ الطلب دون أن ن تفص عموماً في المسألة المنغصّة وهي 
مسألة '' الرابطة الشرعية من حيث الولاية القضائية “ ( انظر 
أعلاه ) وأنه ليس هناك من داع للمزيد على القول إن المحكمة 
مقتنعة بحكمة ما وصلت إليه سلفها في عام 1۹۲١‏ . وهو أنها لا يجب 
أن ازل أن تمل . في النظام الداخلي للمحكمة , شتى المسائل 
المثارة » وإنيا يجب أن تتركها ليُفصل فيها لدى ووقت وقوعها عماياً 
وني ضوء الظر وف الخاصة بكل قضية بذاتها . 


ين 


المنطرق 

( الفقرة ٤١‏ ) 
هذه الأسباب وصلت المحكمة إلى أنه لا يمكن الموافقة على 

طلب الجمهورية الايطالية الإذن بالتدخل بموجب المادة 77 من 

النظام الأساسي للمحكمة . 

المؤيدون 
ونناجيندرا سينغ , ورودا . والخاني » ودي لاشاربير ٠‏ ومبابي ٠‏ 
وبجاوي:. والقاضيان الحاصان خيمينيز دي أريشناغا : 
وكستانييدا . 


: الرئيس إلياس ٠‏ والقضاأة لاخس › وموروزوف › 


المعارضون : نائب الرئيس سيت - كامارا » والقضاة أودا » واغو , 
وشويبل . وسير روبرت جنيلغز. 
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القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه الغسكرية في نيكاراغوا وضدها - 


| نيكاراغوا د الولايات المتحدة الأمريكية ( 0 تدابير مۇقتة ( 


بأمر صادر في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشيه 
العسكرية في نيكاراغوا وضدها » قامت المحكمة بما يلي : 

ألف ب رفضت الطلب المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية 
بشطب القضية من القائمة ؛ 


. باء ‏ أشارت بالتدابير المؤقتة التالية إلى حين اتخاذ قرارها 
النباني ؛ 
ياء ١-‏ - أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية وقتنع 


ا 00 أي عمل يقيد حرية الوصول إلى موانىء تيكاراغوا 
ومنها » وعلى وجه الخصوص زدع الألغام ؛ : 

ا مد "أن يحترم حق السيادة: والاستقلال السياسي 
الذي تملكه حمهورية نيكاراغوا . شأنها في ذلك شأن أية دولة أخرى 
في المنطقة أو في العالم . احتراماً تاماً وألا يضار بأي وجه كان من 
جراء أي نشاط عسكري أو شبه عسكري محظور بموجب مبادیء 
القانون الدولي . ولاسيا المبدأ القاضي بامتناع الدول في علاقاتها 
الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو 
الاستقلال السياسي لأية دولة , والبدأ المتعلق بواجب عدم التدخل 
ف امور الي تقع في صم الولاية المحلية للدولة ٠‏ وشي 5 
المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمر يكية 

باء ا ا أن تصمن الولايات المتحدة الأمريكية ونيكاراغوا 
عدم إنيان أي عمل من شأنه أن يزيد حدة النزاع المعروض على 

باء - 4 - أن تضمن الولايات المتحدة الأمريكية ونيكاراغوا 
عدم إتيان أي عمل من شأنه أن يضر بحقوق الطرف الآخر فيم 
يتعلق بتنفيذ أي قرار تضدره المحكمة . 


¥ 


اعتمدت هذه القرارات کک ا .الي 


كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : 


. إلياس ؛ نائب الرئيس ج . سيتي - كامارا ؛ 
والقضاة م . لاخس > وب . موروزوف » وتاحيندرا سيلع ؛ 


الرفس :أ 


الأمر الصادر في ٠١‏ أيار/مايو ٠۹۸٤‏ 


وج . م . روداء وه . موسلر » وس . أودا . ور . آغو , وع . الخاني . 
وس . م . شو يبل . وسير روبرت چنینځر » وج . دي لاشاريير . 
وك . مبابي . وم . يجاوي . 


د 2« 


ألحق القاضيان موسلر وس رويزت حنيئز رأيا مسقلا بأمر 
المحكمة . وأرقق القاضي شويبل a‏ 


المرافعات أمام المحكمة 
( الفقرات ١‏ - 9) 

ذكرت المحكمة . في أمرها , أنه في 4 نيسان/أيريل ۱۹۸٤‏ , 
أقامت نيكاراغوا دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن 
نزاع يتعلق بالمسؤولية عن أنشطة: عسكرية وشبه عسكرية في 
تيكاراغر ا وضدها . رطليت تيكاراغوا +“استادا إلى الوقائع المدعى 
بها في طلبها . من المحكمة أن تخكم وتعلن » في جملة أمور : 

أن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهكت ومازالت تنتهك 
التزاماتها قبل نيكاراغوا » بموجب عدة صكوك دولية » وبموجب 
القانزن الدولي الغام والعرني ؛ 

أن على الولايات المتحدة الأمريكية وأجب أن تتنع وتكف 
ا عن كل استخدام للقوة ضد نيكاراغوا» وجميع انتهاكات سيادة 
نيكاراغوا وسلامتها الإقليمية واستقلاها السياسي وکل ذم أيأ 
کان و ل بأعمال عسكرية أو شبه عسكرية في 
نيكاراغوا أو ضدها . وكل الجهود الرامية إلى تقييد حرية الوصول 
إلى موانىء تيكاراغوا أو منها ؛ 

أن على الولايات المتحدة واجب أن تدفع إلى نيكاراغوا 
تعويضا عن الأضرار آل لقت نيا سيب هله الاتتهاكات . 

وفي اليوم نفسه » طلبت تيكاراغوأ بصورة عاجلة من المحكمة أن 


تشير بتدابير مؤقتة إلى : 


انان 


2 . أن تكف الولايات المتحدة وتمتنع على الفور عن 
تقديم أى ي دعم كان باهرا أو غير مباشر » بها في ذلك التدريب 
أو الأسلحة أو الذخائر أو اللوازم أو المساعدة أو التمويل أو 
التوجيه أو أي شكل آخر من أشكال الدعم ‏ إلى أي دولة أو 
مجموعة أو منظمة أو حركة أو فرد يقوم أو يخطط للقيام بأنشطة 
عسكرية أو شبه عسكرية في تيكاراغوا أو ضدها ؛ 

”س أن تكف الولايات المتحدة وتمتنع فوراً عن القيام بأي 
نشاط عسكري أو شبه عسكري ٠‏ يواسطة موظفيها أو عملائها 
أو قواتها في نيكاراغوا أو ضدها وعن أي استخدام آخر للقوة أو 
التهديد باستخدامها في علاقاتها مع نيكاراغوا , ” 
وبعد وقت قصير من إقامة هذه الدعوى أخطرت الولايات 

المتحدة الأمريكية قلم سجل المحكمة بأنها قد عينت وكيلا عنها 
لأغراض هذه القضية . واقتناعا منها بأنه ليس لدى المحكمة 
ولاية للنظر في القضية طلبت من المحكمة أن قنع أي إجراءات 
أخرى وأن تشطب القضية من القائمة ( رسالتان مؤرختان في ١7‏ 
و 'فمان/أبريل كقةة )توق ؟؟ يسان ريل روت 
المحكمة , أخذة في الاعتبار رسالة من نيكاراغوا في التاريخ 
نفسه . أنه لم يكن لديا آنذاك أساس كاف لتلبية طلب الولايات 
المتحدة . 


الولاية” 
( الفقرات ۱۰ - ۲٣‏ ) 


تصريح نيكاراغوا وطلب شطب القضية من القائمة المقدم من 
الولابات المتحدة 
( الفقرات ۲١ - ٩۰‏ ) 
. ادعت نيكاراغوا أن ولاية المحكمة للنظر في القضية تقوم على 
تصريح الطرفين بالإقرار للمحكمة بالولاية الجيرية وفقا للفقرة ۲ 
من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة . أي التصريح الذي 
أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية فى 1؟ أب /أغسطس ۱۹٤١‏ 
والتصريح الذي أصدرته تيكاراغوا في 4؟ أيلول/سيتمير 1458 . 
وبموجب نظام التسوية القضائية الدولية للمنازعات » التي تشكل 
موافقة الدول فيها أساس ولاية المحكمة , يجوز للدولة التي تكون 
قد أقرت للمحكمة بالولاية بموجب تصريح أن تحتج بالتصريح , 
الذي تكون دولة أخرى قد أقرت فيه للمحكمة بالولاية , لإقامة 
دعوى أمام المحكمة . 
وادعت نيكاراغوا أنها أقرت بالولاية الجبرية للمحكمة الدائمة 
للعدل الدولي بتصريحها الصادر في ۲٤‏ أيلول/سبتمير ۱۹۲۹ الذي 


تدعي أنه مازال ساري المفعول ويعتبر بموجب الفقرة ۵ من. 


3A 


المادة ٣١‏ من النبظام الأساسي للمحكمة الحالية قبولا بالولاية ` 
الجيرية لتلك المحكمة 37 . 

واذغت الولايات المتحدة أن سكاراغوا م كمدق أبدا على 
16ل ابرع على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل. 
الدوني . وأن تيكاراغوا لم تصبح أبداً طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة الدائمة > ومن ثم فإن التصريح :الصادر عن تيكاراغوا 
في عام ۱۹۲۹ لم يدخل حيز النفاذ ولا يمكن اعتبار نيكاراغوا 
أنها قد أقرت بالولاية الحبرية للمحكمة الحالية بموجب المادة 

۳ من نظامها الأساسي . ولذلك تطلب الولايات المتحدة من 

المحكمة أن تمنع أية إجراءات أخرى وأن تشطب القضية من 
قائمتها . 

وأكدت تيكاراغوا , من جانبها . 
على عضر توفيع النظام الأسانين للمحكمة الدائمة . وقدمت عدة 
ادا لل اقا ية له عا الصادر في عام 1974 . وشرح 
الطرفان حججها بإطناب أثناء المرافعات الشفوية . 
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2 بن 


رأت المحكمة في هذه القضية أن المسألة هي ما إذا كانت 
نيكاراغوا » بإيداعها تصريح الإقرار بالولاية الحبرية للمحكمة 
الدائمة » تستطيع الادعاء بأنها دولة قابلة لنفس الالتزام في حدود 

معنى الفقرة ۲ من المادة 17 من النظام الأساسي ليتسنى ها أن 

تدج بنصر يج الولايات المتحدة . وحيك إن ادعاءات الطرفين تير 
نزاعاً حول 5 إذا كانت لدى المحكمة ولاية فإن الأمر غيب أن 
يسوى بقرار من المحكمة بعد أن تكون قد استمعت إلى الطرفين . 
ولذلك لا تستطيع المحكمة أن تلبي طلب الولايات المتحدة شطب 
القضية من القائمة دون حاكمة . 

ر اا اده 

٠ ) ٣٣و‎ ۲۲ الفقرتان‎ ( 

طعنت الولايات المتحدة أيضأ في ولاية المحكمة في هذه القضية 
استنادا إلى تصريح أودعته في ٦‏ نيسان/أبريل ۱۹۸٤‏ , يشير إلى 
تصريحها الصادر في عام 7 وينص على أن ذلك التصريح 
” لايسري على المنازعات مع أية دولة ف أمريكا الوسطى 

¥3{ تنص الفقرة ه من المادة 77 من النظام الأساسي للمحكمة على أن 
التصريح الصادر عملا بالتظام الأساسي للمحكمة الدائمة الذي مازال سارياً يتا فيا 


بين الأطراف في النظام الأساسي إقراراً بالولابة لمحكمة العدل الدولية طيلة الفترة التي 
مازال سارياً فيها . ْ 


+ 


أو الناشئة عن أو المتصلة بأحداث في أمزينكا الوسطى " وأنه 
کون ساري المفعول في الحال ويظل ساري المفعول لمدة 
1 وحيث .إن النزاع مع نيكاراغوا بقع بوضوح . في رانها. في 
إطان هروط الأسنياء السوازة ف التصريع الصادني ٠‏ 
نیسان /أبر یل ۱۹۸٤‏ . فهي ترى أن تصريح عام 19147 لا مکن 
أن يعطي المحكمة ولاية للنظر في القضية . وترى نيكاراغوا من 
جانبهنا أن التصريح الصادر عام ۱۹4١‏ الذي مازال ساري 
المفعول 17 ١ Sa‏ 


نتن 


( الفقرات ۲١ - ۲٤‏ ) 
لاحظت المحكمة أنه لا ينبغي ها أن تشير بتدابير مؤقتة مالم 
يبد في الظاهر أن الأحكام التي احتج بها المدعي تعطي أساسا 
يمكن أن تقوم عليه ولايتها . وهي غير مضطرة إلى أن تقرر الآن 
صحة أو عدم صحة تصريح نيكاراغوا الصادر في 14 أيلول/ 
سبتمير ۱۹۲۹ ومسألة ما إذ! كانت نيكاراغوا بذلك تستطيع أو 
لا تستطيع أن تحتج بتصر بح الولايات المتحدة الصادر في ١١‏ 
آب/أغسطس ١945‏ , أو مسألة ما إذا كان الطلب . نتيجة 
لتصريح 5 نيسان/أبريل 15484 . مستثنى منذ ذلك التاريخ من 
نطاق إقرار الولايات المتحدة بالولاية الجبرية للمخكمة ١‏ ؤترى 
المحكمة أن التصريحين المودعين من قبل الطرفين في عام 1579 
وعام 1۹6١‏ على التوالي يوقران مع ذلك » فيما يبدو ء اا 

يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. ` 


التدابير. المؤقئة 
EVD‏ 


يان الأمر الظر وف التي ادعت اا أنها تد الإشارة 


ابر تة وارك الى عدمتها دعا ادغاد اها الت رة 
الولايات المتحدة إن الولايات امتحدة لا تريد أن تدخل في مناقشة 
بشأن الوقائع التي تدعيها نيكاراغوا نظراً إلى عدم وجود الولاية ‏ 
ولکنہا 7 تعترف بأي ادعاء وقائعي من قبل نيكاراغوا كائناً ما كان . 
وقد أنيحت للمحكمة معلومات وفيرة فيا يتعلق بوقائع القضية 
الراهنة , با في ذلك البيانات الرسمية الصادرة عن سلطات 
الولايات المتحدة . وعليها أن. تنظر فيا إذا كانت الظروف التي 
وجهت عنايتها إليها تستدعي الإشارة بتدابير مؤقتة » ولكنها توضح 
أن حق المدعى عليه في الطعن في الوقائع المدعى بها يجب أن يظل 
غير متأثر بقرارها . 

وبعد بيان الحقوق التي ينبغي . على حد قول نيكاراغوا , حمايتها 
بصورة عاجلة بالإشارة يتدابير مؤققة . نظرت المحكمة في 


ثلاثة اعتراضات أبدتها الولايات المتحدة ( بالإضافة إلى الاعتراض 
المتعلق بالولاية ) على الإشازة بمثل هذه التدابير . 

أو . إن الأشارة بالتتذابير اللؤقتة سوف تندخل ني المفاوضات 
الجارية في إطار عمل جموعة كونتادورا وسوف تؤثر مباشرة على حقوق 
ومصالح دول ليست أطرافاً في هذه القضية ؛ انيا" . هذه المقاوضات 
تشكل عملية إقليية ملزمة يارا غا فيها بالتفاوض يكحن :ني تاا 
إن طلب نيكاراغوا يثير قضايا من الأنسب السعي إلى حلها من قبل 
لهيئات السياسية للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية . ْ 

وطعنت نيكاراغوا في صلة عملية كونتادورا .التي تشارك هي 
فيها بنشاط - بهذه القضية ونفت أن طلبها قد يضر بحقوق دول 
أخرى وذكرت بقرارات سابقة للمحكمة ترى هي أنه ليس مطلوباً 
من المحكمة بموجبها .أن تتخلى عن تناول مهمة قضائية في جوهرها 
لأن المسألة المعروضة عليها متشابكة مع مسائل سياسية . 

3 0 1 0 

زات المحكمة أن الظروف تستدعي متها الإشارة بتدابير مؤقتة . 
وفقا لا تصن عليه الادة ١‏ من النظام الأساسي بغية حفظ الحقوق | 
الما مهاب وتو كد أن قرارها لا يحكم مسبقاً بأي شكل من الأشكال 
على ولايتها في تناول جوهر القضية ويترك دون تأثر حق حكومة | 


الولايات المتحدة وحكومة نيكاراغوا في تقديم حججها فيا يتعلق 
بولاية المحكمة وجوهر القضية 3 1 
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أدتاه : 


إن المحكمة * 

ألف د بالإجماع, 

ترفض الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء 
الإجراءات المتعلقة بالطلب الذي قدمته حمهورية نيكاراغوا في 4 

نيسان/أبريل 1984 , وبالطلب الذي قدمته جمهورية نيكاراغوا في 
أليوم نفسه للأمر بتدابير مؤقتة . وشطب القضية من القائمة ؛ 


4# مشكلة على النحو اللي : الرئيس إلياس ؛ ونائب الإنيس ني -كاتارا: 
والقضاة لاخس ٠‏ وموروزوف » وناجيندرا سيئغ » ورودا » وموسلر » واا ٠‏ واغو . وسير 
روبرت جنينغز , ودی لاشاريير , وميابي » وبجاوي . ١‏ 


باء ‏ . تشير . إلى حين اتخاذ قرارها النهائي في القضية التق 
ااا جسورية تكتاراعرا اق ةامسان/ابويل 94 عل 
.الولايات المتحدة الأمريكية . باتخاذ التدابير المؤقتة التالية : 


راان 


بالإإجاع , 
أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية وغتتع قوراً عن إتيان أي 
عمل يقيد أو يمنع أو يعرض للخطر الوصول إلى موانىء 
نيكاراغوا والخروج منها . وعلى وجه الخصوص زرع الالغام ؛ 
واب اتی موا قال موت راد 
أن يحخترم حق السيادة والاستقلال السياسي الذي قلكه جمهورية 
نيكاراغوا . شأنها في ذلك شأن أية دولة. أخرى في المنطقة أو في 
الفا اعانا ناما ول يضار بأى رع كان من ارك أي اط 
عكري أو شبه عسكري حظو ر بموجب مبادىء القائون 
الدولي , ولاسيما المبدأ القاضي بامتناع الدول في علاقاتها الدولية 
عن التهديد بالقوة أو باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو 
الاستقلال السياسي لأية دولة » والمبدأ ال واک عدم 
التدخل في الأمرزالى تق ق صممم الولاية المحلية للدولة : يهي 
. المبادىء المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول 
الأمر يكية . 
المويدوق + الرئسن الياس#ونائت الرثيين سيق - اهارا : 
والقضاة اين ٠‏ وسوروزوف > وناجيئندرا سينغ » ورودا » 
وموسلر . واودا . واغو » والخاني . وسير روبرت جنيتغز » ودي 
لاشاريير » ومبابي . وبجاوي . 
المعارضون : القاضي شويبل . ' 
ش بالأجماع , 
أن تضفن كل من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية 
وجمهورية نيكاراغوا عدم إتيان أي عمل کائنا ما كان من شأنه 
أن يزيد حدة النزاح المعروض على المحكمة أو يوسم نطاقه . 
4 - بالإجاع. 
أن تضمن كل من حكومة الولايات المتحدة وجمهورية نيكاراغوا 
عدم إتيان أي غمل من شأنه أن يضر بحقوق الطرف الآخر فيا 
يتعلق بتنفيذ أي قرار تتخذه. الج د القضية . 
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جيم اد بالإجماع . 


ر كلك إل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه 
القضية » أن تبقى المسائل المشمولة بهذا الأمر قيد الاستعراض 


دال - .. بالإجاع , 


Ye. 


تقرر أن ا 0 الخطية يادىء الأمر مسائل ولاية 
وتحتفظ بتحديد المواعيد النهائية 8 هذه المرافعات الكت 
والاجراء اللاحق إلى قرار ا 


رأ مستقل اا موسلر 


وسار روبرت جلينغرز 
أكد القاضيان موسلر وسير روبرت جنينغز في رأي مستقل أن 
واجبى الامتناع عن الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد 
ب وعن التدخل في كرون دو شرق ينطبقان أيضاً على 
و کا 0 عل الولايات المتحدة 0 ؛ وأن 
الترتيبات الإقليمية . 


راي e‏ للقاضي شويمل 
المتحدة ف قضية E‏ باو عدم الاحياض 
وصوت كذلك لصالح عن المحكمة يأن تمتنع الولايات المتحدة عن 
تقييد حرية الوصول إلى موانىء نيكاراغوا والخزوج منها وخاصة 
بزرع الألغام . وقد اختلفت '' بشدة “ مع الحكم الوارد في أمر 
المحكمة والقاضي بان" " يحترم حق السيادة والاستقلال السياسي 
الذي ل ا احتراماً تاماً مارلا يضار باي وجه كأن من 
مبادىء القانون الدولي ” . ووصف القاضي شوييل ما جاء في 
ذلك الحكم من تأكيد على حقوق نيكاراغوا ‏ في قضية . 
تيكاراغوا نفسها متهمة فيها بانتهاك السلامة الإقليمية 
والاستقلال السياسي لجیرانہا - بانه ” لا ميزر له ولا يتفق ص 
مبادىء المساواة بين الدول والأمن الجماعي ٠.“‏ 
ولاحظ القاضي شويبل أن الاتهامات التي وجهتها الولايات 

المتحدة لتيكاراغوا ذات خطورة ره تقل أهمية عن التهم الي 
وجهتها نيكاراغوا للولايات المتحدة 0 وأن تا مائلة وحهت إلى 
نيكاراغوا من قبل السلقادور وهندوراس..وكوستاريكا 
البلدان التلاثة من بلدان أمريكا الوسطى ليست أطرفا في هذه 
القضية . ومع ذلك يجوز أن تقدم الولايات المتحدة ادعاءات 
يانتهاك نيكاراغوا حرمة امن هذه البلدان وجو ز للمحكمة أن 
تنظر فيها . وقال القاضي شويبل إن الأمر كذلك لأن الحقوق 
المتنازع عليها في القضية لا تتوقف .على اعتبارات ضيقة 


:. وهدهة 


تتفل ف كون الدولة طرقاً في نزَاع أمام المحكمة . وإنها تتوقف 
على اعتبارات الأمن الجباعي الأوسع نطاقاً. - وإن لكل دولة 
مصلحة قانونية في الالتزام بمبدأ الأمن الجماعي . وبناءً على ذلك 
من حق الولايات المتحدة أن تحتج أمام المحكمة. با ترى أنه 
أعمال غير مشروعة قامت بها نيكاراغوا ضد بلدان أخرى في 
أمريكا الوسطى لا لأتها تستطيع الكلام باسم كوستاريكا 
وهندوراس والسلفادور » وإثا لأن ما يدعى من انتهاك نيكاراغوا 
لأمنبا هو انتهاك لأمن الولايات المتحدة . 


۳ 


وصرح القاضي شويبل أنه رأى في استطاعته التصويت 
لصالح الحكم الوارد في أمر المحكمة بشأن زرع الألغام ‏ وهو 


موجه إلى الولايات المتحدة فقط ‏ لأن الولايات المتحدة ل تدع 


أمام المحكمة أن تيكاراغوا تزرغ ألغاماً في موانىء الدول 
الاجنبية ومياهها . ا 

وأيد القاضي شويبل رفض المحكمة طعن الولايات المتحدة 
ولايتها لان كل ما ينبغي على تیکاراغوا ان تقدمه , في مرحلة الامر 
بتدابير مؤقتة » هو أساس ظاهر ي تقوم ع المحكمة . 


القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 


( نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ) ( إعلان تدخل ) 


الأمر الصادر في ٤‏ تشرين الأول /أكتوير 1984 


قررت المحكمة , بأمرها هذا » بأغلبية ٩‏ أصوات مقابل 5 ألا 
تعقد جلسة استماع بشأن إعلان التدخل الذي قدمته السلفادور في 
القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا 
وضدها ( نيكاراغوا ضد و المتحدة 00 


قبل السلفادور حتى مرحلة لاحقة من الإجراءات  .‏ 


چ 
#٠ 4‏ 


بشأن التقطة الأول , ١‏ صوت القضاة رودا ؛ وموسلر » وأغو , 


نويل رسي روات اوررق ارتو قد الامو 


بشأن النقطة الثانية . صوت القاضي شويبل ضد الأمر . 


+ 
ل 4 
فيا يلي نص منطوق الأمر : 
إن المحكمة , 
“١ "‏ بتسعة أصوات مقايل ستة » 


" تقرر ألا تعقد جلسة استاع بشأن إعلان التدخل المقدم 


من قبل جمهورية السلفادور. ‏ 


0 المؤيدون 
الق الخ 0 وموروزوف 08 وا سم 8 وأودا . 
' والخاني . ومبايي » وبجاوي . 


: القضاة رودا 0 وموسلر 1 وأغو 0 ل 
وسار رورت ج ٠‏ ودي لاشاريير . 


: الرئيس إلياس ؛ ونائب الرئيس سيتي - كامارا ؛ 


'' المعارضون 
e‏ بارس عنم فون انا EEA‏ 

ر أ إعلان التدخل المقدم من قبل جمهورية السلفادور 
غير مقبول بقدر ما يتصل بالمرحلة الراهنة من مراحل الدعوى 
التي أقامتها نيكاراغوا على الولايات المتحدة الأمريكية . 
0 المؤيدون : 


والقضاة لاخس 5 ومو روزوف ¢ ونا جيندرا سين 5 ورودا 8 


الس اليا وناب الزئيشن سيق = كامارا ؛ 
٠‏ وموسلر ؛ وأودا :. وأغو » والخاني ؛ وسار روبرت جلينغْرٌ : ودي 
لاشاريير » وميايي » وبجاوي 
” المعارضون : القاضي شو يبل . | 
ألحق القضاة ناجيندرا سينغ » وأودا » وبجاوي آراءً مستقلة بالأمر ؛ 
وألحق القضاة يو 0 وموسار 4 واغو ٠‏ وسال روبرت جيرا ودي 
لاشاريدر رأبا مستقلا مشتركاً . وألحق القاض شويبل ا ا 
موجز الآراء التي ألحقت بأمر المحكمة 
الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي ناجيندرا سينغ 


أشار القاضي ناجيندرا سينغ في رأيه المستقل إلى أنه نظراً لكون 
إعلان الحدخل الذي قدمته السلفادور في هذه المرحلة من 


أشن 


الذعوى يشير في-الواقع إلى جوهر القضية ٠‏ وإذا ووفق عليه 
فستجزي . لا حالة . مناقشات بشأن جوهر. القضية مما سيؤدي 


إل 'الاستياج 3 جوهر القضية مرتين 0 عندما 


0 مثار تشوش . وغير كر للق ا لاا 
عنه . ولذلك فإن المحكمة وضعت الأمور في تصابها وأحاطت علا 
بنية السلفادور في التدخل في المرحلة التالية من القضية عتدما 
ثنظر المحكمة في جوهر النزاع > إذا نظرت . ولذلك لم تعامل 
السلفادور معاملة ححفة . كا قيل . لأن المحكمة 0 
التدخل حياً ويمكن النظر فيه في المرحلة التالية من 
ولا داعي إلى عقد جلسة استاع في المرحلة 0 5-7 
المحكمة قد خلصت بأغلبية ١4‏ صوتاً مقابل صوت واحد إلى 
نتيجة مؤداها أن تدخل السلفادور غير مقبول . وفي هده 
الظروف > ستسمع دفوع السلفادور في الوقت المناسب . مع 
مراعاة البراهين والحجج التي قدمتها السلفادور إلى المحكمة 
تأييداً لتدخلها . 


الرأي المستقل اللشترك الذي ألحقه القضاة رودا وموسلر وأغو 
وسار روبرت جنينغز ودې الاشاريير 

| ألحق القضاة رودا وسوسار واغو وسير روبرت جنينغز ودي 
لاشباريير ایا ميغلا بن 6 مؤداه أنه وإن كانوا يتفقون مع قرار 
المحكمة أن إعلان التدخل المقدم من قبل السلفادور غير مقبول في 
هذه اا الدعوى ٠ ١‏ فهم يرون أنه کان سيكون أقرت إلى 
اللياقة القضائية لو أن المحكمة وأفقت على الاستباع إلى الدولة التي 
طلبت التدخل . 


الرأي المستقل الذي ألمحقه القاضي أودا 
رأى القاضي أودا أن إعلان التدخل المقدم من قبل السلفادور 
في ١6‏ أب/أغسطس ١984‏ غامض ولا يبدو أنه يفى بمقتضيات 
المادة ۸١‏ (ب) و (ج) من لائحة المحكمة للتدخل في هذه المرحلة , 
ولكنه عزز فيا بعد بالرسالتين المؤرختين في ٠١‏ و ١١‏ أيلول/ 
سبتمير, وبذلك ربا يكون وافياً بمقتضيات أحكام المادة 41 . وهو 
يأسف لأنه لم يكن أمام المحكمة سوى رأبي نيكاراغوا والولايات 
المتحدة بشأن الطلب الأول المقدم من “قل لار وم تتحقق 
من رأيبهبا في الرسالتين اللتين قدمتها السلفادور لاحقاً . ولاسيا 
مقبولية تدخل السلفادور في مرحلة الولاية . 
وإذا فسرت ملاحظات تيكاراغوا » كا يعتقد القاضي أودا بأنها 
ينبغي أن 00 : بأنها تعارض تدخل السلفادور في هذه المرحلة » 
فمن: الواضخ أن الفقرة ۲ من المادة ۸٤‏ تنطبق . وقال إنه صوت 


٠ ل ل‎ ET 
. نيكاراغوا م تعارض‎ 

ES ۸ وأعرب القاضي أودا عن أسقه أيضاً لكون تاریخ‎ ٠ 
الأول كر كان عد كته بالل معدا لين ارامات الو‎ 
بين نيكاراغوا والولايات المتحدة » حتى قبل أن تجتمع المحكمة‎ 
للنظر في إعلان السلفادور في > تشر ين الأول/أكتو بر . والواقع أن‎ 


. طلب السلفادور عقد جلسة استياع شفوي ومقبولية تدخلها في 


مرحلة الولاية الراهنة قد نظر فيها كليهما في ٤‏ تشرين الأول/ 

ولولا ما تقدم لربا كان إعلان السلفادور أول قضية تدخل 
بموجب المادة 7٠‏ من النظام الأساسي تنظر فيه المحكمة في مرحلة 
الولاية من القضية . 


الرأي المستقل للقاضي کي ۰ 
أشار القاضي بجاوي إلى أنه يرى أن ن ليس في وسع المرء 05 
رفض طلب تدخل وفي الوقت نفسه يؤيد عقد .جلسة للنظر في 
الطلب المذكور . وحيث إن المحكمة وصلت إلى نتيجة مؤداها أن 
طلب التدخل المقدم من قبل السلفادور غير مقبول لم يعد هناك , 
تنطفيا » أى :مدق قد جلشة , 


الرأي المعارض الذي ألحقه القاضي شويبل 

اختلف القاضي شويبل مع رأي المحكمة لسببين : فهو يرى أن 
قرار المحكمة ألا تعقد جلسة بشأن إعلان السلفادور خروج عن 
الأصول القائونية التي تلتزم المحكمة تقليدياً بمراعاتها . وخلص إلى 
نتيجة مؤداها وإن لم يكن الأمر واضحاً تاماً . فمن حق السلفادور 
أن تصدخل . وأنه عندما امتنعت المحكمة عن الاستاع إلى 
السلضادور كان ينبغي أن يفسر أي شك لصالح. مقبولية إعلان 
التدخل . 

وفسر القاضى شويبل إعلان السلفادور بأنه طلب تدخل 
با واا اااي امك وان الا اح 
والمعاهدات الثلاث المعقودة بين البلدان الأمريكية »> وكذلك 
التصريحات المقدمة إلى المحكمة بموجب النظام الأساسي مقرّة 
للمحكمة بالولاية . وفي رايه أن نيكاراغوا . وإن بدا انها لم 
تعترض على تدخل السلفادور . اثارت اعةزاضات تستدعى عقد 
ل برت الأحكاء الالرامية 4160101 (9 )هن اليف 
المحكمة ٠‏ التي تنص على أنه إذا قدم اعتراض على مقبولية 
إعلان تدخل '” تستمع المحكمة إلى الدولة الي التمسث 
لوكت بول ا را أن ا چ وف رون 


يفنل 


أن إعلان السلفادور مقبول . أولا لأن التدخل بهو جس المأدة 1 

من النظام الأساسي للمحكمة يمكن أن يتم في مرحلة الولاية ‏ 
افا تق سيل عسي اقات من ا مان التي 
المنحدة والنظام الأساسي للمحكمة والمعاهدات المعقودة بان 


الدول الأمريكية التى أشارت إليها السلفادور . وإذا كانت 
التسرات. بالإقتر او تة بالولاية لن مال اة 
الاتفاقيات . فإنه كان ينبي للمحكمة أن ترفض ذلك الجانب 
فقط من تدخل السلفادور. 


-٤‏ القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية في منطقة خليج مين 
الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين ا 


قررت دائرة المحكمة . المشكلة في القضية المتعلقة بتخطيط 
الحدود البحرية في منطقة خليج مين ( كندا/الولايات المتحدة 
الأمريكية ) . في حكمها بأغلبية ٤‏ أصوات مقابل صوت واحد : 
” أن مسار خط الحدود البحرية الوحيد الذي يقسم الجرف 
القاري ومنطقتى مصائد السمك الخالصتين لكندا والولايات 
المتحدة الأمريكية في المنطقة المشار إليها في الاتفاق الخاص 
المعقود بين تينك الدولتين في ۲۹ اذار/مارس ۱۹۷۹ سوف يعين 
بخطوط جيوديسية تصل بين النقاط ذات الإحداثيات التالية “ : 
خط العرض شال خط الطول غرياً 
لش N E N NY‏ يكف 
O TT‏ 
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( لمعرفة مواقع هذه النقاط يرجى الرجوع إلى الخريطة رقم ٤‏ . ) 
د 


نا # 
كان التصويت على النحو التالي : 


المؤيدون : الرئيس اغو ؛ والقاضيان موسلر » وشويبل ؛ والقاضي 
الخاص كوهين ؛ 


بن نا 


كانت الدائرة مشكلة على النحو التالي : الرئيس اغو , والقضاة 


غروء وموسلر . وشويبل ؛ والقاضي الخاص كوهين . 
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يفن 


غرورأياً مخالفاً . 
وقد بين القاضيان في هذين الرأيين وأوضحا الموقفين اللذين 
اتخذاهما بشأن نقاط معينة تناوها الحكم . 


د 


$ 2 
أو - الاتفاق الخاص وولاية دائرة المحكمة 
0 
الي قدمها الطرفان ) E 1 ۳-١ e‏ ا علا 
المحكمة. بموجب الفقرة ١‏ من المادة الثاتية من ذلك الاتفاق 
الخاص ؛ 
” طلب متها أن فصل + رفغا لمنادىء وأحكام القانون الدوي 
التي تنطبق على هذه المسألة بين الطرفين . في المسألة التالية : 
عاخن سنا خط الد الجر ية الريك الذى يشم اقرف 
القاري ومنطقتي مصائد السمك الخالصتين لكندا والولايات المتحدة 
الأمريكية من نقطة خط العرض 5١7515‏ 4" شالا وخط الطول 
۹ ۷ غرياً إلى نقطة ستحددها الدائرة في المنطقة 
المحدودة بخطوط مستقيمة تصل بين الجموعات التالية من : 
الإحداثيات الجغرافية : خط العرض ۰ شال . خط الطول 1۷ 
ا ؛ خط العرض ۰ شال > خط الطول ٠١‏ غرباً ؛ خط 
اتر 2۲ غالا خط الطول 6 غريا + 
( لمعرفة نقطة البداية ومنطقة النهاية لخط الحدود ‏ انظر المرفق 
الثاني > الخريطة رقم ال 
لاحظت الدائرة أن الاتفاق الخاص لا يفرض ا قيود على 
ولايتها سوى ما هو ناجم عن شر وط هذه المسألة. وأنه 


لا يمكن أن تضار حقوق الدول الثالثة في المناطق البحرية وا مغمورة 
التي تتصل بهاءهذه القضية من جراء تخطط ادر ر اا 
أنه نظراً إلى كون القضية عرضت عليها بموجب اتفاق. خاص . 
لا توجد هناك مسألة أولية تتعلق بالولاية . والمشكلة الأولية 
الوحيدة التى يمكن أن تثار من ناحية نظرية هى مسألة ما إذا كانت 
اا رال سد هن المد اكا الا 
الخاص فيا يتعلق بنقطة بداية الخط الذي سيرسم ‏ ونسميها النقطة 
” ألف “ _ والمنطقة المثلثة الى سينتهى فيها الخط المذكور . وإذ 
لاحظت الدائرة أسباب اختيار الطرفين للنقطة والمنطقة المعتيتين » 
رأت أن ثمة اعتباراً حاسياً لعدم اعتباد أية نقطة بداية أو منطقة نهاية 
أخرى يتمشل في أن الاتفاق بين الدول هو » بموجب القانون 
الدولي . الإجراء المفضل لتعيين الحدود البحرية ؛ ولا كانت كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذتا , بالاتقاق فيا بينهها . خطوة 
ال . يجب على الدائرة » في أداء المهمة 
الموكلة إليها ‏ أن تعمل وفقاً للشروط التي حددها بها الطرفان . 

ولاحظت الدائرة أن ثمة خلافات كبيرة بين القضية المعروضة 
عليها وقضايا تعيين الحدود الأخرى التى عرضت على المحكمة في 
لاضن د ا ال مطلوت من الدائرة او كم خط لبدو نه 
لا تجرد القيام بمهمة تمهيدية لرسم الخط ؛ (ب) أن تعيين الحدود 
المطلوب لا يقتصر على الجرف القاري فقط وإنما شمل الحرف 
القاري وكذلك منطقة الصيد الخالصة . على أن يكون التعيين بخط 
حدود وحيد . وفيا يتعلق بالنقطة (ب) » ترى الدائرة أن من المؤكد 
أنه لا يوجد حكم في القانون الدولي , أو أية استحالة مادية . تمنعها 
من تحديد هذا الخط . 
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ثانيا - منطقة تعيين الحدود 
( الفقرات ۲۸ - 4ه ) 
يت المحكمة أن لا مناص من أن تحدد بمزيد من الدقة 
المنطقة الجغرافية ‏ '' منطقة خليج مين “ - التي ينبغي أن يتم 


تعيين الحدود بداخلها . ولاحظت أن خليج مين » المسمى كذلك 
على الوجه الصحيح » هو انبغاج واسع في الساحل الشرقي لقارة 
انریا الخبالية :خد تقر ما شكل مسطيل طويل يتكون 
ضلعاه التصيران في معظمهما من ساحل ماساشوستس في الغرب 
وساحل نوفا سكوشيا في الشرق . ويتكون ضلعه الطويل من 
جهة اليابسة من ساحل مين من رأس اليزابيث إلى نهاية نقطة 
الحدود الدولية بين الولايات المتحدة وكندا » وضلعه الرابع 
الذي هو من. جهة المحيط الأطلسي , خط وهمي بين نانتكيت 
ورأس سابل . اتفق الطرفان على أن يكون هو '' الخط المغلق “ 


وتؤكد الدائرة أن ساحلي ماساشوستس ونوفا سكوشيا المتقابلين 
يسيران في اتجاهين شبه متوازيين .' وبينت الإشارة إلى الضلعين, 
'' الطويل.'' و ” القصير “ لا ينيغي. تفسيرها على أنها قبول بفكرة 
التمييز بين جبهتين ساحليتين " أولية “ و '' ثانوية “ . وإنيا التمييز 
الأخير مجرد تعبير عن حكم قيمي يصدره الإنسان » وهو بحكم 
الضرورة حكم ذاتي وقد يختلف رغم استناده إلى .نفس الحقائق 
باختلاف الغايات المتوخاة . وبينت » بالإشارة إلى بعض الدفوع 
التي دفع .بها الطرفان , أن الحقائق الجغرافية هي نتيجة ظواهر طبيعية 
ولا يمكن أن تؤخذ إلا كا هي . 

لاحظت الدائرة أن تعيين الحدود لا يقتصر على خليج مين . وإنها 
يشمل.., فيا وراء الخط المغلق لخليج مين . منطقة بحرية أخرى 
تشمل كل رصيف جو رجز وهو المحور الرئيسي للنزاع . غير أن 
الدائرة رفضت الحجج التي دفع بها الطرفان والتي تيل إلى إشراك 
سواحلل أخرى غير السواحل المحيطة بالخليج مباشرة بغية مد 
منطقة تخطيط الحدود إلى مناطق ليست ها في الواقع أية علاقة به . 

وبعد أن لاحظت الدائرة أنها استندت حتى هذه النقطة إلى 
جوانب متأصلة في الجغرافيا الطبيعية . مضت إلى النظر في 
التضاريس الجيولوجية والجيومورفولوجية للمنطقة . ؤلاحظت أن 
الطرفين متفقان في أن العوامل الجيولوجية ليست هامة واستنتجت 
أنه » 'نظراً إل وعندة ماع البح واتشتعانه ,“لا 
جيومو رفولوجية للتمييز بين الامتدادين الطبيعيين لساحلي الولايات 
المتحدة وكنذا ى احرف القازئ:نن مطتة تين ارده حت القناة 
القن ليه ال :وي ارز المعالم , لا توجد بها تضاريس أخدود 


تؤجد اسباب 


حقيقي يفصل بين وحدتين متميزتين جيومورفولوجيا . 


كفن 


وفيا يتعلق بعنصر آخر من عناصر منطقة تخطيط الحدود . وهو 
'' عمود الماء '' , لاحظت الدائرة أنه بينما أكدت كندا طابع وحدته 
الإجمالية . احتجت الولايات المتحدة بوجود ثلاثة نظم إيكولوجية 
متميزة تفصل بيتها حدود طبيعية أهمها الحد الذي تشكله القناة 


0 ع الدائرة غير مقتسة بإمكانية یز أي 
ود طبيعية ا لالص 
اساسا للقيام بتخطيط من التوع المطلوب . 


الفا - منشأ النزاع وتطوره 
( الفقرات ٦۰‏ - ۷۸ ) 
بدءًا بالإشارة إلى إعلانات ترومان لعام ١548‏ , لخصت الدائرة 
منشأ النزاع وتطوره » الذي ظهر لأول مرة في الستينات فيها يتصل 
بالجرف القاري , حالما بدأ التنقيب عن النفط في كلا الجانبين . وعلى 
وجه التخصيص في مواقع معينة من رصيف جو رجز . وفي الفيرة 


١999 - 5‏ وقعت أحداث معينة أضافت إلى بعد الجرف 
القارى بعد المياه ومواردها الحية . لأن كل واحدة من الدولتين 
أعلنت منطقة مصائد سمك خالصة طا تمند مسافة ٠٠١‏ ميل من 
سواحلها :واعتمدت لوائع تعين عدو المنطفة وا رف «القاري 
التي تدعيها . ولاحظت الدائرة » في سزدها 00 التي أدت 
إلى إحالة النزاع في النهاية إلى المحكمة » أن الولايات المتحدة 
اعتمدت فى عام ۹ خط حدد اجرف 00 ومنطقة الصيد 
کنا ران كنذا عدن بنط أرق في عام 19757 ( المرفق 
الثاني > الجر بطة رقم 01-5 

وأحاطت الدائرة علا بخطي الحدود اللذين اقترحها الطرفان 
( المرفق الثاني . الخريطة رقم ۳ ) . والخط الكندي الذي يوصف › 
كخط عام 1415 » بأنه خط متساوي البعدين » خط مرسوم يأكمله 
تقريباً من أقرب نقاط الساحل التي يبدأ منها قياس عرض البحرٍ 
الاقليمي . وحدث أن كانت هذه النقاط كلها زرا وصخوراً 
ومرتقعات تبر ز عند الجزر» ومع ذلك فإن تقاط الأساس على ساحل 
ماساشوستس » التي استخدمت بادىء الأمر لتعيين خط عام 
5 ., نقلت إلى الغرب بحيث لم يعد الخط الجديد يأخذ في 
الحسبان البر وز الذي يشكله كيب كود وجزيرة نانتكيت , ويناءٌ على 
ذلك أزيح إلى الغرب . والخط الذي اقترحته الولايات المتحدة خط 
عمودي على الاتجاه العام للساحل من نقطة البداية التي اتفق عليها 
الطرقان .مدل ا فة أرصيه ميل افك . وهو يختلف عن 
خط ” القناة الشمالية الشرقية “ المعتمد في عام ۹۷١‏ الذي وضع . 
کا يقول واضعوه . استناداً إلى حكم 7 تساوي البعدين /الظر وف 
الخاصة '' من المادة ١‏ من اتفاقية جنيف لعام ١464‏ . ولاحظت 
الدائرة أن كلا الخطين المتعاقبين اللذين تقدمت بها كندا قد رسا مع 
مراعاة الجرف القارى بالدرجة الأولى » بينا رسم خطا الولايات 
المتحدة كلاهما بداية على أساس اعتبارات مختلفة وإن كان كلا 
البلدين قد اعتبرا نظام الصيد أساسياً . 
رابعاً - البادىء المنطبقة وأحكام القانون الدولي 
( الفقرات ۷۹ - ؟١١)‏ 


بعد أن لاحظت الدائرة أن مصطلحي ” المبادىء والقواعد “ 
يعطيان في الواقع نفس الفكرة , أكدت أنه يجب التمييز بين هذه المبادىء 
أو القواعد وبين ما يعتبر معايير منصفة أو اساليب عملية لضان معالجة 
حالة معينة وفقاً لتلك المبادىء والقواعد . والقانون الدولي العرفي 
بطبيعته لا يمكن أن يقدم سوی. بضعة مبادىء قانونية أساسية تكون 
بمثابة مبادىء توجيهية ولا يمكن أن يتوقع منها أن تلد اغا المعايير 
المنصفة التي يتبغي تطبيقها أو الأساليب العملية التي ينبغي اتباعها . 
ولكن هذا لا ينطيق على القانون الدولي التعاهدي .. 


لتقرير مبادىء وقواعد القانون الدولي التي تنظم تخطيط 
الحدود البحرية , بدأت الدائرة بدراسة اتفاقية جنيف المعقودة في 
٩‏ تيسان/أبزيل ۹6۸ يشأن الجرف القاري الى صدق عليها 
الظرفان ق هذه القضية ويمتزفان كلاها بأنها سارية كيا بينها : 
ودرست الدائرة على وجه الخصوص الفقرتين ١‏ و؟ من المادة 1 . 
اللتين يمكن أن يستخلص منها ميدأ من مبادىء القانون الدولي 
مقاده أن أي تعيين لحدود احرف القاري تقوم به دولة من جانب 
واحد دون مراعاة وجهات نظر الدولة أو الدول الأخرى المعنية 
لا يحتج به على هذه الدول . ويمكن أن يضاف إلى هذا 0 
حكم كامن مفاده أن أي اتفاق أو حل آخر مكافء يتبغي أن 
ينطوي على تطبيق معايير منصفة . ومضت الدائرة إلى النظر في 
أثر قرارات قضائية مختلفة على هذه المشكلة وإلى التعليق على 
أعبال مؤقر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار . فلاحظت أن 
أحكاماً معينة تتعلق بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
قد اعتمدت , في اتفاقية عام ةذ ., دون أي اعتراض ويمكن 
أن تعتبر متفقة في الوقت الزاغن مع الفانون الدولي العام حول 
هذه المسألة . 


وفييا يتعلق يموقف كل من اطق عن هذه الاستنتاجات » 
اعا ا لدا :هذا باتثاني] حول هزه اغ أساسية في القانون 
الدولي تدعو إلى وضع خط حدود بحرية وحيد يحدد وفقاً للقانون 
المنطبق . على نحو يتفق مع المعايير المنصفة , مع مراعاة جميع 
الظروف ذات العلاقة , بغية التوصل إلى نتيجة منصفة . غير أنه حين 
يسعى كل من الطرفين على انفراد إلى التحقق مما إذا كان القانون 
الدولي يحتوى ايضا على احكام ملزمة اخرى في الميدان نفسه . 
انق نبا اشاق .وفك ادا حح كنذا قاف عل 
المتاحمة الجغرافية والني مفادها أن ثمة حكاً يحق بموجبه لأية دولة 
يكون أي جزء من ساحلها أقرب إلى المناطق المراد تقرير ملكيتها 

من أجزاء ساحل الدولة الأخرىٍ ا معنية أن يعترف بملكيتها هي هذه 
المخاطق .ورات الندائرة أيضاً أن" التسيد الذي رة الزات 
المتحدة بين السواحل " الأولية “ و ” الثانوية “ . والعلاقة 
التفضيلية المبنية على هذا ا ان ا قائمة بين السواحل 
'” الرئيسية “ والمناطق البحرية (الشورة الرافعة: اناا بواجي 
أمر غير مقبول . 

زايا لهذا ال من نظيها فق الال وت اداد 
أكثر دقة للقاعدة الأساسية التي يعترف بها الطرفان : 

'' لا يجوز أن تقوم بتعيين الحدود البحرية بين دول ذوات 
سواحل متقابلة أو متلاصقة أية دولة من هذه الدول من جانب 
واحد . وإنما يجب أن يلتمس هذا التخطيط ويجري بواسطة اتفاق 
يأتي عقب مة أوضات أجريت بحسن نية وبقصد صادق في 


ة صياغة 


التوصل إلى نتيجة إيجابية . غير أنه في حالة تعذر التوصل إلى 
مثل هذا الاتفاق » ينبغي إجراء التخطيط بالرجوع إلى طرف 
ثالث يكون لديه الاختصاص اللازم . 

” وني أي الحالتين » ينبغي أن يكون التخطيط بتطبيق معايير 
منصفة وياستخدام اسالبتك عملية قادرة على ضان نتيجة منصفة 


كي الجغرافية للمنطقة والظروف الأخرى ذات 
' ( الفقرة ١١١‏ ) . 
غاا ي ااي لضفه واا الله اطق عق 


تعيين الخدود 
( الفقرات ۱۱۳ - ١١۳‏ ) 

انتقلت الدائرة إلى مسألة المعايير والاأساليب التى يمكن أن تضمن 
شك اة وا ار ها به التاعنة الذكررة اعلا :قرات 
أنه يجب البحث عنها لا في القانون الدولي العرفي وإنما في القانون 
الدولي الوضعى » وفي هذا الصدد درست المعايير والأساليب المنتضوص 
عليها في اتفاقية عام ۱۹0۸ بشأن الجرف القاري في المادة 5 ( خط 
الوسط في حالة الساحلين المتقايلين والخط الجانبي لتساوي البعد في 
حالة الساحلين المتلاصقين ) . وبينت الدائرة أن الالتزام المنصوص عليه 
اعت ينان لين و ارت القاري لا يمكن أن يمتد ليشمل 
المياء الواقعة فوقها , ويعد أن رفضت حجة كندا بأن القاعدة التي تجمع 
تساوي اليعد والظروف الخاصة قد أصبحت حك من أحكام القانون 
الدولي العام » خلصت إلى نتيجة مؤداها أن المادة ١‏ » وإن كانت سارية 
بين الطرفين , لا ترتب عليهما ولا على الدائرة التزاما قانونيا بتطبيق 

أحكامها على عملية تعيين الحدود هذه . 
ثم انتقلت الدائرة إلى مسألة ما إذا كان يمكن أن يكون أي 
التزام من هذا القييل قد نتج عن تصرف الطرفين وما إذا كان تصرف 
SS‏ 
قتة فيها يتعلق بخط مطابق لذلك التطبيق . وتناولت الدائرة أولا 
من كندا مفادها أن تصرّف الولايات المتحدة قد أعرب عن 
نوع من الرضا بتطبيق أسلوب تساوي البعد , ولاسيما في قطاع 
رصيف جورجز » وخلصت إلى نتيجة مؤداها ان الاعتاد على تساوي 
اليعد أو المتع ليس له ما يبرره في هذه الظروف وأن تصرف الطرفين 
لا يثبت وجود اية تسوية مؤقتة من هذا القييل . وفيما يتعلق يحجة 
الولايات المتحدة ة القائمة على عدم صدور رد فعل من كندا لإعلان 
تر ومان ۰ فهي بمثشابة ادعاء بأن تعيين ادود يجب أن يتم وفقاً 
لمبادىء منصقة ؛ ومن ثم فإن موقف الولايات المتحدة إزاء هذه 
النقطة هو تجرد عودة إلى ” القاعدة الأساسية “ التى يعترف بها 
الطرفان ..وبناة عل اساي هذا التشليل لك الدائرة إل أن 
الطرفين . في الحالة الراهنة للقانون الذي ينظم العلاقة فيا 


كر 


٠ -‏ غير ملزمين بموجب حكم من أحكام القانون التعاهدي أو 
٠‏ بتطبيق معابير معينة أو أساليب معينة لوضع خط حدود 
e‏ الدائرة غير ملزمة بذلك أيضاً . 


E E‏ اميد إجراء 
تعداد كامل إلى حد ما بصورة مجردة للمعايير التي يمكن نظرياً أن 
تطيق تنوب ا أكثر أو أقل إنصافا . ولاحظت أيضاً . فيا يتعلق 
بالأسالسا العملية :ا أن ابا متا لق ایو ها س يويد من 
القدالة أن يكن اكت فة ملد من الأسالين الا شري واه 
يتبغي أن يكون ثمة استعداد لاعتاد مجحموعة من الأساليب المختلفة 
عندما تتطلب الظروف ذلك . 
سادساً المعايير والأساليب التي اقترحها الطرفان 
والخطوط الناتجة عن تطبيقها على تعيين الحدود 
( الفقرات 15518 - ۸۹ ) 

حالما اتخذ النزاع بعده الحالي المزدوج ( أولا الجرف القاري نم 
مصائد السمك ) حرص الطرفان كلاهما على تحديد ونشر مطالبهها , 
واقترحا تطبيق معايير مختلفة جداً واستخدام أساليب عملية ختلفة 
جداً » واققرح كل منهما خطين للحدود , واحدا بعد الآخر ( المرفق 
الثاني . الخريطتان رقم ؟ ورقم ۳) . 

اقترحت الولايات المتحدة أولا . في عام 1۹۷١‏ , معياراً يعطي 
قيمة تقريرية للعوامل الطبيعية » ولاسيما الإيكولوجية ,2 
للمنطقة . وتطابق خطها تقريباً مع خط أقصى العمق فترك 
رصيف جرمان لكندا ورصيف جو رجز للولايات المتحدة . ورأت 
الدائرة أن هذا الخط , المستوحى من هدف توزيع الموارد 
السمكية وققسا لعيار ‏ طبيعى '' كان منحازا جدا نحو 
جاع راهه ماد الخ بخ يدقن اعا مهنا 
فيا يتعلق بالمشكلة كلها . وني عام ۱۹۸۲ اقترحت الولايات 
المتحدة خطأ تايا كان الاتجاء العام للساحل فكرتة:الرئيسية 
زار ال النروة الأناض للجبوة اا 
وأسفر هذا التطبيق عن مستطيل بالاتجاه العام للساحل » غير ٠‏ 
أنه معدل لمراعاة مختلف الظر وف ذات العلاقة , ولاسيما الظر وف 
البيئية مثل وجود أرصفة صيد سمك . ورأت الدائرة أنه يكاد 
يكون شرطاً أساسياً لاستخدام مثل هذا الأسلوب أن الجيد 
الذي سيرسم يجب أن بهم بلدين يقع إقليياها واحدأ بعد الآخر 
على طول ساحل مستطيل إلى حد ما لمسافة:معينة على الأقل . 
ولكن من الصعب تصور قضية تكون أقل قابلية لتطبيق ذلك 
الأسلوب من قضية خليج مين . يضاف إلى. ذلك أن الظروف 
ستستد عي تغيبرات کثرة بحيث يصبح 5 الأسلوب مشوهاً 
تامأ . 


: وفيما. يتعلق بالمقترحات: الكندية . نظرت الدائرة في الخطين 
المققرحين في عام ۱۹۷١‏ وعام ۱۹۷۷ في آن واحد , لأنهما أساساً 
يستندان إلى معيار واحد , ذلك هو تقسيم المناطق المتنازع عليها 
بالتساوي - واسلوب واحد .هو تساوي البعد . وصفت كتدا 
الخط الأول ET‏ بالدقة . والثاني بأنه 
خط قائم على تساوي البعد من 'تفيحيحات لمراعاة الظروف 
الخاصة التي يشكلها بروز جزيرة نانتكيت وشبه جزيرة كيب 
كود , اللتين اعتبرتهها شذودا جغرافياً يحق لكندا أن تتجاهله , 
وبذلك أزيح خط الحدود الذي رسمته باتجاه الغرب . ولاحظت 
الدائرة » في القضية المعروضة أمامها . أن الاختلاف في طول 
ساحلي الدولتين في اا د ی فا کی خا یکل 
سبباً شرعياً لإجراء تصحيح حتى وإن كان هذا العامل في حد 
ذاته لا يشكل .معيا رول اليا ا الو . وعلاوة على ذلك 
يبدو أن الخط الكندي يغفل الفرق بين الحالتين اللتين ميزت بينهها 
اتفاقية عام 1۹0۸ بوضوح » وهما حالة الساحلين المتلاصقين 
وحالة الساحلين المتقابلين ‏ ولا يأخذ في الحسبان حقيقة أن علاقة 
الجوار الجانبي بين جزء من ساحل نوفا سكوشيا وامتداده عير 
ا و 
يفسح المجال لعلاقة مقابلة جبهية بين الأجزاء الأخرى ذات 
العلاقة من ساحل نوفا سكوشيا وساحل ماساشوستس . ول 
يأخذ الخط الكندي بعين الاعتبار هذه العلاقة التي هي » رغم 
. ذلك , أكثر ما تير الحالة الموضوعية الي يجري یط ا 
في سياقها . 
اعا نايز وات ات الى رات الذائرة اجا ی 
الخط الناتج عن تطبيقها على تعيين الحدود 
( الفقرات ۱۹۰ - ۲۲۹ ) 
رأت الدائرة أنها . مع مراعاة كل تلك الاعتبارات , يجب أن تأتي 
بحل من عندها هي مستقلة عن الطرفين . ويجب أن تستيعد المعايير 
الى . مها بدو منضفة في حد ذاتها » ليست مناسبة لتخطيط كلا 
الموضعين اللذين طلب تخطيط الحدود فيهما ‏ الجرف القاري ومنطقتي 
الصيد . وما لا مناص منه أن تفضل المعايير التي هي أنسب 
باكر يفل كرتا أكتر سادا > للاستخداء فى ین دوه 
متعدد الأغراض ..وشعرت الدائرة أنها ملزمة بالتحول في هذه 
القضية إلى معاينر مستمدة بوجه أخص من الجغرافيا . ومن 
المحتم أن يميل اختيارها الأساسي إلى معايير بهدف المرء بها إلى 
أن يقسم بالتساوي المناطق التي تتلاقى أو تتداخل فيها 
العروزاتاللخرية امل الذولمج اراد نين الد ما : 
غير أنه يجب إجراء عض E‏ لآثار معينة لتطبيق تلك 
المعايير ربا تكون غير مرغوية > وهكذا قد يبدو استخدام 


۷ 


معايير مساعدة في الوقت نفسه أمرأ لا مناص منه كوقيا ى 
بالا سالب العملية الى في امد اها لتطبيق المعايين لجار 
ألا رات الد اة أ هذه الأساليب ٠‏ شأنها في ذلك شأن 
المعايير ذاتها . يجب أن تقوم اانا فق ال ا و 
مناسبة لتعيين الحدود قي قاع البحر وباطن أرضه بقدر ما هي 
منأسبة لتعيين حدود المياه الواقعة فوقها ومواردها الحية . 
ولذلك . فإن الأساليب الهندسية وحدها هي التي ستنفع في 
التباية . 
وانتقلت الدائرة في الاختيار الفعلي للأساليب التي تراها 
مناسية لتنفيق المعايير المنصفة آل قزرت تطبيقها , فلاحظت أن 
N Ga‏ 
الحدود يتشكل من خط وحيد الاتجاه . نظراً إلى تغير الحالة 
e‏ في جغرافية الخليج ' إذ أنه في القطاع الشالي الشرقي 
من الخليج تكون العلاقة السائدة بين ساحلي الولايات 
المتحدة وكندا علاقة جوار جانبي . وفي القطاع الأقرب إلى الخط 
المغلق تكون علاقة تقابل . ولذلك . من البديهي في نظر الدائرة 
أن خط الحدود بن النقطة ”* ألف '' والخط الواصل من نانتكيت 
ا اسن سابل ارد عا وس رم 
يتألف من جزأين 
. في حالة الخزء الأول . وهو الأقرب الخد 
ا ٠‏ لا يوجد ظرف خاص حول دون قسمة التداخل الذي 
تكله تركمب الووووين التعرية ساف الدولتين تركيباً 
ا ين متساويين ما أمكن ذلك . وإذ رفضت الدائرة 
استخدام خط تساوي اله جانا ا بد أن لوي مله من 
مساوىء » اتخذت أسلوباً ترسم بموجبه من النقطة ” أ 
خطين عموديين على الخطين الساحليين الأساسيين . وها ا 
الممتد من رأس اليزابيث إلى نقطة نهاية خط الحدود الدولية والخط 
الممتد من تلك التقطة إلى رأس سابل . ويشكل هذان : العمودان 
عند النقطة ” ألف اا ا 0 وفك 
هذه الزاوية هو الذي تقرر ان يكون القطاع الأول ه من خط 
الحدود ( المرقق الثاني , الخريطة رقم 4 ) . 
وإذ انتقلت الدائرة إلى الجزء الثاني . سارت يعملها على 
مرفي .ل الترلة الأرل:+ قزرت الأ سلوب الذي تيدم 
بالنظر إلى التوازي شبسه التام بين ساحلي نوفا سكوشيا 
وما شاشر سکن نظا إل وجوه شاخ انان فان اشا 
الأسلوب اند سي لا يمكن أن يسفر إلا عن رسم خط حدود 
وسط يكون موازياً لا تقر یبا . غير أن الدائرة استنتجت أنه وإن 1 
كان رسم: خط وسط سيكون شرعياً تماما لو أن خط الحدود 
الدولية انتهى في منتصف الساحل بالضبط في مؤخرة الخليج , 


ففى الظروف الواقعية » حيت ينتهي الخط في السزاوية الشبالية 
الو ت ای هل سكن ا ميا يسفن 
استخدام خط وسط عن نتيجة غير معقولة . من حيث إنه سيعطي 
كندا نفس البروز البحري العام في تخطيط حدود المنطقة الذي كانت 
ستأخذه لو كان كامل الجزه الشوقل من اسل مين ملكا كنذا 
لا للولايات المتحدة . ولا كان الحال كذلك , استنتجت الدائرة أن 
من الضروري العمل بمرحلة ثانية صحح فيها مسار خط الوسط 
ليأخذ في الحسبان الظرف الذي لا تنكر أهميته » والمتمثل في الفرق 
بان طو لي ساحلي الدولتين المحاذيين لنطقة تخطيط الحدود . ولا كان 
مجموع طول 
نيلا بحرا تقراباً > وضموع طول سراحل كندا ( .ييا فيا ذلك جز 
ساحل خليج فنداي ) يساوي 5١5‏ أميال بحرية » فإن النسبة بين 
الساحلين تساوي ۱,۳۸ : ١‏ . غير أنه يلزم تصحيح آخر بسبب 
وجود جزيرة الفقمة بالقرب من نوفا سكوشيا . وترى الدائرة أن 
من الإفراط اعتبار ساحل نوفا سكوشيا مزاحا إلى الجنوب الغربي 
اداد انل المسافة بيته وبين غ التقمة ولاك شرع من 
المناسب أن تعطي للجزيرة مفعول نصف المسافة . ومراعاة لذلك » 
فإن النسبة الواجب استخدامها لتقرير موقع خط الوسط المصحح 
إلى خط يصل عبر الخليج بين أقرب نقطتين على ساحلي نوفا 
سكوقيا وماساهرسشى ( أن الخط: الواضل بين راس کیب كوذ 
ونقطة تشيبوغي ) تصبح ١1,17‏ , ولذلك فإن الجزء الثاني من خط 
الحدود يتطابق مع خط الوسط مصجحاً على هذا النحو ٠‏ من نقطة 
تقاطعه مع منصف الزاوية المرسوم من النقطة ” ألف *' ( الجر 
الأول ) إلى النقطة التي يصل عندها الخط المغلق للخليج ( المرفق 
الثاني » الخريطة رقم ٤‏ ) . 

وفيا يتعلق باطزء الثالث AS‏ 
من منطقة تعيين الحدود الواقع خارج خليج مين . فإن هذا الجزء من 
الخط يقع بكامله في أعالي البخار. وييدو يديا .أن أنسب أسلوب 
هندسي طذا الحزء هو رسم خط عمودي على الخط المغلق للخليج . 
ومن ميزات هذا الأسلوب أنه يعطي الجن الأخير من الخط , 
عملياً . نفس الاتجاه الذي أعطاه الطرقان للجزء الأخير من الخط 
الذي اقترحه كل منها . وفيا يتعلق بالموقع المضبوط للنقطة التي 
سيبداً منها الخط العمودي على الخط المغلق للخليج والمرسوم باتجاه 
البحر ‏ فسؤف يتطابق مع نقطة تقاطع ذلك الخط مع خط الوسط 
المصحم . وابتداءً من تلك النقطة , يخترق الجزء الثالث رصيف 
جورجز بين نقطتين على خط العمق البالغ ٠٠١‏ قامة يكون لما 
الإحداثيان التاليان : 
و E 1 SE RAS‏ 
E NE E‏ يد غريا 


A 


سواحل الولايات المتحدة على الخليج يساوي YAL‏ 


وتقع نباية هذا الجزء الأخير من الخط داخل المثلث الذي حدده 
الاتفاق الخاص وتتطابق مع النقطة الأخيرة التي يصل إليها في 
تداخل منطقتي المائتي ميل اللتين تدعيها الدولتان . 
ثامنا - التحقق من اتسام النتيجة بطابع الإنصاف 
( الفقرات ۲۳۰ - ۲٤١‏ ) 

أما وقد رسمت الدائرة خط الحدود الذي طلبه الطرفان , 
أصبحت مهمتها الأخيرة هي التحقق مما إذا كانت النتيجة التي 
حصلت عليها يمكن أن تعتير منضفة في جوهرها في ضوء جميع 


الظر وف . وإن كان هذا التحقق ليس ضروريا ضرورة مطلقة بقدر . 


ما يتعلق الأمر با لجزأين الأولين من خط الحدود , لأن المعالم التي 
استرشدت بها الدائرة معالم جغرافية . فالحالة مختلقة فيا يتعلق 
بال الثالت الذي هو أكثر ما + بهم الطرفين لأنه يوجد في المنطقة 
الي يخترقها من رصيف جو رجز اوا الرئيسي وراء الدعوى , ألا 
وهو الموارد المحتملة لباطن أرضها والأهمية الاقتصادية لمواردها 
السسكلةة. ش 1 

والعامل الحاسم في نظر الولايات المتحدة هو صيد السمك 
الذي تقوم به الولايات المتحدة ومواطنوها منذ استقلال البلد » 
وحتى من قبل ذلك » وهي أنشطة يعتبر أنها كانت تقوم بها هي 
وحدها في الجزء الأكبر من ثلك الفترة . وترأفقها أنشطة بحرية 
أخرى تتعلق بالمساعدة الملاحية » والإنقاذ . والبحوث . 
والدفاع . الخ . وأولت کندا ترکیزاً أكبر للجوانب الاجتماعية - 
الاقتصادية » مركزة على الماضي القريب . ولاسيا الخمسة عشر 
عانا الأخيرة > دش كعيذا ف فكرة أن من شان شل 
الحدود البحرية الوحيد أن يضمن بقاء المياكل القائمة للصيد 
التي هي » على حد قرطا . ذات أهمية 'بالغة للقنرنى والمدن 
الساحلية في المنطقة . 

وأوضحت الدائرة لماذا لم تستطع الأخذ بهذه الادعاءات وخلصت 
إلى نتيجة مؤداها أن من الواضح أنه لا جال لاعتيار حجم النشاط 
الذي تقوم به كل من الدولتين في ميدان صيد الأسباك واستغلال 
النفط معياراً منصفاً يطبق في تقرير خط الحدود . وإن ما تعتبره 
الدائرة مبعثاً للتردد المشروع هو الخوف ؛ على غير توقع اهن أن 
تبدو النتيجة الكلية مجحفة إجحافاً ریا و عاي انها 
شور ناجم بمعاش السكان المعنيين وتنميتهم الاقتصادية . وهي 
ترئ أنه لا داعي للخوف من حدوث خطر كهذا في.هذه 28 
بسبب اختيار الدائرة لخط الحدود » أو على وجه 'التحديد لمسار الجنء 
الثالث منه . وخلصت إلى نتيجة مؤداها أن النعيجة الكلية لتعين 
الحدود منصفة , وإذ لاحظت التعاون الودي والمتمر القائم مند من 
بعيد بين كندا والولايات المتحدة في الأمور البحرية » رأت الدائرة 


. أن الطرفين سوف يتمكتان من التغلب على الصعو بات واتخاذ 
الخطوات الصحيحة لضان التطور الإيجابي لأنشطتهما في الميدان 
لهام ا معني . 

هذه الأسباب اتخذت الدائرة القرار المصو غ بالعبارات التالية : 


منطو ق پک ات 
!ى ن الدائرة 0 

بأربعة أصواة) مقاب خوتة واد 

تفر را 

أن يكون مسار ao‏ اراي يكنم ارت 
0 في المنطقة المشار إليها في الاتفاق الخاص المعقود 5" 
الدولتين في ۲۹ اذار/مارس 1919/8 محددا بخطوط جيوديسية تصل 
بين النقاط ذات الإحداتيات التالية: ٠‏ 
خط الطول مغرب 

لك لس ES‏ العم كىن يعد 
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(االعرقة نراقم الاعدائيات المذكورة أغلاه »انظر اللترييلة 
رقع لامي 


خط العرض عمال 
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0 رأي مستقل للقاضي شويبل | 
صوت القاضئ: شويبل إلى عام i‏ لأنه يق امع 
أساسيات .تحليلها وتعليلها واستنتج م أن خط الحدود الناتج ” ليس 
شا" '. وقال ل “في رأيه » في استبعاد ادعاءي 
كندا والولايات المتخدة كليها لا بغرض ” قسمة الفرق ‏ بينها 
ولكن لأن هذين الادعاءين لم يكن لا أساس كاف في القانون 


الخد أن تق روف جور بو الولةيات السدة ودا غير 
أن القاضي شو يبل يرى أن خط الحدود الذي زسمته الدائرة عرضة 

اتد الخط بحق عل هة المناطق التداخلة سن إقليمى 
كنذا والولايات المتحدة بالتساوي . غير أن ذلك كان 
رهنا بتعديل أساسي يهدف إلى مراعاة حقيقة أن معظم خليج مين 
عاط بإقليم الولايات المتحدة . ولي راي القاضي شو يبل ان 
التعديل الذي أدخلته الدائرة كان غير كاف لأنه اعتيرٍ طولي 
ساحلي خليج فنداي حتى حدود المياه الإقليمية .الكندية جزءًا 
من خليج مين . وفي رأيه أن ذلك الجزء من خليج فنداي حتى 
حدود المياه الإقليمية الكندية جزءً! من خليج مين . وفي رايه ان 
ذلك الجزء من خليج فنداي » المواجه لخليج مين فقط . ينبغي أن 
يكون نتسولا و هات الا وین فل ك لاون نقط 
الحدود باتجاه نوفا سكوشيا لإعطاء الولايات المتحدة منطقة اكبر 
بكثير . ومع ذلك اعترف القاضي شويبل أن الاعتبارات المنصفة 
الني أدت بالدائرة وبه إلى نتيجتين مختلفتين حول هذه المسألة 
الطار عر كريس سي اعد : 


٠‏ رأي معارض للقاضي غرو 

شار القاضي عرو إن أن" السبوابى القضائية عدت مارا 
ا عندما أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في ۲٤‏ شباط / 
فبراير ۱۹۸١‏ في القضية المتعلقة بالجرف القاري ( تونس / 
الجماهيرية العر بية الليبية ) . فقد أنهى ذلك الحكم الحالة الناتجة عن 
اتفاقية غام ۱۹0۸ بشأن الحرف القاري كا فسرتها المحكمة من 
قبل » في حكمها الصادر عام 1434 في قضية الجرف القازي لبحر 
الشمال.. وحكمة التحكيم الانكلوفرنسية في قرارها الصادر عام 
۷ . 

وهذا التحول الجديد » الذي أكدته الدائزة » هو بمثابة 
الاعتلاد كلية على أعنال مؤقر الأمم المتحدة الثالث لقانون 
البحار ‏ ولكن المؤقر المذكور أسفر عن الاتفاق زائداً الإنصاف 
باعتبارهما وصفة تعيين الحدود البحرية » وهو حل يعتيره القاضي 
رو غفا عدا 

وف نظر القاضي غروء علاوة على ذلك > أن مقهوم الإنصاف 
الفامض الذي خر ج عن الإنصاف المنظم تنطيياً راسا ف 
عامي 1936 تر عع ل لشن 
التي جرت العادة أن يقضى بها في المنازعات القاتونية الدولية - 
وكان في ذهنه طر يقة نشوء محاكم الإنصاف في انكلترا . وهو یری 
أن تعليل المحكمة ينطوي ۾ منطقياً > على أنه لم يعد هناك 
أي حكم قانوني ينظم تعيين الحدود البحرية لأن المبادئء 


التي اعتمدت عليها الدائرة » والأساليب التي استخدمتها لتنفيذ هذه 


المبادىء والتصحيحات التي أدخلتها على العملية برمتها . تحول العملية 


كلها , > في رأي القاضي غرو . إلى عملية أصبح فيها من الآن فصاعدا 
من حق كل قاض أن يقرر ما هو متصف وققا لمن تقديره.: 


ويتساءل القاضي غروء دون 1 يذهب إلى 0 اعتيار 
الط الى رنه الدائره مهنا .إن كان قد بين عقا أنه أكترز 
اتضافا من أي تن الط o‏ 
الدعوى . 


A: 


الخريطة رقم ١‏ 


خريطة عامة للمنطقة تبين نقطة بداية خط الحدود 
والمنطقة التي ينتهي فيها 


¥ 
# #8 


الخرائط المشمولة في هذا الحكم أعدت على أساس وثائق قدمها الطرفان إلى المحكمة . والغرض الوحيد منها هو إعطاء توضيح بصري للفقرات ذات العلاقة 
من الحكم . 


۱۸۱ 


خط الولايات المتحدة يت 
خط کتدا موا كات ا ديت 


الخريطة رقم ۲ 
حدود منطقتي الصيد والجرف القاري اللتين ادعاها الطرفان 
في ١‏ أذار/مارس ۱۹۷۷ 
( انظر الفقرات 354 - ۷١‏ ) 


AY 


خط الولايات المتحدة EERE‏ 
خط کندا SRR‏ 


الخريطة رقم ۳ 
خطا الجدود اللذان اقترجهما الطرفان أمام الدائرة 
( انظر الفقرات الا و ¥ - ۷۸ ) 
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خط الحدود الذي رسمته الدائرة 


A0 


خط الحدود الذى رسمانه 
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القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 


( نیکاراغوا ضد وا المتحدة 0 ) ( الولاية والمقبولية ). 


في ا امک اشا القضية. المتعلقة بالأنشطة العسكر ية 
وشيه .العسكرية في نيكاراغوا وضدها ) تيكاراغوا ضد الولايات 
المتحدة ) . قررت المحكمة. . بأغلبية ١6‏ صوتا مقابل صوت واحد » 
أن لديها ولاية للنظر في القضية ٠‏ وبالإجماع أن الطلب الذي قدمته 
ا نه ابركات المتحدة الأمريكية مقبول . 
3 
00 


0 ا 
(i) 7‏ تر . باح عشر عونا مقابل نة 
أصوات ١‏ أن لديها ولاية للنظر في الطلب الذي قدمته جمهورية 
نیکاراغوا في 4 نیسان /آبر بل ۱۹۸۶ استناداً للفقرتين ۲ و ۵ من 
اماد لحن من النظام الأساسي للمحكمة 1 


'” المّيدون 


والقضاة لاخس . وموروزوف 0 وتناجيندرا سین 6 وروداء 


ا الاس وا لالب سق ا اة 


والخاني . ودي لاشاريير » ومبايي » وبجاوي . والقاضي 
الخاص كوليارد ؛ 


SE‏ رو 
روپرت .جنینغر ؛ 


المعحارضون 


r 


.(ب) قرو ني عع عر قال 1 لديها 
ولاية للنظر في النطلب الذي قدمته جمهورية نيكاراغوا في 4 
نيسان/أبريل ١984‏ » بقدر ما يتعلق ذلك الطلب ينزاع حول 
تفسير أو تطبيق معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وجمهورية نيكاراغوا الموقعة في ماناغوا في ٠١‏ 
كانون الثاني/يناير 11861 . على أساس المادة الرايعة والعشر ين 
من تلك المعاهدة ؛ ش ٠‏ 
0 المؤيدون 


والقضاة لاخس » » وموروزوف ؛ وتأجيندرا 


: الرئيس إلياس ؛ ونائب الرئيس سيتي - كامارا 
2 سينغ » وموسلر » 

وأودا . واغو ٠‏ والحاني ٠‏ وسار روبرت جنينغر ۽ ودي 
لاشارییر ‏ ومبابي » وبجاوي ؛ والقاضي الخاص كوليارد ؛ 


” المعارضون : التاضيان رودا : وشو يبل ؛ * 


“(ج) تقرر » بخمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد ء 
إن لدا ولاية للنظر في القضية ؛ 
المؤيدون : 
والقضاة لاخس » وموروزوف , وناجيندرا سيتغ » ورودا ء 
وموسلر » وأودا » واغو ٠‏ والخاني » وسور روبرت جنينغز ؛ ودي 
لاشاريين. ومبابى » وبخاوي ؛ والقاضي .الخاض كوليارة ؛ 


الرقسن الاس وناب ازس يلتق د كامارا + 


3 المعارضون : القاضي شويبل ؛ 
''(؟1) تقررء بالإجماع. أن الطلب المذكور مقبول , “ 
١ 4‏ 
E‏ ْ 2 


كانت المحكمة مشكلة على النخو التالي : الرئيس إلياس ؛ 
ونائب الرئيس سيق كامارا : والقضاة لاخس ٠‏ وموروزوف ؛ 
وناجيندرا سيتغ ٠‏ ودودا . وموسلر » واود! » واغو » والخاتي . وسير 
روبرت جنينغز » ودي لاشاریر اي . وبجاوي تي 
الخاص كوليارد . 

أحق القضأة ناجیندرا سین 0 ورودا 0 وموسلر 0 وأودا 4 واغو . 
وسار روبرت جنينغز اراءً منستقلة بالحكم :3 

وان الاش شويل ابا سارها باک : 

في هذه الآراء ٠‏ يين القضاة المعتيون وأوضخوا المواقف التي 


اتخذوها فيا يتعلق بنقاط معينة تناوها الحكم .. 
0 
3 5 3 
المرافعات والدفوع التي قدمها كيد 
( الفقرات )١١- 5١‏ 


اا 


بعد أن استعزضت المحكمة مختلف المراحل الي مرت بها الدعوى 
وبينت الذفوع التي قدمها الطزفان ( الفقرات ٠١ - ١‏ )» ذكرت بأن 
القضية تتعلق بنزاع بين حكومة جمهورية نيكاراغوا وحكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية نشا عن أنشطة عسكزية وشبه عسكرية في 
نيكاراغوا والمياه المواجهة لسواحلها . وتعزو نيكاراغوا المسؤولية عن 


هذه الأنشطة إلى الولايات المتحدة . وفي المرحلة الراهنة تتعلق القضية 


بولاية المحكمة للنظر في هذا النزاع والبت فيه , وكذلك بمقبولية طلب 


نيكاراغوا الذي أحالت بة القضية إلى المحكمة ( الفقرة ١١‏ ) . 


أو - مسألة ولاية المحكمة للنظر في النزاع 
( الفقرات ۱۲ - ۸۳ ) 
ألف - تصريم نيكاراغوا والفقرة 8 من المادة 55 من النظام 


( الفقرات ٥١ - ١١‏ ) 
: لإقامة ولاية المحكمة . احتجت نيكاراغوا بالماده ۳٦‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة وبتصريحها هي والولايات المتحدة بالإقرار 

للمحكمة بالولاية . 
( الفقرات ١١ - ١۲‏ ) 
تنص الفقرة ؟ من المادة 56 من النظام المع و 
الدولية على ما يلي : 
” للدول الأطراف في هذا النظام الأساسى أن تصرح في أي 
وقت بأنها بذات تصريحها هذا ء وبدون حاجة إلى اتفاق خاص . 
تقر للمحكمة بالولاية الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية , 
التي تقوم بينها وبين أية دولة أخرى تقبل الالتزام نقسه » متى 
كانت هذه المنازعات تتعلق با يلي : 
(i)”‏ 
(ب) 


تفسير معاهدة من المعاهدات ؛ 
أية مسألة من مسائل القانون الدولي ؛ 
” (ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي , إذا ثبتت » كانت 
رقا اترام دولي ؛ 
"7 (د) نوع الو المعرتب على خرق الزام دوي 
ومدى هذا التعويض 
في ١4‏ آب/أغسطس 1945 , أصدرت الولايات المتحدة 
تصريحا بموجب هذا النص يتضمن تحفظات سيرد وصفها بمزيد من 
التفصيل أدناه . وقالت في هذا التصر يح : 


'' يظل هذا التصريح ناويا کا ين سنواك وبع ذلك سي 


تنقضي ستة أشهر من تاريخ الإشعار بإنهاء هذا التصريح . “ 
وفي 5 نيسان/أبريل ۱۹۸٤‏ أودعت أحكومة الولايات المتحدة لدى 
| الأمين العام لاب ا تدارا مرا من وزين الاجر اليد 
جورج شولتز ‏ ( ويشار إليه فيا يلي أدناه بعيارة ” إشعار عام 
4' )ء يشير إلى تصريح عام ١187‏ وينص على ما يلي : 


” لن يطبق التصريح المذكور أعلاه على المنازعات مع أي دولة 
من دول أمريكا الوسطى أو التي تنشأ عن أو تتصل بأحداث في 
أئريكا الوسطى : ويسوتى أي من هة المنازعات بالطريقة التي ٠‏ 
يتفق عليها الطرفان . ۰ 
"رغياً عن أحكام التصريح المذكور أعلاه , يسري هذا 
القترط فررا ويي اسارياً اده سني به مزب فة رة 
المنازعات الإقليمية التي تلتمس حلا متفاوضاً عليه لمشاكل 
أمريكا الوسطى السياسية والاقتصادية والأمنية المترابطة . “...` 
ولكي تتمكن نيكاراغوا من الاحتجاج بتصريح الولايات 
المتحدة الصادر عام ١4457‏ لإقامة ولاية المحكمة في هذه القضية . 
ينبغي ها أن تثبت أنها ” دولة تقبل الالتزام نفسه “ كالولايات 
المتحدة بموجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي . 1 
وهذا الغرض احتجت بتصر يح أصدرته هي في ۲٤‏ اطول تتم 
8 عل بالفقرة ؟ من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة 
الدائمة للعدل الدولي , التي هي سلف المحكمة الحالية , ونصها كما يلي : 
” للدول الأعضاء في عصبة الأمم والدول المذكورة في مرفق 
العهد أن تصرح , إما لدى توقيعها أو تصديقها على البر وتوكول 
المرفق به هذا النظام الأساسي ٠‏ أو في أي وقت لاحق . بأنها 
بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص , تقر 
للمحكمة بالولاية الجهرية فيا يتعلق بأية دولة أخرى عضو تقيل 
الالتزام نفسه . . . “ 
في أية واحدة من نفس فتات المنازعات المذكورة في الفقرة ۲ من 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسئ هذه المحكمة : 
وتحتج نيكاراغوا كذلك بالفقرة ه من المادة ۳١‏ من النظام 
الأساسي هذه المحكمة التي تنص على ما يلي : 
” التصريحات الصادرة بموجب المادة ۳١‏ من النظام 
. الأساسى للمحكمة الدائمة للعدل. الدولي » المعمول بها حتى 
الآن , تعتبر » فيا بين أطراف هذا النظام الأساسي بمثابة قبول 
بالولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية . وذلك للفترة الباقية من 
مدة سريان هذه التصريحات وفقاً للشر وط الواردة.بها . “ 
بذع اشع ات الي أصدرت بها نیکاراغوا تصريحها في ١4‏ 
أيلول /سبتمبر 6 0 بوصقها عضو في عصبة الأغم . ٠‏ وقعت 
بروتوكول التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل 
الدولي." . ونص هذا البروتوكول على أنه رهن بالتصديق وعلى 


0 ينما تصبح الدولة التي تقبل في عضوية الأمم المتحدة ة تلقائياً طرفاً في النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية . لا تصيح الدولة العضو في عصية الأمم طرفاً في النظام 
الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي إلا إذا رغبت في ذلك , وفى هذه الحالة يطلب 
متها أن ت تنضم إلى بروتوكول التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة :. 


AY 


أن ترسنل وثائق التصديق إلى الأمين العام لعصبة الأمم . وفي ۲٤‏ 
أيلول / سبتمير 8 , .اودعت تيكاراغوا لدی الأمين العام لعصبة 
الأمم تصرياً بموجب الفقرة ۲ من المادة 51 من النظام الأساسي 
للمحكمة الدائمة هذا تصه : 
[ ترجمة عن الفرنسية ] 
'' باسم جمهورية نيكاراغوا , أقر بالولاية الجبرية للمحكمة 
الدائمة للعدل الدولي بلا شروط . 
جوف ق 4 الول فر 1315 
ا ات مدنا 
وأذنت السلطات الوطنية في نيكاراغوا بالتصديق عليه » وفي 
4 تشسرين الناني/نوفمبر 1979 أرسلت وزارة خارجية 
نيكاراغوا برقية إلى الأمين العام لعصية الأمم تخطره بإرساها 
سجل يفيد بتسلم وثيقة تصديق وم يقدم أي دليل يبين أن وثيقة 
تضديق كهذه قد أرسلت إل جنيف . ووبعذ الحرب العالمية الثانية 
اميت را عضواً أساسياً في الأمم المتحدة ‏ 5 إذ صدفت 


اذل سوير كك زميج د الأساسي المحكمة العدل 


الدولية :الذي يكل جوا لا يجام من الميثاق . ساري 
المفعول . 

خجج الطرفين ` 

( الفقرات ۱۷ - ۲۳ ) 

) ٤١ - ۲٤ الفقرات‎ ( 

أما والبالة كذلك فقد ادعت الولايات المتحدة أن نيكاراغوا ل 


تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ` 


لذلك فإن تصريحها ا ي سیول يدحتي 
معنى النص الانكليزي للفقرة 6 من المادة ۳۹ 
من النظام الأساسي للمحكمة الحالية . 


وفي ضوء حجج الولايات المتحدة والحجج المقابلة التي قدمتها 
نيكاراغوا . سعت المحكمة إلى تقرير ما إذا كانت الفقرة ۵ من 
المادة #57 يمكن أن تنطبق على تصريح نيكاراغوا الصادر عام 
010 ۰ 

لالت الحكمة أن ضري تيكاراغوا كان محيعا في 
الوقت الذي أثيرت فيه مسألة انطباق النظام الأساسي الجديد. 
أي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية , لأنه بموجب 


اذى © بود 


AA 


النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي يكون 
التصريح صحيحاً فقط يشرط أن ن يكون قد صدر عن دولة وقعت 
وتر كتوق ارق عل اغا اسي ول س سارها 
بموجب ذلك النظام الأساسي لأن نيكاراغوا لم تودع وثيقة 
تصديعها على بر وتو كول التوقيع ولدلك | نكن طرفاً 5 النظام 
الأساسي غيل انم يبارع فى أن تصر يح عام 1١9514‏ يمكن أن 
يكون قد اكتسب صفة الإلزام . وكل ما كانت تيكاراغوا بحاجة 
إلى فعله هو أن تودع وثيقة تصديقها , وكان في وسعها أن تفعل 
دلاق اة طا إن رقت طون لمتكيل وال ا 
الوجود . ويترتب على ذلك أنه يمكن أن يكون للتصريح مفعول 
محتمل ويمكن أن يظل كذلك لسنين كثيرة . وحيث إن التصريح 
صدر ” بلا شروط “ وأنه صالح لفترة غير محدودة . فقد كان 
محتفظأً بمفعوله المحتمل في اللحظة التي أصبحت فيها نيكاراغوا 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجديدة . 
ولكي فوم اة إل عد كان ا ان 
يمكن نقل مفعول تصر يح لم تكن له قوة الإلزام في عهد المحكمة 
الات إل ك العدن الدولية نمع لال اغبال الفقرة عت 
المادة 55 من النظام الأساسي لتلك الهيئة. أخذت عدة 
اعارا تق الحسيان:. 
ففيا يتعلق باتطباق التعبير ألفرتسى " pour une dırée‏ 
gui n'est pas encore expirée‏ "° ( الخدم تنقض بعد ) على 
التصريحات الصادرة بموجبه النظام السابق . لا تعتير المحكمة أنه 
يعني ضما آذ durée non expire"‏ هل '' ( المدة غير المنفضية ) هى 
مدة التزام ذي طابع إلزامي . ويبدو أن الاختيار المعتمد هذا 
التعبير يوحي بنية لتوسيع نطاق الفقرة ۵ من المادة ۳١‏ لكي 
فل ال ات الى 1 تكتسب قوة إلزامية . أما التعبير 
الاتكليزي ال ساريا )قلا يسدق راخ 
تصريحاً صحيحاً م تنقض مدته بعد ولك و عادو عودذولة سف 
طرفاً في بروتوكول التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة 
الدائمة , ولذلك لم يكن ذا طابع إلزامي . 
وفيما يتعلق بالاعتبارات التي تنظم نقل الصلاحيات من 
المحكنه السايفة إل العكنة ا مديد الخدت الى اراي 
القائل إن الشاغل الرئيسي للذين صاغوا نظامها الأساسي كان 
ضان أكبر. قدر من الاستمرارية بينها وبين المحكمة الدائمة وان 
هدفهم كان ضبان كون إحلال حكمة محل أخرى لا يسفر عن 
خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى التقدم الذي أحرز باتجاء تحقيق 
نظام ولاية جبرية . وأسفر النظام العام للأيلولة من المحكمة 
القديمة إلى الجديدة عن نتيجة مؤداها أن التصديق على النظام 


still in force لذ‎ 


الأساسي الجديد له بالضبط نفس مفعول التصديق على 


بروتوكول التوقيع على التظام الأساسي القديم . أي.. في حالة 
نيكاراغوا . تحول التزام كامن إلى التزام فعلي . ولذلك يمكن 
اعتبار أن نيكاراغوا قد أعطت' موافقتها على نقل تصريحها إلى 
حكمة العدل الدولية عندما وقعت وصدقت على الميثاق » وبذلك 
قبلت بالنظام E NS E‏ 

وفيا يتعلق بمنشورات المحكمة التي أشار إليها الطرفان 
لشاب مارك ماعط الحكنة اا كات بانتطام تضم 
نيكاراغوا في عداد الدول التي أقرت للمحكمة بالولاية ال جبر ية 
بموجب الفقرة 6 من المادة 77 من النظام الأساسي . والأدلة 
التي تقدمها هذه المنشورات كانت كلها رسمية وعلنية » وهي 
عديدة ا وامتدت على مدى نحو 1١‏ سنة . وخلصت المحكمة 
من هذه الأدلة إلى نتيجة مؤداها أن تصرف الدول الأطراف ف 
النظام الأساسي أكد تفسير الفقرة ۵ من المادة 1" من النظام 
الأسا سي » التفسير ا بموجبه تشمل أحكام هذه المادة حالة 
نيكاراغوا . 


تصرف الطرفين 

) 8١ - ٤۴ الفقرات‎ ( 

ادعت نيكاراغوا أيضاً أن شرعية إقرارها للمحكمة بالولاية 
الجبرية ها أساس مستقل يوجد في تصرفات الطرفين . قهي تقول 
إن تصرفاتها على مدى ۳۸ سنة تشكل يدون 
على الالتزام بالولاية الجبرية للمحكمة وأن تصرفات الولايات 
المتحدة خلال الفترة نفسها تشكل بدون أذنى شك اعترافا 
بشرعية تصريح نيكاراغوا الصادر عام ۱۹۲۹ باعتباره إقرار 
للمحكمة بالولاية الحيرية . غير أن الولايات المتحدة تعترض 
قائلة إن ادعاء نيكاراغوا لا يتفق والنظام الأساسي , وعلى وجه 
الخصوص أن الولاية الجبرية يجب أن تقوم على أوضح بيان لنية 
الحكومة لقبوها . وبعد النظر في الظروف الخاصة لنيكاراغوا . 
ونا حظة أن موعن تقار كما كان ا نيا طيلة ا 6 رات 
المحكمة أنه بالنظر إلى مصدر وعمومية البيانات القائلة إن 
نيكاراغوا ملزمة يتصريحها الصادر عام 1914 . فهي محقة في 
استنتاج أن الرضا المتواصل من تلك الدولة بتلك التأكيدات 
يشكل طريقة صحيحة لبيان نيتها للاقرار للمحكمة بالولاية 
الجبرية بموجب الفقرة ۲ من المادة ١‏ من النظام الأساسي 
ورأت كذلك ان المنع الدي احتجت به الولايات المتحدة . والذي 
كان سيمنع نيكاراغوا من إقامة الدعوى عليها في المحكمة , 
لا يمكن أن يقال إنه ينطبق عليها . 

القرار: لذلك وصلت المحكمة إلى أن تصريح نيكاراغوا الصادر 
في عام ١9474‏ صحيح وأن نيكاراغوا . بناءً على ذلك , 


1۸۹ 


لأغراض الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة » 
1 تقبل 0 نفسه “ 0 قبلته e‏ المتحدة ١‏ 0 وقت 
اله الصادر عام 5 


نادت تفر يح الولايات المتهدة 


( الفقرات 17م - ۷١‏ ) 

إخطار عام ۱۹۸٤‏ 

( الفقرات ۲م - ١١‏ ) 

جاء إقرار الولايات المتحدة للمحكمة بالولاية الجبرية , 
الذي احتجت به نيكاراغوا نتيجة لتصريح الولايات المتحدة 
المؤرخ في عام ١155‏ . غير ان الولايات المتحدة تقول إنه ينبغي 
أن يعطى مفعول للرسالة التي أرسلتها إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة في ١‏ نيسان/أبريل ۱۹۸۶ ( انظر أعلاه ) ) . ومن الواضح 
أنه لو كان هذا الإخطا امیا تيكاراعوا ف تاريخ تقديم 
الطلب الكانك الحكنة درن ولاية O‏ المادة ۳١‏ من النظام , 
الآيتانئ وة أن ن أوحزت المحكمة دفوع الطرفين في هذا 
الصدد . بينت أن أهم مسألة تتعلق بمفعول إخطار عام ١944‏ 
هي ل ما إذا كانت الولايات المتحدة حرة في إغفال شرط الإخطار 
الذي مدته ستة أشهر ٠‏ والذي ألحقته طائعة مختارة بتصريحها , 
على الرغم من الالتزام الذي قطعته على نفسها تجاه الدول التي 
أصدرت مثل هذا التصريح . ولاحظت المحكمة أن الولايات 
المتحدة ة احتجت بأن تصر يح نيكاراغوا :نظا لكوية غير دده 
الد عرهتة لان ى عل الور وان يكاراغوا ع تقبل 
ب " الالتزام نفسه '' الذي قبلته هي , ولا تستطيع أن تحتج 
بشرط المدة ضدها . وم تر المحكمة أن هذه الحجة تخول الولايات 
المتحدة صلاحية الانتقاص من شرط المدة الوارد في تصريحها 
المؤرخ عام 1۹٤١‏ . وفكرة المعاملة بالمثل معنية » في رأي 
المحكمة. بنطاق وجوهر الالتزامات المعقودة . با في ذلك 
التحفظات . لا بالشر وط الشكلية لإنشائها أو مدتها أو انتهائها . 
ولا يمكن الاحتجاج بالمعاملة با مئل للتملص من شر وط تصر يح 
الدولة نفسها . ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تحتج بالمعاملة 
بالل لأن تصريح نيكاراغوا لا يحتوي على أي قيد صريح 
مطلقاً . بل على العكس “سطع وا أن تمتج بمهلة 
الستة أشهر ضدها . لا على أساس العاملة بالمثل . وإنا 
لأنها تعهد يشكل جرّءًا لا يتجزأ من الصك الذي يحتوي عليه . 
ولذلك فإن إخطار عام 1944 لا يستطيع أن يجب التزام 
الولايات المتحدة بالإقرار للمحكمة بالولاية فيا بينها وبين 
نيكاراغوا . 


. تحفظ الولابات المتحدة على المعاهدات المتعددة الأطراف 
. (الغقرات 59 - ۷١‏ ) 

قي أن عل اة إذا كان مر يالاات 
المتحدة الصادر عام ١947‏ يشكل الإقرار اللازم من الولايات 
المتحدة للمحكمة بالولاية في هذه القضية . مع مراعاة التحفظات 
ك أرفقت بالتصر يح . لقد احتجت الولايات المتحدة . على 
وجه الخصوص بالشرط (ج) من ذلك التصريح . الذي 
يتفن .عل أن إفراز الؤلابات :الف التشكمة بالولاية 
لا يشمل : 

'' المنازعات الناشئة بموجب معاهدة متعددة الأطراف مالم 

)¥( تكن - جميع الأطراف 5 المعاهدة المحأثرة بالقرار 

أطرافاً 3 5 ن القضية المعر وضة على المحكمة ا توافق 

الولايات المتحدة الأمريكية خصيصاً على الولاية “ . 


وسوف يشار إلى هذا التحفظ بعبارة '' التحفظ على المعاهدات 
المتعددة الأطراف “ . 


وتقول الولايات المتحدة إن نيكاراغوا تحتج في طلبها بأربع 
معاهدات متعددة الأطراف وأن المحكمة . بالنظر إلى التحفظ 
المذكور أعلاه . لا تستطيع أن تمارس الولاية إلا إذا كان جميع 


الأطراف المتأثر ين بقرار محتمل من المحكمة أطرافاً في القضية 
اا2 


ولاحظت المحكمة أن الدول التى يمكن أن تتأثر » على حد 
قزل الات المتحدة + يقراز السكنة المتتفيل قد أضدوت 
تصريحات بالإقرار للمحكمة بالولاية الجبرية ‏ وهي حرة في أن 
تأتي إلى المحكمة في أي وقت بطلب إقامة دعوى أو اللجوء إلى 
الإجسراء العرضي المعروف بالتدخل . ولذلك فإن هذه الدول 
ليست بلا دفاع ضد أي تار قد نضا من حى الك ولت 
يحاجة إلى الحياية بالتحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف 
( بقدر ما هي غير محمية فمسلاً بالمادة 04 من النظام 
الأساسي ) . واعتبرت المحكمة من البديهي أن مسألة أي الدول 
قد تتأثر ليست مشكلة متعلقة بالولاية » وأنه ليس أمامها 
مناص من أن تعلن أن الاعتراض القائم على التحفظ على 
المعاهدات المتعددة الأطراف لا يملك ؛ في ظروف القضية . طابعاً 
ارلا صر : 

القرار : وصلت المحكمة إلى أن طلب نيكاراغوا , على الرغم من 
إخطار الولايات المتحدة الصادر عام ١484‏ . ليس مستثنى من 
نطاق إقرار الولايات المتحدة للمحكمة بالولاية الجبرية . وأن 
التصريحين يشكلان أساساً لولابتها . 


۹4۰ 


معاهدة الصداقة والتحارة واللاحة المعقودة أي ۲ کانون 
الثاني /يناير ١69867‏ باعتبارها أساساً للولاية 


( الفقرات ۷۷ - "الم ) 


تن تيكاراغا ی طذكرهها نضا کے اسای ای لولاية 
المحكمة في هذه القضية . بمعاهدة الضداقة والتجارة والملاحة التي 


جيم - 


عقدت في ماناغوا مع الولايات المتحدة الأمريكية . ودخلت حيز 
النفاذ في ۲٤‏ ا 4 . وتنص الفقرة ۲ من" المادة الرابعة 
والعشرين على ما يلي : ش 


'يحال أي نزاع بين الطرفين جول تفسير أو تطبيق هذه 

المعاهدة . لا يسوى على نحو مرض بالديلوماسية . إلى محكمة 

العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان على تسويته يطريقة سلمية 

خرف 5 

وتدعى نيكاراغوا أن هذه المعاهدة انتهكت ومازالت تنتهك 
بالأبختطة السسكترية نيه السك ريه الى تقوم ببا"الزلقيات 
المتحدة على نحو ما ورد وصفه في الطلب . وتدعي الولايات 
المتحدة أنه مادام الطلب م يقدم أي :ادعاء يانتهاك الماهدة ؛ 
لا يوجد أمام المحكمة اي ادعاء صحيح لتبت فيه . حيث إنه لم 
تبذل أية محاولة لتسوية النزاع بالدبلوماسية فإن شرط التسوية 
ليس فالا :ارات المحكمة أن من الضر وري ها أن تقتنع 
بولايتها بموجب المعاهدة حيث قررت أن الاعتراض القائم على 
التحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف الوارد في تصريح 
الولايات المتحدة لا يمنعها من قبول الطلب . وفي رأي المحكمة 
أن فة كون دولة ما كف رات وى التاوضات نم دة 
أخرى > إلى معاهدة معينة يأنها 00 0 تلك ا 
الأخرى . لا يمتع تلك الدولة من 
تلك المعاهدة . ويناءٌ على ذلك قررت المحكمة أن لدا ولاية 
بموجب معاهدة عام ٠۹١١‏ للنظر في الادعاءات التي قدمتها 
نيكاراغوا في طلبها . 
مسألة مقبولية نيكاراغوا 
( الفقرات ١١۸ - ۸٤‏ ) 

انفلك الك الح إل مسالةامقيولية طلب كاراغرا اوخت 
الولايات المتحدة أنه غير مقبول لخمسة أسباب مستقلة يقال إن كل 
واحد منها كاف لإنبات عدم المقبولية » سواء نظر إليه كانع قانوفي 
أو ك ” مسألة نتطلب ممارسة الحكمة والحصافة لصالح نزاهة 
الوظيفة القانونية 


ثانياً - 


ش ا E‏ 


أولئك الأطراف وللقصل في القضايا التي بثيرها انا 5 
اللحكمة فى هذا السدد إن أا تضدر أخكاما فيا بين الأطراف وفقا 
لليادة 08 من النظام الأساسي ٠‏ وأن الدول التي ترى أنها قد تتأثر 
حمر 5 إقامة دعوی, متبصلة 1 Sp‏ الإجراء : المعر وف 
السام ا ادولية لقاعدة ” الأطراف الذين لا غنى عنهم ' 
بادخال دولة ثالثة طرف في دعوى .ول يمكن ع 0 
الدول الشار إلنها في مركز يجعل خضورها اسا لا ختى عله سنا 
لتايعة الدعوى 


سي أو في مارسة 


واسيب" الثاق: لعدم القبولية ( الفقرتان ۸٩‏ و 3١‏ ) الذي 
احتجت به الولايات المتحدة هو أن نيكاراغوا تطلب في الواقع 
أن تقر ر المحكمة في هذه القضية وجود تهديد للسلم . وهو أمر يقع 
في نطاق اختصاص مجلس الأمن لأنه متصل بشكوى نيكاراغوا 
الي قوي عل استخدام القوة . ونظرت المحكمة في هذا السبب 
من أسباب عدم المقبولية في : نقسل الوقك الذي نظرت فيه أيضا 
في السبب الثالث ( الفقرات 4١‏ - ۹4 ) القائم على مركز 
المحكمة في منظومة الأمم المتحدة , با في ذلك أثر الدعوى المعروضة 
أمام المحكمة على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس . الفردي 
والجباعي . بموجب المادة 8١‏ من الميثاق . ورأت المحكمة أن كون 
مسألة ما معروضة على مجلس الأمن لا ينبغي أن يمنع المحكمة من 
تناوها . وأن الإجراءين كليهها يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب . 
فللمجلس مهام ذات طابع سياسي منوطة به » والمحكمة تقارس مهام 
ولذلك يمكن للهيئتين كلتيها أن تمارسا مهامه| 
المستقلة التى يكمل بعضها بعضا فيا يتعلق بنقس الأحداث . وفي 
هذه القضية ليست شكوى نيكاراغوا من حرب مستمرة بنزاع 
مسلح بينها وبين الولايات المتحدة ء وإنها من حالة تتطلب تسوية 
المنازعات بالطرق السلمية . وهذه مسألة تقع في إطار الفصل 
السادس من الميثاق . ومن ثم كان من الصحيح طرحها أمام الهيئة 
القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لتسويتها سلميا . فهذه ليست 
كبا ا بدك يننا لعا اس وال ساني لاسن ريد لاسكا 
الفصل السابع من الميثاق . 

أما فيا يتعلق بالمادة ۵١‏ من الميثاق . فقد لاحظت المحكمة أن 
كون الميئاق قد أشار إلى الحق الأصيل - حق الدفاح عن النقفس 
سف "حجنا" ]نا هوول جل هد فاون ايك اله إذا 
أصبح من الضروري للمحكمة . في هذه الدعوى . أن تحكم بين 
الطرفين في هذا ا ا ی 
يتطلب إبلاغ مجلس الأمن بالمسألة . 


1 


والسبب الرابع لعدم المقبولية ( الفقرات 18 - ٠١١‏ ) الذي 
ساقته الولايات المتحدة هو عدم قدرة الوظيفة القضائية على 
معالجة حالات تنطوي على نزاع عسكري مستمر , حيث إن ٠‏ 
اللجوء إلى القوة أثناء نزاع مسلح مستمر يفتقر إلى الخضائص 
اللازمة لتطبيق العملية القضائية , التي هي نمط من الوقائع ذات 
الصلة القاتونية الى .يمكن'التتبت متها بالوسائل المتاحة 

للمحكمة التي تنظر في الدعوى . ولاحظت المحكمة أن أي حكم 

على جوهر القضية مقصور على التمنك با يكون مؤيداً من 
دفو ع الطرفين بالدليل الكافي من الوقائع ذاث الصلة وأن عبء 
البينة يقع في النهاية على عاتق المدعي . 

والسبب الخامس لعدم المقبولية ( الفقرات ٠١۸ - ٠١١‏ ) الذي 
ساقته الولايات المتحدة يقوم على عدم استنفاد الطرق القائمة لحل 
المنازعات التي تنشأ في أمريكا الوسطى . وادغت أن طلب نيكاراغوا 
لا يتفق مع عملية كونتادورا التي نيكاراغوا طرف قيها . 

رارت اة أن تزاراها الا أل ي رها غل 
الامتناع عن النظر في جانب من جواتب نزاع ما لمجرد وجود جوانب 
أخرى لذلك التزاع ( قضية موظفي الولابات المتحدة الدبلوماسيين 
والقنصليين في طهران ء تقارير محكمة العدل الدولية . ۱۹۸٠‏ . الصفحة 
٩‏ , الققرة ۳١‏ ) . وأن كون المفاوضات جارية فعلا أثناء سير الدعوي 
لا يشكل . قانوناً , أية عقبة أمام ممارسة المحكمة وظيفتها القضائية 
( قضية الجرف القاري لبحر إيجة . تقارير محكمة العدل الدولية . 
1494 , الصفحة ١۲‏ . الفقرة ۲۹ ) . ولا تستطيع المحكمة أن تقبل 
بالقول إن هناك ما يقتضي استنفاد عمليات المفاوضات الإقليمية ميقا 
كشرط مسبق لإحالة المسألة على المحكمة ؛ ولا أن يشكل وجود عملية 
كونتادورأ في هذه القضية عقبة أمام نظر المحكمة في طلب نيكاراغوا . 


ولذلك لا تستطيع المحكمة أن تعلن أن الطلب غير مقبول لأي 
من الأسباب التى ساقتها الولايات المتحدة . 

٠ )1١١- ٠١9 القرارات ( الفقرات‎ 

حالة التدابير المؤقتة ( الفقرة ١١١‏ ) ۰ 

قالت المحكمة إن أمرها الصادر في ٠١‏ أيار/مايو ١94414‏ 
والتدابير المؤقتة التى أشارت ا فيه تظل سارية المفعول إلى أن 
تصدر المحكمة حكمها النهاني في القضية . ش 


منطوق حكم المحكمة 
'' إن المحكمة , 


١ 43‏ شوو بحن عشي سرا اا دة 
أصوات . أن لدا ولاية للنظر في الطلب الذي قدمته جمهورية 


نيكاراغوا فى ٩‏ نيسان/أبريل ١984‏ استناداً إلى الفقرتين ۲ وه 
من الماذة 5 من الغا الأساسى للدكية: 
لز يفاو © اند يني اا تبان و ا 

والقضاة لاخس , وموروزوق . وناجيندرا سينغ » ورودا » 

والخاني ء ودي لاشاريير » ومبايي . وبجاوي . والقاضي الخاص 

كوليارد ؛ 
المعارضون: : القضاة موسلر . وأودا . وآغو . وشويبل » وسير 

روبرت جلينغز ؛ ش 

(ب) تقرر. بأربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين . أن لديها 
ولاية للنظر في الطلب الذي قدمته جمهورية نيكاراغوا في 8 
نيسان/أبريل 3484 بقدر ما يتعلق ذلك الطلت بنزاع حؤل تقس 
أو تطبيق معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وجمهورية نيكاراغوا » والموقعة في ماناغوا في ١؟‏ 
كانون الثاني/يناير 1967 ء استناداً إلى المادة الرابعة والعشرين من 
تلك المعاهدة ؛ 
المؤيدون : الرئيس إلياس ؛ ونائب الرئيس سيتي ‏ كامارا ؛ 

والقضاة لاخس . وموروزوف ؛ وناجيتدرا سيئغ » وموسلر ٠‏ وأودا» 

واغو ؛ والخاني » وسير روبرت جنينغز , ودي لاشاريير ء ومبابي . 

وبجاوي ؛ والقاضي الخاص كوليارد ؛ 
القاضيان رودا وشويبل ؛ 

(ج) تقررء بخمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» أن لديها 
ولاية للنظر في القضية ؛ 
المؤيدون : الرئيس إلياس ؛ ونائب الرئيس سيتي - كامارا ؛ 

والقضاة لالس . وموروزوف » وناجيندرا سينغ > وروداء وأوداء 


المعارضون 5 


واغو . والخاني . وسر روبرت جتينغز . ودي لاشاريير » ومبابي , 
وبجاوي ؛ والقاضي الخاص كوليارد ؛ 


القاضي شويبل ؛ 
تقرر بالإجماع أن الطلب المذكور مقبول . “ 


: المعارضون‎ 
(TT) 


موجز الآراء التي ألحقت يحكم المحكمة 

الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي ناجيندرا سين 

سينغ إلى جانب ولاية المحكمة في 
من المادة 


بينها صوت القاضي ناجيندرا 
الحالتين .. يموجب شرط التخير اول امقر كوه 
١‏ من النظام الأساسي للمحكمة , وكذلك بموجب الفقرة ١‏ 
الاد #5 عن النتظاء الأمناسي مادا إل «القرة ٠‏ مى 7 
الرابعة والفشر فن ن ماه الصدافة راان الا ق 


١‏ كاتون الثاني/يناير 1167 » شعر طيلة سير الدعوى بأن 


4۲ 


استناد 0 المحكمة إلى الحكم الأخير ٠‏ آي. المعاهدة , يعظلي 

أوضح وأقوى من استنادها إلى شرط التخير الوارد في 
0 ۲ وة من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي . والصعو بات 
التي تواجه المحكمة هي فيما يتعلق بقبول نيكاراغوا غير التام 
للولاية ومماتعة الولايات المتحدة , كبا يتيين من تصرعها الصادر 
في" نيسان/أبريل ۱۹۸٤‏ ؛ التي قصد بها منع المحكمة من ممارسة 
ولايتها فيم| يتعلق بأي نزاع مع دول أمريكا الوسطى لمدة سنتين . 
وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا مسآلة الاك بالمتل فيا تعلق 
بإشعار الإنهاء الذي مدته ستة أشهر والمنصوص عليه في تصريح 
الولايات المتحدة الصادر في ١١‏ أب/أغسطس ۱۹٤١‏ . ومن 
جهة أخرى توفر معاهدة عام ١1167‏ قاعدة قانونية واضحة , وإن 
كان ميدان الولاية مقصورا على المنازعات المتعلقة بتفسير 
طبن تلك المعاهدة راق أن الوا امكو لخ اة 
للتحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف الذي سجلته الولايات 
المتحدة . الذي ينطبق على ولاية المحكمة بموجب شرط التخير 
الوارد في الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي . وثمة 
عامل اخر مساعد فى تأسيس ولاية المحكمة على معاهدة عام 
.»۰ وهو أن يساعد على تحديد قضايا النزاع وتوجيهها 
قاتوتيا . وسيكزن عل الطرفين أن.يأتيا إلى المحكمة تجن 
بمبادىء قانونية ومعتمدين إجراءات قانونية تساعد على وضع 
حدود قانونية للمعروضات في هذا النزاع المتشعب ؛ الذي يمكن 
لولا ذلك أن يتخذ طابعاً غير قانوني فيثير مشكلة عزل الأمور 
الفاق ع راا ل فيه اا من و ا 
المعروضة على المحكمة . ولذلك خلص إلى تتيجة مؤداها أن ولاية 
المحكمة المستندة إلى المعاهدة واضحة ومقنعة وموثوقة . وعلى 
نيكاراغوا الآن أن تبين بوضوح وعلى وجه التحديد انتهاكات 
المعاهدة المنطوية على تفسيرها وتطبيقها عندما قضي المحكمة إلى 
النظر في جوهر القضية . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي رودا 


يتعلق الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي روداء الذي أيد قرار 
المحكمة أن لدا ولاية للنظر في الطلب على أساس الفقرتين ۲ و ه 
من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي . بثلاث نقاط : معاهدة الصداقة 
والتجارة والملاحة المعقودة عام ۹ كاساس لولاية المحكمة . 
والتحفظ الوارد في الشرط (ج) من تصريح الولايات المتحدة 
الصادر عام 1447 . وتصرف الدول كأساس لولاية المحكمة . 

فيما يتعلق بالنقطة الأولى . رأى القاضي زودا أن الطرفين لم يفيا 
بالشر وط المبينة في المادة الرابعة والعشر ين من المعاهدة . قهي لذلك 
لا تصلح ااا ر9 ال ْ 


فيا يتعلق بالنقطة الثانية , رأى القاضي رودا أن التحفظ الوارد 

في الشرط (ج) من التصر يح لا ينطبق في هذه الحالة لأنه ليس هناك 
نزاع بين الولايات المتحدة ونيكاراغوا فقط . ولكن هناك نزاع 
مستقل بين هتدوراس والسلفادور وكوستاريكا من جهة ونيكاراغوا 
من جهة اخرى . 
له مكل أسناساً مستقلا لولاية ا 1 يحدث إيداع تصريح 
بقبول شرط" النخر لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 

يق القاطتن رود اام عقني اللحكية للف 5 ن اماد ۴ 
من النظام الأساسي 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضى موسلر 
م يتفق القاضي موسلر مع رأي المحكمة القائل إن لديها ولاية على 
اشاس تصريح نيكاراغوا الصادر في عام 1918 المتصل بولاية المحكمة 
الدائمة للعدل الدولي . وني رأيه أن لدى المحكمة ولاية فقط على أساس 
معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة عام ١185‏ بين الطرفين . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي أودا 

اتفق القاضي أودا مع النتيجة التي توصلت إليها المحكمة فقط 
لأن' بالإمكان قبول القضية بموجب معاهدة عام 14857 المعقودة بين 
نيكاراغوا والولايات المتحدة , ولذلك راي أن نطاق القضية يجب أن 
يقتصر فقط على أي انتهاك لأحكام محددة من المعاهدة . 

غير أن القاضي اوا اعقاو را با كن ر 
القضية بموجب شرط التخير الوارد في النظام الأساسي للسيبين 
التاليين : أو 5 يوجد أي سند لاستنتاج أنه يمكن اعتبار أن 
لنيكاراغوا وفنا اا نونياً سلياً في هذه الدعوى على أساس القبول 
بشرط الشير انا + إذا اهنا أن لكاراهوا مرا ى هده 
الدعوى . فان الولايات المتحدة استبعدت فعلياً . برسالة شولتز 
المؤرخة في ١‏ نيسان/أبريل ١984‏ قبل مباشرة الدعوى . نوع 
النزاع الذي نحن بصدده من التزامها بموجب شرط التخير في 
. علاقتها مع نيكاراغوا ؛ وعندما يراد إقامة دعوى أمام المحكمة 
بموجب ذلك الشرط لا يجوز. بسبب قاعدة المعاملة بالمتل » لطرف 
يمكن إنهاء تصريحه أو تعديله في أي وقت أن يحتج بحكم لطرف آخر 
يقرر مدة محددة كتصر يح الولايات المتحدة . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي أغو 
اتفق القاضي أغو مع استنتاجات المحكمة أن لديها ولاية للنظر 


15 


في المادة ۲٤‏ (؟) من معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية ونيكاراغوا في 5١‏ كانون الثاني /يناير 
5 . وهذه الصلة في رأيه تعطي ولاية للمحكمة للنظر في فى ادعاءات 
نيكاراغوا التي قير كينا إلى انتهاكات لتلك المعاهدة من عالت 
الولايات المتحدة . 1 ٠‏ 

ولم يتوصل القاضي أغو إلى نفس النتيجة فيا يتعلق بالصلة 
الأعم المتغلقة بالولاية » والتي صورها الحكم بأنها يمكن استخلاصها 
من الحقائق المتعلقة يإقرار نيكاراغوا والولايات المتحدة كلتيهما 
للمحكمة بالولاية الجبرية » بموجب إعلان من جانب واحد » لأنه 
مازال غير مقتنع بوجود تلك الصلة سواء في الواقع أو في القانون . 


اراي للنتعل الذي الق القاصى ر رورت جب 

لا قلك المحكمة ولاية بموجب الفقرةٍ 4 من المادة ۳١‏ من نظامها 
الأساسي لأن نيكاراغوا لم تصبح أا طا في النظام الأساسي 
الك الدائمة ؛ وبناءً على ذلك فإن تصريحها الذي أصدرته 
بموجب المادة 77 من النظام للاي لتلك المحكمة لا يمكن أن 
يكون ” معمولا به حتى الآن “ في حذود م معنى الفقرة ۵ من المادة 
من التظام الأساسى: المع الخالية د ل يكن پیا نار 
المفعول . وإن حاولة دعم وجهة نظر مغايرة بناءٌ على قيودات في كتب 
مرجعية كحولية المحكمة خطأ من حيث المبدأ وغير مؤيدة لان 
الي اعتمد عليها . : 

وعلى أي حال قإن رسالة 5 نيسان/أبريل 1984 الموجهة من 
وزير خارجية الولايات المتحدة تحجب الولاية لأن المارسة في الآونة 
الأخيرة أثبتت أن للدول الحق في سحب أو تغيير تصريحاتها الصادرة 
بموجب شرط التخير ويسري مفعول ذلك على الفور ؛ في أي وقت 
قبل تقديم طلب إلى المحكمة بناءً على التصريح". 

ويتفق سير روبرت مع قرار المحكمة فيا يتعلق بالتحفظ على 
المعاهدات المتعددة الأطراف الذي سجلته الولايات المتحدة ؛ 
ومعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة عام 1967 . 


الرأي العارض الذي ألحقه القاضي شويبل 

اختلف القاضي شويبل مع حكم المحكمة ورأى أن فيه خطأ في 
المسألة الرئيسية ” مسألة الولاية “ . غير أنه إذا كانت المحكمة 
مصيبة في استنتاج أ ن لديا ولاية فعتدئذ تكون ¿ القضية مقبولة . 

وحول مسألة ما إذا كانت نيكاراغوا طرفاً في الإقرار للمحكمة 
بالولاية الجبرية . وبذلك تكون في موقف يمكنها من ن مقاضأة 
الولايات المتحدة 0 استنتج القاضي شويبل أنها ليست طرفاً ولذا 
ليست في موقف يمكتها من ذلك . وقال إن نيكاراغوا لم يحدث 


أن انضمت إلى الإقرار للمحكمة بالولاية الجبرية بموجب شرط 


التخير . ومع ذلك ادعت أنها طرف يسيب. تصريحها الصادر عام . 


9 الذي أقرت فيه بالولاية الجبرية للمحكمة الدائمة للعدل 
الدولي . وإذا كان تصريح عام 03 قد دخل حير النفاذ فعندئذ 
تعتبر نيكاراغوا طرفا في الإقرار هذه المحكمة بالولاية الجيرية 
بإعمال الفقرة ۵ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي هذه المحكمة . 
1 تصريح نيكاراغوا الصادر عام 8 ل يدخل حيز النفاذ 
. ويناءً على ذلك ., > يموجب أحكام' الفقرة 4 من المادة 55 
جد ل نذا ل اسر ا ا العمل به قط 
وليست له فقرة لما تنقض لأن تصريحها لم ' 
وما يبين أن هذا هو التفسير الصحيح للفقرة 6 من المادة 74 
ليس فقط المعنى الواضح لنصها , ولكن تاريخ صياغة المادة في مؤقر 
سان فرانسيسكو وأربع قضايا بتت فيها هذه المحكمة . وجميعها 
فسرت الفقرة 5 من المادة يوضوح واتساق بأنها تشیر حصراً 
إلى التصريحات الصادرة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدائمة 
والتي تكون الدول '' ملزمة '' بها . أي التي تكون سارية المفعول . 
وكون نيكاراغوا ظلت طيلة نحو ٠‏ سنة مسجلة في حولية هذه 
المحكسة وفي أماكن أخرى على أنها ملزمة بموجب شرط التخير 
ليس كافياً لإلغاء هذا الاستنتاج ولا هو كاف بمفرده ليثبت صحة 
موقف کارا غا . وكانت الحوليات دائياً تضم حاشية تحذر القارىء 
بالقول إن انضيام تيكاراغوا إلي شرط التخير موضع شك . وعلاوة 
على ذلك كان تصرف نيكاراغوا متذبذيا . فهي لم تخقق فقط في إيداء 


نيتها في أن تكون ملزمة بالإقرار للمحكمة بالولاية الجبرية بإيداع. 


تصصريح . وإنما فوتت فرصة بديبية للتصريح بأنها تقر للمحكمة 
بالولاية بموجب الفقرة © من المادة ۳١‏ . كما في قضية ملك اسبانيا. 

وحتى لو كانت نيكاراغوا في موقف يمكنها من إقامة الدعوى , 
فلن تستطيع أن تفعل ذلك ضد الولايات المتحدة . ولو افترضنا أن 
تصريخ نيكاراغوا ملزم . تستطيع نيكتاراغوا أن تنهبه في أي 


۹£ 


وقت بمفصول فوري . وبعال قاعدة المعاملة بالمثل . تستطيع 
الولايات المتحدة كذلك أن تنهي انضامها إلى الإقرار للمحكمة 
بالولاية الجبرية فيا يتعلق بنيكاراغوا بمفعول فوري . وهكذا بينها 
لا تستطيع الولايات المتحدة بوجه عام أن تنهي أو تعدل إقرارها 
للمحكمة بالولاية - كا يتبين من تصريحها الصادر في تيسان/أبريل 
AE‏ - قبل إتذار مدته على الأقل نة أشهر » ٠‏ فهي تستطيع , 
قانوناً . أن تفعل ذلك في علاقتها مع نيكاراغوا . 


وغل أي بعال ١‏ عت لز ل نخطع اتولايات المتسدة إنياء 
تصريحها فيا يتعلق بنيكاراغوا . قيموجب التحفظ .على المعاهدات 
المتعددة الأطراف الذي سجلته الولايات المتحدة في تصريحها يحق 
ها أن تمنع نيكاراغوا من إقامة طلبها .على أريغ معاهدات متعددة 
الأطراف . با في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول 
الأمريكية ما لم يكن جميع الأطراف الآخرين في المعاهدات . 
المتأثرين بالقرار , أطرافاً فى القضية . وهؤلاء الأطراف ‏ كما يتبين 
من مرافعات تيكاراغوا في هذه القضية عم هندوراس وكوستاريكا 
والمتلتاقور ».وهيف إن هده الدول تست اط اوا .كان مب عل 
المحكمة أن تمتع. اعتياد نيكاراغوا على هذه المعاهدات الأربع ٠‏ غير 
أن المحكمة ‏ عن خطأ. في نظر القاضي شوييل ‏ رأت أنه لا يمكن 
الآن ضم هذه الدول الأخرى إلى الخصوم . ويبدو أتها أرجأت مسألة 
تطبيق التحفظ إلى مرحلة النظر في جوهر القضية . 


AEN aks‏ - في نظر 'القاضي شويبل - ولاية 
على الادعاءات التي قدمتها نيكاراغو! في طلبها ضد الولايات 
المتحدة يسبب كونهيا طرفين في معاهدة ثنائية ‏ هي معاهدة 
الصداقة والتجارة والملاحة .' 
المتطليات الأساسية الإجرائية للاحتجاج بتلك المعاهدة كأساس 
لولاية المحكمة . وأكثر من ذلك . هذه المعاهدة التجارية اليحتة 
لا توجد طا علاقة معقولة بتهم العدوان والتدخل التي قدمتها 
تيكاراغوا في طلبها . 


وقد أخفقت نيكاراغوا في متابعة 


1ت 


القضية المتعلقة بالجرف القاري ( الجماهيرية العربية ة الليبية /مالطة ) 


الحكم الصادر في ۲ حزيران /يونيه Ao‏ 


م له بالجرف 
اا ا 'العر بيه الليبية ومالطة O E‏ 
مقابل ۲ ما وقواعد القانون الدولي الي تنطبق على تعيين 
حدود احرف القاري بين الدولتين . والظطروف والعوامل التي يلبغي 
أن تؤخذ في الاعتبار بغية التوصل إلى نتيجة منصفة أولا برسم خط 
وسط بين خطي الطول ٩۱۳ "6٠‏ و "٠١‏ 18* تكون كل نقطة عليه 
متساوية البعد عن علامة الجزر على ساحل مالطة من جهة وساحل 
ليبيا من جهة أخرئ ٠‏ ثم بنقل هذا الخط شالا بمقدار 18 دقيقة 
کی ع ب خط الخطول 1 N0‏ مركا عل جا 
عرض ۲۰ ' ٤‏ شمالا تقريباً . 


3# 

وكان التضويت على انحو التالي : 
المؤيدون : الرئيس إلياس مان كر ين م ا ذا 
والقضاة الاين e‏ وموروزوف 0 وناجيندرا سيلغ ٠‏ » وروداً وغو 0 
والخاني . رمسا روبرت جتينفر ¢ ودي لاشاريير 0 ومبابي 0 
وبجاوي » والقاضيان الخاصان فالتيكوس , وخيمينيز دي 
أريشاغا ؛ ۰ 1 ا 
المعارضون : القضاة وسل :واوا ٠‏ وشو ييل . 

د 
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وقد تشكلت المحكمة للنظر في هذه القضية على التحو التالي : 
الرئيس إلياس ؛ ونائب الرئيس سيت - كامارا ؛ والقضاة لاخس . 
يوشووؤزوف ورودا + ونوشلز اغى بولا ٠‏ وس روبرت 
جنينغز. ودي لاشاريير . ومبابي . وبجاوي ؛ والقاضيان الخاصان 


فالتيكوس . وخيمينيز دي أريشاغا . 
2 


د د 


ألحق القاضى الخاني تصريحاً بالحكم . 


وای ف اا یں سو كامارا رايا سيكلا ب کو ی 
القاضيان رودا . وبجاوي . والقاضي الخقفاص خيمينيز 


حل 


دي أر يشاغا رأيً متتركاً . وألحق القاضتي مبابي والقاضي عاض 


وأ انت 555 اا a‏ ا 
o 0!‏ 


O. O 


في هذه الآراء بين القضاة المعنيون وأوضحوا المواقف التي اتخذوها 
إزاء نقاط معينة تناوها الحكم . ٠‏ 


مرافعات ودفو ج الطرفين ٠‏ 
( الفقرات ١۳ - ١‏ ) 
نذأت اة باستتتراض مختلف المراحل التي مرت بها 


الدعوى وبينت لاق e‏ 


طرق لري لكل نه عل اة 


أن ر المسألة اتالية : 


''ما ان وقواعد اا درل التي 5-00 على 
. تعيين حدود المنطقة التى تخص جهورية مالطة من الخرف 
القاري والمنطقة التي تخص الجاهيرية العربية الليبية من 
الجمرف القاري »> وكيف يمكن تطبيق هذه المبادىء والقواعد 
عمليا من قبل الطرفين في هذه القضية لكي يتمكنا من القيام 
دون صعو بة بتعيين حدود هذه المنطقة بموجب اتفاق كما تنص 
المادة الثالنة . “ 
تنص المادة الثالثة على ما يلي : 
عقب القزار الات التذى شير كت العدل 
الدرلية + تدعل جهوريةمالطة والحاهيزية المرية الليبيةق 
مفاوضات لتعيين حدود منطقة الجرف القاري لكل منهما ولعقد 
اتفاق لهذا القرض وفقاً كقرار المشكية. * 
بعد أن وصفت الإطار الجغرافي ( الفقرات ١, - ١4‏ ) الذي 
سيتم فيه تعيين حدود الجرف القاري وهو موضوع هذه 


الدعوى اسيك المحكمة الهج الذي أخذت به إزاء المهمة الي 
OT SNA a‏ 


اتفق الطرفان على بهمة المحكمة فيا يتعلق بتعريف مبادىء 


وقواعد القانون الدولي التي تنطبق على القضية » ولكنها اختلفا ' 


على الطريقة التي تشير بها المحكمة للتطبيق العملي هذه المبادىء 
والقواعد . فرأث مالطة أن تنقذ المبادىء والقواعد المنطبقة عملياً 
برسم خط بحدد ( في هذه الحالة خط وسط ) بينما رأت ليبيا أن 
مهمة المحكمة لا قتد إلى الرسم م الفعلي لخط الحدود . وبعد أن 
درست المحكمة نوايا الطرفين في الاتفاق الخاص . الذي 
استمدت منه ولايتها ٠‏ اعتيرت نفسها غير منوعة بموجب أحكام 
الاتفاق الخاص من أن ترسم خط الحدود . 


وانتقلت المحكمة إلى بحث ف الحكم فأكدت أن تعيين الجدود 
المتوخى في الاتفاق الخاص يتصل فقط يمناطق الجرف القاري 
” التي تخص “ الطرفين مع استبعاد المناطق التي قد '' تخص “ دولة 
ثالثة . ومع أن الطرفين قاما في الوأقع بدعوة المحكمة إلى عدم قصر 
حكمها على المنطقة التي يتنازع فيها ادعاءاهها دون غيرها , لم تر 
المحكمة أنها حرة في أن تفعل ذلك » بالنظر إلى ما أبدته ايطاليا من 
اهتمام بالقضية . وكانت قد قدمت في عام ١984‏ طلباً للإذن ها 
بالتدخل بموجب المادة 77 من النظام الأساسي . ولم تجد المحكمة 
أن في استطاعتها قبول ذلك الطلب . وكا أشارت المحكمة من قبل , 
في حكمها الصادر في ١؟‏ آذار/مارس 4 يجب أن يكون النطاق 
الجغراني هذا القرار محدوداً وجب أن" يقتصر على المنطقة التي ليس 


فيها لايطاليا مطالب تي الحقوق بالجرف القاري ٠‏ وققاً للمعلومات ' 


التي قدمتها تلك الدولة . وبذلك تضمن المحكمة لايطاليا الحماية الي 


أرادت الحصول عليْها بالتدخل . وبالنظر إلى الموقع الجغرافي ذه 


المطالب . حددت المحكمة المنطقة الي ستصدر قرارها ف ج 
بخط الطول ٠١‏ 06” شرقاً بها فيها أيضاً ذلك الجزء من خط 

الطول الذي يقع جنوبي خط العرض "٠١‏ 304 . ومن الغرب 
باستبعاد منطقة خماسية يحدها من الشرق خط الطول 00 "١۳‏ . وم 
يكن لدی الطرفي سب للشكري لاا يقالت اللحكنة» بإعرابيا 


عن رأي سلبي بشأن طلب ايطاليا التدخل » قد أظهرا تفضيله) لتقييد. 


النطاق الجغراني للحكم الذي سيطلب من المحكمة أن تصدر 


© 
ولاحظت المحكمة أنه ليس هناك أي دور حاسم تؤديه في 


هذه القضية الاعتبارات المستمدة: من .تاريخ النزاع ٠‏ أو من 
الأنشطة التشريعية والاستكشافية فيا يتعلق بالجرف القاري 
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( الفقرتان ۲٤‏ و 0؟ ) . وم تجد المحكمة في هذه قبولا من أي طرف ' 
لمطالب الطرف الآخر ولا أي إشارة. مساعدة إلى أي وجهة نظر من أي ' 
من الطرفين تختلف اختلافاً منصفاً عن وجهة النظر التي قدمها الطرف . 
الآخر أمام المحكمة . بناٌ على ذلك يجب أن يقوم حكمها على تطبيق 
مبادىء وقواعد القانون الدولي على الدفوع التي قدمت إليها. ” 


مبادىء وقواعد القانون الدولى النطبقة 
( الفقرات 4؟ - 86 ) 


اتفق الطرفان على أن يحكم النزاع بالقانون الدولي العرفي. ' 
وما يذكر أن مالطة طرف فى اتفاقية جنيف المعنية بالحرف القاري 
المعقودة عام 1588 . بيا ليبيا ليست طرفاً فيها ؛ وقذ وقع 
الطرفان كلاها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون اليحار المعقودة 
ا 158 , ولكن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز الثقاذ بعد ٠‏ غير 
أن ا ا لسن امار قر أحكامها بمثاية تعبير 

عن القانون العرفي > وإن اختلفت وجهات نظرها في أي 
الأحكام ها هذه الصفة . وبالنظر إلى الأهمية الكبرى هذه 
الاتفاقية ‏ التي اعتمدتها أغلبية ساحقة من الدول ‏ من 
الواضح أن.هن.واجب المحكمة أن حطر إلى. أى حدئى يمكن أن 
يكون ايق أحكامها ملزما للطرفن كاعد من فراع القاتون 
العرني . 


وفي. هذا الصدد أول الطرفان شيئا من اكير د بيث. 
القانون المنطبق على سيان الحق 0 الجرف القاري 
والقانون المنطبق على تعيين. حدود مناطق الحرف القاري بين 
دولتين متجاورتين . وفيما يتعلق بالنقطة الثانية التي تشملها المادة 
AY‏ من اتفاقية عَم 87 لاحظت المحكمة أن الاتفاقية تضع 
فا بشع اليد » ألا وهو '' التوصل إلى حل متصف *' . ولكنها 
تصمت بشأَنٍ الطريقة التي تتبع لبلوغ هذا الهدف , تاركة للدول 
ذاتهاء أو للمحاكم . مسألة وضع محتوىٍ محدد هذا المعيار .' 
وأشارت أيضاً إلى أن الطرفين كليهها متفقان” في أنه مها يكن 
وضع المادة AY‏ من اتفاقية ة عام 4A1‏ ينغي أن يتم تعيين جدود 
الجرف وفقاً للمبادىء المنصفة مع مراعاة جميع الظرزوف ذات 
العلاقة , ٠‏ 

غير أن رأبي الطرفين فيا يتعلق بالأساس: القانو ني لملكية الحق 
في الحرف القاري لا يمكن التوفيق بينهما . فليہيا ثرى أن الامتداد 
الطبيعي لإقليم الدولة البري داخل البحير يظل القاعدة 


الأساسية للحق القائوني في ملكية مناطق الحرف القاري . وترى 
مالطة أن الحقوق في الجرف القاري لم تعد تحدد في ضوء المعايير 
الطبيعية ؛ وإنا يحكمها مفهوم المساقة من الشاطىء . 

وفي رأي المحكمة ؛ أنه لا يمكن ترك المبادىء والقواعد التق 
يقوم عليها نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة دون أن تؤخذ في 
الاعتبار في هذه القضية التي تتصل بتعيين حدود الجرف القاري . 
والمؤسستان متصلتان بعضهما ببعض في القانون الحديث . كا أن 
ا من الظر وف ذات العلاقة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار 
لتعيين حدود الجرف القاري لدولة ما هو المدى المسموح به قانوناً 
للمنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدولة ذاتها . ومؤسسة المنطقة 
الاقتصادية الخالصة . وقاعدة ملكيتها على أساس المسافة » قد 
ظهر من ممارسة الدول أنها أصبحت جرءًا من القانون العرفي ؛ 
ومع أن مؤسستي الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
مختلفتان ومتميزتان » فإن الحقوق التي ترتبها المنطقة الاقتصادية 
الخالصة على قاع البحر في المنطقة تحدد بالإشارة إلى النظام 
الموضوع للجرف القاري . ومع أنه يمكن أن يوجد جرف قاري دون 
أن توجد منطقة اقتصادية خالصة , لا يمكن أن توجد منطقة 
اقتصادية خالصة دون وجود جرف قاري مطابق لا . ويستتبع ذلك . 
لأسباب قاتونية وعملية » أن معيار المسافة يجب أن يطبق الآن على 
الجرف القاري وكذلك على المنطقة الاقتصادية الخالصة ؛ وهذا 
مختلف تاماً عن الحكم المتعلق بالمسافة الوارد في المادة ۷١‏ من اتفاقية 
عام ١4417‏ . ففي حدود 7٠١‏ ميل من الساحل يعرف الامتداد 
الطبيعي عَرنياً بالمسافة عن الساعل ٠‏ ومقهوما الامتداد الطبيعي 
وللساقة: ليسا ان اا كل بها عا #وكلدها بان 
عنصرين أساسيين في المفهوم القانوني للجرف القاري . ولذلك , 
فالمحكمة غير قادرة على قيول الادعاء الليبى بأن المسافة من 
الساحل ليست عنصراً ذا علاقة بالقرار في هذه القضية . 
الحجة الليبية ‏ '' منطقة الغور“ 
( الفقرات ٤١ - ۳١‏ ) 

مضت المحكمة إلى النظر في حجة ليبيا القائمة على وجود ” منطقة 
الغور '' في منطقة تعيين الحدود . من أدعاء ليبيا بأن ن الامتداد الطبيعي » 
با معنى المادي ٠‏ لللإقليم الى دأخل البخر مازال اساسا رسا تة 
الجرف القاري يتبع أنه إذا كان هناك انقطاع أساسي بين منطقة الجرف 
الملاصقة لأحد الطرفين ومنطقة الجرف الملاصقة للطرف الآخر فينبغي 
أن يقع الحد على طول الخط العام لذلك الانقطاع الأساسي . وتقول 
ليبيا إنه يوجد , في المنطقة الراهنة » جرفان قاريان متميزان يقسم بيتهما 
ما تسميه ” منطقة الغور " وأنه ” داخل منطقة الغور وباتجاهها العام “ 
ينبغي أن ميري نعيين الحدود . 


۹۷ 


ورأت المحكمة أنه لمأ كان تطور القاتون يتيح للدولة أن تدعي ملكية 
الجرف القارى إلى امتداد ٠٠١‏ ميل من سواحلها ؛ فمها تكن 
التضاريس الجيولوجية لقاع البحر وياطن أرضه »› 
لإعطاء أي دور للعوامل الحيوفيزيائية في حدود تلك المسافة . ولا كانت 
المسافة بين ساحلي الطرقين في هذه الحالة أقل من 2٠١‏ ميل . وبالتالي 
لا يمكن لأي معلم جيوفيزياني ي أن يقع على بعد أكثر من ۲۰۰ ميل من 
أي الساحلين .لا يمكن ل ” منطقة الغور “ أن تشكل انقطاعاً أساسياً 
ينبي امتداد الجرف القاري المالطي باتجام الجنوب وامتداد الجرف 
القاري الليبي باتجاه الشمال كا لو كانتٍ عدا ليغا . يضاف إلى ذلك 
أن الحاجة إلى تفسير الأدلة المقدمة تأيذا تلج ليا اروا لا عير 
اة عل أو تفيل أل في الخلاف بين العلماء البارزين حول 
التفسير الأقرب إلى الصحة . عقلا ء لبيانات علمية من الظاهر أنها غير 
كاملة . وهذا موقف لا تستطيع المحكمة أن تقبله 
ليبيا القائمة على ما يسمى ب '' منطقة الغور " . 


لا يوجد ایی سبب 


حجة مالطة القائمة على احترام أولوية تساوي البعد 
( الفقرات ٤٤ - ٤١‏ ) 

غير أن المحكمة لم تتمكن أيضاً من قبول حجة مالطة القائلة إن 
الأهمية الجديدة لفكرة المسافة من الساحل قد أعطت أولوية 
لطر يقة تساوي البعدين لغرض تعيين حدود الحرف القاري . على 
أي حال بين الدولتين المتقايلتين . كا هو الحال بين ساحلى مالطة 
لما ورات نالظة أن هيدا ا ا 
تعيي البدود أن يو فى اعبار خط اوي البح رها بالتحقق من 
إنصاف النتيجة التي تسفر عنها عملية التحديد الأولية . ول تستطع 
المحكمة أن تقبل . حتى كخطوة أولية تجاه رسم خط الحدود , أنه 
يجب بالضرورة استخدام طريقة تساوي البعد . فهي ليست الطريقة 
الوحيدة المناسبة لتعيين الحدود ولا هي نقطة الانطلاق الوحيدة 
المسموح بها . وعلاوة على ذلك رأت المحكمة أن ممارسة الدول في 
هذا الميدان تقصر عن إثبات وجود قاعدة تقرر استخدام 5 
البعد . أو أية طريقة في الواقع » باعتبار ذلك إلزامياً . 


البادیء المنصفة 
( الفقرات ٤٥‏ - ۷ ) 


وافق الطرفان على أن تعيين حدود الجرف القاري يجب أن يتم 
بتطبيق مبادىء منصفة في جميع الظروف ذات العلاقة بغية تحقيق 
وعددت المحكمة بعضا من هذه المبادىء : مبدأ 
أنه لن يكون ثمة حال لإعادة تشكيل الجغرافيا ؛ مبدأ عدم 
اعتداء أحد الطرفين على المناطق التى تخص الطرف الآخر ؛ مدأ 
الا ال شن طبع :الروك ذاه الحلايه ذا ان 


نتيجة منصفة . 


' '" الإنصاف لا يعني بالضر ورة المساواة '' ؛ ومبدأ أنه لا حال لمسألة 


العدالة التوزيعية . 
الظروف ذات الملاقة . 
( الفقرات 44 - 84 ) 

كان مازال على المحكمة أن تقدر “الوزن الذي ينبغي أن يعطى 
لر :ات لحلاف رش تعيين الحدود . ومع أنه لا توجد قائمة 
مغلقة للاعتبارات التي يمكن للمحكمة أن تحتج بها . أكدت المحكمة 
أن الاعتيارات الوحيدة التي تستأهل أن تدرج في إلقائمة هي 
الاعتبارات الت ها صلة بمؤسسة الجرف القاري كما تطورت في إطار 
الارن وطق الا افخ تین وة 

ولذلك استنتجت أن لا أساس في ممارسة الدول . أو فقه 
القانون , أو عمل مؤتّر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار , الحجة 
ليبيا القائلة إن الكتلة البرية توفر التبرير القانوني لملكية حقوق 
الجرف القاري . خلافاً للادعاءات التى قدمتها مالطة . أن تعيين 
الحدود يجب أن يتأئر با مركز الاقتصادي النسبي للدراتين الممنيتين . 
وفيما يتعلق بالمصالح الأمنية أو الدفاعية للطرفين . لاحظت المحكمة 
أن خط الحدود الذي سيسفر عنه تطبيق هذا الحكم لن يكون قربا 
إلى ساعل أي طرف إل عد فل هذه المسائل تو اعارا خاصا . 
وفيا يتعلق بمعاملة الجزر الواقعة في الجرف القاري . ميزت مالطة 
بين الدول الجزرية والجزر التي تتصل سياسياً بدولة برية . وفي هذا 
الصدد اكتفت المحكمة بمجرد ملاحظة أن العلاقة بين سواحل 
مالطة > بحكم كونها دولة مستقلة . وسواحل الدول المجاورة تختلف 
عا تكون عليه لو كانت تشكل جزءً! من إقليم واحدة منها . وبدا 
للمحكمة أن هذا الجاتب من المسألة أيضا متصل بمركز الجزر 
المالطية في الإطار الجغراني الأوسع 1 0 إليه يها بعد . 

ورقضت المحكمة حجة أخرى من مالطة مستمدة من مبداً 
تساوي الدول في السيادة . تقول إن الامتدادات البحرية المتولدة 


عن سيادة كل دولة يجب أن کو ستسارية قانونياً مها 


الساحلية » قانونا ومنذ البداية . في حقوق ملكية جروفها القارية 
فهذا لا ينطوي على تساوي أطوال هذه الجروف . ولذلك فإن 
الإشارة إلى طول السواحل كاعتبار ذي صلة لا يمكن استبعادها 
التناسبي 
( الفقرات 0 - 9ن ) 

ثم نظرت ١‏ : لمحكمة في الدور الذي سعط للتناسب في هذه 
القضية » حيث علقت ليبيا أضية كبيرة على هذا العامنل . 


۱۹۸ 


وأعناك: إل أن اا ن لفت ا اده ي ع 
ربا يكون ذا صلة . في جملة عوامل أخرى ينبغي أن تؤخذ في 
الحسبان . دون أن يرد ذكره على الإطلاق بين '' مبادىء وقواعد 
القانون الدولي المنطبقة على تعيين الحدود “ أو ك " ميدأ عام 
يوفر مصدراً مستقلا للحقوق في مناطق الجرف القاري " . غير 
أن حجة ليبيا مضي إلى ما هو أبعد من ذلك :وخا لا رفض الهم 
المتعلق بمنطقة الغور. لم ببق أي عنصر آخر في الدفوع الليبية , 
پاتا اا اك شال لفو عل > كن E‏ 
مستقلا أوطريقة لرسم الحدود . ورأت المحكمة أن استخذام نسبة 
أطوال السواحل كمعيار يحدد من تلقاء نفسه مقدار الامتداد 
باتجاه البحر ومساحة الجرف القاري التق تخص كل ساحل 
يتجاوز خود الناسب كاختبار للاتصاق :يالى المستخدء فى 
القضية المتعلقة بالحرف القاري ( تونس / الجماهيرية العر بية 

لليبية ) . ومثل هذا الاستخدام لا يجد تأييداً في ممارسة الدول أو 
0 


# 
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عملية تعيين ادود ورسم خط مؤقت التساوي البعد 
( الفقرات ٦١‏ - غ1 ) 

بغية تطبيق المبادىء التي استخلصت بأخد الظر وف ذات العلاقة 
في الحسبان . سارت المحكمة في عملها على مراحل ؛ فبدأت بتعيين 
مؤقت للحدود ثم قارنته بالمتطليات المستمدة من معايير أخرى ربا 
ا تعديلا هذه النتيجة الأولية . 

وإذ قالت إن القانو ن المنطيق ا هذا النزاع يقوم على معيار 
المسافة بالنسبة إلى السواحل ( مبدأ الملاصقة مقيسة بالمسافة ) . 
ولاحظت أن إنصاف طريقة تساوي البعدين متميز بوجه خاص 
في القضايا التي تنطو ي على تعيين الحدود بين .دولتين ساحلاها 
متقابلان ‏ رأت المحكمة أن السير على خط وسط بين ساحل 
بالظة ولا ٠‏ اة طن اة ى عة رامل سات 
أخرى > هو أفضل الطرق للعمل بغية التوصل في النهاية إلى 
نتيجة منصفة . وقالت إن طريقة تساوي البعد ليست الطريقة 
الوحيدة الممكنة . ويجب أن يبين أنها تؤدي في الواقع إلى نتيجة 
منصفة ‏ ويمكن التحقق من هذا بدراسة النتيجة التي تؤدي إليها 
ق إظار تطبيق ميا ر عة أخرى عل الظر رق ذات العلاقة, 
وفي هذه المرحلة أوضحت المحكمة أنها ترى من الإنصاف ألا 
تأخذ في الحسبان جزيرة فلفلة المالطية غير المأهولة في وضع خط 
الوسط المؤقت بين مالطة وليبيا ٠‏ لإزالة الأثر غير التناسبي الذي 
قد تتركه على مسار هذا الخط . 


تعديل خط تساوي البعد مع مراعاة طولي ساحلي الطرفين على وجه 

الخصوص .. 
( الفقرات 56 - ۷۴ ) 

درست المحكمة ما إذا كانت ظروف معينة ذات صلة يمكن أن 
يكون ها وزنء في تقدير مدى كون النتيجة منصفة » يبرر أخذها في 
الحسبان » وتستدعي تعديل خط الوسط الذي رسم بصورة مؤقتة . 

وكان من النقاط التي قدمت أمام المحكمة الفرق الكبير في طولي 
ساحلي الطرفين . هنا قارنت المحكمة سواحل مالطة بسواحل ليبيا 
بين رأس أجدير ( الحد مع تونس اوران ر و 
ولاحظت أن ثمة فرقاً واضحاً بين طولي هذين الساحلين . حيث 
إن لول اسل عالت :]مراك ی طول مسال ےا 04 
ميلا::وهذا ظرق تواصلة يارو تعديل خط الوط لأعطاء مزيد 
من الجرف القاري لليبيا . غير أنه مازال ينبغي تقرير مقدار هذا 
التعديل . 

وهناك معلم آخر يجب أن يؤخذ في الحسبان ياعتياره ظرفاً ذا 
صلة ؛ ذلك هو الموقع الجنوبي لسواحل الجزر المالطية داخل الإطار 
الجغرافي العام الذي سيتم فيه تعيين الحدود . وأشارت المحكمة إلى 
سيب آخر لعدم قبول خط الوسط » دون تعديل » كحد منصف ؛ 
ذلك أن هذا الخط يتحكم به من جميع الوجوه » على جانبيه » وعلى 
طول امتداده . عدد قليل من النقاط البارزة على جزء قصير من 
الساحل ( نقطتان لمالطة يفصل بينها ١١‏ ميلا ؛ وبضع نقاط لليبيا 
تتركز إلى الشرق مباشرة من رأس | 

لذلك وجدت المحكمة من الضر وري تعديل خط الحدود ليكون 
أقرب إلى سواحل مالطة . ولا كان ساحلا الطرفين متقابلين » وخط 
الوسط يتا بوجه عام شرق 500 » يمكن إجراء هذا التعديل على 
بعر برط يمحر ةا الخ راعاه الغيال انا , 

ثم قررت المحكمة ما ينبغي أن يكون أقصى حد هذا النقل . 
وكان تعليلها كا يلي : لو افترض أن الجزر المالطية تشكل جزءًا 
من إقليم ايطاليا وكان الأمر يتعلق بتعيين حدود الجرف القاري 
بين ليبيا وايطاليا لتم رسم الحدود في ضوء السواحل الليبية في 
الجنوب وسواحل صقلية في الشمال . غير أنه ينبغي أن تؤخذ جزر 
مالطة في الحسبان وبذلك يكون خط الحدود تي مكان ما إلى 
الجنوب من خط الوسط بين صقلية وليبيا . وحيث إن مالطة 
ليست جزءًا من ايطاليا . ولكن دولة مستقلة . فلا.يعقل أن 
تكون في مركز أسوأ , فيا يتعلق بحقوقها في الجرف القاري , 
بسبب استقلاها . ولذلك » من المعقول افتراض أن الحد المنصف 
بين ليبيا ومالطة يجب أن يقع إلى الجتوب من خط الوسط 
الافتراضي بين ليبيا وصقلية . ذلك الخط يتقاطع مع خط 


عور 
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الط و عرفا خد خط الک وت يناب 
قري :ول لك فا مقر ENE‏ بين بالط ونيا إن الشال 
بواقع 18 درجة من درجات خط العرض سيكون هو الحد 
الأقصى لمتل هذا التعديل . 

أما وقد وزنت المحكمة الظروف المختلفة في هذه القضية كا أشير 
من قبل » فقد استنتجت أن نقل الحد بواقع ثلتي المسافة بين خط 
الوسط بين مالطة وليبيا والخط الواقع على بعد ۲١‏ درجة منه إلى 
الشمال يعطي نتيجة منصفة > وأن خط الحدود سينتج بنقل خط 
الوسط شال بواقع 14 درجة من درجات خط العرض . وسوف 
يتقاطع مع خط الطول "١8٠ ٠‏ شرقاً عند خط العرض ۳۰ ٠۳٣‏ 
فال تر ردد للطرفين وخبرائها تقرير موقع الخط 
بالضبط . 


اختبار التناسب 
( الفقرتان الاو هلا ) 


بينيا رأت المحكمة أله لا يوجد سيب . عن جيث المبدأ . حول 
دون استخدام اختبار التناسب بالاستناد إلى النسبة بين طولي 
ساحلي الطرفين والمساحة التي ستعطى لكل منهيا من الجرف 
القاري . للتحقق من إتصاف النتيجة . قالت إنه ربا توجد 
صعويات عملية معينة تخعل هذا الاختيار غير منأسب . وهي 
ظاهرة بوجه خاص في هذه القضية , لعدة أسياب منها أن اة 
التي سينطيق عليها هذا الحكم محدودة بسبب وجود مطالب لدول 
ثالثة . وتطبيق التناشنب بيساطة على المناطق الواقعة داخل هذه 
الحدود سيكون غير واقعي . إلا أنه يبدو للمحكمة إنها تستطيع 
ان تجري تقديزا عاما لمدى كون النتيجة منصفة دون محاولة 
التعبير عنها بالأرقام . ولذلك استنتجت أن من المؤكد أنه لا يوجد 
أي.اختلال واضح في التناسب بين منطقتى الجرف القاري اللتين 
أعطيتا للطرفين . بحيث يمكن الادعاء بأنه لم يتم الوفاء 
بمتطلبات اختبار التنانيب كجانب من جوائب الإتصاف . 

وقدمت المحكمة موجراً لاستنتاجالها ( الفقرات ۷٩‏ - ۷۸ ) 
وقرارها الذي يرد نصه الكامل فيا يلي ( الفقرة ۷۹ ) 


إن المحكمة . 
بأرسة عقر هونا قاي اة أضوات: 
تقررء فيما يتعلق بمناطق الحرف القاري بين ساحلي الطرفين في 
0 الحدود المعر وفة في هذا الحكم . أي خط الطول .0 NY‏ 
شرقا وخط الطول ۱۰ ۵“ شر ۴ 


. أن : 


ألف - مبادىء وقواعد القاتون الدولي التي تنطبق على تعيين 
الحدود . الذي سيتم بالاتفاق تنفيذاً هذا الحكم , في منطقتي الجرف 
القاري اللتين تخصان الجماهيرية العر بية الليبية الشعبية الاشتراكية 
وجمهورية مالطة ستكون کا بلي 0 

)١(‏ يتم تعيين الحدود وفقاً لمبادىء الإنصاف وتؤخذ في 
E‏ الكت تدر إل تة فة 

(۲) المنطقة التي سيستنتج أنها تخص كل طرف من الجرف 
القاري لا يزيد عرضها ع ٠‏ ميل من ساحل الطرف المعتي . 
ولا يمكن أن يستمد أي معيار لتعيين حدود منطقة الحرف من مبدا 
الامتداد الطبيعي بالمعنى المادي . 

باء - الظروف والعوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في 
التوصل إلى تعيين منصف للحدود في هذه القضية هي التالية : 

3 الارن الا اكل افق وكا سنا ن 
وعلاقة كل منها بالآخر في الإطار الجغراني العام ؛ 


(۲) الفرق بين طولي ساحلي الطرفين ذوي العلاقة والمسافة 
الفاصلة بينهما ؛ 
(۳) الحاجة إلى تجنب أي خلل مفرط في التناسب » في تعيين 


الحدود ‏ بين طول متاطق الجرف القاري التي تخص الدولة الساحلية 
وطول الجزء ذي العلاقة من ساحلها . مقيساً بالاتجاه العام لخط 
الساحل . 

جيم - نتيجة لذلك يمكن التوصل إلى نتيجة منصفة بأن 
يرسم » في المرحلة الأولى من العملية خط وسط تكون كل نقطة عليه 
متساوية البعدين عن علامة الجزر على الساحل ذي العلاقة لمالطة 
( باستثناء جزيرة فلفلة ) وعلامة الجزر على الساحل ذي العلاقة 
للها ف يكين دل اغ اهما لديل ف جو ال ف 
والعوامل المذكورة أعلاه . 

دال - يتم تعديل خط الوسط المشار إليه في الفقرة الفرعية 
جيم اعلا بنش ذلك خط ل عسافة ١‏ دقيقة على خط العرض 
( ينيك جا بر خط الطول "١8 ٠‏ شمرقاً عند خط العرض 
٠‏ ۴ شالا تقريبا ) ويشكل هذا الط المتقول عندئذ خط 
الحندود بين المنطقة التي تخص الجاهيرية العر بية الليبية الشعبية 
الاشتراكية من الجرف القاري والمنطقة التي تخص جمهورية مالطة 


مله , 


المؤيدون 0 الرئیس إلياس 8 ونائب ار ٽيس سيتي - كامارا ؛ والقضاة 


لاخس » وموروزوف » وناجيندرا سيئغ ٠‏ ورودا » واغو » والخاتي » 
وستر روبرت جنينغرْ . ودی لاشاريير . ومبايهي . وبجاوي 0 
والقاضيان الخاصان فالتيكوس . وخيمينيز دي أريشاغا . 


المعارضون : القضاة موسلر . وأودا » وشويبل . 
- 0 
بحكم المحكمة 
تصر بح القاضي الخاني 
صوت القاضي الخاني إلى جاتب الحكم ولكته رأى أن خطاً يقع 
إلى الشمال من الخط المقترح سيكون أقرب إلى التوافق مع 
التناسبية بينها يفي بمتطلبات الإنصاف . 


الرأي المستقل الذي ألحقه نائب الرئيس 
سيق - کامارا 
بينما اتفق نائب الرئيس سيتي - كامارا 
مستقلا للأسباب التالية : 

١‏ - إن مبدأ الامتداد الطبيعي الذي تقرر عام ١1458‏ في 
الحكم الصادر في قضية الجرف القاري لبحر الشمال مازال يشكل 
العا الريب لفون ارب القاري . ومع أن ن المفهوم الأساسي ‏ 
مفهوم أنواع الرصيف "' قد استعيض عنه تدريجياً بتعريف أكثر 
قانونية للجرف القاري » فازال الامتداد الطبيعى العنصر الأساسى 
فى زيف احرف القاززي: ..والقفرة ١‏ من انا لا من اتفاقيد 
مونتيغو باي المعقودة عام 1١98"‏ هي نفسها.تؤكد الاعتاد على 
الامتداد الطبيعي . 

١‏ رای تانب الرئيس سيق - كابارا ان لا عاج إلى 
اللجوء إلى '' مبدأ المسافة '' كا هو معرف في الجزء الأخير من 
المادة ۷١‏ من اتفاقية مونتيغو. باي المعقودة عام ۱۹۸۲ كأساس 
قانوني للحكم . فالمسافة بين ساحلي مالطة وليبيا لا تكاد تبلغ 
٠‏ ميلا والوضع الجغراني المحدد الذي تناوله الشرط المذكور » 
غير موجود في هذه القضية . وحتى لو اعتبرنا الشرط المذكور 
حتوياً على قاعدة من قواعد القانون الدولي العر في تاركين 
قانون الاتفاقية لأنها لم تدخل حيز النفاذ ‏ فلا علاقة له بهذه 

۳ - حيث إنهلم يدع أي من الطرفين منظقة اقتصادية 
خالصة يرى نائب الرئيس أن اعتبارات الحكم في هذا الموضوع 
بالذات غير لازمة وفي غير محلها . 

ات مع أنه يتفق مع طريقة تعيين خط سط بين ساحلي 
مالطة وليبيا ثم تصحيح مسار ذلك الخط بنقله شالا مسافة ١4‏ 
دقيقة » فهو لا يتفق في رأيه مع الطريقة التي توصل بها الحكم إلى 
خط عند أقصى طرف شإلي لتلك العملية . وقال إن رسم خط 
وسط ” افتراضي '' بين ساحلي صقلية وليبيا مرفوض 


اک ىدا 


باع إغاادة كل ام اغ ي فا رة ات 
الرئيس سیتی - كامارا أنه كان من الأبسط بكثير إعطاء أثر 
عزني لاحل نالطة بال إغطاء أت جرت ادل الخال 
ارا ق الها ب يق لق اجان الت ية اتو 


إلى نتيجة منصفة . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضيان رودا وبجاوي 
والقاضي الام سییر دي ارشاغا 
يتفق أصحاب هذا الرأي المستقل المشترك مع كثير من قرارات 
المحكمة واستنتاجاتها ولكنهم يلاحظون أن المحكمة لم تبت في ادعاء 
مالطة بنظرية المعين المنحرف . الذي يرون أنه مفرط ويتنانى مع 
مارسة الدول في البحار المغلقة أو شبه المغلقة . 
زف يفاره انا أنه كان من أكثر إنصافاً لو صحح خط 
الوسط بمقدار 8" دقيقة شال وبذلك يعطي مالطة أثر ال ٤/۴‏ مما 
حقق نسبة تناسبية و ١‏ إلى 4 ويقسم المنطقة المتنازع 
عليها بالتساوي . 


الرأي الذي ألحقه القاضي مبابي 


صوت القاضي مبايي إلى جانب الحكم لأنه يؤيد النتائج التي 


توصلت إليها المحكمة ويقبل ؛ بوجه عام , الأسباب المؤدية إليها . 

وقد تناول رأيه نقطتين : ما أسياه ب ” المعنيين لمفهوم الامتداد 
الطبيعي '“ والظرف المتمثل في '' المسافة الكبيرة بين ساحلي 
الدولتين ' . 


فبقدر ما يتعلق الأمز بالنقطة الأولى , مع أن القاضي مبابي 


يقول إنه لا يختلف مع المحكمة . ولاسيا فيما يتعلق بتقرير أن: 


الامتداد الطبيعي بالمعنى المادي لا يمكن , في هذه القضية . أن 


يكون له أثر على تعيين حدود المناطق التي تخص كل طرف من" 


الجرف القاري , فقد أعرب عن أسفه لكون المحكمة لقي یری 
أتها أجرت تحليلا في منتهئ التبصر لتطو ر القانون"الذولي العرفي 
المتصل بالجرف القاري بالتمييز بين الامتداد الطببعي ك "ميدأ 
قانوني '*' والامتداد الطبيعي ب 0 ا معنى المادي ' للم تنتهز 
الفرصة لابراز هذه الفكرة الأساسية التي تشكل نقطة تحول في 
تطوير هذا المجال من حالات القانون كا يبر ز من اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار المعقودة في 
۲ 

وفيا يتعلق بالنقطة الثانية . تساءل القاضي مبايي إن كان 
يمكن وصف المسافة ” الكبيرة ' القاصلة بين الساحلين بأنها 
"قرت د له ر كان بقن ای 


٠‏ كانون الأول / ديسمير 


الذي رسمته المحكمة بادىء الأمر ».إلى الشال . ويرى القاضي 
مبايي أن السبب الحاسم لمتل. هذا النقل هو. الفرق في طولي 
المنطقة . 


الرأي الستفل الذي ألحقه القاضي الخاص فالتيكوس 

بيغا اتفق القاضي الخاص فالتيكوس مع الحكم بوجه E‏ 
أكد أن المحكمة , بحصرها المنطقة التى ينطبق عليها قرارها في 
منطقة محدودة لكي لا تتأثر مصالح ايطاليا . تشير إلى أن مالطة 
وليبيا مازالتا حرتين في أن تدرسا مع ايطاليا مسالة تعيين الحدود 
بين هذه البلدان الثلاثة في المناطق التي تقع خارج هذه المنطقة 
المحدودة . وقال إنه متفق تام الاتفاق مع قرار المحكمة ان 
العوامل الجيولوجية وا لجيومورفولوجية لا علاقة لها بالأمر؛ ومع 
ذلك رای أن خط الحدود كان يجب أن يكون خط الوسط بين 
مالطة وليبيا لعدة أسياب » بها في ذلك موقع البلدين المتقابلين , 
الف امات الد اا لول و وا درل ية 
المحكمة التي هي تعيين القاعدة المناسبة في القانون الدولي , 
ويري أن الفرق في طولي الساحلين ما كان ينبغي أن يۇخذ في 
الاعتبار وليبرر أي ” تصحيح ' “لط الط .ررق ايض آنه 
كان ينبغي أن تؤخذ في الحسبان العوامل الاقتصادية المعنية 
والاحتياجات الأمنية ٠‏ وهي ظروف تشكل تبريراً إضافياً لكون 
خط الوسط هو الحل . 


الزأي المعارض الذي الحقه القاضي موسلر 
يري القاضي موسلر أن ن خط الوسط بين مالطة وليبيا يشكل حال 
منصفاً في ظروف هذه القضية . وانتقد نقل خط الوسط بكامله 
بمقدار ١8‏ دقيقة إلى الشمال والطريقة التي استخدمتها المحكمة في 
التوصل إلى ها هذه النتيجة . 


ال أي المعارض الذي ألحقه القاضي 5 


ير ى القاضي أودا أن المحكمة م تحط إحاطة تامة بالتطورات 
الأخيرة في قانؤن البحار ويخشى أن تخلظ بين مبدأً الإنصاف 
وفهمها الذاتي لما هو منصف في قضية معينة . وأستنتج أن المنطقة 
التي حصرت المحكمة فيها نفاذ قرارها قد اسينىء تفسيرها 
بالتركيز المفرط على مصالح الدولة الثالثة التي لم تثبت قضائياً . 
يفا إل ذلك أن اتتحنداء”المكم لاحعبان التتاسي عة 
التحقق من إنصاف التحديد المقترح فيه تناقض ظاهري » من 
حيث إن المحكمة رأت بادىء الأمر 'ضرورة لتعيين المنطقة 
اول اك العلافة ي قلح عن هلاه السلة يده 


آنا مستحيلة . ويبدو في نظر القاضى أودا أن تعديل خط الوسط 
“بت ا ونالطة أواتقله إلى الال هار۸ دة عل كل خط 
من خطوط الطول لا ميرر لو . ورغم أن الحكم يصرح باتخاذ خط 
ال يننا وما لظ ذا اا أو مؤقتاً > فإن الخط النهائي 
لمقترح نتيجة لنقله بمقدا اادقيقة عزال ی کات 
المتأصلة في مقهوم تساوي البعد . وبذلك لا يمكن هذا الل 
الناتج عن ذلك أن بعت قا يان خط وسط معدل . والواقع أن 
تقنية الحكم انطوت على اعتبار كامل 'إقليم أحن الط فن ار فا 
خاصاً ر يؤثر في عملية تعيين حدود ( بين ليبيا وصقلية ) لم يطلب من 
المحكمة أن تجريها . وهي تستبعد ذلك الطرف » وفي هذا السياق . 
سير الأثر الجرتى الذي ینکن أحباناً أن يسم به ر رة بطر يقة 
تختلف كل الاختلاف عن التفسير الوارد في قضية التحكيم 
الأنكلو - فرنسية عام ۹4 ٠‏ ويرى القاضي أودا أن ” 
الأثر '' للجزيرة قد أسيىء تفسيره أيضا في قرار المحكمة الصادر 
عام 1487 في قضية تونس/ليبيا وني الحكم الذي أصدرته هيئة 
من هيئات المحكمة عام 194814 في قضية خليج مين . ولكي يوضح 
انتقاداته . حلل الأجزاء ذات العلاقة من ذينك الحكمين وكذلك 
ختيار '' التناسب “ كا ذكر أصلا في قضية الجرف القاري لبحر 
الشال . 5 

ومازال القاضى أودا يرى أن قاعدة تساوي .البعد/الظروف 
الخاصة المشار إليها في اتفاقية الجرف القاري لعام 1464 مازالت 
تشكل جزءًا من القانون الدولي . ويرى . علاوة على ذلك » أن دور 
الظروف الخاصة ليس تبرير أي بديل لخط تساوي البجد وإنما 
التمكين من تصحيح أسس ذلك الخط بغية تجنب أي أثر مشوه . وفي 
هذه القضية يقترح القاضي أودا تجاهل جزيرة فلفلة في تعيين الخط 
المتساوي البعدين بين ليبيا ومالطة . وعندئذ , يشكل الخط الناتج ٠‏ 
في نظره » تعبين الحدود على الوجه الصحيح . ورسم هذا ال خط . في 
هذه الظروف: . لن يكون له أي أثز'قانوني على مطالب أية دولة 
ثالثة » ولكنه ب يعني ضمناً أنه لا يكون لأي من ليبيا أ مالطة أي 
مطلب على الأخرى في أي منطقة وراءه ٠‏ 


نصف 


الرأي المعارض الذي ألحقه 5 شو يبيل 
خط الحدود الا وة E‏ لطالب 
ايطاليا : كا أن الخط ليس خط وسطا ؛ بين ساحلي ليبيا ومالطة 
المتقابلين ولكنه خط ٠‏ مصحح ' وهو > کا وضع + فی 
ويقول القاضي شويبل إنه بيا رفضت المحكمة طلب ايطاليا 
بالتدخل ف القضية القائمة بين ليبيا وفالطة . فإن الحكم الذي 


f. 


. صدر اليوم أعطى ايطاليا كل ما سعت إليه في طلب التدخل الذي ` 


قدمته . وبررت المحكمة هذا الاستنتاج غير المعقول بقرارها أن 
الاتفاق الخاص المعقود بين ليبيا ومالطة أعطى المحكمة ولاية 
للفصل فقط في مسائل تعيين حدود الجرف القاري '' الذي بخص : 
“ مالطة أو ليبيا ولا بخص أية دولة ثالثة . ولكن الاتفاق الخاص 
ا ت عن اباط :الى ی اعد لمر وى ينظ ان إل 
ذلك أن المحكمة , في قضايا الحدود , ليست بحاجة إلى اتخاذ قرار 
تجرد . كا يتبين من الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة . 
وهكذا كان بإمكان المحكمة . في القضية القائمة بين مالطة 
وليبيا ٠‏ أن تتناول مناطق تدعي ملكيتها ايطاليا وتدعيها كذلك 
مالطة أو ليبيا. بين تحفظ حقوق ايطاليا . وكون هذا التفسير 
للاتفاق الخاص هو التفسير الأفضل يتبين من خقيقة أن طرفي 
الاتفاق كليها ؛ مالطة وليبيا . أصرا عليه . غير أن المحكمة . 
خلافاً لقواعد تفسير المعاهدات . لم تأخذ قي الحسيان التفسير 
الذي فسره الطرفان للاتفاق المعقود بينهها . وشكك القاضي 
شويبل في صحة احترام حكم المحكمة , بهذه الصورة المطلقة , 
هذه الأسباب ولأنه يبدو أنه يضع في يدي طرف ثالث حق تقر بر 
مدى الولاية التي أعطاها طرفان أخران في قضية للمحكمة . 
وفبما يتعلق يموقع خط الحدود .بينم يتفق القاضي«شويبل مع 
الرأي القائل إن خط الوسط , في حالة الدولتين المتقابلتين تماماً ,هو 
نقطة البداية الصحيحة . فهو لا ب يتفق مع.قرار المحكمة نقل الخط 
مسافة كبيرة إلى الشمال وبذلك إعطاء ليبيا مساحة من الجرف 
القاري أكبر بكثير مما يعطيها إياه خط الوسط . وقد اعتمدت 
اة ااا على حقيقة أن سوال ليبا اطول يرا تن 
سواحل مالطة ٠‏ وعلى حقيقة أن ن الجزر المالطية في الاطا ر الجغرافي 
العام > معلم صغير يقع إلى الزن ا 
ولكن المحكمة لم تبين أن هذه الظروف تجريبية أو حتى ذأت علاقة . 
وتيك سيب لدل من شأن الجزر المالطية - ألتي تشكل مجتمعة تلك 
الدولة المستقلة ‏ كبا لو كانت عورا تابعة لدولة يرية . والإطار 
الجغراني العام - الذي ضيقته المحكمة على أي حال تضييقاً كرا 
لإرضاء مطالب ايطاليا - تعمل ضد مصالح مالطة أكثر ما فعل 
ضد مصالح ليبيا . أما فيي يتعلق بحقيقة أن سواخل ليبيا أطورل 
فحيث اند كان ا أن ن قاعدة المثلث أطوّل من رأسه. فمن 
الطبيعي أن تكون المساحة المحاذية للقاعدة ( ليبيا ) أوسع من 
المساحة المحاذية للرأس ( مالطة ) . ولكن المحكمة مضت إلى أبعد 
من ذلك فأعطت ليبيا علاوة إضافية لأن سواحلها أطول من 
سواحل مالطة . وأنكزت المحكمة أن تكون قد فعلت ذلك لأسباب 
الاس ولكتيا لقم ريا بدالا دبل در اا اسح سكيها 
على غريزة بديبية لإعطاء ليبيا علاوة إضافية لأن.سواحلها 


اطول كتير مح :نواعتل مالظة - رعلا عق ذلك 1 انفلم السك 
أية صلة موضوعية قابلة للتحقق بين الظروف التي تعتيرها 


أن تلك الظروف ت من خط إن اد الذي عدل | إليه . 


۷- طلب مراجعة وتفسير الحكم الصادر في 4؟ شباط/فبراير 1947 في القضية 
التغلقة بالجرف القاري ( توتس./ ا جباهيرية الغربية الليبيةة) 


الحكم الصادر في ١‏ کانون الأول /ديسمير 4A8‏ 


إن المحكمة , في حكمها الصادر في المسألة المتعلقة بطلب 
المراجعة والتفسير الذي قدمته تونس طد الجماهيرية العر بية 
الليبية فیا يتعلق بالحكم الصادر في 4؟ شباط/فبراير 19857 في 
قضية الجرف القارى ( تونس/الجاهيرية العر بية الليبية ) » 
بالإجاع, 0 

ب قررت أن ن طلب مراجعة الحكم الصادر ي 4؟ شباط /فيراير 
۲ غير مقبول ؛ 

تك "قورت أن طن قطني امك الاو و 6ا 
فبراير ۱۹۸۲ غير مقبول بقدر ما يتعلق بالقطاع الأول من تعيين 
الحدود الذي توخاه الحكم . ونطقت بالتفسير الذي يجب أن يعطى 
في هذا الصدد , وقالت إن دفع تونس المتعلق بذلك القطاع لا 
يمكن تأبيده ؛ 

ت فرت أن ن طلب تونس تصحيح خطأ ليس ذا موضوع 
وأنها ٠‏ لذلك ليس مطلوباً متها أن تتخذ قرارا بشأنه ؛ 

قررث أن طلب تفسير الحكم الصادر في 5؟ شباط/ فبراير 
1 مقبول بقدر ما يتعلق بأقصى نقطة في غرب خليج قابس في 
القطاع الثاني من تعيين الحدود المتوخى في ذلك القرار » ونطقت 
بالتفسير الذي يجب أن يعطى في هذا الصدد , وقالت إنها لا تستطيع 
أن تؤيد الدفع الذي دفعت به تونس فيا يتعلق بذلك القطاع ؛ 

قررت أنه لم يكن أنذاك أي سبب لأن تأمر المحكمة بإجراء 
مسح من قبل خبراء بغية التحقق من الإحداثيات الدقيقة لأقصى 
نقطة في غرب خليج قايس . 


#2 # 


كانت محكمة العدل الدولية مشكلة على النحو التالي : الرئيس 
ناأحيندرا سييئع ؛ ونائب رئيس دي لاشاريير : والقضاة اخس . 


وسیتي - كامارا . وشويبل ؛ ومبابي ٠‏ 


وروداء وإلياس 4 وأودا . 


ويجاوي ٠‏ وني 5 الخاصان السيدة باسك » وخيميليز دي 


أريشاغا . 


ألحق القضاة رودا . وأودا ؛ وشويبل , والقاضية انخاصة السيدة 
باستيد اراءٌ مستقلة بالحكم . 


كك 


بين القضاة المعنيؤن وأوضحوا في هذه الآراء المواقف التي اتخذوها 
فيما يتعلق بنقاط معينة في الحكم . 


0# ش نتن 
المقتطفات ذات الصلة من منطوق الحكم الصادر 
اف Y٤‏ خف 1 1 

e الذي ت إليه المحكمة راا‎ NAY 

بينت المحكمة ف ذلك الحكم مبادىء وقواعد القانون الدولي 
المنطبقة على تعيين حدود مناطق الجرف القاري التي تخص تونس 
والجماهيرية العر بية الليبية » على التوالي , في المنطقة المتنازع عليها . 
وعددت الظروف ذات العلاقة التي ينبغي أن تؤخذ في الحسيان في 
التوصل إلى تعيين متصيف للحدود . وحذددت الطريقة العملية الى 
تستخدم في تعيين الحدود . 

” في القطاع الأول . وهو الأقرب إلى ساحل الطرفين . تكون نقطة 

بداية خط الحدود هي آل النقطة الي 0-0 فهر ال الخارجي للج 

0 ير ال م" fF‏ شال Yg‏ 0 


¥ 


خط يسير بزاوية مقدارها 11" تقر يبا إلى الشبال الشرقي : 
:ويتطايق مع الزاوية الى نيقيعهنا المد الشيالي الغر بي لامتيازات 
النفط الليبية ذوات الأرقام' 53 NC 76, 137, NC 41, NC‏ 
الذي يطابق. الحد الجنوبىي الشرقى لامتياز النفط التونسي 
Permis cop iê offshore du.Golfe de Gabés ''‏ 1 
۲٢ ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر 1 ) ؛ ومن نقطة التقاطع المحددة 
على هذا التحو يسير خط الحدود بين الجرفين القاريين بانجاه الشيال 
-الشرقي عبر النقطة ۵ ' ٠۴۴‏ شمالا و ۲ شر 


هدا الاه إلى نقطة التقاطع مع خط العرض اام نقطة ف 


أغرب. الساحل التونسي بين 3 كتودية ورامن اجنین آى يعبارة:. 


أخرى » أقصى نقطة إلى الغرب على ساحل ( علامة أقصى درجات 
الحؤر ) خليج قابس ؛ 

'' وفي القطاع الثاني » أي في المنطقة التي تمتد باتجاه البحر وراء 
خط العرض الار بأقصى نقطة في غرب خليج قابس » سينحرف 
خط الحدود الذي يقسم الجرفين القاريين إلى الشرق بحيث,يأخذ 
ف الحسبان جرر كركنة ا أن خط الحدود سيكون واا نط 
يسم من أقصى نقسطة في غرب خليج قابس ينصف, السزاوية 


المشكلة من خط ممتد من تلك النقطة إلى رأس كبودية وخط - 


0 من النقطة:ذائها تمحاذاة سال جور کرد امراج 
| . وبشكل خط الحدود الموازي لذلك المنصف مع خط 
09 زاوية مقدارها 8687 ؛ أما امتداد هذا الخط شالا فمسألة 
مره القضية لمعل 


تعيين يي الذي ب: بنبغي الاتفاق بشأنه دول ل أخرى 


ف 00 عام 3985 : ا 0 u‏ توضيحية فقط . 
١ ' e‏ 0 
O #‏ 


قدمت تونس إلى المحكمة في الطلب الذي قدمته في ۲۷ تمور/يوليه 


4 وأقامت به الدعوى . بضعة طلبات مستقلة : منها طلب مراجعة . 


الحكم الذي أصدرته المحكمة في ۲٤‏ شباط /فبراير 5 ( یشار إليه 
فیا أدناه يعبارة ٍ " حکم ۲“ 0 استناداً إلى ال المادة 
توف ا ا Li‏ اضف 
إلى هذه الطلبات فيها بعد طلب من المحكمة أن تأمر بإجراء مسح من 
قبل خبراء . . وسوف تتناول المحكمة هذه الطلبات ف حكم واحد . 
مسألة مقبولية طلب المراجعة 

:)18٠-5 الفقرات‎ ( 


يموجب المادة 7٠١‏ من النظام الأساسي , تفتح دعوى المراجعة 
بحكم من المحكمة يعلن أن الطلب مقبول للأسباب المتوخاة في 


e4 


قا ویبقی سائرا في . 


التظام الأساسي . ولا تباشر الدعوى. التي تتعلق بالجوهر إلا إذا 
قررت المحكمة أن النطلب مقبول . وبناءً على ذلك . يجب على . 
المحكمة أن تتناول أو مقبولية طلب مراجعة حكم.عام ۱۹۸۲ الذي.: 
قدمته تونس نوها بذك أن شروط المتتولية واردة ي الفقزات و 
وه من المادة ١١‏ وفيا يلي نصها : 
الى د بجي ا وا 
على اكتشاف زاف مها ا ا عاملة جاتن ا هذه 
الواقعة عند إصدار الحكم غير معر وفة لدى المحكمة وكذلك لدي. 
الطرف الذي يطلب المراجعة » ويشترط دائياً ألا يكون هذا 
الجهل مرده الإهمال . 


F۶ 


لا يقدم , 


تت يجب أن يقدم طلب المراجعة في موعد لا يتجاوز 
ستة أشهر من اكتشاف الواقعة الجديدة . ش 


1 


8 امعد رطاف ا ااقطاء ء عشر سنين 

من تاريخ الحكم . ش 
ولان الف کول ری ام كن جرت لدي اة ارا 
هي نفسها قبل صدور حکم عام ۱۹۸۲ هي نص قرار انخذه بجلس 
الوذراء اللىي ۸؟ اذار/ سرس 14347 ند فيد السار 
الحقيقي "للد الال د اتر لحار شط س ا عرف 
بالامتياز رقم ۱۳۷ , وقد أشير إليه في الحكم ١‏ ف امتطوق, 
( انظر أعلاه » الصفحة ۲۰۳ ) . | 

انيج او السام فى الله مختلف ڪان 
الأوصاف المختلفة التي أعطتها ليبيا للمحكمة أثناء الدعوى 
التي أدت إلى حكم عام ۱۹۸۲ . لاحت أيضاً أن خط الحدود 
الذي يمر عبر النقطة مه" N E‏ 3 شرقاً 
يعطي لتا .مناطق من الجرف القاري تقع داخل اجنود الإذن 
التونسي الصادر عام ۱۹١١‏ , خلافاً لا قررته المحكمة 
بوضوح » وكان قرارها بأكمله . على حد قول تونس ؛ 2 
عل : ف فان عدو ادات «الاميازات الى نينا 
الطرفان وما ينتج عن ذلك من عدم تداخل أي مطالب حتى عام 
5/4 . 


وأكدت ليبيا دون أن تطعن في الوقائع الجغرافية المتعلقة بمواقع 


:حدود الامتيازات ذات الصلة » كبا قدمتها تونش , أنها لم تقدم أي 


رة مضللة لامتيازاتها . وامتنعت عن الإدلاء بأي بيان حول الصلة 
0 للامتياز الليبي رقم ٠۳۷‏ والإذن التونسي الصادر عام 
5, واقتصرت على الإشارة إلى وجود حد مشترك بين ذينك 
الامتيازين يسير باتجاه مطايق تقريباً لزاوية مقدارها ۲١‏ من رأس 


أجدير : 


غير أن ليبيا طعنت في مقبولية طلب المراجعة لأسباب تتعلق 
بالوقائع وأخرى تتعلق بالقانون ا 
يفف بأي من الشر وط المبينة في المادة 1١‏ من النظام الأساسى 
فیا عدا ت hE‏ 
وقد ادعت : 

أن الواقعة التى يعتمد عليها الآن كانت معر وفة لدى تونس 
وقت صدور سكم عام 1447 , أو ني مي الحالات كانت معروفة 
لديها قبل تقديم الطلب بأكثر من ستة أشهر . 

أنه إذا كانت هذه الواقعة غير معروفة لدى تونس قإن ذلك 
الجهل مرده إلى الإهمال من جائيها , 

- أن تونس لم تبين أن ع الواقعة المكتشفة '' ذات طبيعة تجعلها 
عا ا 


وذكرت المحكمة أن ن كل شيء معروف لدی 
يوْحْد على أنه معر وف أيضاً لدى الطرف الذي يطلب مر 
الحكم ولا يستطيع الطرف أن يدعي ل 
عليه بانتظام . 

درست المحكمة المسألة التى أثارتها تونس , على أساس فكرة 
أن الواقعة التي يفترض أا كانت غير معروفة في عام ۱۹۸۲ 
تتصل فقط بالإحداثيات التي تعرف حدود الامتياز رقم ١71‏ . 
لأن وجود تداخل بين الطرف الشالي للامتياز الليبي رقم ١۳۷‏ 
والطرف ال جنو بي الشرقي من الإذن التونسي لا يكاد يمكن أن 
تكون تونس قد أغفلته . ولاحظت أن كل المعلومات التى قدمت 
إل لحك غل جد رل كبا صح قدو ما ذقنت اليه 
ولكن الاحداثيات الدقيقة للامتياز رقم ۳۷ لم تقدم إلى المحكمة 
من جانب أي من الطرفين . ولذلك لم تكن تونس قادرة على 
معرفة موقع الامتياز الليبي بدقة من المرافعات وغيرها من المواد 
المعر وضة على المحكمة . غير أنه يجب على المحكمة أن تنظر إن 
كانت الظروف تجعل الوسائل متاحة لتونس لتتحقق من 
إحداثيات الامتياز بالضيط من مصادر أخرى ؛ بل وإن كا 
مصلحة تونس ذاتها أن تفعل المحكمة ذلك : وإذا كانت الحالة 
هكذا فلا يبدو للمحكمة أن من حق تونس الاعتباد على تلك 
الإحداثيات كواقعة غير معروفة لديها في حدود معنى الفقرة ١‏ 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسي . ولا درست المحكمة الفرص 
المتاحة اتون للعتصول عل العلومات زعم الامتجاع اكان 
في إمكان تونس أن تحصل على الإحدائيات الدقيقة لمصلحتها هي 
نفسها . خرجت المحكمة بنتيجة مؤداها أن الشرط الأساسي 
لمقبولية طلب المراجعة والوارد في الفقرة ١‏ من المادة ٦١‏ من النظام 
الأساسي ‏ ألا وهو الجهل بواقعة جديدة لغير إهمال - غير متوفر . 


ن من 


وقررت المحكمة أن من المفيد أن :تنظر أيضاً إن كانت الواقعة 
المتضلة بإحداتيات السار ”دات طبيعة لها عامل حابي "* : 
كا تقتضي الفقرة ١‏ من المادة 51 او ا 
تطابق حدود الامتيازات الليبية والإذن التونسي الصادر عام 
1 عنصن aS‏ )عناصر تعيان يدون ٠+.‏ رفو 3 
الواقع أساس القرار في الحكم . “ ووجهة نظر تونس القائلة 
بالطابع الحاسم لذلك التطابق مستمدة من تفسير منطوق حكم 
عام 1947 ( انظر أعلاه الصفحة ۲٠۳‏ ) . غير أن ذلك الشرط 
الوارد في المنطوق يقع. حسب رأي المحكمة . في جزأين 
متميزين . ففي الجزء الأول تقرر المحكمة نقطة بداية خط 
الحدود . وهي نقطة تقاطع حد البحر الإقليمي للطرفين وخط 
تسمية '' الخط المقرر ' ١‏ يرسم من نقطة الحدود في رأس أجدير 
ويمر بالنقطة ٠٥‏ ۳۳ شالا و *١7‏ شرقا . وني الجزء الثاني , 
تضيف المحكمة أن الخط يسير بزاوية محددة وأن هذه الزاوية 
متطابقة مع الزاوية التي يشكلها حد الامتيازات المذكورة . 
ثم تعين خط الحدود الفعلي بأنه يسير من نقطة التقاطع تلك في 
اجام ل لين نا ) عبر النقطة 
٥۵‏ ۴ شالا و77" شرقاً . 


وقررت المحكمة أنه يوجد في الشرط الوارد في منطوق الحكم 
معيار دقيق واحد لرسم خط الحدود . ألا وهو الخط المرسوم عبر 
نقطتين حددتين بدقة . والاعتبارات الأخرى غير مذكورة كجزه من 
وصف خط الحدود ذاته ؛ وإنا وردت في شرط المنطوق من قبيل 
رک ا2ط ارو فقول ارجا ك 

ثم نظرت المحكمة إن كانت ستتوصل إلى قرار آخر لو كانت 
تعلم الإحداثيات الدقيقة للامتياز رقم ۱۴۷ . وهنا أبدت ثلاث 
aT‏ ا ال خط التاتج عن امتياز النفط لم يكن أبدا 
الاعتبار الوحيد الذي أخذته المحكمة ف الحسيان › وأن الطريقة 
التي أشارت بها المحكمة للتوصل إلى تعيين منصف للحدود 
مستمدة في الواقع من توازن أقامته بين عدة اعتبارات . 

ثانياً. إن حجة تونس القائلة إن حقيقة كون الامتيازات الليبية 
غير متطابقة مع الحدود التونسية في الغرب كانت ستغري المحكمة 
لو كانت معروفة لديا باتباع نهج ختلف , إنبا هي حجة مستمدة 
من تفسير ضيق لمصطلح '' متطابق '' الذي استخدم في شرط 
المنطوق من حكم عام 1447 . ومن الواضح أن المحكمة لم تعن , 
باستخدام تلك الكلمة » أن حدود الامتيازات ذات الصلة تشكل 
تطابقاً تاماً » بمعنى أنه لا يوجد أي تداخل ولا توجد أي منطقة 

من قاع البحر متروكة بين الحدين . وبالإضافة إلى ذلك » عرفت مما 
قيل أثناء سير الدعوى أن الحد الليبي خط مستقيم ( يزاوية مقدارها 


ر وان الحد التونسي خط متدرج ممايترك 


مناطق مفتوحة أو مناطق تداخل . وسار الحد التونسي في اتجاه 0 
المحكمة 5 متطابق مع ذلك الاتجاه العاء “ 


بزاؤية مقدارها 75” من راس 


تالكا نكا كان دهن لد المحكمة في ” تظابق '' حدود 
الامتيازات ليس فقط جرد حقيقة أن ليبيا حددت . فيا يبدو . امتياز 
عام ١974‏ بحيث لا يتعدى على إذن توئس الصادر عام 19437 . 
وإنما حقيقة أن الطرفين كليهها اختارا أن يستخدما . كحدود 
الامتيازات والأذونات الى متحاها + خط يتطايق تقريباً مع انط 
الممتد من رأس أجدير بزاوية مقدارها °۲١‏ إلى خط الطول . وكان 
اختيارهما إشارة إلى أن الخط الم بزاوية مقدارها 57* اعتبر في 
ذلك الوقت سنا من قبل الطرفين 

ويستنتج مما تقدم أن الأسباب التي ساقتها المحكمة في عام 
۲ غير متأثرة أبدا بالأدلة الت أبرزت الآن فيها يتعلق بحدود 
الامتياز رقم 17 . وهذا لا يعني أنه لو كانت الإحداثيات الدقيقة 
للامتياز رقم ۱۳۷ تة برضو للمحكية لكانث صياغة حكم عام 
5 مائلة تماما لصياغته الحالية . فربيا كانت قد أعطيت بعض 
التفاصيل الاضافية . ولكن لكي تقرر المحكمة أن طلب المراجعة 
مقبول لا يكفي أن تكون الواقعة الجديدة المعتمد عليها . لو كانت 
معروفة , لر بها مكنت المحكمة من أن تكون أكثر تحديداً في قرارها ؛ 
لتاقت ان تكو العا EE‏ ذات طبيعة تجعلها عامل 
ا .ومع ذلك فإن تفاصيل الإحدائيات الصحيحة للامتياز رقم 
۷ بدلا من أن تكون غاملا حاسا »ل تكن لتغير قرار المحكمة 
فيم يتعلق بالقطاع الأول من خط الحدود . وبناءً على ذلك » يجب 
أن تستنتج المحكمة أن طب توش مزاج حك خام ۲ غير 
مقبول ا الأحكام المادة 7١‏ من النظام الأساسي . 


طلب التفسير في القطاع الأول من خط المدود 
( الفقرات ٤١‏ د ١م‏ ) 


في حالة قرار المحكمة عدم قبول تونس مراجعة الحكم » قدمت طلا 
ثانوياً للتفسير فيها يتعلق بالقطاع الأول من خط الحدود ٠.‏ استناداً إلى اماد 
٠‏ من النظام الأساسي . وتناولت المحكمة » أولاً. في هذا الصدد اعتراضاً 
أبدته ليبا . ققد ادعت هله أنه إذا كانت ثمة ضرورة لشروح أو 
إيضاعات :فان عل الطرفين أن يتا ا إلى اة وفنا لليادة ۳ من 
الأتفاق الخاص الذي بموجبه أحيلت القضية إلى المحكمة أملة 237 . 


: فيا بلي نص المادة ' من الاتفاق الخاص‎ {1j 

'' في حالة عدم التوصل إلى الاتفاق المذكور في المادة ١‏ في غضرن فترة ثلاثة 
أشهر, قابلة للتجديد باتفاق الطرفين ؛ من تاريخ إصدار المحكمة لحكمها » يذهب 
الطرفان : معا إلى المحكمة ويطلبان شروحاً أو إيضاحات من شأنها أن ن تسهل مهمة 
الوفدين للتوصل إلى الخط الذي ية يفصل بين منطقتي اجرف القاري . ويمتثل 
الطرفان لحكم المحكمة وشر وحها وإيضاحاتا . 


ولذلك تتار مسألة ما إذا كانت الصلة بين الإجراء المتوخى في المادة 
۳ من الاتضاق الخاص وإمكانية طلب أحد الطرفين . من جانب 
زا تا لحك ما موعت الا +3 من النطاء :الأساسى : 
وبعد أن نظرت المحكمة في ادعاءات الطرفين » استنتجت أن وجود 
المادة ۳ من الاتفاق الخاص لا يشكل عائقا لطلب التفسير الذي 
فرض اک ا كان ب وی کی را 
ا ع ا as‏ 
ا ا و Ng a TY‏ ا 
عكر وي ل ا ا فليبيا تقول إنها 
ا 
بالقطاع الأول مقبول . 
ثم مضت | محكمة لتحديد أهية مبدأ " القضية المفصول فيها “ 
في هذه القضية . فلاحظت على وجه الخصوص أنه وإن كان الطرفان 
E LA‏ كيه . وفيها يتعلق بالأرقام التي 
أعطتها المحكمة , د ينبغي أن يقرأ كل عنصر في سياقه لمعرفة إن كانت 
المحكمة قصدت به أن يكون بياناً دقيقاً أو مجر إشارة خاضعة 
قالت تونس إن ادف من طلبها التفسير » في القطاع الأول , 
بالتسلسل اهرمي الذي ينبغي إقامته يين المعايير التي اعتمدتها 
المحكمة , مع مراعاة استحالة تطبيق هذه المعايير كلها ني أن 
واحد لتحديد نقطة بداية خط الحدود . . . '' . فقالت إن الد 
الذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لتقرير خط الحدود لا يمكن أن 
يكون غير الحد الجنوبي الشرقي للاذن التونسي الصادر عام 
لون رصعت لحك مه قل دكا كرات بطم 
ا ا نمكتو و ا ی يدر 
اقطان عدي غديةا دقننا . ولذلك فإن طلب تونس التفسير 
مبني على إساءة قراءة فحوىي العبارة ذات الصلة من منطوق 
حكم عام 1947 . ولذلك قررت المحكمة أنها لا تستطيع تأييد 
EES‏ 
ا و 
الفقرات ۲۲ - ۳۹ من الحكم ) . 


۳ 


ل ل د 

( الفقرتان 9١‏ و9۲( 

للاستعاضة عن الإحداتيات ۵٥۵‏ ۳۳ شالا و 1١‏ شرقا 
بإخدائيات أخزى . رأت المحكمة أنه يقوم على وجهة النظر التي 
أعر بت عنها تونس ومفاذها أن اختبار المحكمة هذه النقطة ناتج 
عن تطبيق معيار يقضي بألا يتعدى خط الحدود على الإذن 
التونسئ الضادر عام ۱۹١١‏ . غير أن الأمر ليس كذلك ؛ فقد 
الختيرت النقطة المعنية كوسيلة ملموسة مناسبة لتعريف الخط 
الممتد من رأس أجدير بزاوية مقدارها 55* . وبناءً على ذلك , 
يبدو أن طلب توئس في هذا الصدد قائم على إساءة قراءة وبذلك 
قرار بشأنه | 


الفقرات 49 ب 38 ) 


انتقلت المحكمة الآن إلى الطلب ای سه ری اشير ك 
عام ۱۹۸۲ بقدر ما يتعلق بالقطاع الثاني من خط الحدود . يقول ذلك 
الحكم إن خط الحدود في القطاع الأول سيرسم ”إلى نقطة التقاطع مع 


_ خط العرض المار بأقصى نقطة في غرب الساحل التونسي بين رأس 


كبودية وَرامن أجدير » أي أقصى نقطة في غرب خط شاطىء خليج 
قابس ( علامة أقصى درجات الجزر ) ' . وفيها وراء خط العرض ذاك » 
ينص الحكم على أن يعكس خط الحدود تغيرا جذريا باتجاه خط 
ااا ا الذي يشكله خليج قابس . وم يشر منطوق الحكم 
REN E E‏ 
نقطة في غرب خليج قابس . وينص الحكم على أن ” الإحداثيات 
المضبوطة لهذه النقطة متروكة للخبراء ليقرروها . ولكن يبدو للمحكمة 
أنها ستكون تقريباً ۳٤ 1٠١ ۳٥‏ شال . 
قالت تونس إن الإحداتي ٠٠١ ۳١‏ 8”” المذكور في الحكم غير 
ملزم للطرفين لأنه م يكرر ني المنطوق . وتقول ليبيا من جهة أخرى 
إن المحكمة قد أجرت حساباتها بالفعل ‏ وإن تعيين النقطة بالضبط 
من قبل الخبراء ل " ريما دقائق | ' في أكثر 
ا الف ينعي انها ف الاي > من المؤكد أن 
امام اجر كوه اد 
مسال عل اسع ين ا و 
المحكمة '' في تلك المسألة في حكم عام ۱۹۸١‏ . ولذلك قررت أن 
طلب التفسير الذي قدمته تونس فيا يتعلق بالقطاع الثاني مقبول . 


¥ 


وتعلق تونس أهمية بالغة على كون خط العزض ۳۰" ۳٤ 7٠١‏ 
الذي أشارت به المحكمة يلتقي مع خط الساحل في فم واد - وبينيا 
تعترف تونس بأن ثمة نقطة في منطقة خط الجرض هذا تقد عندها مياه 
امد را كدر ها كم ند ةة من النقاط الأخرى التي نظر 
فيها . فإن تونس تهمل هذه النقطة وتحدد أقصى نقطة في غرب خليج 
قايس بالنقطة ۲۰" م.” °۳٤‏ شالا ( قرطاج ) . وأوضحت المحكمة 
الأسباب التي حدت بها إلى رفض ذلك فقالت إنها عنت ب " أقصى 
نقطة في غرب شاطىء قابس ( علامة أقصى الجزر) ٠“‏ ببساطة , 
النقطة الواقعة على الشاطىء إلى الغرب من أية نقطة أخرى على 
الشاطىء نفسه وها ميزة القابلية للتعر يف الموضوعي . وفيا يتعلق بوجود 
واد في الموقع التقريبي لخط العرض الذي أشارت إليه المحكمة , 
فالمحكمة أشارت فقط إلى المفهوم المألوف ‏ مفهوم ” علامة أقصى 
درجات الجزر “ . وم تقصد أن تشير إلى أقصى نقطة غر بية على خطوط 
الأساس التي قيس أو ربا يقاس متها عرض البحر الإقليمي ؛ وجب 
أن تعتبر فكرة أنها ربا أشارت إلى خطوط الأساس تلك لتستبعد من 
تعريفها ل أقصى نقطة غربية “ نقطة تقع في فم واد فكرة يتعذر 
الدفاع عتها . 

وفيما يتعلق بالأهمية التي يتبغي أن تعطى لإشارة المحكمة في حكم 
عام ۲ إلى خط العرض 7 46 ٤‏ شال ١‏ أوضست المحكمد 
أنها اقغذت من خط العرض ذاك تعرفاً عمليا للنقطة التي تتغير زاوية 
خط الحدود بالنسبة إليها . وهذا التعريف ليس ملزماً للطرفين » ومن 
اله :هذا الصفد أن كله ريا “هد ادت لوعف خط 
العرض. وأنامتطوق لمك أيضا م يذكرها أبدا رادو غل ذلك ترك 
أمر تعيين الإحدائيات الدقيقة ل " أقصى نقطة غربية “ للخيراء . 
وبثاءٌ على عل باكلا طم المحكمة أن ويد ورل توس | ن أقصى نقطة 
غر بية تقع على و ' ۳۶ شالا ( قرطاج ) . فقد قررت صراحة 
في عام ۲ أن الإحدائيات الدقيقة سيقر رها الحبراء ‏ ولن يكون 
عا مم القرار أن قر ناک إن ادما معا کل ای ا 
غر بية في خليج قابس : 

أما وا حال كذلك . فقد أعطت المحكمة بعض الإشارات للخبراء 
بقوها إن عليهم أن يعرفوا أقصى نقطة غر بية على علامة الجزر 
باستخدام الخرائط المتاحة » مهملين أي خطوط أساس مستقيمة , 
وإجراء مسح في عين المكان إذا لزم الأمر » سواء أكانت هذه النقطة 
أم لم تكن واقعة في قتاة أو في فم واد . وسواء اعتبرت أم لم تعتبر نقطة 
تغيير في اتجاه خط الساحل . 
طلب إجراء مسح من قبل خبراء 
( الفقرات 514 -58) 

اا ارافان ال قدت ری طليا ارا لان تاشر 
المحكمة بإجراء مسح من قبل خبراء بغرض تعيين الإحدائيات 


المضبوطة لأقصى نقطة غربية في خليج قابس . وعلقت المحكمة 
في هذا الصدد بالقول إنها لا تستطيع أن تقبل طلب تونس إلا إذا 
کان تقر ير إحداثيات هذه النقطة لازماً لتمكينها من إصدار حكم 
في الأمور المعروضة عليها . غير أن المعروض على المحكمة هو 
طلب تفسير حكم سابق , وقالت في عام ۱۹۸۲ إتها لا تقصد أن 
تحدد هذه الإحدائيات بدقة . إذ تركت هذه المهمة لخبراء 
الطرفين . وامتنعت في ذلك الوقت عن تعيين خبير من قبلها هي › 
غبيكا إن اكشألة كاب اماك عضر اماس ى كينها بعاد 
الطرق. الفلية الى ينيقي امسسخذانها والقرار ق هذا الصدد 
مسحو بتر الندية التمول لبوا يد أن ماللا يفقم 
الطرفين من العودة إلى المحكمة لتقديم طلب مشترك لأن تأمر 
بإجراء مسح من قبل خيراء . ولكتهما يجب ان يفعلا ذلك 
باتفاق بينبها . وخلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أنه لا يوجد 
سبب في الوقت الراهن لأن تأمر بإجراء مسح من قبل خبراء 
لغرض تعيين الإحداثيات المضبوطة لأقصى نقطة غر بية في خليج 
قابس . ش 

وللمستقبل . ذكرت المحكمة أن الطرفين ملزمان بعقد 
معاهدة تعيين الحدود . ويجب أن يضمنا تنفيذ حكم عام 4A۲‏ 
لكي يتسنى في النهاية فض النزاع . وجب . تبعاً لذلك أن 
يتصرفا بطريقة تجعل خبراءههما يعملون بإخلاص على تعيين 
إحداتينات أقضى نقفلة غر ية ني سكير الإشارات الوازةة في 


الك : 


أن المحكمةء 

ألف - بالإجماع, 

عار أن الطب الى انطع اللتنوو ريه اة مرجب الخادة 
١‏ من النظام الأساسي للمحكمة » لمراجعة الحكم الذي أصدرته 


المحكمة في ۲۶ شباط/فبراير 1987 , غير مقبول ؛ 
باء 7ب بالإجماع, 
)1١(‏ تقرر أن الطلب الذي قدمته الجمهورية التونسيةء 


يموجب المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة , لتفسير الحكم 
الصادر في ٤‏ شياط/فبراير ۱۹۸۲ بقدر ما يتصل بالقطاع 
ل ا 

المتعلق بالقتطاغ 3 من خط الحدود يجب أن 0 وا 
للفقرات ۳۲ إلى ۴۹ من هذا الحكم ؛ 


4۸ء 


(۳) تقرر أن دفع الجمهورية التونسية المقدم في ١5‏ 
حزيران/يونيه ١988‏ بشأن القطاع الأول من خط الحدود 
!> مكن تأبيده : 


جيم - بالإجماع 


تقرر أن طلب الجمهورية التونسية تصحيح خطأ ليس ذا 
موضوع وأنه 0 لذلك لسن لوي ع المحكمة أ ن تصدر قراراً 
يشأنه ؛ 

دال - 00 


بمو ڪب الماذة 0 ل ا د 
الصادر في ۲٤‏ شباط/فبراير ۱۹۸۲ . بقدر ما يتصل ب أقصى 
نقطة غر بية في خليج قابس '' غير مقبول ؛ 


0 تصرح | ميل و se‏ 
0 أن الإشارة في الفقرة ٤‏ من ذلك الحم إلى 
e ۰‏ “ إا هي إشارة عامة لخنط 


0 الذي تقع عليه النقطة التي بدا للمحكمة أنها أقصى 
نقطة غر بية على شاطىء خليج قابس ( علامة أقصى درجات 
الجزر ) . وترك لخبراء الطرفين أمر تعيين الإحداثيات الدقيقة هذه 
النقطة ؛ وأنه . لذلك .لم يقصد بخط العرض ۰ 1"” أن 
يكون في حد ذاته ملزماً للطرفین . وإنما استخدم لغرض إيضاح 
ما تقرر بقوة ملزمة في الفقرة ۱۳۳ جيم (؟) من ذلك الحكم ؛ 

(ب) أن الإشارة في الع ١77:‏ يم 90) اتن دل الشكم 
إلى '' أقصى نقطة غر بية على الساحل التونسي بين رأس كبودية 
ورأس أجدير . أي أقصى نقطة غر بية على شاطىء خليج قايس 
( علامة أقصى درجات الجزر ) . والإشارة الماثلة في الفقرة ٠١۳‏ 
جيم (۳) ينبغي أن يهم منها أنهما يعنيان النقطة الواقعة على ذلك 
الشاطىء والتي هي أبعد ما تكون إلى الغرب عند علامة الجزر ؛ 


(ج) أنه سيكون من شأن خبراء الطرفين » باستخدام جميع 


الوثائق الخرائطية المتاحة وإجراء مسح خاص في عين المكان , ' 


إذا لزم الأمر > تقرير الإحداثيات الدقيقة لتلك النقطة سواء 
أوقعت أم لم تقع في قناة أو في فم واد وبغض النظر عا إذا 
اعتبر الخبراء هذه النقطة أم لم يعتير وها نقطة“تغير في اتجاه خط 
الساحل ؛ 

)¥( تقرر أن قول الجمهورية التونسية '' إن أقصى نقطة 
غربية في خليج قايس تقع على ۲۰" ٤ ' ٠6‏ شالا ( قرطاج ) “ 
لا يمكن تابیده ؛ 


بالإجاع , 

تقررء فيا يتعلقق بطلب الجمهورية التونسية المقدم في:4١‏ 
غويران /ريوئية 1588 أنه لا يركذ ق الوت الزاهن ا ب لان 
تأمر المحكمة بإجراء مسح من قبل خبراء لغرض تعيين الإحدائيات 
المضبوطة لأقصى نقطة غربية في خليج قابس . 


هاء - 


موجز الآراء التي ألحقت بحكم المحكمة 
الرأي المستقل الذي الحقه القاضي رودا 

يشير الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي رودا إلى العلاقة بين 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة , الى تتناول تفشير 
الأحكام السابقة , والمادة ‏ من الاتفاق الخاص . التي تكن الطرفين 
يولك ر ااا "من الك 

يعتقد القاضي رودا أنه وإن ¿ كانت ليبيا قد طورت في حجتها 
اا قا اا اا اناده #افقه لت فنا نو عن 
اعتراضها . وبرى القاضي رودا أيضاً . بخلاف المحكمة . أن تلك 
المادة أرست اجا غاا عقن راغات فل الجن+ إل 
| المحكمة ؛ '' فالغرض من المادة ۴ هو إرغام الطرفين على بذل 
بجهود لتسوية النقاط المختلف عليها فيا بينها قبل المجيء إلى 
المحكمة ؛ وإذا فشل هذا المجهود . يمكن عندئذ للطرفين أن 
يطلبا ؛ من جانب واحد . تفسير بموجب المادة ٠‏ من النظام 


الأسالض.. 


الر أي السا الذي ألحقه القاضي أودا 


قال القاضي أ ٠‏ بوصفه نافيا مغا رضأ 58 القضية الأصلية 
عام 1147 , إنه لو كانت المحكمة أكثر حذراً في عام ۱۹۸۲ في 
إشارنها إل الامسازين' السابتين الليبى والتونسئ يدها أريد 
SSE 2‏ 
المحتمل ألا تكو ن هذه القضية قد رفعت . وهذه نقطة تبدو له آنا 
نقطة أساسية كان ينيغي أن تعترف بها المحكمة بصراحة أكثر في 
هذا الحكم . 

وفيها يتعلق بطلب تونس مراجعة خط الحدود في القطاع الأول 
ى القاضي أوذا أن قصد المحكمة كان رسم خط مستقيم 
ادر هى رت الط [جد انام نما كمد 


منه » یر ی 


يصل رأس 


۲۰۹ 


شالا و7١"‏ شرقاً , وأن طبيعة هذه المسألة لا تجعلها تتأثر بأي وقائع 
سس نيد E E‏ فيه . وأياً كانت 
حدة الانتقادات الموجهة لحكم عام 1987 ء قإن السبب والدافع 
الكامنين وراء الحكم وهو حكم قطعي » ليسا في نظر القاضي أودا من 
الأمور الخاضعة للمراجعة بموجب المادة ١١‏ من النظام الأساسي . 
وفيا يتعلق يطلبي تونس المتعلقين بالقطاعين الأول والثاني من 
خط الحدود . رأى القاضئ أودا أنه كان يجب إعلان الطلبين كليهها 
غبر مقبولين » لأنها ببساطة طلبا مراجعة مقنعان . فالقطاع الأول . 
كبا أشير أعلاه , عبارة عن خط واضح لا لبس فيه يصل بين نقطتين 
واضحتين » وأن نقطة انحراف خط الحدود في قطاعه الثاني قررتها 
المحكمة على نفس خط العرض الذي تقع عليه فتحة:صغيرة .على 
الال لتر اعشاريا الك تعر عط مول عل 
الساحل . ومهما تكن قابلية هذه القرارات التي اتخذتها. المحكمة 
للطعن ٠‏ فهي واضحة جداً بحيث لا نترك مجالا لأي تفسير.. 


الرأي المستقل الذي ألمحقه القاضي شويبل 
أعزب القاضئ عر يبل عن تحفظات يشآن معاملة اة ما إذا 
اي ا كعات 0 


الطرفان في حدود 6٠‏ 0 . وني رأيه 0 عام 


5 كان سيأتي في صيغة مختلفة لو فهمت هذه الواقعة حق 
فهمها. غير أنه مقتنع من أن هذه المعرفة ما كانت لتغير قرار 
المحكمة بشأن القطاع الأول من خط الحدود . وهو متفق إلى حد 
كبير مع هذا الحكم . 


الرأي الذي الحقته القاضية الخاصة السيدة باستيد, 

قالت السيدة سوزان باستيد . القاضية الخاصة التي اختارتها 
تونس ٠‏ في رأنها المستقل , إنها ترفض طلب المراجعة .لسبب أنه مم 
تظهر أية واقعة جديدة . وتعتبر طلبي التفسير مقبولين . فبالنسبة إلى 
القطاع الأول » تنتقد الصلة التي أقيمت بين الحجج التي سيقت في 
موضوع المراجعة وتلك التي سيقت في موضوع التفسير . وبالنسبة 
إلى القطاع الثاني » رأت أن من الضروري الأشارة إلى معنى 
مصطلح '' خط الشاطىء '' ( علامة أقصى درجات الجزر ) 
المستخدم في منطوق حكم عام فداه : 


الخريطة رقم ٣‏ 
لأغراض توضيحية فقط . ودون مساس بدور الخبراء في تعيين خط الحدود بالضبط ٠‏ . 


1 ( مفتطف من تقارير محكمة العدل الدولية لسنة 5985 . الصفحة ۹٠‏ ) 


4D 


۷۸ 


القضية المتعلقة بنزاع الحدود ) بوركينا فاصو/ جمهورية مالي ) 


( 2 


صدر أمر عن الدائرة اق كه اسک لط زل در 

طلبت الدائرة » بين تدابير أخرى و بوركينا فاصو 
مالي أن تسحبا قواتها المسلحة من المواقع . أو إلى ما وراء الخطوط . 
الي ر غضون ۲۰ يوسا من صدور الأمر . باتفاق بين 
اکل ا أن شر وط سعب القوات وضع 
في الاتفاق المشار إليه : وفي حالة فشلها في الاتفاق يمكن للذائرة 
ذاتها أن تشير بتلك الشروط . 

وطلبت الدائرة أيضاً إلى كلا الطرفين أن يواصلا الالتزام بوقف 
إطلاق النار الذي حصل بالفعل ؛ وعدم تغيير الوضع السابق فيا 
يتعلق بإدارة المناطق المتنازع عليها ؛ وتجنب أي عمل يرجح أن يزيد 
حدته النزاع المعروض على الدائرة أو يوسع نطاقه . ش 

د 


# 
تألفت الدائرة المشكلة في قضية نزاع 
مالي ) على التحو التالي : 


الرئيس مك بجاوي ؛ والقاضيان مانفر يد لاس , وخوسيه - 


الحدود ) بوركينا فاصو/ 


ماربا رودا ء والقاضيان الخاصان فرانسوا لوشير 5 وجورج أبي 


عمد . 


الأمرالذي. يشير بتدابير مؤقتة 
بالإجماع , 


١‏ تشير . ريشا تتخد قرارها النهائي في الدعوى التي 
أقيمت في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر 1987 ء بإشعار المحكمة 


بالاتفاق الخاض الممقود بين مكومة جهوزية فرلا الملا( الممروفة 
الآن باسم بوركينا فاصو ) وحكومة جمهورية مالي . الموقع في ١١‏ 
أيلول/سبتسبر ١987‏ يشأن نزاع الحدود بين الدولتين » باتخاذ 
التدابير المؤقتة التالية : 


الف تضمن كل من حكومة بوركينا فاصو وحكومة 
یز رید ما ألا تخد أى جراد ایا كان وغه .من شاه أن :يديد 
حدة النزاع المعروض على الدائرة أو يوسع نطاقه . أو يمس حق 
الطرف الآخر في امتثال أي حكم تصدره الدائرة في القضية ؛ 

باء - تتنع الحكومتان كلتاهها عن إتيان أي عمل يرجح أن 
يعوق جمع الأدلة التي تهم القضية الحالية ؛ 


تواصل كلتا الحكومتين التقيد بوقف إطلاق النار 


جيم - 
الذي رتب باتفاق بين رئيسى الدولتين في ۳١‏ كانون الأول /ديسمير 
440 ْ 

قالع عبشي كنا لرن قرا اا إلى المواقع أو إلى 


ما وراء الخطوط الق تقررء في غضون ۲۰ یوما من صدور ٠‏ هذا 
الأمر » باتغاق بين الحكومتين المذكورتين » على أن يكون مفهوماً أن 
تروط سعب: القنوات ستوطع بالاتفاق التسار ليد وأنه في اة 
غدم العوسل إل اتنا معدي الذائرة دايا بالعروظ برجت 
أمر متها ؛ 


ف a‏ بإدازة المناطق المتتازع عليها . لا يجوز 
ان e‏ کان سائداً قبل الأعمال العسكرية التي أدت إلى 


طلب التدابير المؤقتة ؛ ` 


؟ - تطلب إلى وكيلي الطرفين إشعار قلم سجل المحكمة 
دون تأخير بأي اتفاق بين الحكومتين في إطار النقطة ١‏ دال 
أعلاء ؛ 

٣‏ - > تقرر ريثا يصدر الحكم النهائي ؛ ودون مساس بتطبيق 


المادة ۷١‏ من اللائحة» أن تظل المسائل المشمولة بهذا الأمر قيد نظر 
الدائرة . 
ع 


۹ہ 


ج ي ص ص ق ق ق ق ق ص Ad‏ 


القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 


( نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ) ( جوهر القضية ) 


. الحكم الصادر في ۲۷ حزيران/يونيه ١985‏ 


نظرت المحكمة فى جوهر القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية 
وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها التي أقامتها نيكاراغوا على 
الولأيات المتحدة . وكانت المحكمة مؤلفة , للحكم فيها» على 
. النحو التالي : 


الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي لاشاريبر ؛ والقضاة 


لاخس » ورودا » وإلياس . وأودا » وأغو . وسيتي - كامارا ء وشو نبل , 
وسار روبرت جنينغز » ومبايي » وبجاوي , وني » وإيفنسن » والقاضي 
. ألقاص كوليارد 5 


0 منطوق حكم المحكمة , 
:إن المحكمة :¿ 
5 انعد حشر هوا جقا بل ر 
تقرر أن المطلوب من المحكمة . في الفصل في النزاع الذي 
عرضته عليها جمهورية نيكاراغوا بالطلب الذي قدمته في 4 
نيسان/أبر يل ۱۹۸٤٠‏ . هو أن تطبق ” التحفظ على المعاهدات 
المتغددة الأظراف “ الوارد في الشرط (ج) الملحق بتصريح حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية بالإقرار للمحكمة بالولاية الجبرية 
بموجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام: الأساسي للمحكمة » 
المودع في ۲۹ أب/أغسطس 1545 ؛ 
المؤيدون : 
لاشاريبر 


روبرت جنيتغز, ؛ ومبايي » وبجاوي » وإيفنسن | 
الخاص كوليارد ؛ 


الرئيس تاجيندرا سينغ : ونائب الرئيس دي 
٤‏ ؛ والقضاة لاخس > واودا ٠‏ واغو ٠‏ وشويبل » وسير 
؛ والقاضي 


المعارضصون اا رو امان ض2 امار .وق : 


(۲( * باثي عشر صوتاً مقابل ثلاثة » 
ترفض تبرير الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل في الدفاع 
الجما عي عن النفس قيا يتعلق بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية 
في نيكاراغوا وضدها التي هي موضوع هذه القضية ؛ 
المؤيدون : 
لاشاريير 


الرس «الشعد را سح و ا ال نى 
؛ والقضاة لااخس رودا © اليا )واش > 
وسيتى - كامارا . ومبابي . ويجاؤي . وني ٠‏ وإيقتسن ؛ 
والقاضي الخاص كوليارد ؛ 


المغارضون : القضاة ا ٠‏ اوسا روبرت جنينغر . 


وان ا ال متحدة الأمريكية a:‏ وتسليحها 
وتجهيزها وقويلها وقويتها قوات المعارضة ( الكوتترا ) , أو يقيامها 
على تلحو آخر بتشجيع ود خم ومساعدة الأنشظة العسكر ية وشبه 
العسكرية في نيكاراغوا وضدها . قد تصرفت ضد مهو رية نيكاراغوا 
على نحو يخرق التزامها , بموجب القاتون الدولي الغرفي » بعدم 
ا : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي 

لاشاريير ؛ والقفضاأة لااين 5 ورودا ٠‏ وإلياس ٠‏ واغو 


2) 


وسيتي ‏ كامارا . وميابي . وبجاوي » وني . وإيقنسن , 

والقاضي الخاص كوليارد ؛ ا 
المعارضو ن : القضاة أودا . وشويبل » وسير..روبرت: جنيلغز. . 

, بائني عشر صوتا مقابل ثلاثة‎ )٤( 

تقريز أن الولابات المتحدة الأمريكية + بها هات ية 
على إقليم نيكاراغوا في الفترة ۱۹۸۳ - 11814 , وهي هجومان 
شنا على بويرتو ساندينو في ۱۳ أيلول/سبتمير. و ١4‏ تشرين 
الأول/أكتو بر ۱۹۸۳ ؛ وهجوم شن على کورنتو في ١٠.نشرين‏ 
الأول/أكتو بر ۱۹۸۳ ؛ وهجوم على قاعدة بوتوسي البحرية في 
٤‏ كانون الثاني /يناير 4 ؛ وهجوم على سان خوان ديل 
سؤر في ۷ آذار/مارس ۱۹۸٤‏ ؛ وهجومان على قوارب الدوريات 
في بويرتو ساندینو في ۲۸ و٠7‏ اذار/مارس +148 ؛ وهجوم على 
سان خوان ديل نورلي في ۹٩‏ نيسان/أبريل مت ١‏ : ؛ وكذلك 
بأعال التدخل. المشار إليها في الفقرة الفرعية (؟).من هذا 


٠‏ الحكم ؛ الي تنطوي على استخدام القوة .. قد تصرفت ضد 
٠‏ جمهورية نيكاراغوا على نحو" خرق التزامها, إموجب 


القانون الدولي العرفى . يعدم استخدام :القوة ضد دولة 

أخرى ” 0 

المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ وناب .الرئيس دي 
لاشاريير ؛ والقضاة لاخس “رودا والياس + واغو + 
وسيتي:- كامارا » ومبايي » ويجاوي.؛ وني ٠‏ وإيفنسن ؛ 
والقاضي الخاص كوليارد ؛ 


المعارضون : القضاة اودا , وشو يبل » وسير روبرت جنيلغز. 


تقر ر أن الولايات المتحدة الأمريكية . يتوجيهها أو ساحها 
للطائرات بالتحليق فوق إقليم نيكاراغوا . وبالأعبال التي عزيت 
إلى الولايات المتحدة والمشار إليها في الفقرة الفرعية ( 4 ) من 
هذا الحكم . قد تصرفت ضد حمهورية نيكاراغوا على نحو يخرق 
التزامها ؛ بمو حب القانون الدولي إلعر في 0 بعدم انتهاك اده 
دولة أخرى 
المؤيدون : الرئيس تاجيندرا سينغ ؛ وناتب الرئيس دي 
لاشاريير : والقضاة لااخس + ورودا 8 وإلياس 8 واغو ¢ 
وسيتي - كامارا . ومبايي . وبجاوي ٠‏ وني » وإيفتسن ؛ 
والقاضي الخاص كوليارد ؛ 
القضاة أودأ » وشو يبل » وسور روبرت جديئغز. 
بائ عشر صوداً مقابل تلا 
تقول ا المتنيدة الاريك را الغانا ل اليا 
الداخلية أو الإقليمية لجمهورية نيكاراغوا أثناء الأشهر الأولى من 
عام 84 , قد تصرفت ضد نيكاراغوا على نحو يخرق التزاماتها , 
بموحجب القانون الدولي العرني ٠‏ بعدم استخدام القوة ضد دولة 
| أخرى وعدم التدخل في شؤوتها الداخلية وعدم انتهاك سيادتها وعدم 
تحطيل النجارة البحرية السلميةء 
المويدوئ.: الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي 
لاشاريير ؛ والقتضصاة لاخس 2 ورودا 0 وإلياس 6 واغو 0 


)1١( 


. وسيقي - كامارا ٠‏ وميايي » وبجاوي » وني » وإيفنسن ء 
والقاضي الناصض كوليارد ؛ 


المعارضون : القضاة أودا . وشويبل » وسير روبرت جنيلغز. 
(۷) بأربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد . 
تقر ر أن الولايات المتحدة الأمريكية » بالأعبال المشار إليها في 


الفقرة الفرعية ( 5 ) من هذا الحكم . قد تصرفت ضد جمهورية 

نيكاراغوا على نحو يخرق التزاماتها بموجب المادة التاسعة عشرة 

من معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة بين الولايات المتحدة 

الأمر يكية وجمهورية نيكاراغوا . الموقعة في ماناغوا في ۲١‏ كانون 

الثاني/يناير 1485 ؛ 

المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ وتائب الرئيس دي لاشاريير ؛ 
والقضاة لاخس . ورودا ء وإلياس 
كامارا . وسير روبرت جنينغرٌ , ومبابي ٠‏ ويجاوي . وني ء 
وإيفنسن ؛ والقاضي الخاص كوليارد ؛ 


المعارضون : القاضي شويبل . 


» واودا > واغو ٠‏ وسيق - 


1۳ 


83 ا ع ا ا ون ا 
رأن الولايات المتحدة الأمريكية » بعدم كشفها عن وجود 
ومواقع الألغام التي وضعتها هي والمشار إليها في الفقرة الفرعية ( ٦‏ ) 
من هذا الحكم . قد تصرفت على نحو يخرق التزاماتها بموجب 
القانون الدولي العرفي في هدا الصدد ؛ 
المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي لاشاريير ؛ 
والقضاة لاخس ٤‏ واغو 20 وسيي 5 كامارا 4 


وشويبل . وسير روبرت جنينغز » ومبابي . وبجاوي » وني » 


ورودا » وإلياس 


وإيفنسن ؛ والفاضي الخاص كوليارد 0 
المعارضون : القاضي أودا . 
(95) يأرلا عد متنا ا رت وا 


تقرر أن الولايات المتحدة الأمريكية . بإنتاجها في عام ١9475‏ 
او سراع اا الى .سرت الا ات" 
وتوزيعها إياه على قوات المعارضة ( الكونترا ) . قد شجعت على 
اكات هله القوات أغبالا شافة كادي العا ها ين 
الإنساني ؛ ولكنها لا تجد أساساً لاستنتاج أن أي عمل من هذا 
القبيل ربها يكون قد ارتكب ونسب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
إنا هو من فعل الولابات المتحدة الأمريكية ؛ 


المؤيدون : الرئيس ناجنيدرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي لاشاريير ؛ 
والقضاة لاخس 03 ورودا 0 وإلياس * واغو 0 وسيي - كامارا 0 
وشويبل . وسير روبرت جنينغز , ومبايي » وبجاوي ٠‏ وفي » 


ايفين والقاضي الخاض كرليازدة: 
المعارضون : القاضى أودا . 
(۷) بای عشر عنوتاً نقابل ثلانة, 
تقرر أن الولايات المتحدة الأمريكية , بهجماتها على إقليم 
تيكاراغوا المشار إليها في الفقرة الفرعية ( 4 ) من هذا الحكم , 
وبإغلانا ظا عاماً على التجارة مع نيكاراغوا في ١‏ أيار/مايو 
٥4‏ قد ارتكبت أ بقصد منها أن تفرم معاهدة الصداقة 
والتجارة والملاحة المعقرده بان الطرفين والموقعة 5 ماناغوا ف ١‏ 
كانون الثاني /يناير 1985 من هدفها ومقصدها ؛ 
المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي 
لاشارينر ؛ والقضاأة لاخس 4 ورودا . وإلياس 8 واغو 0 
وسيتي - كامازا . ومبابي . وبجاوي » وني . وإيفنسن ؛ 
والقاشي ألخاض كوليارة؛ 
المعارضون : 
9 عانق عر ويا قال اة > 


القضاة أودا . وشو يبل » وسير روبرت جنينغز . 


الا 7 عن كل ل 0 هذه الأعال التي تشكل 
خرقا للالترامات القانونية الآنفة الذكر ؛ 
المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي 
لاشاریر ؛ والقضاة لاخس 0 ورودا 4 وإلياس 1 واغو 8 
وسيتي - كامارا . ومبايي . وبجاوي . وني » وإيفنسن ؛ 
والقاضي الخاص كوليارد ؛ 
المعارضون : القضاة أودا > وشويبل . وسير روبرت جنينغز. 
تقر ر أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بدفع تعويضات إلى 
جمهورية نيكاراغوا عن كل الأضرار التي لحقت بها من جراء خرق 
الالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي العرفي والمعدة أعلاه ؛ 
المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سيتغ ؛ ونائب الرئيس دي لاشاريير ؛ 
والقضاة لاخس . 
ومبايي » وبجاوي , وني . وإيفنسن ؛ والقاضي الخاص كوليارد ؛ 


(MY) 


ورودا . وإلياس » واغو . وسیتي - كامارا , 


المعارضو ن : القضاة أودا . وشويبل » وسير روبرت جنينغز . 
(غ١)‏ بأزبية ع جر ایل ت واد 
تقرر أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بدفع تعويضات إلى 
جمهورية نيكاراغوا عن كل الأضرار التي لحقت بها من جراء خرق 
معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة بين الطرفين والموقعة في 
ماناغوا في ۲۷ کانون الثاني /يناير 14657 ؛ 
المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي لاشازيير ؛ 
والقضاة اخس 4 ورودا 0 
كامارا. وسير روبرت جنينغز , ومبابي , وبجاوي .وني » 
وإيقنسن ؛ والقاضي الخاص كوليارد ؛ 
المعارضون : القاضي شويبل . 


6) 


والياس 0 وأودا 0 واغو 4 وسييٍ 55 


بأريقة عقن عونا تقابل صوت واحد, 

تقر ر أنه ما لم يتفق الطرفان على شكل ومقدار هذه التعويضات 
في القضية ؛ 
المؤيدون 


والقضاة لاخس 0 ورودا 0 وإلياس ١‏ وأودا واغو 4 وسيق - 


: رئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس دي لاشاريير ؛ 


کامارا؛ وسير روبرت جنينغز › ومبابي ٠‏ وبجاوي » وني › 
وإيغنسن 0 والقاضى الخاصض كوليارد ؛ 


المعارضون : القاضي شويبل . 


جب الكف . 


)١1(‏ بالإجماع, 
تذكر الطرفين بالتزامهها بالتياس حل لمنازعاته! بالطرق السلمية . 
وفقاً للقانون الدولي . 
موجر الحكم. 
أو _ تحفظات 
( الفقرات )١9- ١‏ 
ثانياً 0 خلفية التزاع 
( الفقرات ٠٠١ - ٩۸‏ ) 
ثالتاً د قوم و اة غق الع واكادة 8 مى النظام 
الأساسي 
(الفقرات =۷ 


أشارت المحكمة إلى أن الولايات ال الي بكية قورت : 
ولاية المجكمة ومقبولية طلب نيكاراغوا , ألا تشترك في هذه 
المرحلة من الإجراءات غير أن هذا لم يمنع المحكمة من إصدار 


حكم بي القضية » ولكن كان عليها أن تفعل ذلك مع مراعاة 


مقتضيات المادة ۵۳ من النظام الأساسي »التي تنص على الحالة 
التي يتخلف فيها أحد الطرفين عن الحضور . أما وقد أثبتت 
المحكمة ولايتها . فقد أصبح عليها أن تتثبت , بموجب المادة 
۳ » من أن ادعاء الطرف الحاضر يقوم على أساس صحيح من 
حيث الواقع والقانون . وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى بعض 
المبادىء التوجيهية التي تكشفت في عدذ من القضايا السايقة , 
وأحدهها يتل أية إمكانية لإصدار حكم تلقائياً لصالح الطرف 
الجاضر . وتلاجظ أيضاً أن من المهم للمحكمة أن تتحقق من 
وجهات نظر الطرف غير الحاضر حتى وإن أعرب عن وجهات 
النظر هذه بطرق غير منصوص عليها في لائحة المحكمة . وجب 
أن يظل ميدأ تساوي الطرفين هو الميداً | الأساسي . وعلى المحكمة 
أن تضمن عدم السا 5-8 الذي يتخلف عن الحضور 


بال ستفادة من غيابه ‏ 
رابعاً - قابلية النزاع للتقاضي 
( الفقرات ۳۲ - ٣۵‏ ) 


رأت المحكمة أن من المناسب البت فى مسألة أولية . فقد قيل إن 
مسألتي استخدام القوة والدفاع الجماعي عن النفس المثارتين في 
القضية تقعان خارج نطاق نوع المسائل التي تستطيع المحكمة أن 
تتناوطا أي بعبارة أخرى إنها غير قابلة للتقاضي . غير أن الطرفين 
لم تجا » أو د أن هذا المواع لين راغا ارتيا فى 


NE 


إطار معنى الفقرة ۲ من المادة 1" من النظام الأساسي ؛ ثانياً. رأت 
المحكمة أن القضية لا توقعها في تقويم مسائل سياسية أو عسكرية 
يمكن مغها أن تنجاوز حدودها القضائية + ولذلك فهى مهيأة للبت 
في هذه المشاكل . ١‏ 
خامساً - ١‏ أهية التحفظ عل المعاهدات التعددة الأطراقف 
( الفقرات 75 -1ه) 

تضمن تصريح الولايات المتحدة بالإقرار للمحكمة بالولاية 
الجبرية بموجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من التظام الأساسى ي تحفظاً 
يست من مفعول هدا التصريح 8 

" المنازعات الناشئة بموجب معاهدة متعددة الأطراف ما لم 

5 يكن جيم الأطراف فى المعاهدة المتأثر ون بالقرار ااا‎ )١( 

القَضية ار وة عل المحكنة أيضا : ر( تراقق رليات 

اة افر ك كا عل اة 

وقد قررت المحكمة في حكمها الصادر في ٠١‏ تشر 
نوقمير 5984 . استنادا إلى الفقرة ۷ 
المحكمة . أن الاعتراض على الولاية القائم على التحفظ يثير 
” مسألة تتعلق بمسائل جوهرية تتصل بجوهر القضية “ وأن 
؛ لاض لا شب في ظروف القضية ٠‏ بطابع أولي محض “ 
وبا أنه يحتوي على جوانب أولية وجوانب أخرى تتصل بالجوهر . 
ای أن بيت فيه ق مرخ رر 

ولكي تقر ر المحكمة إن كانت ولايتها حدودة بمقعول التحفظ 
المعني . عليها أن تتحقق مما إذا كانت أي من الدول الثالثة هي 
أطراف في المعاهدات المتعددة الأطراف الأريع التي احتجت بها 
نيكاراغوا . وليست أطرافاً في هذه القضية "٠‏ متأثرة '' بالحكل . 
ومن بين هذه المعاهدات . رأت المحكمة أنه يكفي أن اثلارسن 
الموقف بموجب ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول 
الأمريكية . 

درست المحكمة أثر التحفظ على المعاهدات المتعددة 
الأطراف على ادعاء يكاراغوا أن الولايات المتحدة استخدمت 
القوة خرقاً هذين الميتاقين . ودرست المحكمة على وجه الخصوص 
قضية السلفادور . التي تدعي الولايات المتحدة أنها تمارس حق 
الدفاع الجماعي عن النفس لصالحها هي بالدرجة الأولى . 
وتعتاره تبريراً لسلوكها تجاه نيكاراغوا , وقد أيد هذا الحق 
ميثاق الأمم المتحدة ( المادة ۵١‏ ) وميثاق منظمة الدول 
الأمريكية ( المادة 5١‏ ) . والنزاع . إلى هذا الحد. نزاع 
"تاشن تسنوحب "اهيناث معددرة الأظراق: تيكل 
اللات اة ارا وا لافار اط افا ها 
وید اكا المجكية إن ال ادر سر کون ماد 


ين الثاني / 
من المادة ۷۹ من لائحة 


بحكم المحكمة على شرعية لجوء الولايات المتحدة إلى الدفاع 
الجباغي عن النقن: 

نا بشلى باذع يكار ا غر أن الولايات اله تدخلت ى 
شؤونها خالفة لميئاق منظمة الدول الأمر يكية ( المأدة م١‏ ) , لاحظت 
الحكمة أن من المستحيل القول إن حك صادراً بشأن خرق 
الولايات المتحدة المرّعوم للميثاق لا ” يؤثر “ على السلفادور . 

ولا قررث » بذلك , أن السلفادور سوف ” تتأثر “' بالقرار الذي 
تتخذه المحكمة يشأن ادعاءات نيكاراغوا القائمة على انتهاك 
الولايات المتحدة للميثاقين , خلصت المحكمة إلى تتيجة مؤداها أن 
الولاية الممنوحة ها بتصريح الؤلايات المتحدة لا تسممم ها بقبول 
هذه الادعاءات . وتجعل من الواضح أن مفعول التحفظ يقتصر على 
منع انطياق هاتين المعاهدتين المتعددتي الأطراق بوصفهيا غائونا 
تاها بده طاق وليل 2 یرل كر هل مهاد 
القانون الدولي التي تقتضي المادة ۳۸ من النظام الأساسي من 
المحكمة أن تطبقه » بيا في ذلك القانون الدولي العرني . 


سادساً - إثبات الوقائع : الأدلة والطرق الى استخدمتها 
اة 
( الفقرات لاه ۷٤ ٠-‏ ) 


كان على المحكمة أن تقرر الوقائع ذات الصلة بهذا النزاع . 
وكانت صعوبة مهمتها مستمدة من خلاف حاد بين الطرفين » وتخلف 
المدعى عليه عن الحضور ء والسرية المحيطة بسلوك معين » وحقيقة 
كون النزاع مستمراً ER‏ الالغوة وك امكف انه 
فقا للمبادىء العامة المتعلقة بالعملية القضائية ٠‏ ينبغي ينيف أن تكون 
الوقائع التي تؤخذ في الحسبان هي الوقائع التي حدئت حتى موعد 
إقفال المرافعات الشفوية في جوهر القضية ( نهاية أيلول/سبتمير 
(4A0‏ . ۰ 

وفيما يتعلق بإبراز الأدلة » بينت المحكمة كيف ينيغي الوفاء 
بمتطلبات نظامها الأساسي ‏ وخاصة المادة "8 ولائحة المحكمة , 
في هذه القضية . على أساس أن لدى المحكمة الحرية في تقدير قيمة 
مختلف عناصر الأدلة . ولم تر من المناسب إجراء تحقيق بموجب 
المادة 6٠‏ من النظام الأساسي . وفيا يتعلق بمواد مستندية معيئة 
( مقالات صحفية وكتب مختلفة ) . تناولت المحكمة هذه المواد 
بحذر. فهي لم تعتبرها أدلة قادرة على إثبات وقائع . وإنا كمواد 
مكو مو ا رن :ا “ويفمكن أن موحد 
في الحسبان لبيان ما إذا كانت وقائع معينة تعتير معر وفة للعموم . وفيا 
على اتات عفل الدول ,الى يذل ااا عل ا 
المستويات . رأت المحكمة أن هذه البيانات ذات قيمة إثباتية . 
خاصة عندما تعترف بوقائع أو سلوك في غير صالح الدولة التي 


. يمثلها الشخص الذي أدلى بالبيان . وفيما يتعلق بأدلة الشهود الذين . 


قدمتهم نيكاراغوا! ‏ خمسة شهود أدلوا بإفادات شفوية وشاهد 
سادس م إفادة خطية ‏ كانت عدم 2 0 حضور بي 
علي .ول تعتار المحكمة ادليلة 7 جره عن من الإقادة كات جرد إبداء 
بشأن اال :او عدم احتبال وجود واقعة ليست معر وفة معرفة 
مباشرة لد الشاهد 9 وفيها يتعلق 3 على وه الخصوص ٠‏ بإفادات 
أعضاء حكوفة أو بياناتهم المشفوعة بالقسم » رأث المحكمة أنه 
يمكتها بكل تأكيد أن تحتفظ من هذه الأدلة بالأجزاء التي يمكن أن 
تعتبر منافية لمصالح أو ادعاءات الدولة التي يدين ها الشاهد 
بالولاء ؛ وفيا عدا ذلك . يجب أن تعامل تلك الأدلة يتحفظ . 
وكانت المحكمة على علم أيضا بمنشور صادر عن وزارة خارجية 
الولايات المتحسدة بعنوان الثورة فیا وراء حدودنا 5 تدخل 
الساندينيستا في أمر يكا الوسطى “ لم تقدم إلى المحكمة بأي شكل 
أو طريقة متوخاة في النظام الأساسي أو في لائحة المحكمة . ورأت 
المحكسة أنه نظرا إن اللروف الخاصة هده القضية ٠‏ يمك أن 
تستخدم المعلومات الواردة 2 هذا المنشور ضمن حدود ‏ 
سابعاً - الوقائع المعزوة إلى الولايات المتحدة 
( الفقرات هلإ - ١٠۲١‏ ) 

١‏ ب درست المحكمة ادعاءات نيكاراغوا أن لغم موانىء 
ومياه نيكاراغوا تم على أيدي أشخاص عسكريين من الولايات 
المتحدة أو أشخاص يحملون جنسيات بلدان أمريكا اللاتينية 
ويتقاضون أجورهم من الولايات المتحدة . وبعد دراسة الوقائع , 
قررت المحكمة أن من الثابت أن رئيس جمهورية الولايات المتحدة 
أذن لوكالة تابعة لحكومة الولايات.المتحدة . في موعد من أواخر عام 
۳ أو أوائل عام ۱۹۸٤‏ . بوضع ألغام في موانىء تيكاراغوا ؛ وأنه 
في أوائل عام ١4484‏ وضعت ألغام في » أو بالقرب من . مواتىء 
إلبلوف . وكورينتو » وبويرتو ساندينو . إما في مياه نيكاراغوا 
الداخلية أو مياهها الإقليمية . من قبل أشخاص يتلقون أجورهم 
الولايات المتحدة وبدعم سوقي منهم ؛ وأنه لم يحدث قيل وضع 
الألغام أو بعده أن أصدرت حكومة الولايات المتحدة أي تحذير علي 
0 رمي 3 السفن من وجود م أو 0 ام 39 
أوجد مخاطر ف سبيت في زياد رسوم 0 البحري . 
الولايات المتخدة أو أشخاص يتلقون أجورهم منها عمليات ضد 
منشات نفطية وقاعدة بحرية الخ . » ورد تعدادها في الفقرة 


2 ورحلات على ارتفاع نة قشر ف الغازة 


١‏ من الحكم . وقررت المحكمة أن كل هذه الحوادث ثايتة . ما عدأ 
ثلانة . ومع أنه لم يتبت أن أي شخص عسكري من الولايات 
المتحدة اشترك مياشرة فى هذه العمليات . فقد اشترك عملاء 
الولايات المتحدة في التخطيط والتوجيه والدعم . ولذلك يبدو 
للمحكمة أن نسبة هذه الهجبات إلى الولايات المتحدة ثاب 

۳ - تشكو نيكاراغوا من انتهاك حرمة يجاطا اللوي من 
قبل الطائرات العسكرية التابغة للولايات المتحدة 
الأدلة المتوفرة . قررت المحكمة أن الانتهاكات الوحيدة لمجال 
نيكاراغوا الجوي التي يمكن نسبتها إلى الولايات المتحدة على 
أساس الأدلة هي رحلات جوية استطلاعية على ارتفاع عال 
من ۷ إلى ١١‏ تشر 
" ( لدی اختراق 


¡ . ويعد بيان 


الثاني /نوفمبر ۱۹۸٤‏ محدثة '” رنات صوتية 
ا حاجز الصوتي ) . 

وفيا يتعلق بالمناورات العسكرية المشتركة مع هندوراس التي 
قامت بها الولايات المتحدة في إقليم هندوراس . بالقرب من الحدود 
بين هندوراس ونيكاراغوا » رأت المحكمة أنه يمكن اعتيارها معروفة 
الوم ويد لك تكن باب رتا كافيا. 

٤‏ - لم درست المحكمة تكوين روطو ر وأنشظة قوات 
العارضة ( الكونترا ) , ودور الولايات المتحدة افیما تعلق بها . وتقول 
نيكاراغوا إن الولايات المتحدة '' ابتدعت وأوجدت ونظمت جيشاً 
من المرتزقة . هو قوة المعارضة ” ( الكونترا ) " . ولم تستطع 
المحكمة > على أساس المعلومات المتوفرة أن تقتنع بأن الدولة المدعى 
عليها قد ” أوجدت “ قوة المعارضة في نيكاراغوا » ولكتها مقتنعة 
بأنها مولت » إلى حد كبير » ودربت وجهزت وسلحت ونظمت الجبهة 
الديمقراطية الوطنية » وهي عنصر واحد من عناصر هذه القوة . 

وادعت حكومة نيكاراغوا أن الولايات المتحدة صممت استراتيجية 
قوة المعارضة ووجهت تكتيكاتها وقدمت دعا قتالياً اشا لعملياتها 
العسكرية . والمحكمة غير مقتنعة » في ضوء الأدلة والمواد المتوفرة لديها ء 


. بأن كل العمليات التي قامت بها قوة المعارضة . في كل مرحلة من 


دف 


مراحل النزاع ؛ تكس استراتيجية وتكتيكاً هما من تصميم 
الولايات المتحدة وحدها . وهي , لذلك لا تستطيع أن تؤيد ادعاء 
نيكاراغوا بشأن هذه النقطة . غير أن الملحكمة قررت أن من 
الوَاسْو أن يدا من اللات تقررت وط وان ل .يكن 
بالفعل من قبل مستشارين من الولايات المتحدة » فعلى الأقل في 
تعاون وثيق معهم . وعلى أساس ما استطاعت تقديمه الولايات 
المتحدة من معلومات المخابرات والدعم السوقي . ومن الثابت لدى 
المحكمة أيضاً أن دعم الولايات المتحدة لأنشطة الكوئترا اتخذ عدة 
أشكال على مر السنين , كالدعم السوقي » وتوفير المعلومات عن 

مواقع وتحركات القوات الساندينية » واستخدام طرق الانصالات 


المتقدمة . الخ . غير أن الأدلة لا تبرر قراراً بأن الولايات المتحدة 
قدمث دعبا قتالياً مباشراً إذا کان ی ذاك نداد پاش من قبل 
القوات المقاتلة للولايات المتحدة . 


وكان على. المحكمة أن تقرر | ا 
الولايات المتحدة من نوع يصح معد :وصف الكونترا , لأغراض 
قانونية , بانها جهاز من اجهزة حكومة الولايات المتحدة أو تعمل 
نيابة عن تلك الحكومة . ورأت المحكمة أن الأدلة المتوفرة لدا غير 
كافية لبيان الاعتباد الكلي للكونترا على معونة الولايات المتحدة . 
ويمكن استنتاج اعنياد جزئي ؛ لا تستطيع المحكمة تقرير مداه 
بالضبط : من حقيقة كون الولايات المتحدة هي الي اختارت قادة 
الكونترا ومن عوامل أخرى > مثل تنظيم القوة وتجهيزها وتدريبها , 
وتخطيط العمليات » واختيار الأهداف > والدعم المقدم للعمليات . 
ولا يوجد دليل واضح عل أن الولآيات امسن قارس فغلا رة 

من السيطرة تبرر معاملة الكونترا على أنها تعمل نيابة عنها . 

۵ أما وقد وصلت المحكمة إلى هذه النتيجة فقدرأت ن أن 
الكونتر! تظل مسؤولة عن أعباها هي نفسها . ولا سيا ما يدعى من 
انتهاكاتها للقانون الإنسافي . ولكي تكون الولايات المتحدة مسؤولة 
قانوناً . يجب إثبات أن تلك الدولة تمارس سيطرة فعلية على العمليات 
الى وقعت أثنا ءها الانتهاكات المزعومة . 

5 - شكت نيكاراغوا من تدابير معينة ذات طبيعة اقتصادية 
اتخذتها ضدها حكومة الولايات المتحدة » تعتير شكلا من أشكال 
التدخل غير المباشر في شؤوتها الداخلية . فقد أوقفت المعونة 
الاقتصادية في شهر كانون الثاني/يتاير 194١‏ ؛ وأنهيت في 
نيسان/أبريل ۱۹۸١‏ + وعملت الولايات المتحدة على معارضة أو 
منع قروض الطيئات المالية الدولية عن نيكاراغوا ؛ وخفضت حصة 
نيكاراغوا بأمر تنفيذي من رئيس الولايات المتحدة في ١‏ أيار/مايو 
4A0‏ . 


ثامناً - سلوك نيكاراغوا 
( الفقرات 115 - ١۷۹‏ ) 

كان على المحكمة أن تتحقق » قدر الإمكان . ما إذا كانت أنشطة 
الولايات المتحدة الممتكى ما الى بيدعى أنها كانت مماوسة 
للدفاع الجماعي عن النفس ٠‏ يمكن تبريرها بوقائع منسوبة إلى 
ليكازاهواة . 

١‏ - ادعت الولايات المتحدة أن نيكاراغوا تدعم بنشاط 
تجموعات مسلحة تعمل في بعض البلدان المجاورة . ولاسيما في 
السلفادور . وعلى. وجه المخصوص على شكل تقديم الأسلحة ٠‏ وهي 
تهمة أنكرتها نيكاراغوا . ودرست المحكمة أولا نشاط نيكاراغوا 
بالنسبة إلى السلقادور . 


يلف 


'. ؛ بعد أن درست مختلف الأدلة , وأخذت في الحسيان عدداً من 
الإشارات المؤيدة » وبعضها قدمته نيكاراغوا نفسها . التي يمكن 
بصورة حعقولة للمحكمة أن نشج متها أن مقداراً سيا من المعوثة 


قد قدم من إقليم نيكاراغوا . خلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أن 


دعم المعارضة المسلحة للسلفادور من إقليم نيكاراغوا كان حقيقة 
حتى الأشهر الأولى من عام 198١‏ . وبعد ذلك كانت الأدلة على 
تقديم المعونة العسكرية من قبل نيكاراغوا أو عن طريقها ضعيفة 
هذا رع وزع التولايات المتحدة موارد مراقبة تقنية شاسعة في 
المنطقة . ولكن المحكمة لا تستطيع أن تجزم بأنه لم يحدث أي نقل أو 


درك املد . وإنما اكتف بأن تحيط علا بأن الادعاءات بنقل ' 


الأسلحة لم تنبت تبوتا قوياً . ول تستطع أن تقتنع بأن أي تدفق 
مستمر على نطاق كبير حدث بعد الأشهر الأولى من عام ۱۹۸۱ . 
١ع‏ امت الولايات المتسدة تيكاراغوا أيضا بايا رة 
عن الطجمات العسكرية التي تشن عبر المدود على هندوراس 
وكوستاريكا . ومع أن المحكمة لم تكن على علم بالمسألة بالقدر الذي 
ريده قد اعجارت نو الات فة ن ا من الغارات 
العسكر ية عبر الحدود تنسب إلى حكومة نيكاراغوا . 

۴ - أشار الحكم إلى أحداث معينة وقعت في وقت سقوط 
الرئيس سومو زا لأن الولايات المتحدة اعتمدت عليها للادعاء بأن . 
الحكومة الراهنة لنيكاراغوا قد انتهكت تأكيدات معينة زعم أن 
الحكومة السابقة ها مباشرة قد أعطتها . وأشار الحكم بوجه خاص 
إن ” خطة ضبان السلم '“ التي أرسلها في ١١‏ تموز/يوليه ” مجلس 
حكومة الإعبار الوطني ““ لنيكاراغوا إلى الأمين العام لمنظمة الدول 
الأمريكية وذكر فيها. في جملة أمور. '” عزمه الراسخ على الالتزام 
التام بحقوق الإنسان في بلدنا وعلى إجراء اول انتخابات حرة 
عرفها بلدنا في هذا القرن “ . ورأت الولايات المتحدة أن عليها 


مسؤوليات خاصة فيا يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات . 


تالمعا -. ١‏ التانون الق القاتوت الدولي افر 
(الفقرات ۹۷۲ - ۱۸۲ ) 

توصلت المحكمة إلى نتيجة ( المسزء الخامس." التفاصيل 
الدقيقة “ ) مؤداها أن عليها أن تطبق التحفظ على المعاهدات 
المتعددة: الأطراف الوارد في تصريح الولايات المتحدة » على ألا 
يمس ما يسفر' عنه من استبعاد المعاهدات المتعددة الأطراف 
بالمعاهدات الأخرى أو بمصادر القانون الأخرى المعددة في المادة 
٩‏ من النظام الأساسي . ولكي تقرر القانون الذي ينيغي أن تطبقه 
بالفعل على هذا النزاع . كان عليها أن تتحقق من نتائج استبعاد 
تطبيق المعاهدات المتعددة الأطراف لتعريف مضمون القانون 
الدولي العرفي الذي يبقى ساري المفعول . 


وطورت .المحكمة', التي كانت قد علقت بإيجاز على هذا الموضوع. 
في مرحلة تقرير الولاية ( تقارير محكمة العدل الدولية 9984 , 
الصفحتان ٤١٤‏ و ٤٤١‏ . الفقرة ۷١‏ ) الملاحظات التي كانت قد 
أبدتها في اليداية . فقالت إنها لا ترى أن في الإمكان الادعاء » كا 
فعلت الولايات المتحدة . بأن جميع القواعد العرفية التي يمكن 
الاستجاج بها اتل مضموها بصوزة تامة مضمون القواعد الواردة 
في المعافدات التى لا يمكن تطبيقها بسبب تحفظ الولايات المتحدة . 
وَحْتَىْ لو كانت القاعدة المنشأة بمعاهدة والقاعدة العرفية:المتصلة 
بهذا النزاع لها نفس المضمون تاماً . فهذا ليس سبياً لأن ترئ 
المخكمة أن إعمال المعاهدة يجب بالضر ورة أن تجرد القاعدة العزفية 
من الانطباق بصورة مستقلة » ومن ثم . قإن المحكمة ليس أبدأ جبزة 
على أن تؤيد فقط القواعد العرفية تختلف عن القواعد المنشاة 
بمعاهدات والقي هي ممنوعة من تطبيقها , يسبب تحفظ الولليات 
التحدة ٠‏ | 
E‏ عية مدني الولايات الست رات الحكمة أن 
الاإختلاف بين قواعد القانون العرفي وقواعد قانون المعاهدات ليس 
بالقدر الذي عل کا 000 على فيدان القانون الدولي العرفي 
غير قابل للتقيد به أو لت لتعفيذه. من قبل الطرقية. : 


. مضمون القانون المنطبق . 
ا ٤ Yû — NAY‏ : 


عاشرا بن 


مقدمة ال 
ا ( الفقرات 187 - ۱۸١‏ ) 
كان على المحكمة بعد ذلك أن تنظر: أي قواعد القاتوت العرفي؛ 


تنطبق على النزاع الحالي . وهذا الغرض كان عليها أن تنظر إن 
في الرأي القانوني في الدول . 


اد 


كانت:هناك .قاعدة عرفية موجودة 
وتقتنع بأنها مؤكدة بالمبارسة . 


حظر ا القوة وحق الدفاع عن التفس 
( الفقرات ۱۸۷ - ۲۰۱ ) 

قررت المحكمة أن الطرفين كليها يريان أن المبادىء المتعلقة 
باستخدام القوة والمدرجة في ميثاق الأمم المتحدة تتفق » في 
أساسياتها , ٠‏ مع المبادى»ء الموجودة في القانون الدولي العرفي . وها 
لذلك يقبلان التزاماً . منشناً بقائون .المعاهدات , بالامتناع عن 
استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو استقلاها السياسي لأية ذولة 
أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ( الفقرة ٤‏ من 
المادة ۲ من الميثاق ) . غير أن المحكمة يجب ان تقتنع بأنه يوجد في 
القانون الدوليألعرني رأي قانؤني يؤكد الطابع الملزم هذا الامتناع . 
وقالت إنها ترى أن الرأي القانوني هذا يمكن استنتاجه ؛ في 


0 


A۸ 


جملة أمور . من موقف الطرفين ومواقف الدول من بعض قرارات 
الجمعية العامة . وبوجه خاص القرار ۲۹۲۵ ( د .78 ) المعنون 
" إعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون 
بين الدول. وفقاً لميئاق: الأمم المتحدة '' . والموافقة على قرارات من 
هذا النوع شكل من.أشكال الإعراب. عن رأي قانوني فيا يتعلق 
بيا عدم ا القوة الذي يعتبر مبدا من ميادىء القانون 
الدولي العر في . مستقلا عن الأحكام الي بخضع لها على صعيد قانون 
المعاهدات المتمثل في الميثاق » وبخاصة الأحكام التي هي من النوع 
الى :+ ۰ 
1 القاعدة العامة التي تخظر اشتخدام القوة في القائون العرفي 
ببغض الاستثناءات . واستئناء ء الحق في الدفاع عن النفس 

فرديا وجماعياً مقرر هو الآخر > في نظر-الدول : في القاتون العرفي , 
کا يتيدى مثلا من المادة ١‏ من ميثاق الأمم المتحدة ., الي تشير 
إلى ” الحق الطبيعي " . وكذلك من الإعلان الوازد في القرار 5756 
4 ): ويفق الطرفان .«اللذان بمتعراق وجو د هدا ا 
قي القاتون الدولي العرني »ني أن مسألة ما إذا كان الرد على هجوم 
ما شرعياً أم لا تتوقف .على معايير ضرورة التدابير المتخبذة 
دفاعا عن النفس وتناسيها مع الطجوم . 

وسواء أكان الدفاع عن النغس 5 أم جماعياً “فلا يمكن مارسته 
إلا ردا على " هجوم مسلح “ . ورأت المحكنة أنه يخب أن يفهم من 
ذلك أنه يعني لا عمل القوات المسلحة النظامية عبر حدود دولية فقط , 
وإنما أيضاً إرسال دولة ما عصابات مسلحة إلى إقليم دول أخرى » إذا 
كانت هذه العملية يسبب حجمها واثارها ف ااا خا 
جلها او فا اوا فلح اة . واقتيست المحكمة تعر يف 
العدوان الملحق بقرار الجمعية العامة ١94‏ ( د ۲۹ ا 
عن القانون الدولي العرني في هذا الصدد . 
ولا تعتقد المحكمة أن مفهوم '” اهجوم العم 1 مساعدة 
الثوار على شكل توفير الأسلحة والدعم السوقي وغيره من أشكال 
الإ ولان حل ذلك . قزرت المككمة أنه لا بوخد فى القانرن 
الدولي العرفي » سواء بوجه عام أو في النظام. القانوتي القائم بين الدول 
الأمريكية على وجه الخصوص . أي قاعدة تبييح ممارسة الدفاع الجباعي 

عن النفس مام : تطلب ذلك الدولة التي هي ضحية ا هجوم المزعوم , هذا 
بالإضافة إلى اقتضاء أن تعلن الدولة المعنية أتها تعرضت هجوم . 


۳ - مبدأ عدم التدخل 
( الفقرات ۲۰۲ - ).۲١۹‏ 

ينطوي مبدأ عدم التدخل على حق كل دولة في أن تصرف 
فييا يتعلق بوجود هذا المبداً عديدة . وتلاجظ المحكمة أن هذا 


المبداه البو فى ها هي اا مهد اتکی :فى عدة [علانات 
وقرارات اعتمدتبامنظات ومؤقرات دولية اشتركت فيها 
الولايات المتحدة ونيكاراغوا كلتاهها . وتشهد تصوصها بإقرار 
الولايات المتحدة ونيكاراغوا بوجود ميدأ قانوني عر في ساري 
المفعول على نطاق عالمي . وفيا يتغلق بمضمون المبدأ في القانون 
العرفى ٠‏ عرفت المحكمة العخاصر الي يتكون منها والتي لا 
صلة نيذه القضية بقوها ا يكون التدخل المحظور تدخلا 
في الأمور التي يسمح فيها لكل دولة ٠‏ يناءٌ على مبدأ سيادة 
الدولة أن تتخد قرارها بشرية (متلا > في اختيار النظام 
ا والاقتصادي e‏ م ا سياستها 
بهذه ا 2 طرق الإكراه 5 ولاسي| القوة . إما ا على 
شكل 00 ا نضوارة غير مباشرة على شكل دعم 
وفيا يتعلق ا الدول لاحظت المحكمة أنه حدنت لي 
السنوات الأخيرة عدة أمتلة للتدخل الخارجي في دولة تصالح قوى 
تعارض حكومة تلك الدولة . وخلصت إلى القول إن مارسة الدول 
لا تبرر الرأي القائل يوجود أي حق عام في التدخل 1 لمعارضة 
داخل دولة أخرى ف القانون الدولي المعاصر ؛ والواقع أن أي من 
الولايات المتحدة وتيكاراغوا نم تدع وجود ذلك . 1 


٤‏ - التدابير الضادة الجماعية على سلوك ت درجة 


| اطجوم املح 
( الفقرتان 5٠١‏ و۷٣۲‏ ) 
اظ ق المحكمة في مسألة ما إذا كان يجوز شرعا ٠‏ في حالة 
تصرف ذرلة ما تجاه دول أخري خرعاً لبد عدم العدجلء لدولة 
ثالمة أن نخد إجراء من فبيل التذابير المضادة يعتير بمتابة 
تدخل في الشؤون الداغلية للدولة الأولى . ويعتير هذا مشابها 
لمق الدفاع عن النفس في حالة المجوم المسلح . ولكن العمل 
الذي يؤدي إلى رد الفعل هذا أقل خطورة ولا يعتير 00 
شا وق رای المحكمة أن الدول لا تملك في القانون الدولي 
الساري هذه الأيام عقا في الرد المسلح اعا “ على أعبال 
لا تشکل " هجوماً مسلحاً " . 
ه - سيادة الدولة 
( الفقرات ۲۱۲ - ۲١٤‏ ) 
انتقلت المحكمة إلى مبدأ احترام سيادة الدولة فأشارت إلى أن 
مفهوم السيادة ؛ في قائون المعاهدات والقاتون الدولي العرفي على 
السواء . يمد إلى المياه الداخلية والبحر الإقليمي لكل دولة وإلى 
المجال الجوي 


الواقع فوق أراضيها . ولاحظت أن وضع الألغام - 
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يؤثر بالضرورة على سيادة الدولة الساحلية . وأنه إذا أعيق الوصول 
إلى الموانىء يسيب وضع ألغام من قبل دولة أخرى فإن المعتدى عليه 
هنا هو حرية المواصلات والتجارة البحرية . ْ 

القاتون الإنساتي * 

(e - 90 الفقرات‎ ( 

لاحظت المحكمة أن وضع الألغام في میاه دولة ا دون أي 


كك 


ذبن أو إشعار ليس عملا غيل فاو قحسي وإنا هر أبضاً. 


خرق لبادیء القانون الإنساتي الذي تقوم عليه اتفاقية لاهاي 
النامنة المعقودة عام 1407 . ويؤدي هذا الاعتبار بالمحكمة إلى 
دراسة القانون الدولي الإنساني الساري على هذا النزاع . وم 
تحنسج نيكاراغوا صراحة بأحكام القاتون الذول الان فى خد 
ذاتهاء, ولكنها شكت 
خرق لذلك القاتون . وقد اتهمت في دفوعها الولايات المتحدة 
بأنها قتلت وجرحت واختطفت مواطنين من نيكاراغوا . ولا 
كانت الأدلة المتوفرة غيز كافية لنسبة الأغبال التي ارتكبتها 


الكونما إلى الولايات ! المتحدة » فإن المحكمة ترفض هذا | 


الادعاء . 

غير أنه تبقى هناك مسألة 5 المنطبق على أغبال الولايات 
المتحدة فيا يتعلق بأنشطة الكوئترا . ومع 
الإشارة إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في ٠١‏ أب/أغسطس 
4 . التى نيكاراغوا والولايات المتحدة طرفان فيها 
المحكمة أن القواعد المبينة في المادة ٣‏ . المشتركة في الاتفاقيات 


أن نيكاراغوا امتنعت عن 


قرات 


الأدبع 5 على 00 المسلحة ذات الع غير 
ا بل وخی بک e‏ “.وهي 9 ملزمة 


بعدم تشجيع الأشخاص أو الجماعات المشتركة في النزاع في 
نيكاراغوا على انتهاك أحكام المادة ٣‏ 
المبادىء العامة للقانون الإنساني الذي لا تزيد الاتفاقيات على أن 
تكون تعبيرا محددا عنه . ش 


¥ معاهدة عام ۵ ۹ 


( الفقرات ۲۲۱ - ۲۲۵ ) 
الثاني / نوفمير ٠ 1۹۸٤‏ إلى نتيجة مؤداها إن لديها ولاية للنظر في 
الادعاءات المتعلقة بوجود نزاع بين الولايات المتحدة ونيكاراغوا 
حول تفسير أو تطبيق عدد من مواد معاهدة الصداقة والتجارة 
والملاحة الموقعة في ماناغوا في ۲١‏ كانون الثاني /يناير ١165‏ . 
وكان عليها أن تقرر ما تعنيه الأحكام المختلفة ذات الصلة , 
ويوجه خاص الفققرتان ١‏ (ج)و١(د)من‏ المادة 


من أعمال ارتكبت في إقليمها يبدو أنها ' 


. وهذا الإلزام مستمد من ٠‏ 


الحادية والعشر ين » اللتين احتفظ الطرفان فيه بالحق في الانتقاص 


حادي عشر - تطبيق القانون على الوقائع 
( الفقرات ۲۲٢‏ - ۲۸۲ ) 
بعد أن بينت المحكمة الوقائع في القضية وقواعد القانون الدولي 
التي يبدو أنها هي المعنية نتيجة لتلك الوقائع . كان عليها الآن أن 
تقدر الوقائع بالنسبة إلى القواعد القانوتية المنطبقة . وتقرر إن كانت 
5ل قري يكم برح حرص جز ين ا 1 


٠‏ د حظر استخدام القوة وحق الدفاع عن النفس 
( الفقرات ۲۲۷ - ۲۳۸ ) 


ا المحكمة الو أو ف صو هيدا عدم استخدام القوة 5 
فرأت أن وضع الألغام في أوائل عام ۹۸٤‏ وشن هجرات معيئة على 
عوانى» کارا غا ومتشاعا النفطية وقواعدها البحرية ‏ التي يمكن 
نسبتها إلى الولايات المتحدة ٠‏ تشكل خرقاً هذا المبدأً مالم تبررها 
ظروف تستبعد عدم الشرعية هذا ورا ت أيضاً ا ن الولايات المتحدة 
: ارتكبت انتهأكات ظاهرة للميدا يشسليحها وتدريبها الكؤنيا: مالم 
يمكن تبرير ذلك بأنه ممارسة لحق الدفاع عن النفس . 

ومن جهة اخرى لاترئ أن المباووات السكرية الها المرجا 
الولابات المتحدة بالقرب من حدود تيكاراغوا أو ا 
للكزنزا تشكل المتخداماً للقرة .. 

وكان عل المحكمة أن تنظر إن ن كانت الأعبال التي تعتبرها خرقاً 
للمبدأ يمكن تبريرها بممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس . 
ولذلك كان عليها أن تقرر إن كانت الظروف الطلوبة موجودة . 
وطذا . عليها ولا ان تقرر أن نيكاراغوا شنت هجوما مسلحا على 
السلفادور أو هندوراس أو كوستاريكا . لأن مثل هذا المجوم فقط 
يمكن أن رر الاحتجاع: بعق الداع عن القن كفا يتملق 
بالسلفادور, رأت المحكمة أن تقديم الأسلحة إلى المعارفة غ دولة 
ار شل ف اترو الدول الفرق هجوا متا عل 
تلك الدولة . وفيا يتعلق بهندوراس وكوستاريكا . قالت المحكمة إنه 
نظراً إلى عدم وجود معلومات كافية عن الغارات التي شنت عبر 
الحدود على إقليم هاتين الدولتين من نيكاراغوا ‏ يصعب على المحكمة 
أن تقرر إن كانت , منفردة أو جتمعة كتين چا مات قبل 
نيكاراغوا ..وقررت المحكمة أنه لا هده الغارات ولا ما زعم من 
توريد الأسلحة يمكن الاحتجاج با كمبرر لمارسة حق الدفاع 

نايا بال شر و الشكية إن E‏ الفحده ةيوار 
مارستها للدفاع عن النقس.. كان عليها أن تتحقق مما إذا 


لخر 


كانت الظروف اللازمة لممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس هذا 
موجودة . ولذلك نظرت فيا إذا كانت الدول المعنية تعتقد أنها ضحايا 
هجوم مسلح من قبسل نيكاراغوا وطلبت مساعدة من الولايات 
المتحدة ممارسة لق الدفاع الجماعي عن النفس . ول تر المحكمة أي 
دليل على أن ¿ سلوك تلك الدول يتفق مع تلك الحالة . 

وأخيراً . قيّمت المحكمة نشاط الولايات المتحدة بالنسبة إلى 
مهارن اضر ورة والتناسب . فلم تستطع أن تجد أن الأنشطة المعنية 
قد تمت في ضوء الضرورة ووجدت أن بعضها لا يمكن اعتباره وافياً 
بغار التنانيب. 

ونا تعذر تأييد حجة الدفاع عن النفس التي دفعت 6 الولايات 
المتحدة , يستنتج من ذلك أن الولايات المتحدة قد انتهكت المبدأ 
الذي يحظر اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها بالأعمال المشار 
إليها في الفقرة الأولى من هذا الجزء. ٠‏ 


5 مدا عدم التدخل 


( الفقرات ۲۳۹ - ۲٤۵‏ ) , 
وجدت المحكمة أن من الثابت بوضوح .أن الولايات المتحدة 
قصدت . بدعمها للكونترا , أن تزغم نيكاراغوا. على التصرف في 
أمور يسمح فيها لكل دولة أن تتخذ قرارها بحرية . وأن قصد 
الكونترا نفسها هو الإطاحة بالحكومة الحالية لنيكاراغوا . ورأت 
المحكمة أنه إذا قامت دولة ,.بغية إكراه دولة أخرى » بدعم ومساعدة 
عصابات مسلحة في تلك الدولة قصدها الإطاحة بحكومتها » فذلك 
يغتبر دخلا ف شؤوتها الداخلية , أياً كان الهدف السياسئ للدولة 
القدمة للدعم . ولذلك قررت أن الدعم الذي قدمته الولايات 
المتحدة للأنشطة-العسكرية وشبه العسكر ية للكونترا في نيكاراغوا . 
بالدعم المالي والتدريب وتوريد الأسلحة ومعلومات المخابرات 
والدعم السوقي یکل كرفا وفنا مبدأ عدم التدخل . أما المعونة 
الإنسانية 0 ٠‏ فلا يمكن اعتبارها تدخلا غير 
مشروع . واعتباراً من ١‏ تشرين الأول /أكتو بر ٠ 1۹A‏ قيد 
كونغبرس الولايات المتحدة استخدام الأموال ” للمساعدة 
الإنسانية " للكونترا . وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان تقديم 
ني المساعدة الإنسانية “ وسيلة للهرب من الإدانة باعتبار ذلك 
خا الت الداخلية لدولة أخرى . ٠‏ فينبغي أن تكون محدودة 
بالأغراض المعترف بها في ممارسة الصليب الأحمر , ويجب فوق كل 
شي » أن تعطى دون تييز. 
.وفيما يتعلق بشكل التدخل غير المباشر الذي تراه نيكاراغوا في 
بعض التدابير ذات الطابع الاقتصادي التي اتخذتها الولايات 
المتحدة ضدها 2 تستطع المحكمة اعتبار هذه .التدابير في الحالة 
الراهنة خرقاً ليدأ عدم التدخل الوارد في القانون العرني . 


٠‏ * . التدابير الضادة المماعية ردأ على سلوك لا يبلغ درجة 


. اهجوم المسلم 
( الفقرات 545 - ۲٤۹‏ ) 

حيث قررت المحكمة أن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة 
أخرى لا يعطي الحق في اتخاذ تدابير مضادة جماعية تنطوي على 
استخدام القوة . قررت أن الأعبال التي اتهمت نيكاراغوا بالقيام 
با . حتى لو افترض انها ثابتة ويمكن تسبتها إلى تلك الدولة . 
لا يمكن أن تبرر التدابير التى اتخذتها دولة ثالثة . فالولايات 
المتحدة . لا يمكن عل وجه الخصوص أن تبرر التدخل الذي 


e: 


سيادة الدولة 
( الفقرات ۲۵۰ - ۲۵۳ ) 


قر رت المحكمة أن مساعدة الكونترا., واهجات المباشرة على 
موانى»ء نيكاراغوا ومنشاتها النفطية الخ . » ووضع الألغام في 
موانىء نيكاراغوا . وأعمال التدخل المنطوية على استخدام 
القوة . المشار إليها فى الحكم ' والتي هي يالفعل خرق لمبدأ عدم 
استخدام القنوة تفل أيضا أخرقاً بدأ احترام السيادة 
الإقليمية . وتخضرق لالا ایا خا ایا عات 
التحليق دون إذن 5 المجال الجوي لاقليم نيكاراغوا . ولا يمكن 
تهر ير هذه الأعبال بأنشطة في السلفادور منسو بة إلى نيكاراغوا ؛ 
و لي افترض أن هذه الأنشطة وقعت. بالفعل فهي لا تؤدي 
إلى إعمال أي حق قلكه الولايات المتحدة . وخلصت المحكمة 
أبضا إلى القول » في سياق هذه الدعوى » إن وضع الألغام في 
موانىء نيكاراغوا أو بالقرب منها يشكل اعتداءً على حر ية 
الواصلات والتجارة البعرية: ملعف صر را بالقا تيكاراغوا . 


0 القانون الإنساني 


( الفقرات ۲۵۶ -705) 


قررت المحكمة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن عدم الإشعار 
بوضع الألغام في موانىء نيكاراغوا . 

ر اذا الولاناك: دة اة رت لادی 
العامة للقانون الإنساني » بالامتناع عن تشجيع الأشخاص أو 
الجاعات المشتركة في النزاع الدائر في تيكاراغوا على ارتكاب 
انتهاكات للمادة ٣‏ من اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في ١١‏ 
آب/أغسطس ١484‏ . والكتاب الدليلي في '' العمليات النفسية 
في حرب العصابات '“ . الذي تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية 
نشره وتوزيعه , ينصح بأعمال معينة لا يمكن أن تعتير إلا منافية 
طذه المادة 


۲۹ 


5 ا اوی و و ا 
المتحد 
( الفقرات ۲۵۷ - 554 ) 

ريبطت الولايات المتحدة تأييدها للكونتر! بحالات خرق من 
جانب حكومة نيكاراغوا لالترامات رسمية عليها تجاه شعب 
نيكاراغوا وتجاه الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ة . ونظرت 
المحكمة إن كان هناك أي شيء في سلوك نیکاراغوا يمكن قانوناً أن 
يبرر اتاد الولايات المتحدة تدابير مضادة رداً على الانتهاكات 
المزعومة . فبالإشارة إلى '' خطة ضبان السلم ‏ الت تقدم بها مجلس 
حكومة الإعار الوطني ( ۱۲ قوز/يوليه ۱۹۷۹ ) .لم تستطع 
المحكمة أ ن تجد شيئاً في الوثائق قى أو المراسلات التي أبلغت بها الخطة 
يمكن أن يستدل منه على وجود نية في إبجاد أي تعهد قانوني . 
ولا تستطيع المحكمة أن ن تفكر في إنشاء قاعدة جديدة تعطي حقا في 
التدخل من قبل دولة ضد أخرى بحجة أن إحداها اختارت 
إيديولوجية معينة أو نظاماً انا يدا . وعلاوة على ذلك لم يقدم 
المدعي عليه أي حجة قانونية تقوم على مدأ جديد مزعوم اسمه 
ا " التدخل الإيديولوجي ” 

وفيما يتعلق . على وجه أخص . بالانتهاكات المزعومة 55 
الإنسان التي احتجت بها الولايات المتحدة . رأت المحكمة أن 
استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون 
الطريقة المناسية لمراقبة أو ضبان احترام هذه الحقوق . المنصوص 
عليها عادة في الاتفاقيات السارية . وفيما يتعلق بالتسلح المزعوم 
كاعر اقيق أشارت إليه الولايات المتحدة أيضاً لتبرير 
أنشطتها , لاحظت المحكمة أنه لا توجد في القانون الدولي قواعد , 
باستثتاء القواعد التى تقبلها الدولة المعنية . يموجب معاهدة أو غير 
ذلك سكن ها ديد و تملح أي بوه وات ساد .رهد 
ا ميدأ صحيح على جميع الدول دون استثناء . 
معاهدة عام كوخا 
( الفقرات ۲۷۰ - ۲۸۲ ) 

انتقلت المحكمة إلى ادعاءات نيكاراغوا القائمة على معاهدة 
الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة عام 19857 . والادعاء بأن 
الولايات المتحدة قد جردت المعاهدة من هدفها ومقصدها 
وأفرغتها من مضمونها الحقيقي . غير أن المحكمة لم تستطع قبول 
هذه الادعاءات مالم يكن السلوك المشتكى منه شيشا غير 
'' تدابير . . . . ضرورية لحاية المصالح الأمنية الأساسية “ 
للولايات المتحدة . لأن المادة الحادية والعشرين من المعاهدة 
تمن غل أن العاسة لن حول دون أغاد ثل عله الندايض : 
وفيا يتعلق بمسألة أي نشاط من أنشطة الولايات المتحدة 


¥ 


يمكن اعتياره جردا للمعاهدة من هدفها ومقصدها. أوجدت 
المحكمة قييزاً . فهي لم تتمكن من النظر إلى جميع الأعال المشتكى 
منها بهذا المنظار . ولكنها رأت أن ثمة أنشطة معينة تقوض روح 
الاتفاقية برمتها . وهذه هي وضع «الألغام في موانىء نيكاراغوا , 
والهجوم المباشر على الموانى» وا لمنشات النفطية الخ . e‏ 
. التجاري العام . : ش 

رابات الشكجة افا الادعا ءات يأن . وضع الألغام في 
آالرانیء اق اقا جارخا مع حرية الملاحة والتجارة الق 
تضمنها المادة التاسعة عشرة من المعاهدة . وأستنة ستنتجت أيضاً أن 
الحظر التجاري الذي أعلن في ١‏ 0 315 يناقض تلك 
المادة . 

لذلك قررت المحكمة أن الولايات المتحدة خرقت بصورة 
ظاهرة التزاماً بعدم تجريد معاهدة عام ۱۹۵١‏ من هدفها 
ومقصدها ( العقد شريعة المتعاقدين ) . وارتكبت أعبالا تتناقض 
مع أحكام الماهدة . غير أنه كان على المحكمة أن تنظر إن 
كان الاستثناء الوارد في المادة الحادية والعشرين بشسان 
'' تدابير .'. . ضر وربة لحماية المصالخ الأمنية الأساسية “ لأحد 
الطرفين يمكن أن يحتج بها لتبرير الأعبال المشتكى منها . ويعد 
دراسة المواد المتوفرة , ولاسيا الأمر التنفيذي الذي أضدره 
الرئيس ريغان في ١‏ أيار/مايو 1446 . قررت المحكمة أن وضع 
الألغام في موانيء نيكاراغوا والهجات المياشرة على الموانىء 
والمنشات النفطية والحظر التجاري العام المفروض فى ١‏ 
أيار/مايو ١1486‏ لا يمكن تبريرها بأنها ضر ورية لحباية المصالح 
الأمنية الأساسية للولايات المتحدة . 


المطالبة ا 
( الفقرات ۲۸۳ -780 ) 

اطلو من المشكمة أن کک ان یک راقرا خی مرها 
دد مقداره فيما بعد . وآن تحكم لنیکاراغوا بمبلغ ۳۷۰,۲ مليون 
دولار من دولارات الولايات المتحدة كتعو يض مؤقت . وبعد أن 
اقتنعت المحكمة بأن لديها ولاية للأمر بالتعويض , اعتبرت طلب 
يكتاراغو] ساسا دح حت یالوین وعدا الل 
سدق م اة الاتمقة م مر ائمل اله غر وراك ايها أنه 
لا يوجد أي حكم في النظام الأساسي يخوها أو يمنعها من الحكم 
بتعويض مؤقت من النوع المطلوب . وفي الحالة التي يتخلف فيها 
غير لازم ربا يثبت. أنه يشكل عقبة أمام تسوية بالتفاوض 
ولذلك لا ترى المحكمة أنها تستطيع . في هذه المرحلة, تلبية طلب 
نيكاراغوا . 


ثاني عشر - 


التدابير الؤقتة 
( الفقرات 85م؟ -. ۲۸۹ ) 


ثالث عشر - 


۹A4 7‏ ا أن من الواجب eh‏ أله 


ش يوجه سلوكه فقط بالإشارة إلى ما يعتقد بأنه حقوق له ويصح هذا 


بوجه خاص في حالة النزا ع المسلح التي لا يمكن فيها لأي تعويض 
أن يمحو نتائج السلوك الذي يمكن أن تحكم المحكمة بأنه هناف 
ا 


تسوية المنازعات بالطرق السلمية . عملية 
كونتادورا 
( الفقرتان ۲۹۰ و۲۹۱ ) 

أحاطت المحكمة علا بالفعل » في هذه القضية ‏ بعملية 
كونتادورا » وبحقيقة أنها مؤيدة من يحلس الأمن وا جمعية العامة 
للأمم المتحدة وكذلك من نيكاراغوا والولايات المتحدة . وذكرت كلا 
الطرفين في هذه القضية بضر ورة التعاون مع جهود كونتادورا في 
القاس سلم قطي وداتم في أمريكا الوسطى.. وفقاً للميدأ الوارد فى 
القانون الدولي العرني والذي ينص على تسوية المنازعات بالطرق 
السلسة وأيذته أيضا اماك ##امن هاي الثمم المتسلة : 


ا 


مور الآراء التي القت يحكم المحكمة 
الرأي المستقل الذي الحقه القاضي ناجيندرا سينغ , 
رئيس المحكمة 


إن منطوق الحكم . في الفقرة ۲۹۲ ( 5 ) منه , الذي اعتمدته 
ا 0 ن يلقمسا تسوية سلمية 


ففف 


8 أساسيين : ها 0 عدم لخدام القوة في العلاقات ب بين 
إلدول » ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى . وهذا 
في نظر الرئيس هو الفحوى الرئيسية لحكم المحكمة الذي أصدرته في 
منتهى الإخلاص لخدمة أفضل مصالح المجتمع". ' 

والواقع أن المبدأ الأساسي ‏ مبدأ عدم استخدام القوة في 
العلاقات الدولية ‏ هو المحور الأساسي للفلسفة القانونية الراسخة 
التي تطورت بوجة خاص بعد الحربين العالميتين في هذا القرن . 
فأحكام التاق وكذلك منظومة معاهدة أمريكأ اللاتينية م تطور 
المفهوم فق فقط وإنما عززته إلى حد أصبح معه قادرا على الوقوف 
بمفرده »> حتى وإن ¿ أعتير أساس ع الميتاق والمعاهدة غير منطبق في هذه 
القضية . والتوضيح البديهي هو أن الجائب الغرفي الأصلى الذي 
تطور بت طور قانون المعاهدات . قد جاء:الآن ليبقى وبعيش 


۰ تعترق بيه الأ المتمدنة ' 


بوصفه المفهوم الحديث القائم للقانون الدولي , سواء العرفي منه 

حبن اطول ر ا عا ای اقا انرك 
'. وكانت ا الشكنة أن ادت دا 
عدم استخدام. القوة باعتباره واقعاً في فثة القانون الملزم . ومن ثم 
فهو حجر الزاوية في جهود الإنسان لتعزيز السلم في عالم مزقته 


الصراعات . فالقوة تود القوة وتزيد حدة المنازعات وتضفي المرارة 


على العلاقات وتعرض للخطر تسوية #التارعات بالطرق السلمية . 

وهناك أيضاً المبدأ الأساسي المتمتل في عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول . وهو أبيضاً في درجة ماثلة من الأهمية لسلم 
الإنسانية وتقدمها » من حيث إن هناك حاجة أساسية إليه لتعزيز 
الوجود السليم للمجتمع . وينبغي معاملة ميدأ غدم الجر بأعتيازة 
قاعدة قائونية مطلقة مكرسة . ٠‏ 


ويجب على الدول أن تراعي هذين المبدأين كليهما وها عدم 


استخدام القوة وعدم التدخل لما فيه خير السلم والأمن في المجتمع . 


فقد أيدت المحكمة . وهي محقة في ذلك . كلا هذين المبدأين من 
مبادىء القانون الدولي العرفي . وإن كانا قد كرسا بقاتون 
المعاهدات , ولكنه| ينطبقان هنا في الجاتب العرني السابق معززين 
يحددا بموافقة الدول الصريحة . ولا سيا الدولتين اللتين هما طرفان 
في هذا النزاع . ويجب في الواقع أن يكون لما كل الوزن الذي يمكن 
أن يكون للقانون في أي قضية . 

وكان قرار المحكمة نتيجة عملية جماعية تم التوصل إليها بعد 
مطولة وتبادل تام لارام نا لا يقل عن 6 عاقيا 
اموا فقا للنظام الأساسي ولائحة المحكمة . بدراسة كل الحجج 
00 والأدلة المعروضة عليها . وني هذه القضية » كا في كل 
القضايا الأخرى , بذلت كل عناية ممكنة للتقيد التام بالإجراءات 
المقررة وأيدت القرار أغلبية واضحة . يضاف إلى ذلك أن الطابع 
الإلزامي للحكم بموجب النظام الأساسي ( المادة 04 ) مكرس 
أيضاً بحكم في ميثاق الأمم المتحدة 5( المادة ٩٤‏ ) : يتعهد كل عضو 
من أعضاء الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية 


1 في أي قضية يكون طرفاً فيها . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي لاخس 
بدأ القاضي لاخس بلفت الانتباه إلى مقتضيات النظام 
الأساسي فيا يتعلق بالصفات الشخصية واختلاف الجنسيات التي 
يجب أن يتصف بها أعضاء المحكمة واستنكر أي طعن في استقلاهم . 
وفيا يتعلق بجوهر الحكم » كان يفضل إيلاء مزيد من الاهتام 
للمساعدة الخازجية المقدمة إلى قوات المعارضة في السلفادور 
واستخدام صيغ مختلفة في عدة أماكن مختلفة . 


: وعاد .القاضي لاخسن إلى بعض جوانب الحكم . فرأى أنه لم 
يعط وزن كاف لحقيقة أن أر بعين سنة انقضت قبل أن يئار أي 


. اعتراض على على صحة إقرار نيكاراغوا للمحكمة بالولاية‎ ٠ 


| أواسط الخمسينات كان ينبغي اتخاذ إجراء من قبل الأمم 


المتحدة : كان ينبغي أن يطلب من نيكاراغوا أن تكمل أي 
اعراء اك الأزنة ٠‏ وإذا هى تلفت عن ذلك برقع اسمها من قائعة 
الدول التي أقرت بالولاية الجبرية للمحكمة . وحيث إن الأمم 
المتحدة لم تتخذ أي إجراء . فمن ن الشرعي أن يعتير التقصير قد 


أصلح بالسكوت طيلة كل هذه الفترة الطويلة ا . وولاية 


المحكمة على اسان معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة 
ج 1 لا تدع ال للشك . 


وتناول القاضي لاخس أيضاً مسألة قابلية القضية للتقاضي : 
العلاقة الوثيقة بين المنازعات القانونية والسياسية كا هي. بين 
القانون والسياسة . فقال إن القانون الدولي يشمل اليوم يحالات 
واسعة من العلاقات الدولية بحيث م يبق سوى يحالات قليلة جداً 
غير قابلة للتقاضي , مثل مشاكل نزع السلاح والمشاكل الأخرى 
التي تستثنيها الدول بالنص الصريح . وأشار على وجه التحديد إلى 
القضية المتعلقة باللوظفين الدبلوماسيين والقنصليين للولابات المتحدة 
في طهران , على سبيل المثال . 

وأشار إلى رفض المحكمة الاستاع إلى أقوال السلفادوز في 
مرحلة البت في مسألة الؤلاية . فقال إنه أصبح ينظر إليها كخطأ 
قانوني غير أنه لا يبرر اي استنتاج غير ذي صلة . ْ 

وكان من رأي القاضي لاخس أن المجابهة العامة بين الطرفين 
كان ينبغي أن تسوى في إطار خطة كونتادورا بالتعاون مع جميع دول 
المنطقة . فالمنطقة , التى تَزقها المنازعات . وتعاني من التخلف منذ 
ون د :اناج ال مح ميديو يقل غل يلاه امتباراتا عار 
لمصالح جميع المعنيين بروح من علاقات حسن الجوار . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي رودا 

تناول الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي رودا أربعة 
مواضيع . ففي المقام الأول ٠‏ يقبل القاضي رودا بالتحفظ الذي 
أعربت عنه الولايات المتحدة في الرسالة المؤرخة في ١4‏ كانون 
الثاني/يناير ١480‏ '' فيما يتعلق بأي قرار تتخذه المحكمة بشأن 
ادعاءات نیکاراغوا ‏ . ففي رأي القاضي رودا أن جيع الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة . عملا بالفقرة ١‏ 
ميثاق الأمم الد ةقد فيلك رسيا بالتزام النزول على حكم 
المحكمة . 


من المادة 00 من 


يفف 


والجزء الثاني من الرأي يشير إلى تعديل فاندنبير غ . فقد صوت 
القاضي رودا ضد تطبيق التعديل للأسباب المبيئة في الرأي المستقل 
الذي أيداه عام ۱۹۸٤‏ . 

وني الجزء الشالث » تناول القاضي رودا مسألة الدفاع عن 
النفس . فأوضح أن استنتاجاته هي نفس الاستنتاجات التي 
توصلت إليها المحكمة . ولكن من غير الضر وري في نظره الدخول 
في كل التفاصيل الوقائعية لأن مساعدة الثوار ليست في حد ذاتها 
حجة للدفاع عن النفس » من وجهة نظر القانون . 

وكرس الجزء الرابع للأسباب التي جعلت القاضي رودا . رغم أنه 

. صوت في عام ١4814‏ ضد أعتبار معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة 

المعقودة عام ١4657‏ الأساس الوحيد لولاية المحكمة . يعتقد بأنه 
ملزم بالتصويت على القضايا الموضوعية المعروضة على المحكمة 
بشان هذا الموضوع . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي إلياس 

رأى القاضي إلياس أنه بعد حكم المحكمة في مرحلة الولاية , 
ترك التحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف الذي ألحقه بتصريح 
الولايات المتحدة بالإقرار للمحكمة بالولاية الجبرية . يموجب 
الحكم الاختياري ‏ معطلا تعطيلا مؤقتاً ولم يعد له أية أهمية أخرى » 
مالم تتدخل السلفادور أو هندوراس أو كوستاريكا في المرحلة 
المتعلقة بجوهر القضية والتعويضات . ولذلك كان تطبيق المحكمة له 
خاطناً وبمثابة الاحتجاج بسلطة إعادة النظر في قرارها المتعلق 
بالولاية والمقبولية نياية عمن ليسوا أطرافاً في القضية . 


الرأي المستقل الذي الحقه القاضي أغو 
بينما أيد القاضي أغو القرار ككل » ووافق بوجه خاص على 
الموقف الذي اتخذته المحكمة فيا يتعلق بتحفظ الولايات المتحدة 
على المعاهدات المتعددة الأطراف ٠‏ فقد ظل ا بيشأن بعض 


النقاط . لقد شعر ٠‏ مثا ؛ بأن المحكمة تسرعت إلى حد ما بقرارها . 


الذي يكاد باق تقريباً في الجوهر بين القانون الدولي العرني 
والقانون المكرس في معاهدات رئيسية معينة متعددة الأطراف ذات 
طابع عالمي ..وكانت مفرطة إلى حد ما في استعدادها لاعتبار تأييد 
قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الذول الأمريكية لمبادىء معينة برجاناً 
على وجود تلك المبادىء ني الرأي القانوني لأعضاء ء المجتمع الدولي . 
ويشعر القاضي اغو اشا بأنه ملم بلقت الانتباه إلى ما يرى أنه 
عضن الراب المتتافطة يا من تقويم المحكمة للوضع الوقائعي 
والقانوني . ورأى كذلك أن بعض مقاطع الحكم تنم عن قلة في 
التعليل القانوني لدعم استنتاجات المحكمة فيا يتعلق بنسبة أعمال 
معينة إلى المدعى عليه بوصفها أعبالا تنشىء مسؤولية دولية , 


E 


ركان يتل لو آنا عة أذكلت تأكيدا اكت وموعا مسعندا تن 
سوابقها القضائية في هذا الموضوع . 


الرأي المستقل الذي ألحقه القاضي سيتي - كامارا 

اتفق القاضي سيقي - كامارا اتفاقاً تاماً | مع الحكم لأنه يعتقد 
عفادا راسا بأن '” عدم استخدام القوة وعدم التدخل ‏ الأخير 
بوصفه نتيجة منطقية لتساوي الدول فى تقرير المصير - ليسا فقط 
مبدأين أساسيين من مبادىء القاتون الدولي العرفي ولكن يمكن 
بالإضافة إلى ذلك الاعتراف با كقاعدتين امرتين ناهيتين من قواعد 
القانون الدولي العرفي الذي يفرض التزامات على جميع الدول “ . 
ورأيه المستقل يتناول فقط الفقرة )١(‏ من منطوق الحكم . التق 
سرت دحا ته ر ى أن الفط عل الاعات ايده 
الأطراف الذي ألحقه بتصريح الولايات المتحدة الصادر عام ١9447‏ 
بالإقرار للمحكمة بالولاية الجبرية بموجب.الفقرة ۲ من المادة 1" 
من النظام الأساسي ‏ لا يمكن تطبيقه على هذه القضية لأن أيا من 
القرارات المتخذة في منطوق الحكم لا ” يؤثر “ بأي شكل كان على 
دول ثالثة » وبخاصة السلفادور . فالقضية بين تيكاراغوا والولايات 
المتحدة والقوة الملرّمة لقرار المحكمة مقصورة على هدين الطرفين . 
ويعترف القاضي سيتي - كامارا بحقٍ أية دولة تصدر تصريحاً بالقبول 
في أن تلحق به أي تحفظ تراه مناسباً . غير أته يصر على أن المحكمة 
حرة » بل في الواقع ملزمة » بتفسير هذه التحفظات . وأعرب عن 
أسفه لكون التحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف قد متم 
المحكمة من أن تقيم الحكم على أحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق 
منظمة الدول الأمريكية . وأرغمها على اللجوء فقط إلى القانون 
الدولي العر في ومعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة في عام 
7 . قال إن القانون الذي طيقه الحكم كان سيكون أوضح 
وأكثر دقة لو أن المحكمة لجأت إلى الأحكام المحددة الواردة في 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات العلاقة . 


الرأي المستقل الذي ألحفه القاضي في 

كان الشاغل الرئيسي للقاضي ني . كبا أعرب عنه في رأيه 
المستقل » يتعلق ب ” التحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف “ 
الذي احتجت به الولايات المتحدة . وهو يرى أن أي قبول لانطباق 
هذا التحفظ يستتبع )١(‏ استبعاد المحكمة من ممارسة الولاية بقدر 
ما تكون ادعاءات نيكاراغوا مبنية على المعاهدات المتعددة الأطراف 
التي هي موضع البحث ؛ و(؟) الحيلولة . إن كانت القضية مازالت 
في المحكمة لأسياب أخرى للحكم في جوهرها . دون تطبيق تلك 
المعاهدات المتعددة الأطراف . غير أنه في هذه الحالة . يتا احتجت 
الولايات المتحدة بالتحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف لتطعن 


في ممارسة المحكمة لولايتها . ادعت باستمرار في الوقت نفسه 


أن المعاهدات المتعددة الأطراف . التي تشكل أساس التحفظ 
نفسه . هي وحدها التي يجب أن تطبق على القضية موضع التزاع . 
وهذا الادعاء يعتير في واقع الأمر بمثابة نفي لتحفظها , وينبغي . 
مع مراغاة كل الظروق :ذات الفلة : أن يعر جارك عن التحفظ 
على المعاهدات المتعددة الأطراف . وما كان. الأمر كذلك. فقد 
اختلف القاضي في مع أغلبية أعضاء المحكمة في أنه يرى أن 
القاعدة الواردة في المعاهدات المتعددة الأطراف » وكذلك القائون 
الدولي العر في > يجب أن تكون قد طبقت على القضية ند 
ا 


الرأي المعارض الذي ألحقه القاضي أردا 
اتفق القاضي أودا مع المحكمة في اعترافها بانطباق التحفظ على 
| المصاهدات المتعددة الأطراف الملحق بتصريح الولايات المتحدة 
الصادر في عام ١487‏ ولكنه يرى أنها . وقد قررت أن النزاع نشأ في 
إطار معاهدة متعددة الأطراف . كان ينيغى ها أن تكف عن قبول 
طلب نيكاراغوا على أساس ذلك التصريح . وقال إن المحكمة 
أخطأت بتفسيرها استبعاد النزاع بذلك التحفظ على أنه لا يعدو 
أن يضع دا على مصادر القانون الدولي التي يحق ها أن ترجع 
إليها . 
وقال القاضى أودا كذلك إنه يعتقد بأته نظراً إلى كون ادعاءات 
تيكاراغوا فارع قيام ولاية المحكمة بموجب تصريحات صدرت 
موحت ا 1 من النظام اااي الى تقير إل 
'' المنازعات إلقانونية '" فينبغي إعلان أنبا غار قابلة اي لان 
التزاع ليس ' ' قانونياً " في حدود معنى ومقصد ذلك الحكم أ بجت 
وإن كان كذلك , فهو ليس من النوع الذي تستطيع المحكمة تناوله 
على الوجه الصحيح : إذ من الأنسب , كتزاع سياسي » أن يحل من 
قبل هيئات أخرى وبإجراءات أخرى . يضاف إلى ذلك أن الوقائع 
التي تستطيع المحكمة الحصول عليها في غياب المدعى عليه تقل 
كثيراً عما تحتاج إليه لتكوين صورة كاملة . 
وهكذا . يرى القاضي أودا أن المحكمة . بقدر ما تستطيع 

تناول القضية على الوجه الصحيح : يمكنها أن تفعل ذلك 
على أساس الفقرة ١‏ من المادة 51 من النظام الأساسي » حيث 
عبارة '' جميع :المسائل المنصوص عليها يصفة خاصة في . 
المعاهدات . . . المعمول بها '“ لا تعطي مثل هذه الأسباب للطعن 
فى" فاننونية *" النزاع . ولذلك تستطيع المحكمة . بحق » أن 
تدرس أي خرق للأحكام الملموسة لمعاهدة الصداقة والتجارة 
والملاحة المعقودة عام Ea!‏ . وفي راي القاضي أودا أن وضع 
اا الخرق الذي تتحمل الولايات 
المتحدة مسؤوليته . 


:. وأكد القاضئ أودا أن تصويته ضد كثير من ينود الحكم لا يجب 


ا شمر اا عط عل تار لرا الفا ن التملقة 
باستخدام القنوة أو بالتدخل » التي اتهمت الولايات المتحدة 
بانتهاكها ٠‏ وإنا كان موقفه نتيجة منطقية لقناعاته بشأن موضوع 


الولاية بمو حش الفقرة ۲ من المادة ۳٦‏ من النظام الأساسي کے 


اا ؛ أعرب القاضي روا عن أسفة لكون ن المحكنة متدفعة 
الأرل ا 


الرأي المعارض الذي ألحقه القاضي شويبل 

اختلف القاضي شويبل مع حكم المحكمة لأسباب تتعلق 
الولايات المتحدة لعدم كشفها عن وجود مواقع الألغام التي 
٣‏ ف نير كنات دليلي يدعو و إلى الع 0 
الولايات التحدة تضرفت ضرفا ایا اساسا 
ضغوطاً مسلحة على نيكازاغوا . بصورة مباشرة ومن خلال دعمها 
للكونترا , لأن ما سبق ذلك من دعم نيكاراغوا المستمر للعصيان 
المسلح في السلقادور كان بمثابة هجوم مسلح على السلفادور 
يمكن للولايات المتحدة ا م 


.س اا 


وقرر القاضي شؤيبل أن نيكاراغوا قامت منذ عام ١91/4‏ 
بمساعدة المتمتردين في السلفادور. واستمرت في تقديم 'مساعدة 
حيوية كييرة الحجم طم . ولم تقتصر أعال نيكاراغوا المخالفة 
للقانون على تزويد المتمردين السلفادوريين بكميات كبيرة من 
الأسلحة والذخائر والإمدادات اا أنيا في حد ذاتها 
لامكل شونا لها :زان امد کے یک ا ا مع 
المتمردين السلفادوريين. في التنظيم والتخطيط والتدريب لأعبال 
العصيان وقدمت إليهم مرافق قيادة وتحكم وقواعد وخطوط 
اتصالات “يلما مكن اد التمردين إل السلفادوريين ف العمل في 


ال 


مي 22 e a n‏ 
السلفادور أ ن تدافع عن نفسها ضد هذا اهجوم ؛ وإنما طلبت أيضاً 
من الولايات المتحدة أن تساعدها » ممارسة للدفاع الجماعي عن 
ومن حق الولايات المتحدة أن تفعل ذلك بتدابير. علنية 
وسر ية . ويمكن اتخاذ تلك التدابير لا في السلفادور فقط . وإنما ضد 
بارا ال انا هي قيا 
ورأى القاضي شو يبل أن استنتاج المحكمة أن حكومة نيكاراغوا 
” غير مسؤولة عن أي تدفق للأسلحة “ إلى التمردين 


السلنادوريين ف تويب اخنيارات " التكتاء أو الحضافة * :ققد 
'” استبعدت المحكمة وأهملت وتنازلت عن الأدلة التي لا تدحض 
على تدخل ثيكاراغوا الكبير والمستمر في العصيان القائم في 
السلفادور ” . وقال القاضي شويبل إن تدخل نيكاراغوا لدعم 
المتمردين في السلقادور امر اعترف به رئيس جمهورية نيكاراغوا 
وأقر به شاهد نيكاراغوا الرئيسي في القضية وأكدته '' مجموعة 
وفيرة من البراهين الإضافية . 


ولص القاضي شرل إلى الفول ا 
نيكاراغوا الداعمة للعصيان القائم في :السلقادور لم تعتار ٠‏ خلافاً 
ارأيه هو جح عم سم . فلا ینکر أنها تشكل تدخلا غير 
.مشروع . ولكن المحكمة . '' وهذا شيء مذهل “ . قررت أن 
الولايات المتحدة مسؤولة عن التدخل في نيكاراغوا بينا ل تقر 
بتدخل نيكاراغوا السابق والمستمر في السلفادور . ء' 


وقال إنه لكي تكون تدابير الدفاع الجباعي عن النفس التي 
قامت بها الولايات المتحدة مشروعة بيجب أن تكون ضرورية 
ومتناسبة . ويرى القاضى شويبل أن من المشكوك فيه إن كانت 
مسألة الضر وزة في هذه القضية قابلة للتفاوض . لأن الوقائع غامضة 
جدأ » وهذا يتوقف على ما إذا كانت التدابير التي لا تنطوي على 
استخدام القوة يمكن أن تنجنح في إنهاء تدخسل نيكاراغوا في 
السلفادور . ولكن يمكن القول بشكل معقول إن ضرورة تلك 
التدابير أملاها '' استمرار ا في رصد الكف عن أعمال 
. التخريب المسلحة في السلفادور ‏ 1 

وأصر القاضي شويبل على أن ” أعمال الولايات المتحدة 
: اعتناسية بشكل مدهش . فالمتمردون السلفادوزيون ٠‏ الذين تدعمهم 
نيكاراغوا دعا یا ٠‏ يقومون بتمرد في السلفادور ؛ وممارسة للدفاع 
الجماعي عن النفس . تقوم الولايات المتحدة بالمقابل بدعم 
المحرذين اللذين يتومون برد ي تيكاراغوا وا دون 


السلفادوريون هاجمون الأهداف الاقتصادية الامة في السلفادور 
يوعد غام ٠‏ ينا الزلا نات المتحدة باجم ..يصورة اتتائية:, أهدافاً 
اقتصادية ذات أهمية عسكرية '' في نيكاراغوا . 

وقال القاضي شويبل إن الدولة الي تدخل :ألا باستخدام القوة 
في دولة أخرى _ كأن تتورظ بصورة كبيرة في إرسال قوات غير 
نظامية إلى أراضيها ‏ تعتبر في نظر القانون الدولي المعاصر . في 
الظاهر . هي المعتدية . وما من شأن دراسة الوقائع إلا أن تؤكد مركز 
نيكاراغوا معتدية في الظاهر . وخلص القاضي شويبل إلى 
القول '' إن تيكاراغوا . علاوة على ذلك . قد زادت على سلوكها 
المخالف 0 بأن قدمت إفادات كاذية أمام المحكمة في سعي 
مدروس منها لإخفاء ذلك السلوك . وبناءً على ذلك . في الحالتين لم 
تات نيكاراغوا إلى المحكمة بيدين نظيفتين . ولذلك فإن الحكم 
تصالحها لا مبرر له ولن يكون له ميرر حتى لو استنتج ‏ ولا ينبغي 
أن يستنتج ‏ أن أعبال الرد التي قامت بها الولايات المتحدة كانت 
غير ضر ورية وغير متناسبة * 

الرأي المعارض الذي الحقه القاضي 
سار روبرت جنينعر 

اتفق القاضي سير روبرت جتينغز مع المحكمة في أن تحفظ 
الولايات المتحدة على المعاهدات المتعددة الأطراف صحيح وجب 
أن يحترم . ولكنه لم يستطع قبول قرار المحكمة أنها تستطيع , 
مع ذلك . أن تمارس الولاية على القضية بتطبيق القانون الدولي 
العرق بدلا من المساهدات المتعددة الأطراف دات الصلة : 
وبناءً على ذلك شعر . وإن تمكن من التصويت إلى جانب 
بعض من استنتاجات المحكمة » أنه مضطر إلى التصويت ضد 
قراراتها بشأن استخدام القوة والتدخل ومسألة الدفاع عن 
النفس . لأن المحكمة . في نظره » م تكن ها ولاية للفصل في هذه 


الأمور. 


محف 


+ 


القضية المتعلقة بالنزاع على الحدود ( بوركينا فاصو/جمهورية مالي ) 


لمكم الصادر ف ۲ . كانون الأول /ديسمبر ELÎ‏ 


اعتمدت الدائرة التي شكلتها المحكية للنظر في لزاع على 
الحدود بين بوركينا فاصو وجمهورية مالي في حكمها . بالا جماع خط 
الحدود في المنطقة المتنازع عليها بين الدولتين . 

( للاطلاع على خط الخدرد هذا انظر الخريطة رقم ؟ ): 


HE: 


تشكلت الدائرة على النحو التالي : 
الرئيس القاضي محمد خارف والقاضيان مانقرد لاخس › 
وخوسيه ماريا رودا ؛ والقاضيان الخاصان فرانسوا لوشير , وجورج 


وی افك الذى: اشد هاندا 
"إن الذائرة: 
بالاجاع , 


دفر ر 

ألف - أن خط الحدود بين بوركينا قاصو وجمهورية مالي 
في المنطقة المتنازع عليها . كا هي معرّفة في الاتفاق الخاص 
المعقود في ١١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۸۳ بين هاتين الدولتين . هو 
كما يلي : 

ان من تقخطة SAS aaa‏ 
غرباً و ٤‏ 711 16 شالا ( النقطة أ ) , يسير الخط في اتجاه 
شبالي محاذياً للخط المنكسر المؤلف من صلبان صغيرة والبادي 
غل شر يط غزب أف يا ات + 7*٠ ٠‏ التي نشرها 
المعهد اي الوط الفرنسي ( والمشار إليه فيا يلي أدناه يخط 
المعهد ) حتى النقطة ذات الإحداثيات الجغرافية 19” 0۸ *١‏ 
E‏ 4 جد نقلي 


يفف 


كيلومةر من 27 في نقطة إحدائياتها الجغراخية 1 N ‘ot‏ 
غر با و۲۰" ۲۹ 214 شال (-النقظة ج )د 00 
الل 000( 
الجنوب من قريتي قونية : وأوكولورو . مارا بالنقطة ذات الإحداثيات 
الجغرافية ۳۸ 541 "١‏ غربا و عه" ۲۸ 5 شال ( التقطة د ) 
والنقطة ذات الإحدإثيات *١ ٤۰ "٤٠‏ غريا ET.”‏ 
شال ( النقطة هّ ) . 

£ من التشلة هى يواصل الط سيره مسقفياً إلى قله 
إحداتياتها الجغرافية "١ ۸٩ "٠۵‏ غرباً و "٤۵‏ ۳ شال 
( النقطة و ) . تقع على مشافة ,۲ كيلومتر تقريباً إلى الجنوب من 
بركة توسوغو. | 

هو -. من النقطة و بواصل الخط سيره مستقيً إلى انقطة ذات 
الإحداثيات الجغزافية "٣٤‏ ه٠‏ بطري و 4 شال 
( النقطة ز ) الواقعة على الضفة.الغربية لبركة سوم ٠‏ ويخترقها في 
تجاه غر بي - شرقي ويقسنها مناصفة بين الدولتين ؛.ثم يتحول إلى 
تجاه شمالي / شاي - شرقي بوجه عام حتى يلتقي ثانية بخط المعهد 
ف ال ذات الإحدائيات الجمغفرافية ۲۹ £٤۳‏ '. ا 

. ) شال ( التقطةح‎ 16 "٠ 
e اماد‎ 5 
E O ج ا ذات الإحدانيات الجغرافية‎ 

وء ' 16" شال ١‏ ( النقطة ط ) ؛ ومن هناك يتجه إلى الجنوب 
حل م مر الم لد 

¥ - تتوفر في النقظطتين بي .و ك , اللتين .سيعين الطرفان 
الاقام ارا اع اشد امن وفنا اة 
الرابعة من الاتفاق الخاص . ثلائة شروط : تقع النقطتان كلتاهما 
على نفس خط العرض ؛ وتقع النقطة ي على الضفة الغر بية لبركة 
أن أباو وتقع النقطة ك على الضفة الشرقية لليركة ؛ ويؤدي 
الخط الممتد بينهما إلى قسمة مساحة البركة بين الطرفين 
بالتساوي . 

۸ عند النقطة لك يتحول الخط باتجاه الشمال الشرقي 
ويستمر مستقيماً حتى النقطة ذات الإحداثيات 
No NE OT‏ 07 ( النقطة ل ) 
تلك النقطة تواصل سيره مسقا إل تعمل إجداتاا المخرافرة 
HALÎ‏ ** شرقاً و۸٤٤۵‏ 4 سالا ( النقطة م ) تقع على 
مسافة ۲ كيلومتر تقر يبا إلى الشمال من مخاضة كابيا . 


اع ب أن تقوم الدائرة في وقت لاحق 'بتعيين ثلاثة خبراء ء 
بأفر منها 4 وفقاً للفقرة اق من المادة الرابعة من سيد الخاص 
الود في ١1‏ یلول /سبتمير ۱۹۸۳ . 


3 


ألحق القاضيان الخاصان فرانسوا لوشير وجو رج أبي صعب رأيين 
معن ا 
٠‏ وشسرح القاضیان النيان ؤ هدي اران 5 اللذين 
أو الإجراءات 

٠ ) ١١ - ١ الفقرات‎ ( 

ارت لدا المراسل العاف ارات ما إخطاز 
مال تكد الفاق الحامن :الد ق 15 الول سر 
۳ بين جمهورية قولتا العليا ( المغروفة منذ ٤‏ آب/أغسطس 
4 باسم: بوركينا فاصو ) وجمهورية مالي » والذي اتفقت.هاتان 
الدولتان بمؤجيه على رفع النزاع المتصل بتعيين جزء من حدودهها 
اجره إلى و من 8 المحكمة . 


تانياً - 1 مهمة الدائرة 


۰ ES E 

مهمة'الدائرة شي أن تبين خط الحدود بين بوركينا. فاصو 

وجمهورية مالي في المنطقة المتنازع عليها'. والمعيتة بالمادة الأولى 
من الاتفاق الخاص بأنها تتألف من '' شريط من الأرض يمتد 
من فطاع كورو ( مالي ) جيبو ( فولتا العليا ) حنى منطقة 
بالي با فيه تلك المنطقة ".وقد بينت كل من الدولتين في 
عرائضها المقدمة إلى الدائرة خط الحدود الذي تعتبره قائياً. على 
أساس متين قانوناً . وهذان:الخطان مبينان في المخطط رقم ١‏ 


المرفق بالحكم . 


ثالنا - القواعد المنطبقة على القضية .. مصدر الحقوق التي 
بدعيها الطرفان 
( الفترات و د+*) 
5 ميدأ عدم المساس اوا ر عن الاستعار 
( الفقرة ١19‏ ) 


نظر الحكم في مسألة القواعد المنطبقة على القضية وسعى إلى 
التلبت من مصدر الحقوق التي يدعيها الطرفان . ويدأ بملاحظة 


A 


أن الطابع المميز للسياق القانو ني لتعيين الحدود الذي ستقوم به 
الدائرة هو ان الدولتين المعنيتين كلتيهيا تستمدان وجودهها من عملية 
إتجاء'الاستعباز الى أخدة تر ى افزيتيا خلال التلأليق نة 
الماضية : : 
العليا :“ وجنهورية مالى مطابقة لمستعمرة السودان ( السودان 
القترسى شايفا ..وقال الطرفان ف دياجة انفاقه المخاص إن 
تسوية النزاع جب أن 9 تقوم بوجه خاص على احترام تدأ عدم 
المساس بالحدود الموروثة عن الاستعار “ . الذي يشير إلى المبدا 
المعرب عله صراحة في قرار مجلس رؤساء حكومات الدول الافريقية 
5 (د-_١‏ ) الذي اعتمده أول مؤقر قمة في القاهرة في تو ز/يوليه 
4 بعد إنشاء منظمة الوحدة الافريقية , ويه ” تعهدت جميع الدول 
الأعضاء رسميا باحترام الحدود القائمة لدى نيلها الاستقلال الوطني “ 
؟ - مبداً'" لكل ما بيده {uti possidetis juris)"‏ 
( الفقرات ۲۰ - 75 ) 


في هذه الظروف لا تستطيع الدائرة أن تمل مبدأ '” لكل. 


“' الذي يثير تطبيقه مسألة احترام.عدخ المساس بالحدود 
هذه فهو يؤكد النطاق العام للمبدأ في أمور إتهاء الاستعبار., 
وأهميته الاستثنائية للقارة الافريقية » بها فيها الطرفان في هذه 
القضية . وإن كان هذا المبدأ قد احتج به لأول مرة في أمريكا 
الاسبانية , فهو ليس قاعدة تنتمي حصراً إلى نظام قانوني دولي 


ما بيده 


. یدد بعينه . وإنما هو مبدأ ذو نطاق عام يتصل منطقياً بظاهرة نيل 


الاستقلال أينها حدثت . والغرض البديهي من ورائه هو الجيلولة 
دون تعر يض استقلال واستقرار الدول الجديدة للخطر من جراء 
الصراعات الأخوية الناتجة عن. الطعن في شرعية ,الحدود بعد 
انسحاب الدولة القائمة بالإدارة . ولذلك فإن حقيقة كون الدول 
الافر يقية الحديدة قد احترمت الوضع الاقليمي العام ٠‏ الذي 
اق رو ف تالت او ر عبان نكر" ا 
لا كمجرد ممارسة وإنا كتطبيق لقاعدة ذات نطاق عام » راسخة 
الجذور في الأمور المتعلقة بإنهاء الاستعمار . على افر يقيا ؛ ولم تجد 
الدائرة ضر ورة لبيان ذلك لأغراض هذه القضية . 

فمبدأ ” لكل ما بيده “ يعطي أسبقية مطلقة للحق القاتوني 
في الملكية الفعلية كأساس للسيادة . وهدفه الأول هو ضبان 
احترام الحدود الإقليمية التي كانت قائمة في.الوقت الذي نالت 
فيه هذه الدول استقلاها . وحين لم تعد تلك الحدود. محرد خطوط 
فاصلة بين تقسييات إدارية ختلفة أو مستعمرات تخضع كلها 
لنفس السياذة ١‏ أسفر تطبيق هذا ابد عن غو يلها إلى حدرد 
للدولتين اللتين هما طرفان 2 هذه 
القضية . وقد اتخذت كل منهما شكلها في إطار أقاليم غرب 


دولية » وهذا هو ما حدث 


يمكن القول إن يوركينا فاصو مطابقة.لمستعمرة فولتا. 


افريقيا الفرنسية . وحيث كان بالفعل هذه الحدود مركز الحدود 
الدولية ف وقت انپاء الاستعيار 0 فان واحب جب احترام ادود الدولية 
القائمة من قبل مستمد من قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي 
تتصل بخلافة الدول . ولذلك فإن التوكيدات الرسمية العديدة لعدم 
المساس بالحدود . الصادرة عن الساسة الافريقيين أو عن هيئات 
منظمة الوحدة الافريقية . ينبغي اعتبارها إشارات إلى ميدأ موجود 
بالفعل , لا عرد توكيدات تستهدف تكر يس مبدأ جديد أو مد نطاق 
قاعدة . كانت في السابق منطبقة على قارة أخرى فقط . لتشمل 
افريقيا . 


وبيدو 3 مبداً '' لكل ما بيده '' يتعارض مباشرة مع حق 
الشعوب في تقرير المصير . غير أن المحافظة على الوضع 
الإقليمي القائم في افريقيا ينظر إليها في الغالب على أنها أحكم 
سبيل انتهج . فقد حدا المسطلب الأساسي المتمثل في تحقيق 
الافتفوار من أجل البقاء والتنسية وتوطيد أركان الاستقلال 
تدريجياً بالدول الافريقية أن تحافظ على الحدود الاستعيارية » وأن 
تأخذ هذا بعين الاعتبار لدى تفسير مبدأ تقرير مصير الشعوب . 
وإن كان مبدأ ” لكل ما بيده '' قد احتفظ بمكانته بين أهم المبادىء 
القانونية . فا ذلك إلا باختيار مدروس من قبل الدول الافريقية . 


إن ك دور اللإنصاف 


( الفقرتان لالا و۲۸ ) 
AT‏ و دز انقضية : 
إذخال الإنصاف ٠‏ وقد أبدى الطرقان إزاء ذلك وجهتي نظر 
متعارضتين . ومن البديهي أن الدائرة لا تستطيع أن اه 
الإنصاف ذاتها . حيث إن الطرفين لم يطلبا منها أن تفعل ذلك . ولكنها 
قررت مع ذلك أن تعتبر الإنصاف ” في حدود القانون " . أي ذلك 
النوع من الإنصاف الذي يشكل طريقة لتفسير القانون الساري 
والذي يستند إلى القانون . وستتضح كيفية معالجة الدائرة لنظرها في 
هذا التو ع من الإنصاف من تطبيق المبادىء والقواعد التي قررت 
٤‏ - قانون المستعمرات الفرنسي ( ” (droit doutre - mer‏ 
( الفقرتان ۲۹ و 0 ) 
وافق الطرقان على أن تعيين خط الحدود ينبغي أيضاً أن يقوم في 
ضوء ” قانون المستعمرات “ الفرنسي . فالخط المطلوب من الدائرة تعيينه 
ليس أكثر من حد إداري يفصل بين إقليمين فرنسبين سابقين فيا وراء 
لحان وب العف عرف ق ذلك الج الصرورة» 
للقانون الدولي . وإننبا وفقاً للتشريع الفرنسي المنطبق على تلك الأقاليم . 
وهنا توضح الدائرة أن القانون الدولي ‏ ومن ثم مبدأ ” لكل 


اا 


لحف 


ما بيده “ - ينطبق من حين نيل الاستقلال » ولكن دون مفعول رجعي , 
فهو يجمد الملكية الإقليمية . ولا يعطيالقانون الدولي أي إشارة إلى قاتون 
الدولة المستعمرة . وإن كان هذا القانون الأخير أي دور يؤديه فهو ياعتباره 
لاسرا أو كدليل يشير إلى " القر لتركة 


رايعاً - تطور التنظم الإداري 
( الفقرات 59 - ٣۴‏ ) 

استعرض الحكم بإيجاز كيفية تنظيم الإدارة الإقليمية في غرب 
افريقيا الفرنسي ‏ الذي كان الطرفان كلاهما ينتميان إليه سابقا 
اتيب اهي لون ادا الراك انار العاف 
الفرعية » الكانتونات ‏ القرى  )‏ قبل أن يستعرض تاريخ المستعمرتين 
المعنيتين منذ عام ١994‏ . لكي يقرر ماهية التركة الاستعبارية » لكل من 
الطرفين » التي سيطيق عليها مبدأ ” لكل ما بيده “ . تالت مالي استقلالها 
وعد قحا ااا “.متهت رلك ار اا 
التي كانت قد ظهرت في عام 1464 من الإقليم الواقع فيا وراء البحار 
والمسمى ” السنودان الفرنسي “ . أما تاریخ فولتا العليا فأكثر تعقيداً ٠‏ فقد 
بززت إل یز الوجوة فى عام 1418 ولكتها آلغيت عام 389 ثم 
ات إل الو بعالو مار ق + الول ر 4:10 ا 
فيه أن ” حدود إقليم فولتا العليا المعاد إنشاؤه ستكون نفس الحدود التي 
كانت لمستعمرة فولتا العليا في © أيلول/سبتمير ۱۹۳۲“ 
العليا هذه المعاد إنشاؤها هي التي نالت استقلاها في عام ۹١٠‏ واتخنت 
لنفسها اسم ” بوركينا فاصو “ في عام 1944 . ولذلك فإن المشكلة في هذه 
الفضية نالتقي من الحو الوروئئة عن ادان الفرنية وصور 
أدق . التحقق من الحدود التي كانت قائمة ‏ في المنطقة المتنازع عليها . في 
الفترة 99464 - 1978 بين إقليمى السودان وفولتا العليا 
الاد قبا وود انسار و الطرفاي يق اوا 
كانت هناك حدود معينة . ويقبلان بأنه لم يطرأ أي تعديل في 
المنطقة المتنازع عليها فيا بين كانون التاني/يناير ١9804‏ 
زآب/أغسطين 1555 اؤ ذلك التاريخ ؛ 


النزاع بين الطرفين والمسألة الأولية المتمثلة في إمكانية 
وجود قبول من جانب مالي 
( الفقرات ٤٣ - ۴٤‏ ) 


خاماً - 


احتجت بوركينا فاصو بأن مالي قبلت بالحل الذي وضعته 
للنراع . بخطوط غريضة . لحنة الوساطة التابعة لنظمة الوحدة 
الافريقية , التى اجتمعت في عام 6, باعتباره حلا ملزماً . وإذا 
كانت هذه الحجة بالقبول قائمة على أساس سليم فسيكون من غير 
الو ال الل اقات ا ار ره تون اة ا رة 


ولذلك نظرت الدائرة فيا إذا كانت مالي قد قبلت . كا تدعي 
بوركينا فاصو . بالحل الذي وضعت اللجنة خطوطه العريضة . ولو 

أن اللجنة في الواقم لم تكمل عملها أيدا . وبدأت بالنظر في عنصر 
القبول الموجود . كا تقول بوركينا فاصو افرع المادوعن 
ی يوري ا ق نیسان /أبر یل 6 . ويدعي أن مالي 
صرحت فيه بأها ملتزمة مسيقاً بالتقرير الذي ستضعه نة الوساطة 
على أساس المقترحات المحددة المقدمة من لمنتها الفرعية القانونية . 
ولم يصدر ذلك التقرير أبداً . ولكن مقترحات اللجنة الفرعية 
القانونية معروفة . وبعد المداولة ومع مراعاة فقه المحكمة . قررت 
الدائرة أنه لا يوجد أي أساس لتفسير التصر يح المعني بأنه تصرف 
من جانب واحد له آثار قانونية فيها يتعلق بالنزاع . ومضى الحكم 
بعد ذلك إلى النظر في مبادىء تعيين الحدود التي أقرتها اللجنة 
الفرعية القانونية ‏ والتي تقول بوركينا فاصو إن مالي وافقت على أن 
تؤخذ في الاعتبار لتقرير الحدود في المنطقة المتنازع عليها . وبعد أن 
حجج الطرفين » استنتجت أنه مادام يتبغي ها أن تقرر 
خط الحدود على أساس القانون الدولي . فلا توجد أهمية تذكر لما 
إذا كان يمكن تفسير نهج مالي بأئه يعكس موقفاً حدداً تجاه المبادىء 
التي رأت اللجنة الفرعية القانونية أنها تنطبق على حل النزاع 
يؤذن في الواقع بقبوطا لها . وإذا كانت هذه المياديء منطيقة بوصفها 
عنصرا من عناصر القانون . فهي تظل كذلك أباً كان موقق مالي . 
ولن يكون الوضع غير ذلك إلا إذا كان الطرفان قد طلبا من الدائرة 
أن تأخذها في الحسبان أو أعطياها مكاناً خاصاً في الاتفاق الخاص 
باعتبارها ” قواعد معترفاً بها صراحة من جاتب الدول المتنازعة “ 
( الفقرة ١‏ (1) من المادة 74 من النظام الأساسي ) دل يكن ای 
من الحالتين صحيحاً . 


وزنت الدائرة 


سإدساً - مسألة أولية : تحديد النقطة الثلانية 
( الفقرات ٠١ - ٤٤‏ ) 

فصلت الدائرة في مسألة أولية أخرى تتعلق بسلطاتها في مسألة 
تحديد النقطة التلائية التي تشكل أقصى نقطة شرقية على الحدود بين 
الطرفين . وقد تضاربت وجهات نظرهما حول هذه المسألة . فمالي ادعت 
أن تحديد النقطة الثلائية , وهي نقطة تلاقي حذود النيجر ومالي وبوركينا 
قاصو لا يمكن أن يقوم به الطرفان دون موافقة النبجر , ولا تستطيع 
الدائرة أذ تقر ره هي نفسها ؛ وبوركينا فاصو رأت أنه يجب على 
الدائرة . عملا بالاتفاق الخاص . أن تتوصل إلى قرار بشأن موقع النقطة 
الثلاثية 20 المسألة قررت الدائرة أن صياغة 
الاتفاق الخاص تبين بوضوح أن النية المشتركة للطرفين هي أن تقوم 
الدائرة ببيان خط الحدود على طول المنطقة المتنازع عليها . وبالإضافة 
. إلى ذلك رأت أن ولايتها غير مقيدة لمجرد كون تهاية خط الحدود 


r: 


تقع على حدود دولة ثالئة ليست طرفاً ني القضية ‏ فحقوق الدولة 
المجاورة . النيجر . مصونة على أي حال بإعال المادة 84 من النظام 
الأساسي للمحكمة . وفيا يتعلق بمسألة ما إذا كانت الاعتبارات 
المتعلقة بالحاجة إلى صون مصالح الدولة الثالثة المعنية تستدعي من 
الدائرة أن قتع عن ممارسة ولايتها لتقرير مسار خط الحدود بكامله , 
رأث الدائرة أن هذا قرط مستا أن المصالح القانونية لتلك الدولة لن 
تتأ ثر بالقرار فقط . وإنما بموضوع القرار نفسه . والأأمر یس كذلك في 
هذه القضية » وبناءً على ذلك . مطلوب من الدائرة أن تقرر إلى أي مدى 
تند الحدود الموروثة عن الدولة المستعمرة . وهذه » بالنسبة إلى الدائرة . 
ليست مسألة تعبين موقع النقطة الثلاثية بقدر ما هي مسألة بيان موقع 
أقصى نقطة شرقية على خط الحدود , أي النقطة التي لا يكون الحد 
بعدها فاصلا بين بوركينا فاصو وجمهورية مالي 3 
سابعاً - ٠‏ الأدلة التي اعتمد عليها الطرفان 
( الفقرات ۵١‏ - ۵ا ) 

اعتمد الطرفان على أنواع مختلفة من الأدلة لتأبيد حججهيا . 

, لقد أشارا إلى نصوص تشر يعية وتنظيمية أو وثائق إدارية‎ ١ 
الوثيقة الأساسية منها هي القانون الفرنسي الصادر في > أيلول/‎ 
بشأن " إعادة إنشاء إقليم فولتا العليا “ . الذي نص‎ ۱۹٤۷ سبتمير‎ 
على أن تكون حدود الإقليم المعاد إنشاؤه '' هي حدود مستعمرة فولتا‎ 
العليا السابقة في 0 أيلول/سبتمبر ”187 '' . وفي حين الاستقلال في‎ 
أيلول/‎ ٠ كانت تلك الحدود هي نفس الحدود القائمة في‎ 14٠ عام‎ 
سبتمبر 19537 . غير أن النصوص «الوثائق المبرزة لا تحتوي على‎ 
وصف كامل لمسار خط الحدود بين السودان الفرنسي وفولتا العليا أثناء‎ 
الفترتين اللشين وخدت فيه هاتان المستعمرتان جنب إلى جنب‎ 
وهي تحدودة النطاق كما أن‎ . ) ۱41١ - ۹٤۷ و‎ ۹۳۲ - ۱۹۱۹ ( 
. قوتها القانونية وتفسيرها الصحيح موضع نزاع بين الطرفين‎ 

؟ - أبرزت الدولتان أيضأ مجموعة كبيرة يدأ ومتنوعة من 
الخرائط وبحثتا بكثير من التفصيل مسألة القوة الإنباتية للخرائط 
والقوة القانونية لكل نوع من أنواع الأدلة المختلفة . ولاحظت 
الدائرة أن الخرائط . في مسائل تعيين الحدود . تشكل معلومات 
فقط . ولا تشكل أبدا في حد ذانها وبمفردها ستدات ملكية للأرض . 
فهي محرد دليل خارجي يمكن استخدامه إلى جانب أدلة أخرى 
لإثبات الوقائع الحقيقية . وتتوقف قيمتها على موثوقيتها الفنية 
وحيادها بالنسبة إلى النزاع وإلى الطرفين في ذلك النزاع ؛ ولا يمكن 
أن تسيب باي وجه کان عكس عبء البينة . 


5-5 


ولاحظت الدائرة » عندما نظرت في الخرائطإلمبرزة .أ انا من 
الخرائط المتاحة لا تقدم رخا رسيا مناشرا اليازات :ال رة 


في أربعة نصوص أساسية ( انظر الجزء الثامن أدناه ) وإن 
كان يتضح من صياغة.ائنين من هذه النصوص أنه قصد أن 
تراققهما خرائط . ومع أنه قدمت إلى الدائرة كمية كبيرة 

من الخرائط والمخططات والرسومات لمنطقة وصفت مع ذلك 
اا > لا يمكن تبين خط حدود غير متنازع 
عليها من هذه الوثائق . ولذلك از قط عاضر ورا 
الخرائط . 

ويبدو أن اثتتين من الخرائظ المير زة هيا أهمية خاصة » وهاتان 
الخريطتان هما خريطة المستعمرأت الفرنسية في غرب افريقيا . 
٠‏ طبعة عام ١1۹۲ء‏ المعروفة 
باسم خريطة بلونديل لا روجسري . وخريطة غرب افريقيا » 
٠٠٠١ :‏ 508 . الصادرة عن المعهد 
الجغرافي الوطني الى کرت الا بين عامي ۱۹0۸ و ۱۹٩۰‏ . 
وفيا يتعلق بأولى هاتين الخريطتين . رأت الدائرة أن الحدود 
الإدارية المبيئتة عليها ليست ها أية حجية خاصة . وفيا يتعلق 
بالخريطة الثانية . قررت الدائرة أنها ٠‏ نظراً إلى كونها رسمت من 
قبل هيثة حايدة تجاه الطرفين , وإن لم يكن طا مركز سند الملكية 
القانوتي . فهى بمثابة بيان بصري للنصوص المتاحة وكذلك 
للمعلومات التي تم الحصول عليها على الطبيعة . وحيثها كانت 
الأدلة الأخرى غير موجودة أو غبر كافية لبيان موقع الخط 
بالضيط . يجب أن تكون القوة الإثباتية E‏ الجغراني 
الوطني ملزمة . 

۳ - من بين الأدلة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار » احتج 
الطرفان ب " المارسات الاستعارية “ . أي بعبارة أخرى سلوك 
السلطات الإدارية كبينة على المارسات الفعلية للولاية الإقليمية في 


بمقياس رسم مقداره 5 5 


بمقياس رسم مقداره ١‏ 


المنطقة إبان قارة الاستعبار : والدور الذي تؤديه هذه المارسات دور 


معقد . وكان على الدائرة أن تبذل عتاية فائقة في تقويم قوتها 
القانونية في كل حالة على حدة . 


$ 2 

0 ا أن هذه القضية قضية غير عاذي فیا 
ال يي ام ا 
الدائرة أن تتأكد من أنها تفصل في القضية عن علم تام بكل 
الوقائع . فملف القضية يحوي على تناقضات ونواقص . 
فالتطبيق المنيجي للقاعدة المتعلقة بعسباء البينة لا يؤدي دائيها إلى 
حل » كا أن رفض أي حجة بعينها لعدم وجود البينة لا يكفي 

للقبول بالحجة المضادة . 


ا لتاقو ا وا اح وف 
الإدارية التي احتج بها الطرفان ؛ قابليتها للتطبيق 
عق ن خط الحدرة 
( الفقرآت 5ه وعم 
اجو 
ENS AAS‏ 

کا اف رلا ات الملكية النشر به اة 
والوثائق الإدارية التي احتج بها الطرفان . ونظرت في عامل الترجيح 
الذي ينبغي أن تعطيه لكل منها . لغرض بيان مسار الخط في القطاع 
الذي تتصل به . وعرض الحكم هذه النصوص حسب ترتيب 
تسلسلها الزمني : 

الأمر الصادر في ۳١‏ كانون الأول /ديسمبير ١۹۲۴‏ 


الاغادة تنظيم منطفة مبكتو . وقد اتفق الظرفان عل الاعتراق 


۳۹ 


بصحة هذا النص ومناسبته . 

الأمر المؤرخ في 5١‏ أب / أغسطس ١9307‏ , الصادر عن 
الحاكم العام المؤقت لغرب افريقيا الفرنسي . والمتصل بحدود 
مسعمرق الجر وقولتا الغليا “وقد عذل هذا الأ بعصو بت 
صادر في 0 تشرين الأول/أكتو بر 1851 . يعتبر الطرفان كلاها 
هذا انس اج ر بغي إل بالكل الثلاية الف توفشت 
أعلاه ( انظر الجزء السادس ) . غير أنهها يختلفان ن على صحته ؛ 
فاي تدعي أن الأمر والتصو بب نطلا بوجود خطأ ف الوقائع 
بتصل بموقع مرتفعات نغوما ولذالك لا ممكن لبوركينا فاضو أن 
تعد عليها ویک ن اھا تھا حصا وا کوت الدائزة آنا 
والتضويب » في هذه القضية ‏ هما فقط قيم كأدلة فيها يتعلق بنقطة 
تهاية خط الحندود بين السودان الفرنسي وفولتا العليا . ورأت 
الدائرة أن من غير الضروري أن تسعى إلى تقرير الصحة 
القانونية للنص . باعتبار قيمته كدليل ‏ التي قبلتها مالي مسألة 

- اللرجومالماتى و لول سير ا تر 
فولتا العليا وضمٍ الدوائر التي تتألف منها إما إلى السودان أو إلى 
النيجر ( انظر مثلا المخطط رقم ” المرفق بالحكم ) . 

الرسائل المتبادلة في عام 1958 : تتألف هذه المراسلات من 


الرسالة رقم C42‏ 191 المؤرخة في ١9‏ شباط /فبراير 1970 الموجهة . 


إلى نائبي الحاكم للنيجر والسودان الفرنسي من قبل الحاكم العام 
لغرب افريقيا الفرنسي والرد الوارد من نائب الحاكم في السودان 
الفرنسي المؤرخ في ١‏ حزيران /بوئيه ۱۹۳١‏ . وقد اقترح الحاكم 
العام وصف الحد بين النيجر والسودان الف ر نسي ورد عليه نائب 
الحساكم في السودان باقتراح تعديل واحد فقط . ويبدو أن 


هذا الوضت فق مم الط اق خريطة يلديل لا شرق 
( انظر المخطط رقم ؟ المرقق بالحكم ) :و تتم مجابعة مشر وخ 
الوصف ولكن تفسيره مثار نزاع بين الطرفين > والمسألة المتنازع 
e‏ الوصف المقترح لا يعدو أن يكون وصفاً لحدود 
تة النظرية ” التقريرية ”الى أخدت ها بوركيتا فاو 

i‏ أن النرصالة تمك يه لتمزيف. امنود القانونية يمن دة 
ا التعريلية “الي اعا ا ال رت اة 
أن تغريف الحدود الوازد في الرسالة رقم 1842© 191 يتفق ؛ في ذهن 
الحاكم العام وأذهان كل المذيرين الذين استشيرواء مع الوضع 
لقائم بحكم الواقع . | 
الأمر رقم ۸۴ 2728 الصادر في 207 تشرين الثاني / نومير 
8 عن الحاكم العام المؤقت لغرب افريقيا الفرنسي لتعيين حدود 
فاي اف لايد وباماكو وون( الان ارتي ۲ 
الدائرة'الأخيرة مشتركة مع حدود دائرة واهيغويا . التي كانت آنذاك 
ان السودان افرش م أعيفت: إلى فرت المليا عار من 
عام ۱۹٤۷‏ . وهذا الحد هو الذي اعتبر مرة ثانية أنه يشكل الحد بين 
مستعمرق فولتا العليا والسودان حتى الاستقلال - ومن هنا تأي 
أهميته . ويصف النص الحد الشرقي لدائرة موبق السودانية بأنه 
” خط يسير باتجاه الجنوب الشرقي تاركاً لدائرة موبتي قرى يورو » 
وديولونا ٠‏ وأوكولو » وأغولورو » وكوبو . . . ' . ول يتفق الطرفان 
على الأهمية القانونية التى ينبغى إعطاؤها لهذا الحكم . فهها يختلفان 
فيما إذا كان مفعول الخط المشار إليه في التص . والذي ” يترلك “ 
القرى المعنية لدائرة مو بتي ؛ يعطي لتلك الدائرة قرى كانت تخص 
دائرة أخرى ( كما تدعي بوركينا فاصو ) أم أن هذا التعريف للخط 


يه 


. وحدود 


يبين ضمناً أن هذه القرى كانت أصلا تخص دائرة موبتي ( كما تدعي . 


مالي ) . 
نظرت الدائرة فيما إذا كان الأمر رقم 4۴ 2728 والسياق 
الإداري الذي صدر فيه » يعطيان أي إشارة إلى النطاق الذي أراد 
الحاكم العام المؤقت أن يعطيه إياه . وخلصت إلى نتيجة مؤداها أن 
ئمة افتراضاً على الأقل مفاده أن الأمر رقم ۸۴ 12728 يكن قصده 
أو نتيجته تعديل الحدود القائمة في عام 9٥‏ بين دائرني مو بتي 
وواهيغويا السودانيتين ( حيث لم يحدث أي تعديل فيا بين عامي 
۲ و 1988 ) . ثم تحرت الدائرة إن كان مضمون الأمر رقم 
۵۴ 2728 يعمل على عكس أو تأكيد هذا الافتراض . وخلصت من 
الدراسة المفصلة للأدلة الوثائقية والجغرافية المقدمة ‏ والتي يمكن منها 
تبين مواقع هذه القرى . إلى نتيجة مؤداها أن هذه المادة لا تحب 
افتراض أن الأمر رقم 8ه 2728 هو أمر تقريري بطبيعته . 
وشرحت الدائرة في معرض بيانها أن جزء الحدود الذي يستدعي 
تقريره التحقق من نطاق الأمر رقم 4۴ 2728 قد وصف 


ضف 


القع E‏ طبع E a e‏ 
تشير إلى قرى ديولونا ( التي يمكن تعريفها بأئها القرية التي يطلق 
عليها اليوم اسم ديونوغا ) » وأوكولو . وأغولورو ٠‏ وکو بو( أا قرية 
ورو المذكؤرة هي الأخرى ق الك + قن انت قطما بترا من 

دائرة مو بت ولم تكن موضوع سؤال ) 


ين 


4 2 


نظرت الدائرة في العلاقة التي يمكن إقامتها بين المعلومات التي 
قدمتها مختلف النصوص التي يجب عليها أن تستخدمها » وتوصلت إلى 
ا O‏ أن n‏ النقاط 
الخرائط آنذاك تيل إلى التناقض ١‏ انظر المخطط رقم غ المرفق بالمكم ) . 


تقرير الحدود في المنطقة المتنازع عليها 
الفقرات (؟5١١94-1١)‏ 
نقطة النهاية في الغرب 
( الفقرتان ۱۱۲ و۳١۱‏ ) 

أت الدائرة دد نقطة جاية عط لخدو الق ع اران 
من قبل بالاتفاق » أي بعبارة أخرى أقصى نقطة غر بية في المنطقة 
التنازع عليها . ولم يبينا بوضوح موقع هذه النقطة . ولكن الدائرة 
رأت أن ثمة ما يبرر استنتاجها أن الطرقين يقبلان بخط الحدود المبين 
على خريطة غرب افريقيا التي نشرها المعهد الجغرافي الوطني 
5٠١ ٠٠٠‏ والواقغ إلى الجنوب من النقطة 
التي إحداثياتها الجغرافية ۰۱ 0۹ "١‏ غربا و ۱٤/۲۶٤٠‏ شالا 
( النقطة أ على الخريطة المرفقة بالحكم ) . وهذه هي النقطة التي 
طلب الطرفان تعيين خط الحدود بنا بدمًا مها والاتجاه شرقا . 


تاسعاً - 


١ 


بمقياس رسم مقداره ١‏ 0 


۲ 


القر ى والنجو ع الزراعية 
( الفقرات ۱١۷ - ١١٤‏ ) 

رأت الدائرة أن من الضروري دراسة المعنى الذي ينبغي إعطاؤه 
لكلمة " قرية “ » لأن النصوص التنظيمية التي حددت المنطقة 
أشارت بوجه عام إلى القرى التي تكون هذه الحدود دون إعطاء 
مزيد من الإيضاحات الجغرافية . ويحدث في كثير من الأحيان أن 
يفلح سكان القرية أراضي تقع على بعد مسافة منها . ويسكنون في 
ُ نجوع زراعية “ تشكل ملحقات للقرية . وينبغي للدائرة أن 
تقرر. لأغراض تعيين الحدود الذي طلب منها إجراؤه . إن كانت 
النجوع الزراعية تشكل جزءًا من القر ية التي هي من ملحقاتها . ول 
تكن مقتنعة بأنه عندما تستخدم القرية كمعلم لتعريف تكوين 


كيان إداري أوسع كانت هذه النجوع الزراعية دالا تؤخذ في 
الاعتبار لدى رسم حدود ذلك الكيان . ولا يمكنها قبل أن تدرس 

جميع المعلومات المتاحة المتصلة يمدى اتساع قرية ما أن.تتحقق ما 
إذا كانت قطعة أرض ما ستعامل باعتبارها جزءً! من تلك القرية على 
ار ن عدم ومو صلةعها: أم ياغتيارها نجعاً زراعياً تابعاً لا يقع 
داخل حدود القرية . 


EE‏ قطاع الأربع قر ی 
( الفقرات ۱۱۸ - ۱۳١‏ ) 

جيث إن الأمر رقم 4۴ 2728 يعرف الحد بين دائرقٍ مو بتي 
وواهيغويا بذکر القرى الي ٌ 
ا القرى المعننة وتحفقت من مدى اتساعها الإقليمي . 
واستنتجت أن بوركينا قاصو لا تنازع في أن قرية يو رو بطابعها تابعة 
لالا رأ لا مرجد تلاق عل ال الأول من الد > الذي يمتد 
باتجاه شالي من' النقطة أ إلى النقظة ذات الإحدائيات الجغرافية 
"١ ۹‏ غرباً و ۳ ۸ £ شال ( ( النقطة ب ) . 

وفيما يتعلق بقر ية ديونوغا , اتفق الطرفان في أنها هي نفسها قر ية 
ديولونا المذكورة في الأمر . ورأت الدائرة أن في وسعها أن تستنتج 

من المعلومات المتاحة ها . وخاصة فيما يتعلق بعمليات ديد خطوط 
السكة المحديدية .الى تمت بأمر من المديرين ال معنيين » باعتبارها 
عنصراً هاماً من عناصر '' المارسات " من حيث إن الحد الإداري 
في الوقت ذي العلاقة من فثرة الاستعبار كان يتقاطع مع خط السكة 
الحديدية الى تصل هذه القرية بقرية ديغيل المجاورة على مسافة 
نوق لا کم ال ا من در غا . ولذلك فإن خط الحدود 
يفعل كذلك عند النقطة ذات الإحداثيات ١ ٤ "۲٤‏ غر با 
و Yê ٤ e‏ ( النقطة ج ) . 1 


وفيا يتعلق بقر بقي أوكولو وولو روء المأكورتين شي الأمر 
هه 2728 , أكدت الدائرة أن كون هاتين القريتين موجودتين الآن 
أم لا ليس ذا شأن على الإطلاق . وحقيقة أنهها ربا تكوتان قذ اختفتا 
ليس فا أي أثر على الحد الذي عين في ذلك الوقت . غير أنه تجدر 
ملاحظة أن موقعي قريتي. قونيا وأوكولورو يطايقان موقعي القريتين 
المشار إليهما في الأمر . 

وفيما يتعلق: بقرية كو بر , التي يوجد شيء من الاختلاط بشأن 
تسميتها . فالمعلومئات المتاحة للدائرة ليست كافية لأن تنبت 
يقينا إن كانت قرية كوبو المذكورة في الأمر هي قرية كوبو 
الحالية أو نجع كوبو الحالي . ولكن نظرأ إلى أن النجع لا يبعد 
يلوق 6" قل نامعن الق رات الداترة امن الول 
ا اللي ل 
ا 


تركت ' لدائرة مويتي . عیشت 


rr 


لااو أن الفط ای ل ا و 
كيلومترين إلى الجنوب من قزيتي قونيا وأوكولو رو الموجودتين حالياً 
يطابق الخد الوارد وصفه في الأمر E‏ . ويمر هذا 1 الخط 
بالنقطة ذات الإحداثيات ۸ ٩‏ غر با و ٤ه"‏ ۲۸ 4 
شال ( النقطة د ) والنقطة ذات الإحداتيات "٤٠‏ ۰ ۷ غرباً 
و۰۳" ۳۰ ٤‏ شالا ( النقطة ه ) . 


٤‏ - بركة توسوغو وبركة كيتيوير وبركة سوم 
( الفقرات ٠١١ - ١۲۷‏ ) 

يمتد الفط الور وصفه في الأمر رقم ۸۴ 2728 الصادر 
عام ٥‏ فى اتجاه '" شمالي ‏ شرقي بشكل ملحوظ 0 
الجنوب من بركة توسوغو ومنتهياً في نقطة تقع إلى الشرق من بركة 
كيتيو ير “ . وهناك مشكلة تتعلق بمكان وجود هاتين البركتين لأن 
أياً من الخرائط المعاصرة لذلك الأمر التي أبرزها الطرفان لا بظهر 
بركة مبدين الاسمين . غير أن ن الطرفين ليها يعترفان بوجود بركة 
وأحدة على الأقل ني منطقة توسوغو ٠‏ بينم يبر زان خرائط تناقض 
عقي يما . ولذلك شور سؤال رل ما إذا كانت برک ينو 
مارابولي . الواقعة إلى الجحنوب الغربي من القرية شكل جزءًا 
لا يتجرأ من هذه 0 .وني رأي الدائرة أن البركتين تظلان 
منفصلتين , ختى أ ثناء فصل الأمطار » وأن بركة فيتو مارابولي 
لا يمكن أن ن تكون هي بركة توسوغو المشار إليها في الأمر ٠‏ التي 
هي أصغر مساحة وتقع على مقربة من القرية التي تحمل نفس 
الاسم ؛ يضاق آل. ذلك أن تعن البركين سيكون له أثز عل 
مساحة الط »وزات الداثرة ٠‏ التي كان عليها أن تفسر الإشارة إلى 
بركة توسوغو ء الواردة في الامر رقم ۸۴ 2728 . ان التفسير الذي 
سيصدر عنها ينبغي أن يكون بضيغة تقلل إلى الحد الأدنى هامش 
الخطأ الذي ينطوي عليه تعيين النقطة الثلاثية التي تلتقي عندها 
حدود دوائر موبتي ؤواهيغويا ودوري . کا جاء في الرسالة رقم 
191 وبل فين مما الط باليسية إل بركة ری 
حاولت الدائرة أن تعين موقع بركة كيتيو ير التي يمر بالقرب منها 
أيضاً خط الحدود الوارد وضفه في الأمر رقم A۴‏ 2728 . 

في الأمر رقم ۸۴ 2728 , تشكل بركة كيتيوير عنصراً هاما من 
عناص الد اليناف الأمر المذكور , وتذّلك كان لايد من التحقق 
عا إذا كان هناك في عام 51978 بركة تقع في اتام ” شاي شرقي 
مکل رط با إل انقطة تيت * إل الوت من يرك 
توسوغوا . قريبة من النقطة الثلاثية التي تلتقي عندها دوائر مو بي 
وغو رما راروسن ودوري > وإلى الغرب متها . وبعد أن درست الدائرة 
جميع المعلومات المتاحة ها لم تتمكن من تغيين موقع بركة كيتيوير . 
ولا ترى أن في الإمكان تعريف بزكة كيتيرير بأنها هي نفسها بركة 
سوم . الواقعة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشرق/الشال - 


الشرقي من بركة توسوغو وعلى مقرية من نقطة تلافي لا الدوائر 
الثلاث المذكورة أعلاه ٠‏ وإنيا دوائر مو بتى وواهيغويا ودوري . 
وف ادا متا اباد إلى ملف القطية » بان يرك نوم 
واقعة على الحدود , ولكنها للم تجد أية إشارة يعود تاريخها إلى عهد 
الاستعبار يستفاد منها أن الخط يمر 
الحنوب منها . أو يقسمها . ولا كان الأمر على هذا النحو . لاحظت 
الدائرة أنها وإن لم تتلق أي تفويض من الظرفين برسم حد مناسب 
تختاره هي نفسها . فإن عليها مع ذلك مهمة رسم خط دقيق . وهذا 
الغرض يمكنها أن تلجأ إلى الإنصاف ضمن القانون . الذي اعترف 
الطرفان كلاهما بأنه ينطبق على هذه القضية . ولكي تتوصل الدائرة 
آل حل نعف عل ار هذا مادا ال القاثوى المنطيق قرت 
أن تأخذ في الحسبان » على وجه الخصوص . الظر وف التي اعترف 
فيها قائدا الدائرتين المتجاورتين . الواقعة إحداهها في مالي والأخزى 
في فولتا العليا . بموجب اتفاق في عام 1436 لم تؤيده السلطات 
المختصة . بان اليركة يجب أن تتقاسمها الدولتان , وخلصت الدائرة 
إلى. نتيجة مؤداها أن بركة سوم يجب أن تقسم إلى قسمين بصورة 
منصفة . ولذلك يجب أن يخترق الخط البركة بطريقة يقسم أوسم 
مساحة ها في فصل الأمطار بين الدولتين بالتساوي . 
ولاحظت الدائرة أن هذا الخط لا يمر عبر الإحدائيات المذكورة في 
الرسالة رقم 0102 191 . واستنتجت من دراسة البيانات الطبوغرافية 
أن النقطة الثلاثية لابد من أن تكون واقعة إلى الجنوب الشرقي من 
التقطة التي ترمز إليها هذه الإحداثيات . وحيث إن هذه ارا 
تصبح نصا تنظيياً . فهي تقع فقط في عداد الأدلة على حد ذي " قيمة 
بحكم الواقع “ في ذلك الوقت . وقد تبين الآن أن الخرائط التي كانت 
متاحة أنذاك لم تكن دقيقة بالقدر الكاني لأن تستدعي مثل هذا التعريف 
الدقيق . وهكذا فإن كون هذه الإحدائيات قد تبين أنها أقل دقة مما كان 
معتقداً لا يناقض نية الحاكم العام تجريد الرسالة من القوة الإثباتية . 
يتخذ خط الحدود في هذه المنطقة المسار التالي : من النقطة هه 
يستمر الخط في السير مستقييآً حتى نقطة إحدائياتها ۰۵" ۹۹ ١ه‏ 
7 نذا ٤‏ شيالا , تقع على بعد نحو ۲,٣‏ كيلومتر إلى 
الحنوب من'يركة توسوغو ( النقطة و ) . ومن .هنا يصل إلى بركة 
سوم عند النقطة ذات الاحدائيات "۳٤‏ ۰۵ وء" ٤ ٤۷‏ 
شمالاً ( التقنطة ز) ؛ ويخترق اليركة من الغرب إلى الشرق 
فيقسمها بالتساوي 


0 


القطاع الممتد من بركة سوم إلى جبل طبقارش 
( الفقرات ١١١ - ١۵١‏ ) 


لتعيين خط الحدود إلى الشرق من بركة سوم » كان على الدائرة 
٠‏ أن تشير إلى صياغة الرسالة رقم 082 191 الصادرة في عام 


إلى الشمال من هذه البركة . أو 


Yt 


6 , والتي قررت أنه ها .قيمة إثباتية . وتقول بوركينا فاصو إن 
الخط يتبع الإشارات الواردة في هذه الرسالة والموجودة على خريطة 
بلونديل لا روجري الطبوعة 3 20 ٠‏ من النقطة ذات 
الإحداثيات ٠ "٤۷‏ !46 شالا حتى بركة 
إن اباو . ولا يبدو ان هناك شکاً ف أن الغرض من الرسالة رقم 
2 191 كان تعيين الحد , المبين على الخر نطة . بضيغة النص , 
وهذا ما يتفق عليه الطرفان . وأكدت مالي عدم دقة. الخريطة وعيوبها 
فيما يتعلق. بأساء المواقع الجغرافية وعلم الجيال .'ورأت: الدائرة أنه 
لا توجد مشكلة في اختيار الخريطة بالنسبة إلى القطاع الممتد من 
بركة سوم إلى جبل طبقارش . ولأنه.لا توجد إشارات إلى خلاف 
ذلك . يجب تفسير الرسالة على أا تتوخى خطاً مستقياً يصل جبل 
طبقارش بالنقطة الثلائية التي تلتقي عندها حدود دوائر مو بتي 
وواهيغويا ودوري . ش ش 

لضت لدا إل تي مو اها أن اة يتين ن القطة و : 
باتجاه شمالي - شالمي شرقي حتى النقطة التي ذكرثها بوركينا قاصو , 
وس تلك النقطة إلى جبل طبقازش : وهذا التل هو نفسه المرتقع 
الذي يظهر 3 خريطة المعهد الجغزاني الوطي ٠‏ يمقياس رسم 
۰ ا e‏ م 

7 ا ( النقطة ح 


٣ غرباو‎ ٥ 


مقداره ١‏ 
٤۴ 8‏ ” غرباً و 


( الفقرات ٠ ) ۹۴ = ۹٥۷‏ 
في تعيين القطاع التالي من ال يجب على الدائرة أن تشير 
إلى الأمر الذي أصدره الحاكم العام لغرب افريقيا الفرنسي في 
١‏ كانون الأول/ديسمير ۱۹۲۲ . فقد جاء في ذلك الأمر أن 
الحد الغر بي لدائرة غاو , ابتداءٌ من بركة إن أباو» ٠‏ يتمع ”" الحد 


الشمالي لفولتا العليا '' . ويجب أن يشمل الحد الذي ستضعه 
الدائرة تلك البركة . ولذلك : يجب تعر يف اليركة لتقرير خط 
الحدود بالنسبة إليها ..والمعلومات الواردة على مختلف الخرائط . 


فيم| يتعلق بموقع البركة ومساحتها , متناقضة ( انظر المخطط رقم 
© المرفق بالحكم ) ورا ت الدائرة اساد إلى المعلومات المتاحة 
ها . أن من المرجح أن تكون بركة إن ن.أباو هي البركة الواقعة عند 
ملتقى نبيرين » أحدهها يسمى بالي ٠‏ وجري من الغرب إلى الشرق , 
والثاني يجري من الشمال إلى الجنوب . ونظراً إلى عدم وجود معلومات 
أكثر دقة وموثوقية من التي قدمت إلى الدائرة بشأن العلاقة بين خط 
CEE‏ أن الحد يخترق البركة 
بحيث يقسمها بين الطرفين بالتساوي e‏ 

وجب أن يتبع الحد الخط المرسوم على خريطة المعهد الجغراني . 
الوطني من النقطة ح حتئ النقطة. ذات الإحداثيات. 7980 ۲١‏ 


غرباً و "٠٠‏ 6ء” 86 شالا ( النقطة ط ) ومن هتاك يتحول إلى 
الجنوب الشرقي ليلتقي بنهير بالي . ويستمر في سيره مستقياً حتى 
النقطة ي . التي تقع على الضفة الغر بية لبركة إن اباو والنقظة ك , 
| القي تقع على الضفة الشرقية للبركة نفسها . ومن النقطة ك يسير 
الخط ثانية باتجاه شاي - شرقي ويلتقي بالخط المرسوم على خريطة 
المعهد الجغراني الوطني عند النقطة التي يتحول الخط عندها , بعد 
5 يترك بالي ليتجه إلى الشيال الشرقي . فيسير في اتجاه جنوبي 
شرقي ليشكل حداً جبلياً ( النقطة ذات الإحدائيات 44” ٠١‏ 9 
EY” 2‏ ¥( مص انان ع واا 
ر فون ع بالا الا م الان لاضن :+ 


.¥ منطقة هير بالي 


( الفقرة ١١٤‏ ) 
في هذه المنطقة برمتها . رفضت مالي الرسالة رقم 1812© 191 
الصادرة في عام 319198 , وطالبت بأن يسير خط الحدود بمحاذاة 
النهير . وتناقش الطرفان ¿ مطولا في الخيار الذي كان متاحاً للدولة 
القائمة بالإدارة »> بان حد ماني بمحاذاة نپار باي وحد جبلي بمحاذاة 
قمم المرتفعات الواقعة إلى الشال من النهير . وكان من رأي الدائرة 
أن الرسالة رقم 0812 191 تنبت أن الحد الجبلي هو الذي اعتمد . 
رفا يتلق بط التدود الوارد وف ى تلك الرسالة + لاحت 
الدائرة أن خر بطة المعهد الجغراني الوطني تحظى بموافقة الطرفين . 
على الأقل فيما يتعلق يوصفها للطبوغرافية دول را ال عن 
الخط المنكسر المؤلف من صلبان صغيرة . والمبين على تلك الخريطة , 
والذي يبدو أنه تعبير صادق عن الحدود الوارد وصفها في الرسالة رقم 
2 91 . فيما عدا أقصى جزء شرقي من المخط حيث تثور مشكلة 
جبل نقوما . 


8 - مرتفعات نغوما 
( الفقرات 94-356 ١ا) ٠.‏ 

فيا يتعلق بالجزء الأخير من خط الحدود . كانت المسألة 
الأساسية أمام الدائرة هي تعيين موقع '' مرتفعات نغوما “ المذكورة 
في تصويت الأمر الصادر عام ۱۹۲۷ . والمتصل بالحدود بين فولتا 
العليا والنيجر ( انظر المخطط رقم ١‏ المرفق: بالحكم ) . وقد عرف 
هذا التصويت الحد بأنه ” 
مخاضة كابيا . . . “ . واحتجت مالي بأن هذا النص قد أيطل بخطأ 
وقائعي من حيث إنه أشار إلى مرتفعات نغوما بأنها تقع شهالي 
المخاضة , بينما هي في الواقع تقع إلى الجنوب الغربي منها . كما يتبين 
من الخريطة المعهد الجغراني الوط الصادرة عام ١95٠‏ , والتي تقول 
مالي إنها هي الصورة الدقيقة الوحيدة للوضع . وكانت الدائرة قد 
صرحت من قبل بأنه لا يتبغي ترك الاسر :وتو يبدا انبا دوق 


خط یبدا عند مرتفعات ثغوما , ويمر عبر 


9 


اعتبار ؛ بل ينبغي تقويم قيمتها الإثباتية بغية تعيين النقطة النهائية 
للحدود . وأكدت أن الخرائط الصادرة في تلك الفترة ء كخريطة بلونديل 
لا روجري الصادرة عام ١١1۹ء‏ تضع جبل نغوما إلى الشمال من خاضة 
كابيا , وأن هذا الموقع تؤكده أيضا خريطة بمقياس رسم مقداره 
١٠٠١ ٠٠١ ١‏ , وهذا دليل لا تستطيع الدائرة تجاهله . وإن كانت 
الهيئة الرسمية التي اعتمدت الفريطة غير معروفة . ومع أن 
ع المعهد الجغرافي الوطني الصادرة عام ١97‏ بمقياس رسم مقداره 

تضو ابن بتومااعل فرقم رقع إل اکرب ا ری ن 
الخاضة . فهي تحتوي أيضاً. على معلومات متعلقة بقياس الارتفاعات 
يستدل منها على وجود مرتفعات تمتد على شكل ربع دائرة. بين نقطة إلى 
الشبال من المخاضة وأخرى إلى الشرق ‏ الجنوب الشرقي منها . وهي 
تشكل مجتمعة سلسلة يمكن إطلاق اسم" نغوما '" عليها . وعلاوة على 
ذلك تأكد وجود مرتفعات إلى الشيال من المخاضة بملاحظات أجر يت 
على الطبيعة في عام 191/8 . 


وكيك ااا وان كل فل بوكر أن اه ر 
يَعود تاريخها على الأقل إلى عام ۹۲۷ . يمكن أن تناقض 
الإشارات التي تعطيها الخرائط والوثائق الصادرة في تلك الفترة . فقد 
خلصت إلى نتيجة مؤداها أن الحاكم العام وصف » في الأمر الصادر 
عام ۱۹۲۷ والتصويب الأحق له وني الرسالة 2 CM‏ 191 الصادرة 
عام 1418 , حداً قائاً يمر عبر مرتفعات تقع إلى الشمال من خاضة 
كايا وأو ا رو غا ال نهد الرنفاتك 
معروفة لدى السكان المحليين باسم '' مرتفعات نغوما “ . ولذلك . لم 
يكن على الدائرة إلا أن تتحقق ‏ داخل منطقة المرتفعات المحيطة 
بالمخاضة , من نقطة نهاية الحد المعرفة في النصوص المذكورة أعلاه . 
واستنتجت أن هذه النقطة يجب أن توضع على بعد ۳ كيلومترات إلى 
الشمال من المخاضة , في الموقع الذي تعينه الإحداثيات وم" ع .° 
شرقاً و۸٤‏ 1ه” 4 شالا ( النقطة م). 


کان 
( الفقرة ١۷١‏ ) 

عينت الدائرة خط الحدود بين الطرفين في المنطقة المتتازع 
عليها . وهذا الخط وارد . لأغراض توضيحية » على خريطة مؤلفة 
من خمس صحائف من خريطة المعهد الجغراني الوطني التي هي 
1 طفق باش 


E2 
- عاشرا‎ 


بمقياس رسم مقداره ۰٠۰۰ : ١‏ 0 


حادي عشر - تخطيط الحدود 
( الفقرة ١9/5‏ ) 


كانت الدائرة مستعدة لان نه تقبل الهمة الي مهد ا إليها 
الطرفان . وتعيين تلاثة خسراء لمساعدتهما ف عملية تخطيط 


الحدود . الي ستجري في غضون سنة واحدة من النطق بالحكم . غير 
أتها رأت أن من غير المناسب أن تسمي في حكمها الخبراء الذين طلب 
منهأ الطرفان تعيينهم , وقالت إن هذا سيتم فيا بعد يواسطة أمر . 


تدابير مؤقتة 
( الفقرتان ۱۹۷۷ و۱۷۸ ) 


ثاني عشر ب 


جاء في الحكم أن الأمر الصادر ني ٠١‏ كانون الثاني /يناير 1945 
لم يبق له مفعول لدى النطق بالحكم . ولاحظت الدائرة مع الارتياح 
ان رئيسي دولتي بوركينا فاصو وجمهورية مالي قد وافقا ” على سحب 


جميع قواتهها المسلحة من كلا جانبي المنطقة المتنازع عليها وإعادتها. 


كل إلى إقليمها ٠‏ 
ثالث عشر. -0 القوة اللزمة للحكم 
ا الفقرة ۱۷۸ ) 


لاخظت الدائرة أيضا أن الطرغين» الملتزمين أصلا بالفقرة ١‏ من : 


المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة . أعلنا صراحة في الفقرة ١‏ من 
المادة الرابعة من الاتفاق الخاص ا يقبلان بحكم الدائرة . 
اتان ا و كنا د سر الذائوة أن جل عملت 
الطرفين بالعملية القضائية الدولية وبتسوية المنازعات بالطرق 
السلمية . 


رابع عشر 2 منطوق الحكم 
( الفقرة ١/8‏ ). 


مو سجر اللأراء الملحقة بحكم الدائرة 
الرأي الستقل الذي ألحقه القاضي المستقل 
فرانسوا لوشير 
ألا لتقا يكل ان ا 


أو استنتاجاته . ولذلك رأى من الضروري أن يعلق على النقاط 
التالية : 
ألا مداو اليب و ر ي لسن وكوي باز 


المركز ونتائج الاستفتاء الذي أجري في ۲۸ أیلول/سبتمیر ٠۹۵۸‏ 
على الأقاليم الفرنسية الواقعة فيا وراء البحار . 


ضف 


ثانياً - تفسير بلاغ كوناكري على أساس الرضا- المنع من 


ثالث -. الإشارة إلى حدود عام ۹۳١‏ التي رسمتها الإدارة 
الفرنسية على الخرائط الصادرة في تلك الفترة . والوثائق اللاحقة 
ليست ذات صلة 

اسا د اترا لاهين مشاركة يرارق فى ال 


الديمقراطية في السودان . 
اس إمكانية وحودر خط يمر کال كوبو د فایاندو - 
توسوغو . صعو يات فيما يتعلق بدورومغارا وإن أباو - تين كاشام . 


الرأي المستقل الذي الحقه القاضي الداص 
حورج اي ضعب 


مع أن القاضي جورج أبي صعب صوت إلى جاتب بنود منطوق 
الحكم . فهو لم يستطع تأييد جوانب معينة من تعليل الدائرة أو 
استنتاجاتها . 

فقد تنصل على وجه الخصوص من معاملة الحكم لقانون 
المستعمرات الفرنسي ٠‏ الذي حلل بتفصيل مفرط > في رايه . 
a a‏ من الدور المعزو إلى الرسالة رقم ٥۸2‏ 191 
الصادرة في عام ۹١١‏ . التي يعتبر طبيعتها الإعلانية فيم يتعلق 
بحدود إقليمية قائمة بالفعل تجرد إمكانية . لم تثبت يقينا بأى 
دليل . 

ورأى القاضي جورج بي صعب أن قرار وضع الخط في منطقة 
بالل بالاسساد إل :ملك الرسالة الى هی عرد اتفكاس لفظي 
لخريطة بلونديل لا روجري ٠‏ إنما هو بمثابة إعطاء هذه المنريطة 
مركز سند الملكية القانوني , وإن كان الحكم نفسه ينص على أن 
الخرائط في حد ذاتها لم تكن أبدأ كافية لتشكيل مثل هذا السند . 

وبعد أن أكد الصعو بات التي تنشأ أحياناً من تطبيق ميدأ ' لكل 
ما بيده *' , لاحظ أن الدائرة اعتمدت حلا قانونياً مكناً في حدود 
درجات الحرية المؤجودة ني القضية ٠‏ وهو یری أن هذا مقبول 
قانونا رنه كان فل عا ا مدان عد اکر عن 
إعتيارات الإنصاف ضمن القانون في تفسير وتطبيق القانون » حيث 
إن المنطقة المعنية بدور رحل منكوية بالجفاف , عا يجمل الوصول إلى 
الأ ارا بوا : 
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٠٣۳ طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم‎ -41١ 
جا مر مم قم‎ 


الفتوى الصادرة في ۲۷ أيار/مايو ۱۹۸۷ 


قررت المحكمة . في فتواها الصادرة في المسألة المتعلقة بطلب 
مراجعة حكم المحكمسة الإدارية للأمم المتحدة رقم ۳۴۳ , أن 
المحكمة الإدارية للأمم المتحدة . في حكمها رقم ۳۳۳ , لم تخفق في 
ممارسة الولاية المنوطة بها ولم تخطىء في أية مسألة قانونية متعلقة 
بميثاق الأمم المتحدة. ` 
فيها يلي نص السؤالين اللذين طرحتههما على المحكمة اللجنة 
المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية : 
)١(‏ هل أخفقت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة , 
فی حكمها رقم ۳۳۳ الصادر فى ۸ حزيران/يونيه ۱۹۸٤‏ 
(81/105:/333)., في ممارسة الولاية المنوطة بها يعدم ردها على 
سؤال ما إذا كان يوجد أي عائق قانوني لمواصلة توظيف مقدم 
الطلب في خدمة الأمم المتحدة بعد انتهاء عقده في 11 كانون 
الأول /ديسمير ۱۹۸۲ ؟ 


" (۲) هل أخطأت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في 


الحكم نفسه . رقم ۳۳ . في مسألة قانونية تتصل بأحكام ميثاق 
الأمم المتحدة ؟ : 1 


کان قرار المحكمة كا يلي : 

ألف - بالإجماع » قررت المحكمة أن تلبي طلب إصدار 
الفتوى . 

باء ‏ بالإجماع » كان من رأي المحكمة أن المحكمة 
الإدارية للأمم المتحدة . في حكمهارقم ۳۳۳ لم تخفق في 
بمارسة الولاية المنوطة بها بعدم الرد على سؤال ما إذا كان 
يوجد عائق قانوني لمواصلة توظيف مقدم الطلب في الأمم المتحدة 
بعد انتهاء عقده المحدد المدة في ۲١‏ كانون الأول /ديسمير 
۳ -. 

چ أغلبية عونا يقابل ۴د کان من رای المداكية 
أن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة » في نفس الحكم رقم 777 , 
لم تخطىء في أية مسألة قانونية متعلقة بأحكام ميثاق الأمم 
المتحدة . 1 
المؤيدون : الرئيس ناجيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس مبابي ؛ 

والقضاة لاخس 0 ورودا 2 وإلياس > واوداء واغو .2 وسيي - 

كامارا . وبجاوي » وني زينغيو » وتاراسوف . 


المعارضون : القضاة شوييل » وسير روبرت جنينغز ‏ وإيفنسن . 


۳۹ 


كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : الرئيس ناجيندرا 
سينغ ؛ ونائب الرئيس مبايي ؛ والقضاة لاخس . ورودا » وإلياس » 
وآغو ٠‏ وسيتي - كامارا . وشو يبل . وسير روبرت جنينغز» وبجاوي » 
وني زينغيو » وإيفنسن » وتاراسوف . 

ألحق القاضي لاخس تصريحاً بالفتوى . 

وألحق القضاة إلياس وأودا واغو اراءً مستقلة بالفتوى . 


والحق القضاة شويبل وسير روبرت جنينغز وإيقنسن أراءً 


معارضة بالفتوى . 


وبين القضاة المعنيون وأوضحوا في آرائهم المواقف التي اتخذوها 
فيا يتعلق بنقاط معينة تناولتها الفتوى . 
ألا ت ر اة ال رات ونون الوقائم 

) ۲۲-١ الفقرات‎ ( 

بينت المحكمة المراحل المتعاقبة التى مرت بها الدعوى المعر وضة 
أمام المحكمة ( الفقرات ١‏ - 4 ) وأوجزت وقائع القضية كا تبينت 
من الأسباب التي استنتجت في الحكم الصادر في ۸ قو ز/يوليه 
غ148 في القضية المتعلقة ب '' ياكيمتز ضد الأمين العام للأمم 
المتحدة ‏ , وكا هو مبين في الوثائق المقدمة إلى المحكمة الإدارية 
( الفقرات ٠١‏ - 18 ) . وفيا يلي الوقائع التي هي أساسية لفهم 
القرار الذي توصلت إليه المحكمة : 

منح السيد فلاديمير فكتوروفيتش ياكيمتز ( المشار إليه فيا يلي 
ادناه ب ” مقدم الطلب “ ) تعيينا لمدة خمس سنوات ( ۱۹۷۷ - 
۲ ) بوصفه مراجعا في دائرة الترجمة الروسية بالأمم المتحدة . 
وفي عام ١941‏ نقل إلى وظيفة موظف برنامج في مكتب تخطيط 
وتنسيق البرامج . وفي نهاية عام 1۹۸1 , مدد تعيينه لمدة سنة 
واحدة تنتهي في 1١‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۸۳ . وجا ء في كتاب 
ته أنه “نقتت من كر قاد النهوريات التمراقة 
السوفياتية '* ( الفقرة ٠١‏ ). 

في ۸ شباط/فبراير ١947‏ أبلغ الأمين العام المساعد لشؤون 
تخطيط وتنسيق البرامج المدعي بأنه ني نيته أن يطلب تديد عقده 
بعد أن ينتهي العقد الحالي في 7؟ كانون الأول/ديسسبر 


۳ . وفي 4 شباط/فبراير ۱۹۸۳ طلب مقدم الطلب حق 
اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وفي ٠١‏ 
شباط/فبراير أبلغ المندوب الدائم لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتية لدى الأمم المتحدة بما قام به » وقال إنه 
مستقيل من وظيفته لدى الحكومة السوفياتية . وفي اليوم نفسه 
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بنيته في الحصول على إقامة دائمة 
في الولايات المتحدة الأمريكية . ( الفقرة ١١‏ ) . 

في ۲۵ تشرين الأول/أكتوير ۱۹۸۳ . وجه المدعي مذكرة إلى 
الأمين العام المساعد لشؤون تخطيط وتنسيق البرامج م أعرب فيها 
عن أمله في أن يمكن » على أساس أدائه . أن يوصى بتمديد عقده 
مع الأمم المتحدة مرة أخرى: "أو حتى أفضل من ذلك » بتعييته 
في وظيفة دائمة '' . وفي ۲۳ تشرين الثاني / نوفمير ۱۹۸۳ » أبلغ 
نائب رئيس دائرة خدمات الموظفين المدعي في رسالة " يناءٌ على 
تعليات من مكتب الأمين العام “ بأن المنظمة لا تنوي تمديذ 
عقده المحدد المدة بعد تاريخ انتهائه . أي بعد ۲٢‏ كانون 
الأول/ديسمير ۱۹۸۳ . وني ۲۹ تشرين الثاني / نوفمير احتج 
مقدم الطلب على هذا القرار وأشار إلى حقوقه المكتسبة بموجب 
قرار الجمعية العامة ۱۲۹/۳۷ , الجزء الرابع » الفقرة 0 . التي 
تنص على * إيلاء الموظفين الذين يعملون بموجب تعيينات 
محددة المدة كل اعتبار معقول لتعيينهم في وظائف دائمة . وذلك 
عند إكاطم جمس سنوات من الخدمة الجيدة المتواصلة . “ 
( الفقرة ١۳‏ ) . 

في ۳ كانون الأول /ديسمبر طلب مقدم الطلب من الأمين العام 
أن يعيد النظر في قرار عدم تمديد تعيينه بعد تاريخ انتهائه . واحتج مرة 
أخرى بحقوقه بموجب قرار الجمعية العامة ۱۲۹/۴۷ . ورد الأمين 
العام المساعد لشؤون الموظفين ء في رسالة مؤرخة في ۲۷ كانون الأول/ 
ديسمير 19417 , على رسالة مقدم الطلب المؤرخة في ١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر وأبلغه بأن الأمين العام مُصر , للأسباب المبينة » على القرار 
الذي أبلغ إلييه في ۲۳ تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ( الفقرة ١4‏ ) . 

في ١‏ كانون الثاني/يناير ۹۸٤‏ . قدم مقدم الطلب طلباً إلى 
المحكمة الإدارية للأمم المتحدة صدر في شأنه الحكم رقم ٠۴۳‏ 
( الفقرة ١١‏ ). 

ثم قدم مقدم الطلب طلباً آخر للتعيين في الأمم المتحدة ( الفقرة 
4 (. 
لاحظت المحكمة أن المتحدث باسم الأمين العام قال في مؤقر 
صحفي بتارايخ ٤‏ كانون الثاني/يناير 1984 , إنه '' إذا اختار 
البيد امت أن يفده طليا لرظيقة + . . فسیعطی كل اعتبار . 
مثله مشل الآخرين الذين يقدمون طلبات لأية وظيفة “ . 


ولاحظت أيضاً أن صحيفة نيو يورك تأيمز نشرت في اليوم نفسه 
مقالا يتناول عدم تجديد عقد مقدم الطلب » نقل فيه عن المساعد 
التنفيذى للأمين العام قوله ‏ إن موافقة السوفيات أساسية 7 
لتمديد العقد » ولكن السوفيات رفضوا . '' وتعليقا على ذلك 
الخبر ‏ أشار وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة والتنظيم في رسالة 
إلى صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 75 كانون الثاني /يناير 
44 إلى ”أن الشخص الذي يكون معاراً يعود إلى حكومته ما 
لم توافق حكومته على غير ذلك '' ( الفقرة ١١‏ ). 

ويعد سرد موجز الوقائع هذا . عرضت الفتوى الادعاءات 
الرئيسية لمقدم الطلب والمجيب على الادعاء كا أوجزتها المحكمة 
الإدارية » وعددت المسائل القانونية التي قالت المحكمة إن القضية 
تنطوي عليها ( الفقرات ١7‏ إلى ١5‏ ) . ثم أعطت تحليلا موجزاً 
للحكم رقم ۳۴۴۳ ( الفقرتان ۲۰ و ۲١‏ ) وعادت إليه فيها بعد بمزيد 
من التفصيل . 


ثانياً د اختصاص المحكمة في إصدار الفتوى وصحة القيام يذلك 
( الفقرات ۲۳ - ۲۷ ) 

أشازت المحكمة إلى أن اختصاصها بإصدار الفتاوى بناءٌ على 
طلب اللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية 
مستمدة من عدة أحكام منها : الفقرتان ١‏ و ؟ من المادة ١١‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة الإدارية ؛ المادة 45 من الميثاق ؛ 
الفقرة ١‏ من المادة 18 من النظام الأساسي للمحكمة . وقد 
أتيحت ها بالفعل فرصة لدراسة مسألة اختصاصها بموجب هذه 
الأحكام . سواء أكان منشأه طلب القتوى طلباً من موظف » کا 
هو الحال في هذه القضية ( طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية 
للأمم المتحدة رقم 788 . قضية فازلا » ۹۷۴ ) , أو طلباً من 
دولة عضو ( طلب مراجعة حکم المحكمة الادارية للأمم المتحدة 
رقم ۷۴ . قضية مورتشيد . 2985 ) . وكان رأي المحكمة في 
القضية الراهنة أن من الواضح أن الأسئلة الموجهة إليها أسئلة 
قانونية نشأت في سياق ممارسة اللجنة لأنشطتها ( الفقرتان ۲۳ 
و( 


وفيا يتعلق بصحة إصدار الفتوى , تقول المحكمة إن من 
البابت بوضوح أن الصلاحيات التي ناطتها بها المادة 6" من 
النظام الأساسي ذات طابع تقديري , وإن رد المحكمة على طلب 
فتوى يعكس أيضاً مشاركتها في أنشطة الأمم المتحدة ولا ينبغي » 
من حيث المبدأ , ان يرفض . وفي هذه القضية ترى على أي 
حال » أن فم يورا قانونيا راضحا للوة على السؤالين اللذين 
وجهتها إليها اللجنة . وأشارت إلى أنها > في فتواها الصادرة 


في عام ١91‏ , درست الآلية الي أنشئنت نشئت بفوجب المادة ١١‏ 
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من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية درساً ناقداً . وإذا جددت. 
المحكمة بعش تحفظاتها إزاء الاجراء الذي وضع بهو جب تلك 
المادة . وحرصأامنبا على ضبان الحاية القضائية للموظفين . 
استئتحت أتها يجن أن تصدر فُتوى في هذه .القضية ( الفقرتان 
9و( ۰ 

وقد أرست المحكمة ‏ في فتوييها الصادرتين في عامي ٠۹۷۳‏ 
و1447 . البداً القائل إن دورها في دعاوى المراجعة ليس 
'' إعادة المحاكمة وحاولة إحلال رأيها في جوهر. القضية حل 
رأي المحكمة الإدارية “ . ويجب أن يظل هذا المبدأ هاديا لها في 
هذه القضية . ويؤجه الخصوص لا ينيغي ها ان تعرب عن راي 
في صحة أو عدم صحة أي .قرار اتخذته المحكمة الإدارية ما لم 
يكن ذلك رورا E‏ إليها ( الفقرة 


۷( 
ثالقاً - السؤال الأول 
( الفقرات ۲۸ - ٥۹‏ ) 


فيا يلي نص السؤال الأول اموجه إلى اة 

ا هل أخفقت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة , 

في حكمها رقم ۳۳۳ الصادر في ۸ حزيران/يونيه ۱۹۸٤‏ 

(871/50/333) . في ممارسة الولاية المنوطة بها , بعدم الرد 

على سؤال ما إذا .كان يوجد أي عائق قانوني لمواصلة © 

توظيف مقدم الطلب في الأمم المتحدة بعد انتهاء عقده في 51 

كانون الأول /ديسهر 948 ٠‏ 

ادعى مقدم الطلب ف طلبه المقدم إلى المحكمة الإدارية يأنه 
ك3 لا يوجد أي مانع قأنوني من أهليته لعقد جديد محدد ا مدق '' أو لتعيين 
تمت الاختبار. يؤدي إلى تعيين داثم . وادعى.: بأن لديه. ' توقعاً له ما بار ره 
قانويا واد ف لدی الام المتحدة وحقا ف يانه 
الإدارية بأنه 8 بوخد عالق قانونی للتعيين الدائم ؛ وأكد أن القرار 
المطعون فيه ا بعذ لطر يعم سات القضية . وقال إن هذا 
يشكل اا في إطار معني قرار الجمعية العامة e‏ 
( انظر الفقرة 4 أعلاه ) ٠‏ نظراً إلى أنه ليس لقدم الطلب ” حق في 
اعتبار مؤيد لتعييته تعييناً داياً “ . ( الفقرتان ۲۹ و ۳( 

وم يشر مقدم الطلب أمام المحكمة الإدارية إلى اعتراف الأمين 


)١(‏ لاحظت الفتوى وجود تفاوت بين النصين الانكليزي والفرنسي . فأشارت 
الى أن عيارة obstacle juridique an renovellement de L'engağement‏ الي 
ظهرت في النض الفرنشي تشتمل على غديد عقد قائم وكذلك على تعيين متميز عن 
العلاقة التعاقدية الت ,كانت موحودة من قبل ( الفقره ۲۸ ) : 


£ 


أوأن اا ا حتج بالقول إنه إذا كان لدى الأمين 
العام انطياع . كا يتبين.فن الرسالة المؤرخة في ١؟‏ كانون 
الأول/ديسمبر ۹۸۳ والبيانات التي أدلى بها بعض كبار الموظفين 
( انظر الفقرتين 4 و ه أعلام ) » بأن أي تديد لتعيين مقدم الطلب 
دون موافقة الحكومة التي انتدبته يتجاوز نطاق سلطاته التقديرية ١‏ 
فإن هذا يمنعه من إيلاء كل اعتبار معقول لتعيينه تعييناً دائياً . ولذلك 
طلب مقدم الطلب من المحكمة الإدارية أن تقرر أن الرأي الذي 
كان سادا بالفعل آنذاك ‏ أن الانتداب يثير عائقاً قانونياً لمواصلة 
التعيين - رأي غور صحيح ؛ ولذلك لا يدكن لأي "اعبار غل 
هذا الأسناس أن يكون " ق “ في إطار معنى قرار الجمعية العامة 
۷ وطلب ما أن تقر ر أنه لا يؤجد عائق قانوني لمواصلة 
توظيفه بعد التهاء مدة عقده في ۲٢‏ كانون الأول/ديسمير ۱۹۸۳ . 
وادعى مقدم الطلب أن المحكمة الإدارية لم ترد على حجته في هذه 
النقطة , ومطلوب من المحكمة الآنْ أن تقول إن كانت المحكمة 
الإدارية في هذا الصدد قد أخفقت 3 ممارسة ولايتها ) الفقرتان ۳ 
و( 8 


E RO CA 
القانوني ' ليست واضحة كل الوضوح . وتقول المحكمة إن‎ 
السبب"ني ذلك هو أن المحكمة الإدارية كانت ملزمة بأن : تتناول‎ 
, أو ادعاءات أخرى تقدم بها مقدم الطلب . وكمسألة منطق‎ 
نظرت. المحكمة الإدارية أولا في مسألة ما إذا كان لدى مقدم‎ 
الطلي ارف لها سروه باسشيرار التوطف لدي الهم‎ 
" أي بعبارة أخرى ما إذا كان لديه '' توقع قانوني‎  '' المتحدة‎ 
في هذا الصدد , لأنه إن وجد هذا التوقع فإن الأمين العام سيكون‎ 

ملزماً بتوفير التوظف المستمر لقدم الطلب داخل الأمم المتحدة . 
وقررت المحكمة الإدارية أنه لا يوجد توقع قانوني .فمن جهة , 
كان يلزم موافقة الحكومة الوطنية المعنية لتجديد العقد السابق . 
وهو عقد انتداب » ومن جهة أخرى . تنص المادة ٠١14‏ - ۲ 
اا عق أذ التعيينات المحددة المدة لا تنطوي على أي توقع 
لتجديدها أو لتحويلها إلى أي نوع ار أنواع التعيين . 
واستنتجت المحكمة الإدارية أُيْضا أن الأمين العام أولى اعتباراً 
ل ا فسن ان الا بغرن 


القسرار يغةاطل 0 ولكن دون ان تقول ذلك 55 الصراحة 1 


( الفقرات اا ل ارا الى 


اا في نظر المحكمة 
الإدارية . أي توقع قانوني , ولكن لم يوجد كذلك أي عائق قانوني 
لمثل هذا التعيين إن ن كان الأمين العام . ممارسة لسلطته التقديرية » قد 
رأى من المناسب أن عرد ريو الع ارات 
(E — A‏ 


لاحظت المحكمة أن الشكوى الحقيقية لمقدم الطلب من" 


المحكمة الإدارية ليست أتها م ترد على سؤال ما إذا كان هناك 
عائق قانو ني لاستمرار التوظف E‏ أنها لم تول انتباهاً كافياً 
للإشارات إلى أن الأمين العام كان نظن أن هناك عاتها فاا 
ولذلك فان " الاغتبان المعقوق “ال عدت أبدا أو أنه كان 
5ب 20010 
يليا نه عور متتو رهن أشارت المجكمة إلي أن من حقها , في 
القضايا المناسبة . أن تنظر فيا وراء عبارات السؤال المطروح 
عليها بالضبط ( تفسير الاتفاق المعقود في ۲۵ اذار/مارس ١۹۵١‏ 
بين منظمة الصحة العالية ومصر )١948٠0‏ . شريطة أن تظل إعادة 
صياغته في حدود سلطات اطيئة طالبة الفتوى . ومتر وك للمحكمة 
في هذه.القضية . دون المضى إلى ما وزاء. حدود سبب الاعتراض 
الذي توخته المادة ١١‏ من النظاء الأساسي .للمحكمة الإدارية 
وايدته اللحنة . ( ألا وهو عدم مارسة الولاية )4ء أن تعزف من 
جديد النقطة التي يقال إن المحكمة الإدارية لم تمارس فيها 
ولايتها . إذا كان هذا يمكن من إعطاء توجيه بشأن المسألة 
القانونية التي هي موضع الطعن في حقيقة الأمر . ولذلك . يبدو 
للمحكمة أن من الأساسي أن تدرس ليس فقط ما إذ! كانت 
ال فد اعت تراش ال الاي القاتوق ارات 
و قم ا لفل کا طب ا أن تفل درکن ااا 
كانت المحكمة الإدارية قد امتنعت عن دراسة الاعتقاد الموجود 
لدى الأمين العام في هذا الصدد » وما يمكن أن يكون لذلك 
الاعتقاد من أثر على قدرته على ' ' إيلاء اعتبار معقول ' لتعيين 
المدعي تعييناً دائيا . وإذا أمكن في هذه القضية أن يقرر. بقدر 
كاف من اليقين » أن [االحكمة الإدارية رجهت انتباهها هذه الأموز 
التي تركز عليها ادعاءات المدعي » فلا يوجد إخفاق في ممارسة 
الولاية في هذا الصدد . ي کان الرأي في الاستنتاجات التي توصلت 
إليها في ضوء المعلومات المتاحة ها ( الفقرات ٤۷ - ٤١‏ ) . 

أشارت المحكمة أولا إلى النص الفعلي لحكم المحكمة الإدارية . 
الذي م يتناول على وجه التحديد مسألة وجود”' عائق قانوني “ 
غير أنها لم تستنتج من ذلك أن المحكمة الإدارية لم توجه انتباهها 
إلى :هذه المسألة . وإن ما قاله الحكم هو إن الأمين العام » في نظرٍ 
المحكمة الإدارية . يستطيع أن يعرض على aT‏ 
ولكننه غير ملزم بذلك وح بن ذلك أن من الواضح 
المحكمة الإدارية فورح ول خا 
مطلق يفقرض TS‏ 
دائياً . ولذلك فإن المحكمة الإدارية . بفعلها هذا . ردت على حجة 
مقدم الطلب'أنها يجب أن تحكم يعدم وجود عائق قانوني لاستمراره 
في الخدمة ( الفقرة 44 ) . 
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ثم أشارت المحكمة إلى بيان أدلى به رئيس المحكمة الإدارية , 
السيد استور . ألحق بالحكم » وإلى رأي معارض آللعقه عضو آخر 
من أعضاء المحكمة الإدارية . هو نائب الرئيس اليد كين . ويبدو 
للمحكمة من المستحيل أن تستنتج أن المحكمة الإدارية لم توجه 
انتباهها للقضيتين اللتين ذكرهها السيد استور والسيد كين , 
بالنص سر يا من الحكم يتعلق ب" 
العائق القانوني ' الاعتيار المعقول “ . ولابد من أن تكون 
المحكمة لإدارية  ١‏ 57 ممئلة بالأغلبية التي صوتت إلى جانب 
الحكم . قد توصلت إلى استنتاجاتها الخاصة بها في'هاتين القضيتين . 
حتنی وإن كانت هذه الاستنتاجات غير مذكورة في الحكم بالوضوح 
الذي كان يمكن أن تذكرا به ( الفقرات 49 - ۷١‏ ) . 

ای ا ا کا كل :اعبار رل فد اول 

بالفعسل ‏ كان قرار المحكمة الإدارية فيها بالإيجاب . وحيث إن . 
المحكمة ليست مخولة أن تحل رأيها حل رأي المحكمة الإدارية في 
جوهر القضية . فلم تستطع تأييد الادعاء بأن الأمين العام لم يول 
'" كل اعتبدار معقول " لقضية مقدم الطلب . في تنفيذ القرار 
۷ لاله يعتقد بوجود '" عائق قانوني “ 

ورأت المحكقة ٠‏ يغد آن خلت نص حك المحكمة الإدارية زقم 
۳ أن المحكمة الإدارية لم تخفق في ممارسة الولاية المنوطة بها , 
بعدم ردها على سؤال ما إذا كان هناك عائق قاتوني لمواصلة توظيف 
مقدم الطلب في الأمم المتحدة بعد انتهاء عقده في 1؟ كانون الأول/ 
ديسمير ۱۹۸۳ . وبناءً عليه . يجب أن يكون الجواب على السؤال 
الأول الذي طرحته عليها اللجنة بالنفي ( الفقرة ۸ ) . 
الشوال: الناق 
( الفقرات 9ه - ۹٩‏ ) 

فيا بلي نص السؤال : 

A,‏ اة ا 39 امداق 

الأمم المتحدة ؟ 

أشارت المحكمة ‏ فيا يتعلق بطبيعة مهمتها . إلى أن تفسير 

النظامين الأساسي والإداري بوجه عام ليس شغلها » ولكن شغل 
المحكمة هو أن تخكم إن كان هناك تناقض بين تفسير معين أو تطبيق 
معين هما من قبل المحكمة الإدارية وبين أي من أحكام ميثاق الأمم 
لمتحدة . وللمحكمة أيضا أن تحكم إن كان هناك تناقض بين تفسير 
المحكمة الإدارية لأي من النصوص الأخرى ذات العلاقة في هذه 
القضية » مثل قرار الجمعية العامة رقم ۱۳۹/۳۷ . وأي من أحكام 
الميثاق ( الفقرات 5م - 15١‏ ). 
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أول حكم من أحكام ا ميئاق يدعي مقدم الطلب أن المحكمة 
اطا ت طا قا نا هو نة من المادة 5١١‏ . التي تنص 
على أن " يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقاً نلوائح 
الجمعية :العامة ؛ '.. وتتعلق شكوى مقدم الطلب . على وجه أكثر 
. بالدور الذي كان ينبغي أن. يؤديه مجلس التعيين والترقية ؛ 
0 لأنه لم يصله أي اقتراح ا ترنث 
عليه أ ن لم تتح للمجلس أبداً فرصة النظر في القضية 0000 
الطاب هذه الوا باعتيارها فا من عناصر حرمانه من 
'' الاعتبار المعقول ' ' لقضيته . وقررت المحكمة الإدارية أن 


شأن ا محيب على الادعاء أ ن .يشرر كيف يولي الموظف کل ا 
معقول لتعبيئة تعبيناً دائ " وأن للمجيب على الادعاء ' السلطة 
الوحيدة لتقرير ما يشكل ' الاعتبار المعقول ' '' . ويدعي مقدم 


الطلب . استناداً إلى هده العارة". أن هذه مسألة قانونية تتعلق 
بالفقرة ا ا ( الفقرات 1۲ - ١۹‏ ) . 

فرت اة الان اران اعا ا تعني أن من شأن 
الأمين العام أن يقر ر العملية التي تشكل ٠”‏ اعتباراً معقولا “. لا أن 
الاختبار الوحيد للمعقولية هو ما يعتقد الأمين العام أنه معقول. , 
والحقيقة ان المحكمة الإدارية لم تذكر في أي مكان من الحكم أن 
: السلطة التقديرية للأمين العام عار عيدرةة ا 
الإدارية بياناً من الأمين العام بأن '' كل اعتبار معقول " قد أولي 
مقدم الطلب يموجب قرار الجمعية العامة ١۲١/۴۷‏ واعتبرت هذا 
البيان كافياً . و تطلب من الأمين العام أن يقدم 0 عن 
متى وكيف أولى هذا الاعتبار . ناهيك عن طلب الأدلة على أنه أولى 
وحيث إن النصوص لا تذكر بالتحديد الإجراءات التي يجب أن تتبع في 
كل :هذه المي . لا تستطيع المحكمة أن تعتبر هذا التفسير. مناقضاً 
للفقرة ١‏ من المادة ٠١١‏ من الميتاق ( الفقرات 7١‏ - ۷۳ ) . 

قال الأمين العام أيضاً إن القرار الذي اتخذ في هذه القضية 
كان " دفو غا على وجه مشر وع بفهم الأمين العام لمصالح 
. المنظمة الي aE aE‏ . أسبقية على المصالح 
50 تكن المحكمة الإدارية مضطزة إلى 
قبول هذا ؛ وربا أمكنها أن تعتبر البيانات الي اقتبسها 01 
الطلب ليلا على أنه سمح لشكلة | الانتداب وعدم مو 
الحكومة أن تسيطر! أكثر ما كان لدى الأمين العام من استعداد 
E‏ . غير أنها لم تأخذ بهذا الرأي . فقد قررت أن الأمين 
العام '' مارس سلطته التقديرية على الوجه الضحيح " . وسواء 
أكا ة 
فمن المؤكد اوا سال وة ن ا 
المادة ١١١‏ من الميشاق . والنقطة الأساسية هي أن ا 
الإدارية لم تتخل عن كل حق طا في اختبار ممارسة الأمين 


المنافسة الأخرئ * 


EY 


الي تضعها. 


الام لسلطته التقديرية مقارنة بمقتضيات الميئاق . بل على 
العكس من ذلك . أكدت من جديد ضر ورة الحد من أية ” 
“ هده السلظة ( افق عن ء۷ وو 


ممارسة 


تعسفية او نزوية 


بن 


اوضع دم الطب أن اة الأدازية ارخ خط اوتا 

يتصل بالفقرة ١‏ من المادة ٠٠١‏ من الميثاق تنص على ما يلي : 
'' ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا 

في تأدية واجيناءت تعلييات من آبة حكومة اوسن أيه تلطة 

خارجة عن اهيئة . وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل 

قد يسيء إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام 

الطيئة وحدها '"'. ' ٠‏ 

لم يدع مقدم الطلب أن الأمين العام . برفضه تديد توظيفه , إا كان 
فقط ينفذ تعلييات حكومة . ولكنه يرى أن مه 
موظفون كبارء کا ذكر أعلاه ( الفقرتان 5 وه ) تشير إلى أن 
العام كان يعتقد أن مديد توظيف مقدم الطلب دون موافقة 01 
مستحيل - وقد تبين أن هذا غير صحيح ‏ وأن المحكمة الإدارية 
استنتجت أن هذا هو في الواقع ما كان يعتقده الأمين العام . ول تجد 
المخكمة أن في الإمكان تأييد هذا الادعاء . لأنها لم تر أن المحكمة 
الإدارية قد توصلت بالفعل إلى هذا الاستنتاج ( الفقرات ۷٩‏ - 8/) . 

يدعي مقدم الطلب بعدم مراعاة البق ام لاد مين 
الميثاق » وفيما بلي نصها : لا 


+ 


ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شر وط خدمتهم أن 
٠‏ يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من 

المقدرة والكفاية والنزاهة . كا أن من المهم أن يراعى في اختيارهم 

أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغراني . “ 

يؤكد مقدم الطلب أن حكم المحكمة الإدارية لم يزن ما تأمر به 
تلك المادة بالمقارنة مع العوامل الأخرى . وأنه جعل الجدارة خاضعة 
لاعتبارات خرف وأن من الواضح أن عبارة '' يراعى فى المكان 
الأول '“ لا تعني بالضبط ” الاعتبار الوحيد  “‏ ومن شأن الأمين 
العام أن يوازن بين الاعتبارات المختلفة . وليس من شأن المحكمة 
الإدارية . ولا من شان هذه المحكمة . ان تحل تقديرها لمشكلة ما 
محل تقديره هو . ولا يمكن القول إن قرار الأمين العام لم يحترم طابع 
'' المراعاة في المكان الأول “ للاعتبارات المذكورة في الفقرة ۳ من 
المادة ٠١١‏ , لمجرد أنه أخذ في الحسبان جميع ملابسات القضية لكي 
يحقق مصالح المنظمة ( الفقرات ۷۹ - 85 ) . 


وقيل إن الأمين العام اخذ في الحسبان ..لدى اتخاذ قراره » 
'” أحداث ٠١‏ شباط/فبراير '.١98«‏ ( التاريخ الذي أبلغ فيه 
مقدم الطلب الحكومة السوفياتية بأنه مستقيل من خدمتها ) '' وما 
بعده “ . نظرت المحكمة الإدارية هذه المسألة في سياق العلاقة 
التعاقدية الجديدة ”.التي يقول مقدم الطلب إنها أوجدت بينه وبين 
المنظمة في ذلك التاريخ '' . نفى الأمين العام من ابه أن کون 
1 استمرار العلاقة بالحكومة الوطنية .واجباً تعاقدياً على أي موظف 
مده الدة ت سواء أكان منعدياً أم لا “ وأن استمرار توظيف مقدم 
الطلب لم ينطو على إيجاد أية علاقة تعاقدية جديدة . وعلقت 
المحكمة الإدارية على الأواصر الوطنية وأعر بت عن عدم موافقتها 
على ملاحظات الأمين العام المذكورة أعلاه . ومن الواضح أنها لم تر 
أن هذه الملاحظات تتفق مع الأفكار التي وجدت قبل ذلك بوقت 
قصير في الحكم رقم 517 ( فيشمان ) » التى أشارت إلى ” اعتقا 

اه عل طاق رات عرب عت فى قري إل اللسنة الا 
للجمعية العامة . ومقاده أ ن الموظفين الذين يقطعون علاقاتهم 
بحكومباتهم الوطنية 5 يستطيعون .يعد ذلك الادعاء باتهم يفون 
بالشر وط التي تنظم توظيفهم لدئ الأمم المتعدة . وأضافت المحكية 
الإدارية أن هذا الموقف يجب أن يظل يعطي إرشاداً أساسياً في هذه 
المسألة . وهنا لاحظت المحكمة أن هذا '” الاعتقاد السائد على نطاق 
واسع '' هو عبارة عن الآراء التي أعرب عنها بعض المندوبين في 
اللجنة الخامسة في عام 1481 , في. الدورة الثامنة للجمعية العامة ول 
تصل إلى حد إدراجها في قار الجية العامة ( الفقرات ۸۴ - مل ) . 


ولاحظت الحكمة أيضاً أن. العبارة ذات العلاقة في الحكم رقم 
۳ ليست أساسية لتقرير أسباب القرار. ولكن على المحكمة 
واجب بيان أي خطأ '' في مسألة قانونية تتضل بأحكام ميثاق الأمم 
المتحدة “.. سواء أثر ذلك الخطأ أم لم.يؤثر في الفصل في القضية . 
غير أن المحكمة . وقد نظرت المقطع ذا العلاقة في الحكم . ( الفقرة 
(a E‏ لم تتمكن من أن تقرر أن ن المحكمة الإدارية ارتكبت 
خطأً قانونياً ” يتصل بأحكام الميئاق ' ' . فتغيير الجنسية » بالنسبة 
إلى الأمين العام . عمل ليست له عواقب قانونية أو إدارية محددة . 
وقد أيدت المحكمة الإدارية الادعاء الرئيسي ,للأمين العام » ولكنها 


في الوقت نفسه أشارت إلى أن تغيير الجنسية ليس بالضر ورة عملا 
من هذا القبيل , کا ترى وجهة نظر , ولكنه قد يكون له في بعض 
الظروف أثر ضار على مصالح الأمم المتحدة . وهذا أبعد با يكون 


عن القول إن تغيير أو محاولة تغيير الجنسية قد يعامل بأنه عامل 

يفوق في أهميته ” المراعاة في المكان الأول “ المعرفة في الفقرة ۲ من 

المادة ٠١١‏ من الميثاق ؛ وهذا ما يتهم مقدم الطلب الأمين ا 

له 00 المحكمة الإدارية لم تنفق معه » لأنها قررت أن " اعتباراً 
'' أولي للقضية ( الفقرات 81 - 55 ).. 


1 على المساواة يي السيادة بان مم أعضائها ' 


يقول مقدم الطلب إن المحكمة الإدارية أخطأت في مسألة 
كاتزية تل لاذه من التاق وفنا يل نها 
ا الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار | الرجال 
والتساء e‏ بأية صفة وعلى وجه اممساراة في فروعها 
الرئيسية والثانوية “ 
تقدم مقدم الطلب برأي جديد في هذه الماذة وهو أنها تحظر ” أي 
قيد على أهلية أي شخص “ . وشرحت المحكمة الأسباب التي 
e‏ تتناول هذا الادعاء » وهكذا فإن المادة 
حتى بالتفسير الواسع الذي ادعي به مقدم الطلب , ليست ها 
مل يعنت | نر 27006 ْ 
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قال مقدم الطلب إن المحكمة الإدارية أخطأت في مسألة قانونية 
تتصل بالفقرة ١‏ من المادة ۲ من الميثاق التي نصها أن '' تقوم اهيئة 
» يالاقتران مع الفقرة 
عن ا:٠٠ ٠‏ التي تنص على ما يلي : 
E‏ يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة باحترام الصفة 
الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى 
a e‏ 
أن الشكوى التي تنظر فيها المحكمة هي أن ن حكومة معينة 
ا ؟ من المادة ٠٠١‏ من 
الميثاق . وفي هذه الحالة . حتى وإن وجد دليل ( ولا يوجد دليل ) 
عل و وا عضي شورع فك وغل کی ےکی نه جلف افد م 
الميثاق ‏ فلن يكون لدى المحكمة الإدارية أي مبرر لاتخاذ قرار في هذا 
الشأن . ولذلك لا يمكن انتقادها لكونها لم تفعل ذلك . وهذا السبب 
لا ترى المحكمة أية إمكانية لخطأ قانوني من جاني الماخكمة الإدارية 


.)41- ٠٤ من الميثاق ( الفقزات‎ ٠٠١ يتضل بالفقرة ؟ من المادة‎ ٠ 


if 


فيها يتعلق بالشوال التاق الذي طرح على المحكمة في هذه 

القضية . خلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أن المحكمة الإدارية , 
في حكمها رقم ٣٣۳‏ > م تخطىء ء في أية مسألة قإنونية تتتصل بأحكام 
الميثاق . ولذلك يجب أن : يكون ألجواب على هذا السبؤال أيضاً بالنفي 
( الفقرة 95) . 


ف # 


يرد فيها بلي النص الكامل قر حضون لق الفقرة 49 ) : 


ألف - بالإجاع. 


تقرر أن تلبي طلب إصدار فتوى ؛ 


باء - ترى 
)١(‏ فيا يتعلق بالسؤال الأول . 
بالإجماع 


إن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة . في حكمها رقم ۳۴۳ الصادر 
في ۸ حزيران/يونيه ۱۹۸٤‏ (81/0580/333) . لم تخفق في ممارسة 
الولاية المنوطة بها بعدم ردها على سؤال ما إذا كان هناك عائق 
قانوني لمواصلة توظيف مقدم الطلب لدى الأمم المتحدة بعد انتهاء 
عقده المحدد المدة في 75 كانون الأول/ديسمير ۱۹۸۳ ؛ 

(۲) فيا يتعلق يالسؤال الثاني , 

بأحد عشر صوتاً مقابل ثلاثة , 

إن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة ء في نفس الحكم رقم 
مام تخطىء في أية مسألة قانونية تتصل بأحكام ميثاق الأمم 
المتحدة . 
المؤيدون : الرئيس تأحيندرا سينغ ؛ ونائب الرئيس مبابي ؛ 

والقضاة خش . ورودا 2 وإلياس 4 واودا 4 واغو 0 وسيي 00 

کامارا » وبجاوي » ولي » وتاراسوف . 


المعارضون : القضاة شو يبل » وسار روبرت يعر ؛ وإيفنسن . 


موجز التصر يح والآراء والآراء المعارضة 

التي الحقت بالفتوى 

تصر بح القاضي اخس 
أشار القاضى .لاخس إلى أنه عندما أتيحت للمحكمة أول 
قرعنة لاعدار توس ان حى عن ااه الك دار 
لاجم المتحدة في عام ۱۹۷١‏ . ألحق بالفقتوى . كرئيس 
للمحكمة ا أعرب في عن الأمل ق أن وعد يده 
الإجراءات الجديدة لتحسين وتنسيق الحباية الإدارية لموظفي 
المنظبات الدولية . وقد أحاطت عل بملاحظاته هذه الجمعية 
العامة ولجنة الخدمة المدنية الدولية » ولذلك اتخذت خطوات نحو 
تنسيق إجراءات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة 
الإدارية لمنظمة العمل الدولية . وإنشاء حكمة وحيدة في نهاية 
المطاف تشمل جميع موظفي أسرة الأمم المتحدة . وبعد أن أعرب 
القاضى لاخس عن امتنانه لكون ملاحظات أحد أعضاء 
المحكمه يداك نوق قارفا دة لطر ية اعرف عن أملد 


tû 


في أن تكف الجمعية العامة هذه الستة عن تأجيل النظر في آخر 
تقرير للامين العام عن الموضوع وتتخذ بعض الخطوات الملموسة 
نحو الطدف المنشود . : 


الرأي المستقل الذي الحقه القاضي إلياس 

حث القاضى إلياس . في رأيه المستقل , الجمعية العامة على 
إعادة النظر في نظام إحالة قضايا المحكمة الإدارية إلى المحكمة 
لراععتها ا وبع دراسة /التضومن والقضايا التايقة الى رن هذا 
القبيل ء أكد الحاجة إلى إجراء مرن لتمكين المحكمة من إثارة كل 
القضايا القانونية التي تعتبر ذات صلة وضر ورية للفصل في المشكلة 
المعروضة عليها على الوجه الصحيح . ووضع الخطوط العريضة 
لنظام ممكن تنشأ بموجبه حكمة بداية » وتقوم فيه المحكمة الإدارية 
يدؤر حكمة الاستئناف » وهذا يقتضى إعادة صياغة النظا 
الاي الال نة الاداونة بوعل الفا اباي .أيضا 
على سلطة المحكمة في تقر بر المعنى الحقيقي للأسئلة التي يطلب منها 
الرد عليها ؛ وعل المشكلة التي أثيرت ني هذه القضية بشأن 
ليان Jad‏ “مسو عه تراز NRF A‏ 
والاتتداب » والشلطة التشديرية الى يبارسها الأمين العا ني فلن 
هذا القبيل . 


الرأي الستقل الذي الحقه القاضي أودا 

يعتقد القاضي أودا بأن السؤال الأول يقوم على أساس خاطىء 
في ضوء غموض متشا صياغة السؤال في اللجنة المعنية بالطلبات . 
فإذا كانت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لم ترد على ” سؤال ما إذا 
كان هناك غائق قانوق المواصلة 'توظيك.. .+ " السيد ياكيمتر فى 
الأمم المتحدة , فهذا لا يبدو في نظره أن له صلة بقضية ما إذا كانت 
المحكمة الإدارية قد أخفقت في ممارسة ولايتها . 

وفيا يتعلق بالسؤال الثاني » يعتقد القاضي أودا بأن المتوقع من 
هذه المحكمة . في قضية ما إذا كانت المحكمة الإدارية قد أخطأت 
في مسألة قانونية تتصل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة . في ضوء عملية 
تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية في عام ١468‏ . هو أن 
تعمل بمثابة حكمة استئناف لأحكام المحكمة الإدارية . وكان ينبغي 
للمحكمة أن تبحث في الجوهر . ليس فقط جوهر الحكم في حد ذاته , 
واا أيضاً في قرار الأمين العام عدم تمديد عقد السيد ياكيمتز . وبناء 
على ذلك يرى القاضي أودا أنه لم يكن لدى السيد ياكيمتز . بالنظر 
إلى النظام الإداري للموظفين وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة » 
توقع قانوني لاستمرار توظفه لدى الأمم المتحدة لدى انتهاء عقده 
في أواخر عام ۱۹۸١‏ » بينها الغموض الذي أحاط بمركزه بسبب 
طلبه اللجوء السياسي في الولايات المتحدة » واستقالته المزعومة 


من أي وظيفة ف الحكومة السوفياتية ف شياط /فيراير ۹۹۸۳ , 
يمكن » شرعاً . أن يكونا عاملا يأخذه الأمين العام في الاعتبار لدى 
مارسته سلطته التقديرية فيا يتعلق بتعيين موظفي الأمم المتحدة . 
وقال القاضي أودا إن المحكمة الإدارية لم تخطىء في أي نقطة قانونية 
تتصل بأحكام ميتاق الأمم المتحدة . بكوتها في الواقع أيدت قرار 
الأمين العام . ويمكن تبرير ذلك في ضوء المجال المتاح له في هذا 
الصدد . 


الرأء ي المستقل الذي أ 
أوضح القاضي اغو في رأيه المستقل السيب الذي حدا 2-0 
وجود تحفظات معيتة لديه ۾ أله يتنصل من الجواب بالنفي , | 
ردت به المحكمة على السؤالين الأول والتاني كليهما . وبين 0 
التي جعلته يشعر بعدم ارتياح نسبي في هده القضية . وفي كل مناسبة 
طلب فيها من المحكمة أن تصدر فتوى في سياق إجراءات مراجعة 
قرار صادر عن محكمة إدارية . فهو وإن كان يعترف يضر ورة وجود 
نظام مراجعة من حيث المبدأ . لا يعتقد بأن النظام القائم هو أنسب 
نظام للغايات الخاصة المنشودة . فهذا النظام يعتمد على لجنة لا يتفق 
تشكيلها العريض جدا ونوع الأجراءات المتيعة فيها بشكل وثيق 
مع تشكيل وإجراءات هيئة منوط بها وظائف قضائية أو على الأقل 
شبه قضائية . يضاف إلى ذلك ان ا مقصور E‏ 


لحقه القاضي آغو 


المحكمة الإدارية في البباية في e‏ أبة مراجعة قضائية 
حقيقية » ليس فقط فيا يتعلق بجوانبها القانونية , ولكن أيضاً فيي 
0 بجوانبها الوقائعية . التي غالا نا كون ذاكا اة اة 
ولذلك . لا يمكن الادعاء بأن النظام القائم يحمي بصورة تامة 
المصالح العليا للأمم المتحدة كمنظمة . والمطالب القانونية المشروعة 
لموظفيها . 
ويرى القاضي أغو أن العلاج الوحيد لهذا الوضع هو إنشاء 
محكمة إدارية من الدرجة الثانية يكون لدا اختصاص مراجعة 
قرارات حكمة الدرجة الأولى بجانبيها القانو ني والوقائعى . وحكمة 
الدرجة الثانية هذه يمكن أن قارس ولايتها فيا يتعلق بجميع 
المحاكم الإدارية القائمة . وبذلك يتحقق وجود ولاية قضائية 
موحدة » وهذا ما ثبت من الصعب إيجاده على المستوى الأدنى . 


الرأي المعارض الذي .ألحته القاضي شويبل 
عارض القاضي شويبل رأي المحكمة » فتنصل من موقف 
المحكمة القائل بأن دورها الصحيح في هذه الفئة من القضايا لا أن 
تحل رأيها هي في جوهر القضية محل رأي المحكمة الإدارية . وقال إن 


الأمر على العكس من ذلك . فعندما ناطت الجمعية العامة ٠‏ 


كف 


للأمم المتحدة بالمحكمة سلطة مراجعة أحكام المحكمة الإدارية على 
أساس الخطأ القاتوني المتصل يأحكام ميثاق الأمم المتحدة . قصدت 
أن تفصل المحكمة ني جوهر القضية . وأن يكون لقرارها هذا قوة 
ملزمة . لقد فوضت الجمعية العامة المحكمة بأن تعمل بوضفها 
السلطة العليا في تفسير الميثاق والنظام الأساسي للموظفين القائم 
على الميثاق . وثمة مادة من مواد هذا النظام ‏ سنت فى قرار الجمعية 
العامة ١77/51‏ هي بالضبط محل الطعن في هذه القضية . 

وقال إن أحكام هذه المادة تنص على أن الأمين العام ملزم بإيلاء 
الشيك ا ع اعبار ل اد ينا دان . والواقع 
أن الد ياك ل يول أن اعتبار من هذا القبيل . فمراسلات 
إلأمين العام مع السيد ياكيمتز تبين' أن الأمين العام اشد وفنا 5 
الوقت الحاسم مفاده أنه لا يمكن النظر في ترشيح السيد ياكيمتز 
لتعيين دائم لأن عقده ” كان معقودا على أساس الانتداب من 
الندمة المدنية الوطنية ل . . . “ وبناءٌ عليه ” لم يكن هناك أي 
توقع . . . للتحويل إلى أي نوع آخر من أنواع التعيين “ 
لم يكن في الإمكان تقديم اسم السيد ياكيمتز " لإيلائه الاعتبار 
المعقول للتعيين الدائم ‏ . وبرى القاضي شويبل أن الاستنتاج 
الذي تدعي المحكمة الإدارية أنها توصلت إليه في هذه المراسلات 
لتأييد استنتاجها أن الأمين العام أعطى مع كلقب أععارا يق ل 
لترشيح ياكيمتز » استنتاج خيالي . 

هناك اثنتان من ملابسات القضية تؤكدان مدي كون استنتاج 
المحكمة الإدارية لا يمكن الدفاع عنه . الأولى أن الأمين العام منع 
السيد ياكيمتز . بعد وقت قصير من استقالته من الحكومة 
السوفياتية . من دخول مبنى الأمم المتحدة . من الصعب أن يصدق 
المرء أنه في نفس الوقت الذي كان فيه السيد کک ی 
ذخول مكتبه وممرات الأمم المتحدة والكافتيريا . كان يولى كل 
اعتبار معقول لتعيينة تيبا دابا ى عباية الملة الى كان تمنوعا بها 

فن العمل في مبنى الأمم المتحدة . ٠‏ 

والعامل الثاني هو أن الأمين العام لم يبلغ السيد ياكيمتز يتسلمه ش 
طلب التعيين الدائم الذي قدمه في ٩‏ كانون الثاني/يناير 2١19414‏ 
بعد بضعة أيام من انتهاء تعيينه المحدد المدة » ناهيك عن تلبية هذا 
الطلب . فعدم الرد هذا يوحي بأنه لم يول أي اعتبار لطلبه . وإذا 
كان هناك أي تفسير آخر لعدم رد الأمين العام . فهذا التفسير م 
بعط . 


--32 القانوئية الناتجة عن ذلك ثلاثة ؛ 
1- إن الأمين العام ملزم بإعطاء '' كل اعتبار معقول ” 


تمن سد اكستر سا نان عمد يك اميتي اانه للدم 


بين موظفو الآمم المتحدة " طبقاً للوائح الى تضعها الجمعية 
لعامة " ( الفقرة ١‏ من المادة ٠١١‏ ) . وهو لم يول هذا الاعتبار. 
ولكن المحكمة الإدارية أخطأت إذ قررت ‏ دون أساس وقائعي - أنه 
فعل ذلك . وقد ارتكبت المحكمة الإدارية . . بعدم اقتضائها من الأمين 
: العام أن يتصرف وفقاً للحكم , خطأً قانونياً يتصل بأحكام اليثاق . 

۲ د أشارت المحكمة الإدارية إلى أن ” مسألة ملاءمة 
[ السيد ياكيمتز ] كموظف مدني دولى ' قد آثيرت بمحاولة السيد 
اک كوو كيه ورات أن فة ااا ااا اق 
'' اعتقاد سائد على نطاق واسع '' أعرب عنه في لجنة من لحان الأمم 
المتحدة بأن الموظفين الدوليين الذين يختارون ” قطع صلاتهم ببلدهم 
لا يستطيعون بعد ذلك الادعاء بأنهم يفون بالشروط التي تنظم 
تعيينهم في الأمم المتحدة '' . غير أن الفقرة " من المادة ٠١١‏ من 
الميثاق تنص على أن يراعى في المكان الأول » في استخدام الموظفين , 
ضرورة الحصول على أعلى مستوى من القدرة والكفاية والنزاهة : 
وليست الجنسية من المعايير المذكورة في الميثاق . واعتبار المحكمة 
الإدارية محاولة السيد ياكيمتز تغيير جنسيته يأنها جعلت ملاءمته 
للاستمرار في خدمة الأمم المتحدة موضع طعن » يعتدي على حكم 

من أحكام الميشاق من حيث إنه يجعل الجنسية اساسية او ذات 
أسبقية » مما يتضارب مع أحكام الفقرة ؟ من المادة ١١١‏ 
والاعتقادات التي يعرب عنها في لجان الأمم المتحدة ليست مصادر 
للقاتون ؛ ناهيك عن كونها تنتقص من أحكام الميثاق . 

0 لقد تصرف الأمين العام معتقداً وفنا مدو أن 
لا يمكن إيلاء السيد ياكيمتز اعتبارا للتعيين الدائم لعدم موافقة 
الحكومة السوفياتية . وبذلك أعطى هذه الموافقة وزنا خاس 
ا بالجزامة ايموجب ار ن الماذة 77١‏ ين 
الميثاق " بأن يمتنع عن القيام بأي عمل قد بسي ء '' إلى مركزه 
بوصفه موظفا دولياً EE‏ اف اده نه 
علا ٠‏ تنازل عن المسؤولية في هذا الصدد ل '' حكومة أو. . 
سلطة خارجة عن الهيئة 0 . وإخفاق المحكمة الإدارية في تعيين 
هذا الخطأ يشكل خطأ قانونياً يتصل بحكم من أحكام الميثاق . 


الرأي المعارض الذي ألحقه القاضي سير روبرت جنينغز 
رأى القاضي سير روبرت جنينغز » في رأيه المعارض . أن المسألة 
المختلف عليها حقا في هذه القضية هي ما إذا كانت المحكمة 
الإدارية على حق 5 اعتبارها أن الأمين العام قد أو كل 00 
بعتول لطلب السيد التي ا" لدى 0 المتحدة . 


الرابع من قرار الجمعية العامة ٠١١/۳۷‏ . 


يقن 


وفيما يتعلق بالسؤال الأول الذي طرح على المحكمة للإفتاء فيه . 
اكتفى القاضي جنيتغز بالموافقة على » أو على الأقل يعدم معارضة , 
رأي الأغلبية القائل إن المحكمة الإدارية لم تخفق في ممارسة ولايتها 
بعدم ردها على سؤال ما إذا كان هناك عائق قانوني لتعيين السيد 
ياكيمتز . غير أن هذا كان لأن في الإمكان وجود اراء مختلفة حول 
هذه المشكلة النظرية والمفاهيمية دون الالتزام » بالضرورة » بوجهة 
نظر معينة إزاء الجواب الذي ينبغي إعطاؤه على السؤال الذي طلب 
إلى المحكمة أن تفي فيه . 

وفيها يتعلق بالسؤال الثاني الذي طرح على المحكمة للافتاء 
فيه والذي يثير المسألة الرئيسية في هذه القضية مباشرة . رأى 
سير روبرت جنينغز أنه مضطر إلى المعارضة لأن المحكمة الإدارية 
كانت في نظره مخطئة بقرارها أن المجيب على الادعاء قد أولى كل 
اعتبار معقول لمسألة تعيين السيد ياكيمتز في وظيفة دائمة ؛ وذلك 
لسببين : الأول هو أن المدعي عليه لم يقدم أي دليل على الطريقة 
التي اتخذ بها قراره أو أي أسباب لاتخاذه . وجرد القبول بقوله إنه 

ولاه الاعتبار الصحيح دون إبداء دليل موضوعي على أن ذلك 
حداف و ونا لنظام اوا ي 
الإدارية : والثاني هو أن ما توفر من أدلة يشير إلى الاتماه 
المعاكس . لأن رسالة المجيب على الادعاء المؤرخة في ١؟‏ كاتون 
الأول/ديسمير ۱۹۸۳ إلى السيد ياكيمتز لا تسمح بأي . 
5 ليع نط ٠‏ رضن بان الال ار * اعتبارا 
؛ بل على العكس . قالت بصراحة رات ل a‏ 
0 البيد باكر د بن فيل كر قاذ 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية . لا يمكن النظر في مواصلة 
تعيينه دون موافقة تلك الحكومة . 
ولذلك فإن المحكمة الإدارية ‏ إذ اعتبرت أن الأمين العام قد 
ابل أعنارا شر علق" لعب قن اريت خلا يتصل يأحكام 
ميشاق الأمم المتحدة » لأن قرار الجمعية العامة ۱۲۹/۴۷ يشكل 
جزءًا من جحموعة القوانين التي يقصد بها أن تنفذ أحكام الميثاق فيا 
يتعلق بمركز واستقلال الخدمة المدنية الدولية . 


الرأي المعارض الذي ألحقه القاضي إيفنسن 

اتفق القاضي إيفنسن في رأيه المخالف مع الفتوى فيا يتعلق 
بالسؤال الأول الذي طرحته على المحكمة لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بطليات مراجعة أحكام المحكمة الإدارية . فالمحكمة الإدارية للأمم 
المتحدة لم تخفق في ممارسة ولايتها بعدم ردها على سؤال ما إذا كانت 
هناك عائق قانوني لمواصلة توظيف السيد ياكيمتز . 

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني » رأى القاضي إيفنسن أن المحكمة 
الإدارية ٠‏ في حكمها رقم ۳۳۳ , قد أخطأت في مسائل قانونية 


تتصل بميثاق الأمم المتحدة . وإن كان الأمين العام للأمم المتحدة يمارس 
سلطات تقديرية في تعيين موظفي الأمم المتحدة » فهناك معايير معينة 
ينبغي أن يلتزم بها إلى حد معقول . من هذه المعايير الشروط الواردة في 
قرار الجمعية العامة ۱۳١/۳۷‏ الى تفيد بأن الموظف يجب أن يولى › 
بص كاه تج مات من ا اين ا ا اغا 
معقول لتعيينه في وظيفة دائمة “ . ولم بول انتباه كاف للمتطلبات الواردة 
في النظامين الإداري والأساسي للموظفين . التي مفادها أنه يجب أن 
يولى أتم اعتبار . لدى شغل الوظائف الشاغرة . لمؤهلات وخيرة 
الأشخاص الذين هم في خدمة الأمم المتحدة بالفعل . وقد حصل السيد 
ياكيمتز على توصية مطلقة من رئيسه بالتعيين الدائم . 


وغل الرغم من ذلك أعطي الشيذا باكر رغم اراد 


إحازة إلى أجل غير مسمى . ومنع من دخول مبنى الأمم المتحدة . 
با في ذلك مكتبه هو نفسه وكافتيريا الأمم المتحدة » بينا كان مازال 

وقد رأى السيد إيفنسن أن المحكمة الإدارية أخطأت في 
السكوت على عدم تطبيق الأمين العام للقواعد واللوائح الإدارية 
التي هي ملزمة له وفقاً لأحكام الفقرة ١‏ من المادة ٠١١‏ من الميثاق . 
وأخطأت المحكمة الإدارية كذلك في أنها لم تقرر أن التدابير الإدارية 
الميئاق ؛ وأخطأت بموجب الفقرة ۳ من المادة ٠١١‏ من الميتاق بأن 
عاملت موافقة الحكومة ‏ على الأقل فيا يتعلق بالتعيبنات الدائمة - 
على أنبا اعتبار يراعى في المكان الأول . 


۲ اتطباق التزام الدخول في تحكيم بموجب الفرع "١‏ من اتفاق مقر 
الأمم المتحدة المعقود في "١‏ حزيران /يونيه ١۱۹٤١‏ 
الفتوى الصادرة في 7١‏ نيسان/أبريل ١944‏ 


أصدرت المحكمة بالإجماع فتوى في المسألة المتعلقة بانطباق 
التزام الدخول في تحكيم بموجب الفرع ۲١‏ من اتفاق مقر الأمم 
المتحدة المعقود في 7١‏ حزيران/يونيه ۹٤۷‏ . وقد أصدرت هذه 
الفتوف هيه الل تق اجكر ا لعل E OT N‏ 
العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ۲۲۹/٤۲‏ باء , المتخذ في ۲ 
اذار#مارس ۱۹۸۸ . 

أفتت المحكمة في قرارها بأن الولايات المتحدة الأمر يكية ملزمة , 
می ار لين القاق عقو الأ ا يان دعل 
تحكيم لتسوية النراع القائم بينها وبين الأمم المتحدة . 

وكانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : الرئيس رودا ؛ ونائب 
الرئيس مبايي ؛ والقضاة لاخس .؛ وناجيندرا سينغ , وإلياس . وأودا » 
واغو » وشو يبل » وسور روبرت جنينغز . وبجاوى . وني ١‏ وإيفنسن › 
وتاراسوف » وغيلوم . وشهاب الدين . 

ألحق القاضي إلياس تصريحاً بالفتوى . 

وألحق القضاة أودا وشو يبل وشهاب الدين آراءٌ مستقلة . 

نشأ طلب الجمعية العامة من الوضع الذي تطور بعد توقيع قانون 
مكافحة الإرهاب . الذي اعتمده كونغرس الولايات المتحدة فى شهر 
كانزن الأرل/دسنير 0۹۸۷ء يهو قاتون كان موجهاً يشكل خاض 
ضد منظمة التحرير الفلسطينية وأعلن . في جملة أمور . أن من غير 
القانوني إنشاء أو إبقاء مكتب للمنظمة داخل حدود الولاية القضائية 
الولاية القضائية للولايات المتحدة . ويذلك كان القانون يتعلق على 


YEA 


وجه الخصوص بمكتب بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية 
لدى الأمم المتحدة + اللي انشىء فى شويورك بعد أن هتحت الجمعية 
العامة مركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام ۱۹۷١‏ . واعتبر 
الأمين العام للأمم المتحدة أن الإبقاء على المكتب يقع في إطار اتفاق 
المقر المعقود مع الولايات المتحدة في 77 حزيران/يونيه ۹۶۷ . 
وأشارت الجمعية العامة إلى تقارير قدمها الأمين العام عن 
اتصالات وعادثات اجراها مع حكومة الولايات المتحدة بغية 
الحيلولة دون إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية » وطرحت 
على المحكمة السؤال التالي : 
'' في ضوء الوقائع التي يوردها تقرير الأمين العام . هل تعتبر 
الولايات المتحدة الأمريكية . كطرف في الاتفاق المعقود بين الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة الأمر يكية بشأن مقر الأمم المتحدة , 
ملزمة بالدخول في تحكيم وفقا للفرع ۲٢‏ من الاتفاق ؟ “ 


تقديم الطلب والإجراءات اللاحقة 
( الفقرات )5-1١‏ 

السؤال الذي طلب من المحكمة أن تصدر فيه فتوى ورد في قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ۲۲۹/٤۲‏ باء . الذي اعتمد في ؟ اذار/ 
مارس ۱۹۸۸ . وفيا يى نص القرار بالكامل : 


' أن الجمعية العامة , 

' إذ تشیر إلى قرارها ۲۱۰/٤۲‏ باء المؤرخ في ۱۷ کانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹۸۷ . وإذ تضع في اعتبارها قرارها ۲۲۹/٤۲‏ 
ألف الوارد أعلاه , 
شباط/فيراير .(A/42/915 and Add.1) ١348‏ 

“نل تو ت اا ال بان هناك زاغا بين الأيم 
التحدة ٣‏ ا بشأن تفسير 0 تطبيق ا الغترد ين 
r COTE‏ :عات ار ار 
یی اتن یت مم راب ابد اضف سی 

"وان ضع ف اعتارها القيرد النشية الى تى العمل شور 
على تطبيق الإجراء الخاص بتسوية المنازعات وفقا للف رع ۲١‏ 
من الاتفاق , 

'' وإذ تلاحظ من تقرير الأمين العام المؤرخ في ٠١‏ شباط/ 
فبراير ١184‏ (8/42/915) أن الولايات المتحدة لا تستطيع 
ولا تريد الدخول رسميا فى إجراء تسوية المنازعات بموجب 
الفرع ٠١‏ من اتفاق المقر . وأن الولايات المتحدة مازالت في 
مرحلة تقييم الوضع , 

'" وإذ تضم ق اعتسارها أحكام النظاء الأساسى المحكمة 
العدل الدولية . ولا سيا المادتان 2١‏ و18 منه , 
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تاو عمل اناذة 55 من ميتاق اا ال أن طت 
من حكمة العدل الدولية » عملا بالمادة 6 من النظام الأساسي 
للمحكمة » فتوى بشأن المسألة التالية » واضعة في اعتبارها القيد 
الزمني : 
"' في ضوء الوقائع التي يوردها تقريرا الأمين العام 
٠ (4/423/915 and Add.1)‏ هل تعتار الولايات المتحدة 
الأمريكية . كطرف في الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة ( انظر 
القرار 175 ( د-۲ ) ), ملزمة بالدخول في تحكيم وفقاً للفرع 

24 من الاتفاق‎ ١ 
اذار/مارس ۱۹۸۸ أن من‎ ٩ قررت المحكمة , بأمر صادر فى‎ 
اماه‎ EN SE ود سك‎ AA 
وأنه يمكن أن يعتبر من المرججح أن تقدم الأمم‎ . ) ۳ 


4۹ 


المتحدة والولايات المتحدة في الموضوع 
( النظام الأساسي > المادة 1١‏ الفقرة ؟ ) . وعجلت إجراءاتها 
فحددت يوم 8 آذار/مارس ۱۹۸۸ 0 لتقديم البيانات 
الخطية منها أو من أية دولة أخرى طرف في النظام الأساسي 
يم بيان خطي . ووردت بيانات مكتوبة من الأمم 
المتحدة 0 المتحدة الأمريكية والجمهورية الديمقراطية 
الالمانية والجمهورية العر بية السو رية . وعقدت المحكمة جلسات 
علنية في ١١‏ و ١۲‏ نيسان/أبريل 1۹۸۸ بغرضن الاستباع إلى 
تات انحن ارك الشتر كين غل بباناث ا رين 
واستمعت إلى تعليقات المستشار القانو ني للأمم المتحدة وردوده 
على أسئلة طرحها بعض أعضاء المحكمة . ولإ تعرب أي من 
الدول التي قدمت بيانات خطية عن رغبتها في أن تسمع أقواها , 
وكان أمام المحكمة أيضا الوثائق التي قدمها الأمين العام وفقا 
للفقرة ۲ من المادة 58 من النظام الأساسي . 


ترغب فى تقد 


الأحداث 4 ها صلة بتوصيف الموقف 
( الفقرات ۷ - ۲۲ ) 
لكي ترد الحكمة على السؤال الموجه إلنها» كان عليها أولا أن 
تنظن إن كان هناك راع ين الأمم المتحدة والولانات الممجدة عل 
النحو الذي يرتأى حدوثه في الفرع 2١‏ من اتفاق المقر » وفيا يلي 
نص الجزء ذي العلاقة من الاتفاق المذكور : 
“(أ]) أي نزاع ينشا بين الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمل 
ولا تتم تسويته بطريق التفاوض أو بوسيلة أخرى للتسوية يتفق 
عليها الطرفان . يحال . لاتخاذ قرار نهائي بشأنه , إلى هيئة من 
تلاثة محكمين » يعين الأمين العام أحدهم ويعين الثاني وزير 
خارجية الولايات المتحدة ويقوم الاثنان باختيار الثالث . وني 
حالة عدم اتفاقهما على اختيار المحكم الثالث , يقوم رئيس محكمة 
العدل الدولية باختياره ' “ 
وهذا الغرض حددت المحكمة تتابع الأحداث التي أدت بالأمين 
العام , أو ٠‏ ثم بالجمعية العامة إلى استنتاج أن ثمة نزاعاً 
قائ] . 
تركزت الأحدات المعنية حول بعثة المراقب الدائم عن منظمة 
التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك . فقد دعيت 
منظمة!التخرين الفلستطفة فى ١١‏ مشزين الثاق ون 241 
NALA‏ 4 ). إلى '” الاشتراك في دورات 
وأعيال الجمعية العامة بصفة مراقب '' . وتبعاً لذلك أنشأت بعثة 
مراقية في عام ۱۹۷١‏ واحتفظ بمكتب في مدينة نيويورك خارج 
منطقة مقر الأمم المتحدة . 


في أيار/مايو ۷ قدم في مجلس الشيوخ للولايات المتحدة 
مشروع قانون هدفه " أن يجعل من غير المشروع إنشاء مكتب 
لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الاحتفاظ به داخل الولايات 
المتحدة ' ؛ وتنص المادة ۴ من مشروع القانون المذكور . في حملة 
انور غل نانک ن من غير المشروع بعد شاد القانون : 

١١‏ بصرف النظر عن أي حكم قانوني مخالف ٠‏ فإن إنشاء مكتب 

أو مقر أو أماكن أو غير ذلك من المرافق أو المؤسسات والاحتفاظ 

بها داخل ولاية الولايات المتحدة بأمر أو بتوجيه أو بأموال من 

منظمة التحرير الفلسطينية . 
رافح نض تروع التانوى ديلا قد إل علس الشيرح ىق 
خريف عام 1۹۸۷ , ل '' قانون التفويض الخاص بالعلاقات 
الخارجية لفترة السنتين الماليتين 194848 و1983 ' . وظهر من 
أحكام ذلك التعديل أ ن حكومة الولايات المتحدة سوف تسعى , 
إذا أصبح الد ا ونا إل غ9 كب به اف 
عن منظمة التحرير الفلسطينية . وبناءً على ذلك . أكد الأمين 
العام في ٠۳‏ تشر ين الأول/أكتوبر ۱۹۸۷ . في رسالة إلى الممثل 
الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة . أن التشريع 
المنتوى سنه يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن اتفاق المقرء 
وني اليوم التالي طرح المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية 
الأمر على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلاقات مع البلد 
الي وق ١١‏ قفر ن ا3ا رر أ عمدت باه 
الأمين العام اا اده أ ال ۹ک ای 7 
تلقي على الولايات المتحدة التزاماً تعاهدياً بالسماح لموظفي 
البعنة بدخول الولايات المتحدة والبقاء فيها للقيام بمهامهم 
الرفهية: 

وقدم تقر ير لجنة العلاقات مع البلد المضيف إلى اللجنة السادسة 
للجمعية العامة في 4؟ تشر ين الثاني /نوفمبر ۱۹۸۷ . وأثناء النظر 
في ذلك التقرير قال مثل الولايات المتحدة : 

إن وزی خارجية الولايات المتحدة صرح بأن إغلاق البعتة 

سيشكل انتهاكاً لالتزام الولايات المتحدة بموجب اتفاق 

المقرء وأن حكومة الولايات المتحدة تعارضه بقوة ؛ وعلاوة 

على ذلك . أعطى الممثل الدائم للولايات المتحدة نفس 

التأكيد للأمين العام “ . 

وذكر ممثئل آخر الموقف الذي اتخذه وزير خارجية الولايات 
المتحدة » الذي مفاده أن الولايات المتحدة : 

” ملزمة بالساح لموظفي بعثة المراقب عن منظمة التحرير 

الفلسطينية بالدخول إلى الولايات المتحدة واليقاء فيها 

للاضطلاع بأعماطم الرسمية “. 


وأكده مثل الولايات المتحدة . 
وأصبحت أحكام التعديل المشار إليه أعلاه جزءًا من '' قانون 
الولايات المتحدة للتفويض فى العلاقات الخارجية لفترة 
الستتين الماليتين 1۹۸۸ - ۱۹۸4 بوصفه الفصل العاشر - 
'' قانون مكافحة الإرهاب لعام ۱۹۸۷ ' . في بداية شهر كانون 
0 ۷ لم يكن الكونغرس قد اعتمد التعديل 
. وفي ۷ كانون الأول /ديسمبر ۷ قام الأمين العام , 
0 لأعقساة التعديل + خذقم الل الذاته: للولايات 
المتحدة بوجهة نظره التى مفادها أن الولايات المتحدة ملزمة 
ناكونا بايقناالتكينات القاسة عند فسن طريل لزيدة 
اراقع منظية ال ن التلتمطيفة وط ادات 
بألد . إذا أضبع التشريع المقترح فانونا ,فن تائ تلك 
الترتيبات . 
واعتمد ملسا التواب والشيوخ في كوتفرس: الولايات المتحدة 
قانون مكافحة الإرهاب في ۱۵ - ١١‏ كانون الأول/ديسمير 
۷ . وني اليوم التالي اعتمدت الجمعية العامة القرار ۲٠۰/٤۲‏ 
باء . الذي طلب إلى البلد المضيف امتثال التزاماته التعاهدية وتقديم 
تأكيدات بأنه لن بتخذ أي إجراء ينتقص من الترتيبات القائمة 
للمهام الرسمية للبعئة . 
ونی ۲۲ كانون الأول/ديسمبر وقع رئيس الولايات المتحدة 
مشروع قانون التفويض الخاص بالعلاقات الخارجية لفترة السنتين 
الماليتين ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ فأصبح قانوناً . ونصت أحكام قائون 
مكافحة الإهاب . الذي يشكل جزءًا منه . على أن يسري مفعوله 
OIE‏ من توقيعه . وأبلغ الممثل الدائم بالوكالة للولايات 
المتحدة الأمين العام بهذه التطورات ١‏ في © كانون الثاني /يناير 
588 ., وقال : 
"نت إن الأحكاء المتعلقة ببعثة المراقب عن منظمة 
التحرير الفلسطينية قد تتضمن خرقاً لسلطة الرئيس 
الوستورية. رصبت إن يدها كر عاضا لالتراماننا 
القانونية الدولية في إطار اتفاق مقر الأمم المتحدة , فإن 
الحكومة تنوي » خلال فترة التسعين يوماً السايقة على سريان 
المكد وان سكل .ف كاوها BEE‏ وين عه لجل 
هذه المسألة '" . 
غير أن الأمين العام رد بملاحظة مفادها أنه لم يتلق التأكيد الذي , 
طلبه ولا يرى أن بيانات الولايات المتحدة تمكن من افتراض 
الاحترام التام لاتفاق المقر . ومضى قائلا : 
”1 ... يستنتج ] في ظل هذه الظروف , أن ثمة خلافاً بين 
الأمم 55 e‏ المتجددة شان 2 شن وي 


اتفاق المقر . وإني بهذا أحتج بإجراء تسوية المنازعات الوارد في 
الفرع ۲١‏ من الاتفاق المذكور . “ 
نم اقرع الأمين العام أن عدا المقاوضات فقا للإجراء الوارد ى 
الفرع ١‏ 
وبينا وافقت الولايات المتحدة على إجراء مباحتات غير 
رة ٠‏ اتقذت وتنا فاده أنباامازالك تقوم نيم الموقف الذي 
المنازعات الوارد في الفر ع ۲١‏ . غير أنه جاء في رسالة كتيها الأمين 
العام إلى الممثل الدائم للولايات المتحدة في ۲ شباط/فبراير 
خممخذ: 


'' إن الإجراء الوارد في الفرع ۲١‏ هو وسيلة النصفة 

القانونية الوحيدة المتاحة أمام الأمم المتحدة في هذا 

الشأن . . . وإن الوقت يقرب من اللحظة التي لن يكون فيها 

بديل لدي سوى المضي مع الولايات المتحدة في إطار الفرع 

١‏ من اتفاق المقر أو إخطار الجمعية العامة بالطريق المسدود 

الذى انتهينا إليه 00 
في ١١‏ شباط/فبراير ١1184‏ , أبلغ المستشار القانوني للأمم المتحدة 
المستشار القانوني لوزارة خارجية الولايات المتحدة باختيار الأمم 
المتحدة RO.‏ . في حالة إجراء عخكع نوجي ال 3١‏ بویا اصن 
إلى ضيق الوقت حثه على إبلاغ الأمم المتحدة : في أسرع وقت ممكن 
باختيار الولايات المتحدة . غير انه لم ترد اية رسالة من الولايات 
المتحدة في هذا الشأن . 

في ۲ أذار/مارس ۹۸۸ » اعتمدت الجمعية العامة قرارين في 
هذا الموضوع . في القرار الأول » القرار ۲۲۹/٤۲‏ ألف , أكدت 
الجمعية العامة من جديد ا ا 
التحرير الفلسطينية من إنشاء أماكن عمل ومرافق كافية 
لأغراض البعثة الام اعت د ا 
الإرهاب بشكل لا يتفق مع هذا التأكيد المجدد سيكون متاقضاً 
للالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة بموجب اتفاق 
القن ب واا ينبغي إعال الإجراء الخاص يتسوية المنازعات 
المنصوص عليه في الفرع ۲١‏ من الاتفاق . وطلب القرار الثاني . 
القرار ۲۲۹/٤١‏ باء . الوارد ذكره أعلاه » فتوى من المحكمة . 
ومع أن الولايات المتحدة لم تشترك في التصويت على أي من 
القرارين . أدلى مثلها الدائم بالوكالة فيا بعد ببيان أشار فيه إلى 
أن جره ل کد عد زارا مایا يشان تطبيق أن إا اتون 
مكافحة الإرهاب فیا يتعلق ببعثة منظمة | التحرير الفلسطينية وأن 
نيتها مازالت تتمثل فى ” إيجاد حل مناسب هذه المشكلة في ضوء 
ميثاق الأمم المتحدة واتفاق المقر وقوانين الولايات المتحدة “ . 


الأحداث اطامة اللاحقة لتقديم الطلب 
( الفقرات ۲۳ - ۳۲ ) 

بينها لاحظت المحكمة أن الجمعية العامة طلبت منها إصدار فتوى 
'' في ضوء الوقائع التي أوردها تقر يرا الأمين العام '' المقدمان قبل ۲ 


اذار/مارس 11488 . لم تر في الظروف الراهئة أن صيغة العبارات 


تقتضى منها أن تغفل الأحداث ذات الصلة التى وقعت بعد ذلك 
التاريخ . ولذلك أخذت في الحسبان التطورات التالية التي وقعت بعد 
تقديم الطلب . 

في ١١‏ آذار/مارس 1588 , أبلغ الممثل الدائم بالوكالة للولايات 
المتحدة الأمين العام بأن وزير العدل قرر أن قانون مكافحة 
يغلق مكتب بعثة المراقب عن منظمة 
التحرير الفلسطينية . ولكن إذا كان يلزم إجراء قانوني لضان 
الامتثال فلن تتخذ إجراءات أخرى لإغلاقه : 

" لحين صدور حكم في القضية . وني ظل هذه الظروف . فإن 

الولايات المتحدة تعتقد أن عرض هذه المسالة للتحكيم لن يخدم 


أ وق د 


وعارض الأمين العام وجهة النظر تلك بقوة في رسالة مؤرخة في 
0 اذار/مارس . وفي الوقت نفسه أنذر وزير العدل المراقب 
الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية في رسالة مؤرخة في ١١‏ 


آذار/مارس بأن إبقاء البعثة بعد ١؟‏ اذا ر/مارس سيكون غير 
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خطوة لامتتال مقتضيات قانون: مكافحة الإرهاب » أقام وزير 

العدل دوي غايةا ي سكمة النطية يمتطقه جو يزرك ا لجار بيد 

غير أن الولايات المتحدة أبلغت المحكمة في بيانها المكتوب بأته 
'” لإغلاق البعثة لحين صدور حكم في هذه القضية . ومادامت 
المسألة معلقة في محاكمنا فإننا لا نعتقد بأن التحكيم سيكون 
ناميا أو خان وة 


حدود مهمة المحكمة 
( الفقرة ۳۳ ) 

أشارت المحكمة إلى أن مهمتها الوحيدة . كما هي معرفة 
في السؤال الذي طرح عليها . هي أن تقرر إن كانت الولايات 
المتحدة ملزمة بالدخول في تحكيم بموجب الفرع ١؟‏ من اتفاق 
امقر . وهي . على وجه الخصوص . ليست مضطرة إلى أن 
تقرر إن كانت التدابير التى اتخذتها الولايات المتحدة ضد بعثة 
راقبا عن امن ية التحريز الفلسطينة ارصن مم ذلك 
الاتفاق . 


وجود نزاع 
( الفقرات ٤٤ - ۳٤‏ ) 

نظراً إلى أحكام الفرع 5١‏ (أ) , المذكور أعلاه . كانت 
المحكمة ملزمة بان تقرر إن كان ثمة نزاع بين الآمم المتحدة 
والولايات المتحدة وإن كان الأمر كذلك فهل النزاع يتعلق بتفسير 
أو تطبيق اتفاق المقر » وهل لم يسو بالتفاوض أو وسيلة أخرى متفق 
عليها من وسائل التسوية . 

ولهذا الغرض » أشارت المحكمة إلى أن وجود نزاع » أي 
خلاف على نقطة قانونية » أو تضارب في وجهات النظر القانونية 
أو المصالح . مسألة تخضع للتقرير الموضوعي ولا تتوقف على محرد 
ادعاء أو إنكار من قبل الطرفين . وفي هذه القضية يرى الأمين 
العام وتؤيده الجمعية العامة أن ثمة نزاعاً في إطار معنى الفرع 
5١‏ أصبح وا منذ اللحظة التي وقع فيها مشروع قانون 
مكافحة الإرهاب فأصبح انون . ول تقدم تأكيدات كافية بأن 
القانون لن يطبق على بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية ؛ 
وعلاوة على ذلك طعن رسمياً في كون هذا القانون مت وفنا نم الاق 
المقر . ول تنافطن الولايات الع هذا الرائ خبراعة آبدا رلا 
اقغذت تدابير ضد البعتة وأشارت إلى أنها اتخذت بغض النظر عن 
أي التزامات قد تكون عليها بموجب ذلك الاتفاق . 

غير أن جرد كون الطرف المتهم بخرق معاهدة م يقدم أية 
حجة تبرر تصرفه. بموجب القانون الدولي لا يمنع » في نظر 
المحكمة » الموقفين المتعارضين للطرفين من إثارة نزاع حول تفنسير 
أو تطبيق المعاهدة . ومع دلك صرحت الولايات المتحدة اثناء 
المشاورات » في شهر كائون الثاني /يناير 19848 . بأنها ”لم تقرر 
بعد إن كان ثمة نزاخ '' بيتها وبين الأمم المتحدة:, "لان التشريع 
المعق لم يكن قد نقذ بعد '“ وأعربت فيا يعد : نينا أشارث إل 
" النزاع الراهن بشأن مركز بعثة المراقب عن منظمة التحريرٍ 
الفلسطينية '" . عن زأى ماديا أج لحك کرو ماعا 
لأوانه . وبعد أن بدأت المقاضاة أمام المحاكم المحلية . أيلغت 
المحكمة في بيانها المكتوب بأنها تعتقد بأن التحكيم لن يكون 
اناس اراك أوانه “' 


ف مط الكت أن تح لاعتيارات كيسان ها فد کون 
فاا “ أن تعطى الأسبقية على الالتزامات المستمدة من الفرع 
5 . يضاف إلى ذلك أن الغرض من إجراء التحكيم بموجبه هو 
بالضبط تسوية المنازعات بين الأمم المتحدة والبلد المضيف دون 
الرجوع مسبقاً إلى المحاكم المحلية . ول تستطع المحكمة أن تقبل 
أيضا بأ ن التعهد بعدم اتخاذ أي إجراء آخر لإغلاق البعثة قبل صدور 
قرار المحكمة المحلية قد حال دون نشوء تزاع . 


Ye 


واعتبرت المحكمة أن الهدف الرئيسي . إن لم يكن المدف 
الوحيد . لقانون مكافحة الإرهاب هو إغلاق مكتب بعثة المراقب 
عن منظمة التحرير الفلسطينية ولاحظت أن وزير العدل اعتير 
نفسه ملزماً باتخاذ خطوات , لإغلاقه . وطعن الأمين العام باستمرار في 
القرارات التي توخيت ألا ثم اتخذث من قبل كونغرس وحكومة 
الولايات المتحدة . ولا كان الأمر على هذا النحو . فالمحكمة ملزمة 
بأن تقرر أن الموقفين المتعارضين للأمم المتحدة والولايات المتحدة 
يبينان وجود نزاع , أا كان التاريخ الذي يعتبر أنه نشأ فيه . 


توصيف النزاع 
( الفقرات 5غ - ٥١‏ ) 

في مسألة ما إذا كان النزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاق المقرء 
لفتت الأمم المتحدة الانتباه إلى حقيقة أن منظمة التحرير 
الفلسطينية قد دعيت إلى الاشتراك في دورات وأعمال الجمعية العامة 
بصفة مراقب ؛ ومن ثم فإن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية مشمولة 
بأحكام الفرع ٠۳ - ١١‏ وينبغي تكينها من أن تقيم وتحتفظ بأماكن 
عمل ومرافق كافية لأداء مهامها . وبذلك تكون التدابير التي توخاها 
كونغرس الولايات المتحدة وفى النباية اتخذتها حكومتها متعارضة » في 
نظر الأمم المتحدة , مع الاتفاق , إذا طبقت على البعئة ء وبناءً عليه فإن 
اعتادها أثار تزاعا فيا يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاق . 

بعد اعتماد قانون مكافحة الإرهاب . فكرت الولايات المتحدة 
بادىء الأمر في تفسيره بشكل يتفق مع التزاماتها بموجب الاتفاق , 
ولكن متلها الدائم بالوكالة أبلغ الأمين العام في ١١‏ إذار/مارس 
بقرار وزير العدل أن القانون يقتضي منه إغلاق البعثة بغض النظر ' 
عن أي التزام من هذا القبيل . ونازع الأمين العام وجهة النظر هذه 
على أساس مبدأً أن القانون الدولي له أسيقية على القانون امحل . 
وبناءٌ على ذلك , مع أن المناقشات في المرحلة الأولى كانت تتصل 
يتفسير الاتفاق . وفي هذا السياق لم تنازع الولايات المتحدة في ان 
بعض أحكام الاتفاق تنطبق على بعتة المراقب عن منظمة التحرير 
الفلسطينية . ففى المرحلة التانية أعطت الولايات المتحدة للقانون 
أسبقية على الاتفاق . وقد طعن الأمين العام في هذا الإجراء . 

وعلاوة على ذلك » اتخذت الولايات المتحدة عدداً من التدابير 
ضد بعثة المراقب عن منظمة التحر ير الفلسطينية . واعتير الأمين 
العام هذه التدابين مناقضة للاتفاق . وقالت الولايات المتحدة . 
دون أن تنازع في تلك النقطة , إن التدابير المعنية اتخذت '' بغض 
النظر عن أي التزامات قد تترتب على الولايات المتحدة بموجب 
الاتفاق ' . وهذان الموقفان لا يمكن التوفيق بيتهما . ومن ثم › 
يوجد نزاع بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن تطبيق 
اتفاق المقر , 


ويمكن إثارة سؤال حول ما إذا لم يمكن اعتيار قانون مكافحة 
الإرهاب . يموجب القانون المحلي للولايات المتحدة . قد طبق 
تطبيقاً فعلياً إلا إذا أغلق . وعندما يغلق . مكتب البعثة فعلاً لدى 
أنتهاء الإجرا ءات القانونية الحارية أمام المحاكم المحلية . غير أن 
هذا ليش يبحاسا فیا تلق بارع 69 الذي يعنى بتطبيق الاتفاق 
نفسه . لا بالتدابير المتخذة في إطار القانون المحلي للولايات 
المتحدة . ا 


ر غد اوی وتال ای مت عا 


( الفقرات ۵6١ - ۵١‏ ) 
ثم نظرت المحكمة فيا إذا كان النزاع '' لم تتم تسويته بطريق 
التفاوض أو بوسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان ' . كما جاء في نص 
الفرع 5١‏ ( أ) . وم يكتف الأمين العام بالاحتجاج بإجراءات 
تسوية المنازعات ‏ وإنما لاحظ أيضاً أنه يجب أولا تجر بة المفاوضات , 
واقترح أن تبدأ في ٠١‏ كانون الثاني/يناير 1984 . والواقع أن 
مشاورات بدأت في ۷ كانون الثاني/يناير وكان من المقروض أن 
تستمر حتى ٠١‏ شباط /فبراير وعلاوة على ذلك » في ؟ آذار/مارس 
صرح الممثل الدائم بالوكالة للولايات المتحدة في الجمعية العامة 
بقوله إن حكومته أجرت اتصالات منتظمة ومتكررة مع الأمائة 
العامة للأمم المتحدة ” بشأن حل مناسب هذه المسألة '“ . واعترف 
الأمين العام بأن الولايات المتحدة لم تعتير تلك الاتصالات 
والمشاورات بأنها قت في إطا ر الفرع 5١‏ , وت أن ن الولايات 
المتحدة اتخذت موقفاً مفاده أنها . ريثا تقوم بتقييم الوضع الذي 
سينشأ عن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب , لا توك ار 

إجراء تسوية المنازعات المبين في القرع 3١‏ . 

وقررت المحكمة . بعد أن أخذ موقف الولايات المتحدة في 
الحسبان . أن الأمين العام قد استنفد في هذه الظروف جميع إمكانيات 
التفاوض المتاحة له . ولم تفكر الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة 
في ”” أية وسيلة أخرى للتسوية يتفق عليها الطرفان “ . ولا يمكن » 
على وجه الخصوص » أن تشكل الإجراءات الجارية أمام محاكم 
الولايات المتحدة '' وسيلة لتسوية متفقا عليها “ في إطار معنى 
الفرع ١؟‏ . نظراً إلى أن الغرض منها هو إنفاذ قانون مكافحة 
الإرهاب لا تسوية النزاع القائم, بشأن تطبيق الاتفاق . يضاف إلى 
ذلك أ الا المتحدة لم توافق أبداً على تسوية : النزاع في المحاكم 
المحلية . 


اة 
( الفقرتان لاه و۸ه ) 

لذلك كان على المحكمة أن تستنتج أن الولايات المتحدة ملزمة 
باحترام التزام الدخول في تحكيم . وتظل هذه النتيجة سليمة 


Ter 


حتى لو لزم تفسير البيان القائل إن التدابير اتخذت ضد البعثة 
بغض النظر عن أي التزامات أخرى '“ على الولايات المتحدة 
بموجب اتفاق المقر بأنه يقصد الإشارة ليس فقط إلى الالتزامات 
الموضوعية بموجب الفروع ١١ - ١١‏ . وإنا ايضا إلى الالتزام 
بالتحكيم المنصوص عليه في الفرع ۲١‏ . ويكفي أن تشير إلى المبدا 
الأساسي من مبادىء القانون الدولي » المتمثل في أن القانون 
الدولي له أسبقية على القانون المحلى » وهو مبدأ أيدته القرارات 
القضائية طيلة فترة طويلة من الزمن .. 
هذه الأسباب . أفتت المحكمة بالإجماع : 
NET‏ الأترركية ba‏ ى الاتفاق 
المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن 0 
الأمم المتحدة في ۲١‏ حزيران/يونيه ۱۹٤۷‏ . ملزمة وفقا للفرع 
١‏ من ذلك الاتفاق بأن تدخل في تحكيم لتسوية النزاع القائم 
بيتبا وبين الأمم المتحدة '. 
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ألحق القاضي الا االو س ا أعرب فيه عن رأي مفاده 
أن" الشراع بوجو بالل عنتما امب نري الؤلايات الد 
قانون مكافحة الإرهاب الذي وقع في ۲۲ كانون الأول /ديسمبر 
۷ . وأضاف أن غرض الأمين العام لا يتحقق إلا إذا اعتمد 
الکو قر را آخر مدل القانون الد 

رای القاضی اوو رايا مقلا آکد فيه أنه لا ينقد اخلاف 
کر و الزأي بت الأت المتحدةتوالولا ات التسده حول فار 
الأحكام الموضوعية لاتفاق المقر التي تؤتر على بعثة المراقب عن 
منظمة التحرير الفلسطينية » وأن الطرفين متفقان فيا يتعلق 
بتطبيق الاتفاق في أن أي إغلاق لمكتب البعنة بالقوة يتعارض مع 
الالتزامات الدولية للولايات المتحدة . وإنا المسألة هى ما هو 
الاخ الخد ى إطان القانوج امحل الذى خر اة إغلان 
للمكتب بالقوة . والمشاورات التي جرت م تكن تتعلق بانطباق 
الأحكام الموضوعية من الاتفاق ( الفروع ١١ - ١١‏ ) بقدر 
ما كانت تتعلق بالحكم التوفيقي ( الفرع 7١‏ ) نفسه . ولب 
المسألة هو ما إذا كان للتشر يع الل فة تحب الجاهدات: دة 
مسألة لم يطلب من المحكمة أن تتناوها . ولا كان الأمر كذلك , 
فإن الجمعية العامة لم تطرح على المحكمة السؤال الذي كان 
جوابه سيكون انفع جواب ها إذا اريد تبديد المخاوف التي تساور 
الجمغنة. 


وأصر القاضي شويبل . في رأي مستقل » على أنه وإن كان 
استنتاج المحكمة يمكن الدفاع عنه . فإن السؤال المطروح 


تفيل أكتر كن واب راخت وقد زافق عل ,ان من البدمن أن 
الدولة لا تستطيع التهرب من التزاماتها القانونية الدولية بسن 
تشريع حلي ؛ وأن الطرف في شرط تحكيم لا يستطيع أن يتهرب 
من التزاماته بالتحكيم بالادعاء بعدم وجود نزاع أو بالقول إن 
التحكيم لا خدم أي غرض مفيد ؛ وأن شر وط التحكيم الدولي 
لا تتطلب قبل تنفيذها استنفاد وسائل الانتصاف المحلية . غير 
أنه فيما يتعلق بتفسير اتفاق المقر . من الواضح في هذه القضية 
أنه لا يوجد اختلاف في التفسير بين الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة ؛ فقد '' اتفق '' تفسيراها . كبا يقول الأمين العام . 
والمسالة الحقيقية هي إن كان بالفعل قد نشا نزاع حول تطبيق 
الاتفاق أم أنه ينشأ فقط عندما يطبق قانون مكافحة الإرهاب 
بفعالية على مكتب بعثة المراقب عن منظمة التحرير 
الفلسطينية . وقد اتخذ الأمين العام مراراً موقفاً مفاده أن النزاع 
ينشأ فقط إذا لم تعط الولايات المتحدة تأكيدات بأن الترتيبات 
الحالية لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية سوف '' تيقى “ 
و" يؤجل ' تطبيق القانون عليها . وقد أعطت الولايات المتحدة 
تأكيدات بأنه لن يتخذ أي إجراء لإغلاق البعثة لحين صدور حكم 
في القضية المعروضة الآن على محاكم الولايات المتحدة . وليس من 
الواضح سبب كون هذه التأكيدات غير كافية في الوقت 
الراهن . فإذا طبق القانون بفعالية فعندها ينشأ نزاع يترتب 
عليه إعمال التزام الولايات المتحدة بالدخول في تحكيم . وإذا 
قررت محاكم الولايات المتحدة أن القانون لا ينطبق على مكتب 
منظمة التحر ير القلسطينية في مدينة نيويورك » فلن يكون هناك 
نزاع . غير أن من المعقول القول . كما قال المستشار القانوني 
للأمم المتحدة » إن حكم محكمة تابعة للولايات المتحدة ضد 


A۳ 


تطبيق القانون على منظمة التحرير الفلسطينية لا يعني أنه م 
يكن هناك نزاع أبداً » ولكنه فقط يضع حداً هذا النزاع . وهذا 
هو الاعتبار الذي حدا بالقاضي شويبل لان ضرت إل جانت 
الفتوى التي أصدرتها المحكمة .. 

والحق القاطي شهاب الدين رايا مسنتقلا أعرب فيد عن وبجهة 
نظر مفادها أن المسألة الرئيسية هي ما إذا كان هناك نزاع قائم 
في التاريخ الذي طلبت فيه الفتوى . ولاحظ أن المحكمة م تحدد 
المرحلة التي ظهر فيها النزاع إلى حيز الوجود . وفي رأيه أن 
الموافقة على قانون 0 الإرهاب في ۲۲ كانون الأول/ 
در ۸۷ ادت بسو ره تلقائية مندانا بين المصالح 
المتنافسة للطرفين في اتفاق المقر مما تسيب في وقو ع نرَاع . وفيما 
يتعلق بالقول إنه لا يمكن أن يوجد نزاع قبل أن يخرق الاتفاق 
بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطيئية بالقوة . نفى القاضى 
شهاب الدين لأسباب مختلفة أن يكون مثل هذا الخرق الفعلي 
يشكل شرطاً مسبقاً من هذا النوع . ولكن حتى لو كان الأمر 
كذلك فإته يمكن تفسير موقف الأمم المتحدة على أنه بمثابة 
ادعاء بأن جد سن القانون المذكور , سواءً في حد ذاته أو 
بالاقتران مع الخطوات المتخذة ة عملا به . يتدخل في حق الأمم 
المتحدة بموجب الاتفاق ني أن تضمن أن المدعوين الدائمين 
إليها يتمكنون من أداء مهامهم من مكاتب قائمة دون تدخل 
لا داعي له ؛ ومثل هذا الادعاء ليس عديم الحجة بحيث يقال 
عنه إنه لا يثير نزاعاً حقيقياً . فقد اتفق الطرفان في أن إغلاق 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقوة يشكل خرقاً للاتفاق ٠‏ ولكنهما 
م يتفقا في أن القانون في حد ذاته يشكل خرقاً في الوقت الراهن . ويناء 
عليه » يوجد في الواقع نزاع حول تفسير الاتفاق وحول تطبيقه . 


القضية المتعلقة بالأعبال المسلحة على الحدود وعبر الحدود 


( نيكاراغوا ضد هندوراس ) 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول /ديسمير ١98/4‏ 


قررت المحكمة بالإجماع في هذا الحكم الذي نطقت به في القضية 

المتعلقة بالأعبال المسلحة على الحدود وعبر الحدود ( نيكاراغوا ضد 

هندوراس ) » بأن لدا الولاية للنظر في الطلب المودع من قبل 
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وفيا يلي النص الكامل لجزء المنطوق من الحكم : 


” إن المحكمة. 
)١(‏ بالإجاع. 


تقرر أن لديها الولاية بموجب المادة الحادية والثلاثين من 
اتفاق بوغوتا للنظر في الطلب الذي أودعته حكومة جمهورية 
نيكاراغوا في ۲۸ قو ز/يوليه 1985 ؛ 


(؟1) بالاجماع, 


"2 


تقر ر أن طلب نيكاراغوا مقبول " . 


كانت اة ةغل الو الان الین روا وتات 
الرئيس مبابي ؛ والقضاة لاخس . وإلياس » وأودا » واغو » وشو يبل . 
وسير روبرت جنينغز , لي ء وإيفنسن . وتاراسوف . وغيلوم . وشهاب 
الدين . 

وكان القاضي ناجيندرا سينغ , الذي وافاه الأجل فجأة في 21 
كانون الأول/ديسمير 1۹۸۸ , قد اشترك اشتراكا كاملا في القضية 


حتى يوم وفاته . 


# 4 


لقالا لاني فا بالك ا باحك ا 
مستقلة القضاة أودا . وشو يبل . وشهاب الدين . 
وني هذه الآراء بين القضاة المعنيو ن وعللوا مواقفهم التي اتخذوها 
فيما يتعلق ببعض النقاط التي تناوها الحكم . 
3 


# 4 


مرافعات الطرفين ودفوعها 
(الفقرات ١۵ - ١‏ ) 

بدأت المحكمة بإعادة سرد موجز لمختلف مراحل الدعوى . مشيرة 
إلى أن هذه القضية تتعلق بنزاع بين نيكاراغوا وهندوراس حول ما زعم 
بأنها أنشطة عصابات مسلحة قيل إنها تعمل من هندوراس على الحدود 
بين هندوراس ونيكاراغوا وني أراضي نيكاراغوا . وبناءٌ على اقتراح من 
هندوراس وافقت عليه نيكاراغوا. فإن هذه المرحلة من الدعوى 
مكرسة , وفقاً لأمر صادر عن المحكمة في ۲۲ تشرين الأول/أكتوبر 
١ 7‏ لموضوعي لاض لمتفة ونتو ليد اف 


ا الإثبات 
( المادة ١١‏ ) 
أولا - مسألة ولاية المحكمة للنظر في النزاج 
( الفقرات ٤۸ - ١۷‏ ) 
آلف - الأساسان القانونيان للولابة المستند إليها 
( الفقرات /ا١‏ - ۲۷ ) 
تشير نيكاراغوا . كأساس تستند إليه ولاية المحكمة . إلى 


'' أحكام المادة الحادية والثلاثين من اتفاق بوغوتا وإلى تصريح 
كل من جمهورية نيكاراغوا وجمهورية هندوراس الذي أقرت به 
للمحكمة بالولاية وفقا لما نصت عليه الفقرتان ١‏ و ؟ من المادة 
١‏ من النظام الأساسي " . 
وتنص المادة الحادية والتلاثون من اتفاق بوغوتا على ما يلي : 
"وها انمه ا ا 
فيا يتصل بأية دولة أمريكية أخرى . بولاية المحكمة ولاية 
جار يه بحكم طبيعتها دونا ضر وره لأى اتفاق خاص مادام هذا 
الاتفاق ساري المفعؤل . في جميع المنازعات ذات الطبيعة 
القضائية التي تنشأ فيا بينهها حول : 
(أ) تفسير أية معاهدة ؛ 
(ب) أية مسألة من مسائل القائون الدولي ؛ 
١ج‏ اسرد أنة راف تمن اا :إن ج ان تشكل 
(د) طييعة ومدى الجبر الواجب القيام به من جراء 
الإخلال بالتزام دولي . “ 
والأساس الثاني للولاية الذي استندت إليه تيكاراغوا أقامه 
تصريحا الطرفين بالإقرار بالولاية الجبرية يموجب المادة 75 من 
النظام الأساسي للمحكمة . وادعت نيكاراغوا أن ها الحق في أن 
تقيم الولاية على اساس تصريح هندوراس المؤرخ في ٠١‏ شباط/ 
فبراير 5 , بينا تقول هندوراس إن ذلك التصريح قد جرى 
تعديله بتصريح لاحق مؤرخ في ۲۲ أبار/مايو 1985 . وأودع لدى 
ظا لان فى الملافاة يئ النول الاطرات ي اشاق بغرا 
ينود الآنفاق ٠‏ نظرت: الحكة آلا فى مبتألة عا إذا كانت لا 
الولاية بموجب المادة الحادية والثلاثين من الاتفاق . 
باء - اتفاق بوغوتا 
( الفقرات 8؟ - ٤۷‏ ) 
قالت هندوراس في مذكرتها التفسيرية إن الاتفاق '' لا يعطي 
أي أساس للولاية .... للمحكمة '' . وقدمت مجموعتين من الحجج 
دعبا لذلك القول . 
)١(‏ الادة الحادية والثلاثون من اتفاق بوغوتا 
( الفقرات ۲۹ - 1١‏ ) 
أولا . إن تفسيرها للادة الحادية والتلاثين من اتفاق بوغوتا هو 
أنه . فيما يتعلق بالدولة الطرف في الاتقاق التى أصدرت 


o0 


تصريحاً بموجب الفقرة ۲ | 
يتحدد مدى ولاية المحكمة وفقا للادة الحادية والتلاثئين من 
الاتفاق بذلك التصريح وبأي تحفظات تلحق به . وهي تقول 
أيضاً ! نأي نال أو عب :لبر يكون افا 
بموجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسئ يسر ي 
مفعوله بالقدر نفسه بموجب المادة الحادية والثلاثين من الاتفاق 


من المادة ١‏ من النظام الأساسي . 


تقدمت بتفسيرين متعاقبين لللادة الحادية 
والثلاثين . مدعية في البداية بأن المادة كي تعطي الولاية يجب أن 


إلا ان هتدوراس 


يكملها تضريع ال رار مالو اود ,ثم فالت إنه يمكن. 


إكاها على هذا النحو ولكن لا داعي لذلك . 

ورأت المحكمة أن التفسير الأول الذي تقدمت به هندوراس - 
أنه يجب إكمال المادة الحادية والثلاثين بتصريح ‏ يتعارض مع 
الأحكام الفعلية للادة . وفيا يتعلق بالتفسير الثاني الذي تقدمت به 
هندوراس , أشارت المحكمة إلى التفسيرين اللذين اقترحها 
الطرفان للمادة الحادية والثلاثين : بوصفها حكياً 3 معأهدة يمن 
الولاية وققاً للفقرة ١‏ 
تصريحاً جاعياً بالإقرار بالولاية الجبرية وفقاً للفقرة ؟ من تلك 
الا عر ا لمشي و لامر اعورم 
قد أدمج في اتفاق بوغوتا » لا يمكن تعديله إلا بموجب القواعد التي 
ينص عليها الاتفاق نفسه : إلا أنه ليس في الماذة الحادية والثلائين 
ما يدل على أنه يمكن للتعهد الذي التزم به الأطراف في الاتفاق أن 
يعدل بتصريح من جانب واحد يصدر في وقت لاحق بموجب النظام 
الأساسي . والإشارة إلى الفقرة ۲ من المادة ١‏ من النظام الأساسي 
ليست كافية بحدٌ ذاتها لاعطاء ذلك المفعول . 

وحقيقة أن الاتفاق يحدد تحديداً دقيقاً التزامات الأطراف دعن 
أهمية خاصة لعدم وجود أية دلالة من هذا القبيل . والالتزام في المادة 
الحادية والثلاثين ينطبق بحكم طبيعة موضوعه على المنازعات المعددة في 
النص ؛ وهو يتصل بحكم الصفة الشخصية على الدول الأمريكية 
الأطراف في الاتفاق ؛ ويبقى ساريا من حيت الفترة الزمنية مادام الك 
نفسه ساري المفعول بين تلك الدول . وعلاوة على ذلك . فإن بعض 
أحكام المعاهدة ( المواد الخامسة والسادسة والسابعة ) تحد مدى التزام 
الأطراف . ولا يمكن تقييد الالتزام المنصوص عليه في المادة الحادية 
والثلاثين إلا عن طريق إبداء التحفظات على الاتفاق نفسه : بموجب 
المادة الخامسة والخمسين منه . فهو التزام قائم بذاته . مستقل عن أي التزام 
آخر يمكن أن يكون الأطراف قد ارتبطوا به أويمكن أن رتبطرا به بإيداع 
تصريح لدى الأمين العام للأمم المتحدة بالإقرار بالولاية الجبرية 
بموجب الفقرتين ۲ وغ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي . 

وثمة توكيد آخر لتفسير المحكمة للادة الحادية والثلاثين تتضمنه 


من المادة ٣٦‏ من النظام الأساسي أو بوصفها: 


الأعمال التحضيرية لمؤقر بوغوتا . وجرى بحث النص الذي 
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أصبح فيا بعد المادة الجادية والثلاثين في الجاع اللجنة الثالتة للمؤغر 
المعقود في ۲۷ نيسان/أيريل 1458 . فقد أقر هناك أن على الدول , 
5 علاقاتها مع الأطراف الآخرين في الاتفاق . والتي ترغب في 
الإبقاء على تحفظات في تصريحاتها بالإقرار بالولاية ال بر ية , أن تعيد 
صياغتها بحيث تصبح تحفظات على الاتفاق . ولم يعترض أحد على 
هذا الحل في الجلسة العامة » واعتمد المؤقر المادة الحادية والثلانين 
دون إدخال أية تعديلات على هذه النقطة . وعلاوة على ذلك . فإن 
ذلك التفسير يتطابق مع المارسة التي اتبعها الأطراف في الاتفاق منذ 
عام ۱۹٤۸‏ . فلم يحدث أن قاموا أبداً بر بط المادة الحادية والثلاثين 
بتصريحات الإقرار بالولاية الجعرية بموجب الفقرتين ؟ وغ من 
المادة 51 من النظام الأساسي . 

وفي هذه الظروف , يتعين على المحكمة أن تخلص إلى أن الالتزام' 
المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من الاتفاق مستقل عن 
أية تصريحات بالإقرار بالولاية الجبرية يمكن أن تكون قد صدرت 
بموجب الفقرة ۲ من المادة 51 من النظام الأساسي . ولذا لا يمكن 
قبول ما تحاج به هندوراس من أثر لتحفظها على تصريحها الصادر 
في عام 17 بشأن التزامها وفقاً للادة الحادية والتلاثين من 
الاتفاق . 


(۲) الادة الثانية والثلانون من اتفاق بوغوتا 


( الفقرات 45 - ٤۷‏ ) 
يستند الاعتراض التاني هندوراس على الولاية إلى المادة الثانية 
والثلائين من اتفاق بوغوتا » التي تنص على ما يلي : 

“11 ينه اران اموق الل بوي أن انردق عه 
العاهدة . أو الذي اتفق عليه الطرفان . إلى حل » وإذا لم يتفق 
الطرفان المعنيان على إجراء للتحكيم » يحق لأي منها أن يلجأ 
إلى حكمة العدل الدولية على النحو الموصوف في المادة ٤٠‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة . وتكون 
ال لمن المادة ا۴ ی أظامها او ا 
وتحاج ختدوراس بيه ينبغي قراءة المادة الحادية والتلاثين والمادة 

الثانية والثلاثين 5 . فالأولى تحدد مدى ولاية المحكمة . والثانية 
تحدد الأحوال التي يمكن فيها الرجوع إلى المحكمة . وبالتالي؛ على 
حد قول هندوراس » لا يمكن الرجوع إلى المحكمة بموجب المادة 
الحادية والثلاثين , إلا إذا كان قد تم في وقت سابق بموجب المادة 
الثانية والثلاثين . اللجوء إلى التوفيق وإذا لم يتم الاتفاق على 
التحكيم . وليس هذا هو الحال في القضية الكاليد .أب تيكاراغوا, 
فتدفع من ناحيتها ا ¿ كال من المادتين الحادية والثلاثين والثانية 
الاين بعكم ا يز طن الولاية للمحكمة في 
القضايا التي تتضمن أحكاماً بشأتها . 


ار جار ية ا 


وتفسير هندوراس للمادة الثانية والثلائين يتعارض مع أحكام تلك 
المادة . ذلك أنه ليس في المادة الثانية والثلاثين ما يشير إلى المادة 
الحادية والشلاتين ؛ فبموجب ذلك النص يحق للأطراف . بصفة 
عامة » الرجوع إلى المحكمة في الحالات التي لا يكلل فيها التوفيق 
بالنجاح . وعلاوة على ذلك فإنه يتضح اما من الاتفاق أن غرض 
الدول الأمريكية من ن صياغته إنيا هو تقوية التزاماتها المشتركة فيا 
يتعلق بالتسوية القضائية . وتؤكد هذا N‏ الأعبال التحضيرية لوغر 
بوغوتا : كان موقف اللجنة الفرعية التي كانت قد أعدت مشروع 
الاتفاق '' أن الإجراء الرئيسي للتسوية السلمية للمنازعات بين 
الدول الأمريكية يجب أن يكون إجراءً قضائياً أمام .محكمة العدل 
الدولية “ إلا أن تفسير هندوراس يعني ضمناً أن الالتزام . وإن بدا 
لأول وهلة اا وغير مشر وط ؛ فإنه 3 الحقيقة . كا هو متصوص 
عليه ف الادة الحادية والثلاثين , يُفرغ من حتواه إذا لم مخضع بخضع 
النزاع . لأي سبب من الأسباب , لعملية التوفيق المسبقة . ومن 
الواضح أن هذا الحل مخالف لكل من هدف الاتفاق وغرضه . 


على سبيلين ائنين متميزين للوصول إلى المحكمة . يتصل الأول 
بالقضايا التي يمكن الرجوع فيها إلى المحكمة مباشرة ٠‏ ويتصل 
الثاني بالقضايا التي يلجأ فيها الطرفان في البداية إلى عملية 
التوفيق . وفي القضية الحالية » استندت نيكاراغوا إلى المادة الحادية 
والثلاتين . لا المادة الثانية والتلاثين . 


القرار 
( الفقرة ٤۸‏ ) 

وهكذا فإن المادة الحادية والثلانين تعطي للمحكمة الولاية 
للنظر في النزاع المعروض عليها . ولذلك السبب ليس ثمة من 
داع لأن ا الولاية بحكم تصريحي 


اك 


نيكاراغوا وهندوراس المشار إليها أعلاه واللذين تقران فيهها 
بالولاية الجدرية . 
ایا ك اة وة للكت راا 1 


( الفقرات 4غ - ١١‏ ) 

أثنارت هندوراس أربعة اعتراضات على مقبولية طلب 
نيكاراغوا . اثنان منها ذوا طبيعة عامة , والاثنان الآخران يستندان 
إلى اتفاق بوغوتا , 

السب الأول لعدم القبولية ( الفقرات ۵١‏ - ٤ه‏ ) المقدم هو 

ن الطلب '' هو التماس ذو راع سياسية ومصطنع ولا ينبغي 
ل ود مع طابعها القضائي . وفيا يتعلق 
بالدافع السياسي المرّعوم 0 المحكمة أنها لا تستطيع أن 
تشغل نقسها بالدافع السياسي الذي يمكن أن يحمل دولة ما في 


باه" 


وقت ماء أو ظروف ععينة » على أن تختار التسوية القضائية ..وأما 
فيما يتعلق بوجهة نظر هندوراس أن النتيجة الإجمالية لإجراء 
نيكاراغوا هي . تقسيم مصطنع واستبدادي للنزاع العام القائم في 
أمريكا الوسطى “ , فقد أشارت المحكمة إلى أنه . وإن كان مما 
لا شك فيه أن القضايا التى عرضت على المحكمة يمكن أن تعد 
ا من متكلة اق أ "قلسل الك أي ى و نظا 
المحكمة الأساسي أو في لائحتها يرتأى أنه يتعين على المحكمة أن 
ترفض نول ملاخيانها بالعلية لجآنب من حواتب راع عا لجره أن 
للنزاع جوانب أخرى » مهما كانت مهمة . كا لاحظت المحكمة في 
القضية المتعلقة بموظفى الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين 
في طهران ( تقارير مدكمة المدل الدولية: ٧8۸“‏ . الصقحة ٠۹‏ من 
النص الانكليزي , الفقرة 55 ) 

السبب الثاني لعدم المقيولية ( الفقرتان 48 و81 ) المقدم من 
قبل هندوراس هو أن '' الطلب غامض والمزاعم الواردة فيه غير 
مفصلة بصورة سليمة '" . ووصلت المحكمة في هذا الصدد إلى أن 
طلب نيكاراغوا في القضية الحالية يفي بمتطليات نظام المحكمة 
الأساسي ولائحتها . تلك المتطلبات هي أ ن يذكر الطلب '' موضوع 
النزاع “ ويحدد '' طبيعة الادعاء بدقة ‏ . وأن يعطى دعا لذلك . 
ليس أكثر من '” بيان حكم موجز بالوقائع والأسباب التي يستند 
إليها الادعاء ' . 

وبناءٌ على ذلك لا يمكن قبول أي من هذين الاعتراضين اللذين 
هما طابع عام . 

السبب الثالث لعدم المقبولية ( الفقرات 59 - ۷١‏ ) المقدم من 
قبل هندوراس يستند إلى المادة الثانية من اتفاق بوغوتا . التي تنص 
على ما'يلي : 

'' تسلم الأطراف السامية المتعاقدة بالالتزام بتسوية 
الخلافات الدولية بواسطة الإجراءات السلمية الإقليمية قبل 
إحالتها إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة . 
'' وبئاءً على ذلك , ففي حالة نشوء خلاف بين اثنتين أو أكثر 

من الدول الموقعة . لا يمكن . في رأي الطرفين أو الأطراف [ 

التض الغترسي :+" 

تسويته بالمفاوضات المباشرة بالطرق الدبلوماسية العادية . يلتزم 

الطرفان أو الأطراف بالأخذ بالإجراءات المنصوص عليها في 

هذه المعاهدة . بالشكل ووفقاً للشروط المنصوص عليها ني المواد 

التالية أو. عوضاً عن ذلك , الإجراءات الخاصة التي » في رأيهم » 

تسمح هم بالوصول إلى حل . “ 

وينص الدفع الذي تقدمت به هندوراس فيا يتعلق بتطييق المادة 
الثانية على ما يلي : 


, ] ' وتحة'! عل‎ de J'une des parties 


'' إن نيكاراغوا قد أخفقت في أن تظهر أن النزاع . في رأي 
الطرفين . لا يمكن تسويته بالمفاوضات المباشرة . وهكذا ققد 
في الوفاء بالشرط المسيق الأساسي وهو 
الأحد بالاجراء المتصوص كدق اناق بوغونا :الذي تشن 
إحالة المنازعات إلى حكمة العدل الدولية . " 


ودقع هندوراس هو أن الشرط المسبق للجوء إلى الإجراءات المنصوص 
عليها في الاتفاق ليس فقط أن : يكون رأي الطرفين أن التزاع لا يمكن 
وراك اها أن ن ” يظهرا “ ذلك الرأي . 
ولاحظت المحكمة تناقضاً بين النصوص الأربعة ( الاسبانية 
والانكليزية والبرتغالية والفرنسية ) للادة الثائية من الاتفاق » ذلك 
أن الإنسارة في النص الفرنسي هي لواحد من الطرفين . ومضت 
المحكمة على افتراض أن التفسير الأدق هو المأخوذ به . أي أن من 
الضروري النظر فیا إذا كان *” رأي الطرفين كليها أنه لا يمكن 
تسوية النزاع بالتفاوض . هذا الغرض لم تر المحكمة أنها ملزمة 
باتباع قول طرف واحد أو الآخر بأن لرأيه أي أثر معين : فهي 
يجب . في ممارستها لوظيفتها القضائية ‏ أن تكون حرة في أن تبت 
بنفسها في تلك المسألة على أساس ما يتوفر لها من بينات . 
والتاريخ الحاسم لتقرير مقبولية أي طلب هو تاريخ إيداعه 
( انظر : افريقيا الحنوبية الغربية . اعتراضات أولية . تقارير محكمة 
العدل الدولية 7535 , الصفحة 544 من النص الانكليزي ) . 
وهكذا فإن التاريخ في هذه القضية هو ۲۸ تمرز/يوليه 19485 . 


وللتيقن من رأي الطرفين , يتعين على المحكمة أ أن تحلل تتابع 
الأحداث في علاقاتهما الديلوماسية ؛ ووجدت أولة أ ن الطرفين في عام 
1 وعام ١1487‏ دخلا في تبادلات ثنائية على مختلف المستويات 
بها فيها رئيسا الدولتين . وبصفة عامة سعت نيكاراغوا إلى الوصول 
إلى تفاهم تنائي في حين ركزت هندوراس , بصورة متزايدة »> على 
البعد الإقليمي للمشكلة وقسكت بالنهج المتعدد الأطراف » مما نتج 
عنه مع الوقت خطة للتدويل أدت إلى إحباط المقترحات المضادة 
المقدمة من نيكاراغوا . ثم نظرت اة فى لطور ما عدا دنا 
بعملية كونتادورا ؛ ولاحظت أن مشروع ” ' وثيقة كونتادورا بشأن 
السلم والتعاون في أمريكا الوسطي '' كانت قد قدمته يجموعة 
كونتادورا إلى دول أمريكا الوسطي في ١7‏ و ۱۳ أيلول /سبتمبر 
6 . ولم تقبل المشر وح قبول تام أي من دول أمريكا الوسطى . 
إلا أن المفاوضات تواصلت . إلى أن فشلت في حزيران/يونيه 1485 . 

وكان على المحكمة أن تبين طبيعة الإجراء المتبع » وأن تتبين ما إذا 
كانت المفاوضات في إطار عملية كونتادورا يمكن أن تعد مفاوضات 
مباشرة بالطرق الدبلوماسية المعتادة ضمن مفهوم المادة الثانية من 
الاتفاق . وفي حين كانت هناك مشاورات ومفاوضات واسعة بين 


أخفقت نيكاراغوا 


نسو يناه بالتفاوض 


عامى ۹۸۳ و1985 . بمختلف الأشكال , فيا بين بلدان أمريكا 
الوط أنفسها وبين لك الدول والدول الداعلة ف مزع 
كونتادورا . فإن هذه المشاورات والمفاوضات إا جرى تنظيمها 
والاضطلاع بها في إطار الوساطة التي هي خاضعة لا . وفي ذلك 
الوقت كانت عملية كونتادورا عملية وساطة بصفة رئيسية » تسعى 
فيها دول أخرى . يمبادرة منها . إلى تقريب وجهتي نظر الدولتين 
المعنيتين بتقديم مققرحات معينة إليهما . ولذا كانت العملية . التي 
قبلتها هندوراس ٠‏ نتاج وجود وعمل دول أخرى . وهذا بختلف . 
بصورة بيئة . عن '' التفاوض المباشر بالطرق الدبلوماسية 
المعتادة '' . ولذا فإنها م تقع ضمن الأحكام ذات الصلة في المادة 
الثانية من اتفاق بوغوتا . وعلاوة على ذلك . فإن اي تفاوض آخر 
يفي بالشروط الواردة ق ذلك النض ل يكن متوقما ق ۲۸ غو ز/يوليد 
٩‏ . وهو تاريخ إيداع طلب نيكاراغوا . وبناءً على ذلك لم 
تستطع هندوراس عتدئذ أن تقول ؛ با يتسم بالمصداقية . إن النزاع 
بینها وبين نیکاراغوا . کا حدده طلب نيكاراغوا . كان يمكن حله 
ف ذلك الرقع بالشارظن المناشر بالظوى الخيلرهابية الاد 
لذا رأت المحكمة أن أحكام المادة الثانية من اتفاق بوغوتا التي 
استندت إليها هندوراس . لا تشكل مانعاً لمقبولية طلب نيكاراغوا . 
السبب الرابع لعدم المقبولية ( الفقرات ۷۷ - 38 ) المقدم من 
هندوراس هو : 
” إن نيكاراغوا ء نظراً لأنها قبلت عملية كوتتادورا 
بوا اجا حابأ خن متهن الاد الاه من اناق 
پوغوتا ‏ ممنوعة بموجب كل من المادة الرابعة من الاتفاق 
والاعتبارات الأولية للنية الحسنة من الشروع في أي إجراء 
اخر للتسوية السلمية إلى ان تنتهى عملية كونتادورا ؛ وذلك 
الوقك لحن عد ١‏ 
والمادة الرابعة من اتفاق بوغوتا , التي تستند إليها هندوراس تنص 


على ما بلي : 


بمجرد أن بيدأ أي إجراء سلمى , سواء كان ذلك باتفاق بين 

الطرفين أو وقاء بأحكام المعاهدة الحالية أو أي اتفاق سابق » لا يجوز 

الشروع في أي إجراء أخر إلى أن يختتم الإجراء الأول . " 

ويتفق الطرفان على أن الدعوى الحالية المعروضة على 
المحكمة هي : ' إعزاء سل" فقا لا ترخا تقاف بغرا 
ولذا فإنه شرع في أي ” إجراء سلمي '' آخر وفقاً للميثاق وم 
يمختتم ذلك الإجراء . تكون الدعوى قد رفعت خلافا للادة 
الرايعة ولذا يجب أن تعتبر غير مقبولة . والخلاف بين الطرفين هو 
حول ما إذا كانت عملية كونتادورا . أو لم تكن » إجراءً تقتضيه 
المأدة الرابعة . 


مه ؟ 


5-5 الراضح ن مسألة ما إذا كان يمكنٍ اعتبار عملية 
كونتادوزا ' خاي و ا ضمن مفهوم 
المادتين الثانية والرابعة من الاتفاق لا ينبغى البت بها إذا تعين اعتبار 
هذا الإجراء ” مختتا ** بحلول ۲۸ عو ز/يوليه 1444 . .وهر تاريخ 
إيداع طلب نيكاراغوا . 

ولأغراض المادة الرابعة من. الاتفاق ؛ ليست هنالك ضر ورة 
لأي رسمي قبل أن يصيح بالإمكان القول إ ن إجراءً ساسا 
قد ' ختتم '' ؛ وليس من الضر وري أن ن يكلون الإجراء ا معني قد 
li! . TT‏ 
يكف أن يكون الإجراء الأول » يوم الشروع في الإجراء 
الجديد , قد توقف في ظروف لا يبدو أن من المتوقع فيها أن يستمن 
الإجراء أو يستأنف . 

ولكي تبت المحكمة في هذا الأمر في القضية الحالية . استأنفت 
دراستها لعملية كونتادورا . ورأت أنه يتضح من هذه الدراسة أن 
عملية كونتادورا كانت متوقفة في تاريخ إيداع نيكاراغوا لطلبها . 
واستمر هذا الوضع إلى وقت تقديم خطة آرياس في شباط /فبراير 
۷ واعتماد دول أمريكا الوسطى الخمس لاتفاق إسكيبولاس 
الثاني . الذي شرع بموجبه في عل ۷ بإجراء كثيراً 
ما يسمى كونتادورا ‏ إسكيبولاس الثا 

والمسألة المطروحة إذن هى ما إذا كان الإجراء الأخير ليعد أنه 


قد كفل ا ستمرار عملية كونتادورا دون انقطاع 000 اعتبار 
أن تلك | لعملية . في ۲۸ تموز/يوليه 1885 ٠‏ قد '” اختتمت “ 
لأغراض المادة الرايعة من ميثاق بوغوتا . وأن 3 ذات طبيعة 


مختلفة قد شرع بها بعد ذلك . وهذه المسألة ذات أهمية حاسمة ‏ ذلك 
لأن المادة الرابعة. حسب الافتراض الأخير , مهما كانت طبيعة 
عملية كونتادورا الأولى فيما يتعلق بتلك المادة .لم تكن لتشكل حائلا 
دون الشروع في الإجراء أمام المحكمة في ذلك التاريخ . 

بيهدا ان ت انعد وت ای سنا لسرا 
فيا يتعلق باستمرارية عملية كونتادورا ٠‏ وهي على أي حال لا يمكن 
أن تعد اتفاقا في وجهات النظر حول تفسير مصطلح ” اختتمت " , 
وصلت إلى ل عملية كونتادورا . تختلف في سيرها في المرحلة الأولى 
عنها في مرحلة كونتادورا د إسكيبولاس الثاني الى شرع فيها في 
المرحلة الثانية . فالعمليتان تختلفان من حيث كلا هدفهما وطبيعته] . 
وعملية كونتادورا كانت في البداية بمثابة وساطة لعبت فيها مجموعة 
كونتادورا ومجموعة الدعم دوا اا . أما في عملية كونتادورا - 
أسكيب ولاس الثاق ء ققد لخبت ها حول وعد کر ادوا دورا 
مختلفاً بصورة أساسية . وأقامت بلدان أمريكا الوسطى الخمسة آلية 
مستقلة للتفاوض المتعدد الأطراف ؛ اقتصر فيها دور مجموعة 
كونتادورا على مهام حددت في تصريح إسكيبولاس 


الثاني وزاد 


520 


تقلفه قلا فيا يعد . :وعلارة عل ذلك , لا فى التغاضى عن أنه 
كانت شالك فجوة دو غو ار ين اة عة ارا ار 
وبداية عملية كونتادورا - إسكيبولاس الثاني ؛ وكان أثناء تلك 
الفجوة أن أودعت نيكاراغوا طلبها لدى المحكمة . 

وخلصت المحكمة إلى أن الإجراءات التي أخذ بها في عملية 
كونتادورا لغاية ۲۸ تموز/يوليه 1 ., وهو تاریخ إيداع طلب 
نيكاراغوا . قد '' اختتمت '' , ضمن مفهوم المادة الرابعة من اتفاق 
بوغوتا » في ذلك التاريخ . ولا كان الأمر كذلك ؛ فإن حجج 
هتدوراس المستندة إلى المادة الرابعة من الاتفاق يجب أن ترفض › 
وليس ثمة من داع لأن تبت المحكمة فيها إذا كانت عملية كونتادورا 
اش ا اع مرضي ادو اقا 
والرابعة من الاتفاق وفيا إذا كان للإجراء نفس الحدف الذي هو 
للاجراء الدائر الآن أمام المحكمة . 

وتعين على المحكمة أبغاً أن تتناول الوق الذي أوردته هندوراس ف 
حجتها الرابعة بشأن مقبولية الطلب . وهو أن نيكاراغوا منوعة أيضاً 
بسبب " الاعتبارات الأولية للتية الحسنة “ من الشروع في أي ااه 
اخر للتسوية السلمية إلى الوقت الذي تكون فيه عملية كونتادورا قد 
اختتمت . وفي هذا الصدد . اعتيرت المحكمة أن أحداث حزيران/يونيه 
نكو وليه كله مكل * هابا * الاسراء الأدل من يت 
أغراض المادة الرابعة من الاتفاق وفيا يتعلق بأي التزام آخر لاستنفاد 
ما قد يكون هناك من إجراء مستقل عن الاتفاق . 

ولاحظت المحكمة . في الختام » مشيرة بصفة خاصة إلى ديباجة 
المشاريع المتعاقبة لونيقة كونتادورا . ان محموعة كونتادورا 3 تدع بان 
دورها في العملية التي بدأتها دور خالص . 


تصر ربح القاضي لاخس 
أكد القاضي لاخس في تصريحه أهمية القرارات 
وأشار إلى أن الطرفين في هذه القضية قد احتفظا بحرية العمل 
وبالمسؤولية الكاملة عن إيجاد الحلول . 


الوا 


الرأي المستقلى للقاضي أودا 
صوت القاضي أودا مؤيدا لحكم المحكمة » ولكن على شيء من 
المضض . فقد رای أنه بالنظر إلى سياق اتفاق بوغوتا , يمكن أن يكون 
من السليم الأخذ يتفسير بديل . مفاده أن المادتين الحادية والثلاثين 
والثانية والثلاثين مترابطتان أساسا وأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 
الثانية والثلاثين شرط مسبق للجوء إلى القضاء . والصعوية في تفسير 
الاتفاق تفسير اليقين تعود إلى غموض العبارات التي صيغ بها . 


> في ضوء خلفية مؤتمر بوغوتا لعام 19154 
والأعيال التحضيرية . أن الدول الأمريكية التي اشتركت في مؤقر 
بوغوتا لم تكن ها نية بائئة ثنة لجعل الاتفاق صكاً يعطي الولاية 
للمحكمة وفقاً للفقرة TS‏ 
يشكل تصريكاً جاعياً بالإقرار بالولاية الم فقا للققرة انمق 
تلك المادة . 


ويرى القاضى أود! 


وأكد القاضي أودا . في ختام رأيه , الأهمية العليا لنية الطرفين 
الإقرار للمحكمة بالولاية . وذلك أمر مطلوب على أي حال كي تنظر 
المحكمة في القضية . وعبر عن شكه في أن تكون المحكمة قد أعطت 
هذه النقطة ما تستحقه من وزن . 


الرأي المستقل للقاضي شويبل 
قال القاضي شويبل إن أكبر تحفظاته إزاء الحكم تنبع من معالجة 
الدكمة لتكلا فنة " السلشّل “ الى سبيت عا الطلبات 
اة كن يكاراغواى فلات قضايا بين حلا اة هى 
القضية ضد الولايات المتحدة في عام 1944 . والقضيتان ضد 
هندوراس وكوستاريكا في عام 1445 . 


ففي عام 1944 أصرت ” نيكاراغوا “ على أنها “ان سارك 
اة ركا غر شري نشو الزات المتشدة ايا ل اشع 
إلى الاتتصاف . .. من أية دولة أخرى " ومع ذلك . ففي عام 
4 . وجهت تبرأ خطيرة لا ضد الولايات المتحدة فحسب . ولكن 
اا شه سر كوا ريكاب الفا راجن الزات 
المتحدة من جانبها . وقد ادعت بأنها تتصرف في إطار الدفاع 
الجباعي عن النفس عن تلك الدول الثلاث . على أنها أطراف لا 
غنى عنها ولا تستطيع المحكمة المضي في القضية دون حضورها . 

وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء . ورفضت كذلك . خلاقاً 
لأحكام نظامها الأساسي ولائحتها . طلب التدخل من قبل 
السلفادور . ولم تبد هندوراس وكوستاريكا أي ميل للتدخل ٠‏ وم 
تكن ساملة السكمة ادرو لتشجيعها غل ذلك . ومع ذلك » فقد 
كان بإمكان نيكاراغوا , وقد وجهت هذه التهم النطيرة ضد 
هندوراس وكوستاريكا ؛ أن تجعلهما مدعي عليها في المحكمة ذلك 
لأنما كليها قد التزما منذ عام 1944 دون تحفظ بالولاية الجيرية 
للمحكمة . إلا أنها لم تفعل ذلك . 


5ك 


وعقب صدور الحكم ضد الولايات المتحدة في ۲۷ ا 
5 مباشرة اكتشفت نيكاراغوا أنها . خلافاً لما دفعت به في عام 
۹A‏ لها فملا طا اک ا ی خد هدو این گرا کا 
بلغت القضية الحالية مرحلة الجوهر » فإن من المتوقع أن تحتج 
نيكاراغوا ضد هندوراس . کا سبق أن فعلت , بالاستنتاجات 
الوقائعية والقانونية في الحكم الذي نطقت به المحكمة في ۲۷ 
حزيران /يونيه 1985 . 

ووا غل ذلك فان المحكنة بنا رفست الاعتراضات التالية 
فق اعندوراس . أكدت هتنا أن 

” في أي حال , للطرفين أن يثبتا الوقائع في هذه القضية مع 
مراعاة القواعد المرعية للبينة . دون إمكانية الاستناد إلى 
اعتبارات ” الأمر المقضيّ '' في قضية أخرى لا يدخل فيها نفس 

الأطراف ( انظر الفقرة 55 من النظام الأساسي ) " . 
ويتبسع ذلك أنه إذا حاول طرف في القضية الحالية » في مرحلة 
الجوهر . أن يستند إلى الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع الواردة في 
الحكم الصادر في ۲۷ حزيران/يونيه 191845 , فإن المحكمة لن 
تقبل ذلك الاستناد . وبينما هذا لا يعدو ما تقضي به المادة 04 , 
فإن من المهم أن تتفوه به المحكمة . ومن الأهم أن تضع ما تتفوه 
به موضع التنفيذ . 


٠‏ وإذا 


وهذا . في رأي القاضي شويبل » مهم لسبب غير عادي . ذلك 
أن تطبيق بعض الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع الواردة في حكم 
المحكمة الصادر في ۲۷ حزيران/يونيه 19453 على القضية الحالية 
من شأنه أن يكون ضاراً لأن بعض تلك الاستنتاجات لا تنطيق على 
الوقائع . وإن تطبيق بعض الاستنتاجات القانونية الواردة في حكم 
المحكمة في تلك القضية على القضية الحالية » ليس أقل ضرراً لأن 
بعض تلك الاستنتاجات خاطة . 


الرأي المستقل للقاضي شهاب الدين 
0 هاب الدين e‏ 2 رافق عليه 
بالمقبولية ۰ وهو يعتقد أيضاً بأن هذه الا ی الجال لمعاملة 
أكثر تحديداً ولاعتبار يؤخدذ لما استشهد بغ الجانبان من مواد إقليمية 


متشو رةه . 


5 القضية المتعلقة بإليترونيكا سيكولا .8.۴.۸ (1:51) ( إيلسي ) 


الحكم الصادر في ٠١‏ توز/يوليه ١9444‏ 


رفضت دائرة المحكمة المشكلة للنظر في القضية المتعلقة 
بإليثر ونيكا سيكولا .5۲.۸ (81:51) ( إیلسی ) في حكمها ا 
ايطالياً علق مقبرلية الطلب > ووطلت إلى أن ايطاليا لم ترتكب أي 
من الانتهاكات . التي زعمت الولايات المتحدة انها ارتكبتها , 
معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين الطرفين الموقعة في روما في ۲ 
شباط/فبراير ۱۹۸۹4 أو للاتفاق المكمل لتلك المعاهدة . وبناءً على 
ذلك رفضت مطالبة الولايات المتحدة يالتعويض . 


4 
i‏ 5 
وقد تشكلت الدائرة على النحو التالي : الرئيس رودا ؛ والقضاة 
أودا . واغو . وشو ييل › وسار روبرت جنينغز . 


4 


+ 4 
وفيها يلي النص الكامل لجزء المنطوق من الحكم : 
0 الدائرة , 
)١(‏ 


مقبولية الطلب المودع في هذه القضية من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية في ١‏ شباط /فبراير ۱۹۸۷ ؛ 


بالإجاع , 


(۲ ) بأربعة أصوات مقابل صوت واحد, 


تقرر أن الجمهورية الايطالية لم ترتكب أياً من الانتهاكات . 
التي يزعم في الطلب أنها ارتكبتها » لمعاهدة الصداقة والتجارة 
والملاحة بين الطرفين الموقعة فى روما فى ؟ شباط /فيراير ١4148‏ , 
أو للاتفاق المكمل لتلك المماهدة الذى وقعه الطرفان فى واشنطن 
في 51 أيلو ل /سبسير 9981 ` ۰ 
المؤيدون : الرئيس رودا ؛ والقضاة أودا . واغو . وسير روبرت 
المعارضون : القاضي شويبل . 

(۳) ترفض ٠‏ بناءً على ذلك . مطالبة التعويض الى 
تقدمت: بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية د يوي 
ايطاليا . 


المؤيدون 2 الرتيشن رودا ؛ والقضاة اودا . واغو ؛ وسار روبرت 
ع 1 
المعارضون : القاضي شويبل “ . 
E‏ 


2 2 


لمق القاضي أودا رأياً تقلا بالحكم . وألحق القاضي شوييل 
رأيا معارضا . ٍ 1 
وفي هذين الرأيين ذكر القاضيان المعنيان وعللا موقفيهما فيا 


HE 


مرافعات الطرفين ودفوعها 
( الفقرات 1 -؟١)‏ 

دات الفا بإعادة عرض مرج للف رال الدعوى:: 
مشيرة إلى أن القضية الحالية تتعلق بنزاع تدعي فيه الولايات 
المتحدة الأمريكية بأن ايطاليا . بإجراءاتها المتعلقة بشركة ابطالية 
هي '' إليتر ونيكا سيكولا .5.۴.۸ (81:51) ( إيلسي ) التي كانت 
قلكها بالكامل شركتان تابعتان للولايات المتحدة هما ربثيون 
كومباني ( ” ريثيون ' ) وماتشليت لابوراتوريز إنكوربوريتيد 
( " ماتشليت “ ) . قد انتهكت بعض أحكام معاهدة الصداقة 
والتجارة والملاحة بين الطرقين . المبرمة في روما في ۲ شباط /فبراير 
۸ (5 معاهدة 5021“ ) والاتفاق المكمل ها المبرم في ۲١‏ 
أيلول /سبتمير 1١98١‏ ` 


منشأ النزاع وتطوره 
( الفقرات ١۳‏ - 6غ ) 

في عام ۱۹7۷ كانت ريثيون تملك 49,97 في المائة من الأسهم 
في إيلسي وال ٠,۸٤‏ في المائة الباقية كانت قلكها ماتشليت , 
وهل كانت فرك لك ريون بالكامل وا شت إبلس " 
في باليرمو . صقلية . حيث ها هناك مصنع لإنتاج القطع 
الكهر بائية . وكان بحمو ع قوتها العاملة في عام ۹۹١۷‏ اقل بقليل 
من 5٠١‏ موظف . وكانت منتجاتها الرئيسية الخمسة هي أنابيب 


الميكر وويف , وأنابيب أشعة الكاتود وحولات شيه موصلة . وأتابيب 
الأشعة السينية . وكابحات اشتداد التيار . 

من غدةة إل 1455 عست" ايل " ارياها سي 
ولكن هذه لم تكن كافية للتعويض عن تكاليف ديونها أو خسائرها 
المتراكمة . وبدأت ريثيون في شباط/فيراير ١94531‏ , حسب قول 
لولايات المتحدة . باتخاذ الخطوات فى محاولة لجعل " إيلسي ك0 
مک دايا : ْ ش 

وني الوقت نفسه عقدت اجتماعات عديدة في الفترة بين 
شباط/فبراير ۱۹۹۷ وآذار/مارس 1458 مع المسؤولين الايطاليين 
والشركات الايطالية . وقيل إن غرض تلك الاجتياعات إتجاد شر يك 
ايطالي ل ” إيلسي ‏ لديه القدرة الاقتصادية والنفوذ واستقصاء 
الإمكانيات للحصول على دعم حكومي آخر . 

وعندما غدا من الواضح أنه ليس من المحتمل أن تؤدي هذه 
المباحتات إلى ترتيب مرض, E‏ ريثيون وماتشليت › 
بوصفههما حاملي أسهم '” إيلسي '' ٠‏ بصورة جدية . في التخطيط 
الاق "السو © ايها توا للتار اك امد 
حد. وقام كبير الموظفين الماليين في ريثيون بإعداد تحليل 
للأصول . يظهر الوضع المتوقع في 5١‏ اذار/مارس ۱۹٩۸‏ . 
وأظهر هذا التحليل أن القيمة الدفترية لأصول '' إيلسي “ هي 
٠‏ 18 مليون ليرة ؛ كا أوضح في إفادته الخطية 0 
بالقسم والمودعة في هذه الدعوى . وأظهر التحليل أي 0 
الأدنى من التوقعات لاسترداد القيم التي يمكن أن نتأكد 0 : 
لضان عملية منتظمة للتصفية '' . وحَسَبٍ مجموع القيمة التي 
يمكن تحقيقها للأصول على هذا الأساس ( قيمة البيع السريع ) 
على اعتبار أنه ۸۳۸,۸ ٠١‏ مليون ليرة . وفى 6" أيلول /سبتمير 
۷ كان مجموع دیون الشركة 777,4 ٠١‏ مليون ليرة . 
و" التصفية المنتظمة “ المتوخاة هي عملية لبيع أعبال ا 
أو أموطا عة أو مقا . وتسديد الديون: كاملة أو كلاف ذلك 
من عائدات البيع , على أن تكون العملية بكاملها تحت إشراف إدارة 
'' إيلسى “ نفسها . وكان من المتوقع أن يتم سداد الدائنين 
بالكامل . أو. إذا لم يتحقق سوى " قيمة البيع السريع ' . يتلقى 
الدائتون الرئيسيون غير المضمونين حوالي ٠١‏ في المائة من مبلغ 
الدين الذي يحق هم وهذا يكن مقو ا لان فطل ما يمكن تنه 
في حالة الإفلاس . 

وفي ۲۸ اذار/مارس ١1958‏ تقرر أن تتوقف أعمال الشركة . ! 
أن الاجتماعات مع المسؤولين الايطاليين استمرت . وفيها 0 
السلطة الايطالية بشدة على ” إيلسي “ لكي لا تغلق مصنعها 
ولا تفصل العاملين فيها . وفي 0 اذار/مارس 19538 أرسلت بالبريد 
رسائل الفصل إلى موظفي ” إيلسي ‏ . 


خض 


وی فسان اویل ۹۹۸ امبر عمين بلدنة ة باليرمو اا 
ساري المفعول في الحال . بوضع اليد على مصنع " إيلسي “ 
وما يتصل به من أصول لفترة ستة أشهر . 

ويختلف الطرفان حول ما إذا كان هنالك , قبل أمر وضع اليد 
ا ؛ احتلال لمصنع "" إيلسي '' من قبل الموظفين . إلا أن من 
المتفق عليه أن الموظفين كانوا يحتلون المصنع أثناء الفترة التي أعقبت 
وضع اليد مباشرة . 

وفي 15 نيسان/أيريل 1434 رفحت ” إيلسي * طعناً إدارياً ضد 
وضع اليد لدى متصرف باليرمو . 

وأودعست " إيلسي " طلب إعلان إفلاس في 51 
ان اويل أيه 6 أسارت كله إل روت الل أله الست 
الذي أدى إلى فقدان الشركة السيطرة على المصنع وبذالم تستطع 
الا ساد من عدر شاه فة التقدية ب و ك ت اله قات 
التي أصبحت مستحقة وعدم قدرتها على الدفع . وصدر مرسوم 
إعلان الإفلاس من قبل حكمة باليرمو Tribunale di Palermo‏ 
قي أيار/ماير ۱۹٩۸‏ . 


وقام متصرف باليرمو بالبت في الطعن الإداري المودع من قبل 
'' إيلسي '' ضد وضع اليد وذلك في قرار صدر في ۲۲ أب /أغسطس 
5 . وفيه ألغي أمر وضع اليد . ويختلف الطرفان حول مشسألة 
ما إذا كانت هذه الفترة من الزمن فترة عادية أو غير عادية لطعن 
من هذا القبيل . 

وفي هذه الأثناء » في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۷١‏ . أقام الحارس 
القضائي ( أمين التفليسة ) دعوى لدى محكمة باليرمو على وزير 
داخلية ايطاليا وعميد بلدية باليرمو مطالباً بالعطل والضرر نتيجة 
لقتعم اليد وخكت عكة اسشتاف باليوفو يالو يعن عن 
الخسارة الناجمة عن عدم استعمال المصنع أثناء قترة وضع اليد . 

وانتهت إجراءات الإفلاس في تشرين الثاني/توفمير ١986‏ . 


وم يبق من المبلغ المتحقق أي فائض للتوزيع على حاملي الأسهم 


ريتيون وماتشليت 5 

ا و ی ا سيل 
الاتتصاف المحلية 
( الفقرات ٦۳ - ٤۸‏ ) 


قدمت ايطاليا في مذكرتها التفسيرية المضادة اعتراضاً على 
مقبولية القضية الحالية . مستندة إلى ما زعمته من إخفاق الشركتين 
التابعتين للولايات المتحدة . ريثيون ومأتشليت . اللتين أقامت 
الولايات المتحدة الدعوى نيابة عنهها ؛ في استنفاد سبل الانتصاف 
المحلية المتاحة لما في ايطاليا . ووافق الطرفان على أن يسمع هذا 
الاعتراض ويبت فيه في إطار جوهر القضية . 


وأعربت الولايات المتحدة عن شكها في إمكانية تطبيق 
قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية على الإطلاق . ذلك لأن 
المادة السادسة والعشرين ( الشرط المتعلق بالولاية ) من معاهدة 
50037 قاطعة في أحكامها وليست مقيدة بأي إشارة إلى قاعدة 
سبل الا تضاف الله .وعاحت اها بان در ما أن ذعواها 
هي للحصول على حكم تفسيري بشأن ضرر لحق مباشرة بالولايات 
المتحدة وذلك بالتعدي على ما لا من حقوق يموجب معاهدة 
۴۸ . وفي معزل عن النزاع حول الإخلال المزعوم المتعلق بشركتي 
ريثيون وماتشليت . لا تنطبق قاعدة سبل الانتصاف المحلية . 
ولاحظت الولايات المتحدة أيضاً أن لم يحدث في أي وقت . إلى أن 
أودع المجيب على الادعاء مذكرته التفسيرية المضادة . أن اقترحت 
ايطاليا أنه ينبغي ل ” إريثيون وماتشليت ““ أن يرفعا القضية في 
المحاكم الايطالية استناداً إلى المعاهدة . وحاجت بأن هذا هو بمثابة 
إغلاق . إلا أن الدائرة وصلت إلى أن من الصعب تأويل عرد 
الإخفاق في ذكر مسألة في نقطة معينة في سياق تيادلات دبلوماسية 
متقطعة نوعاً ما , بأنه يشكل إغلاقاً . 

رفا يعلق مسال ما إا كانت ريقون:وحالقليت 
قد استنفدتا سيل الانتصاف المحلية , أو لم تكونا لاحظت الدائرة 
أنه قيل إن الضرر الذي يدّعى في هذه القضية بأنه لحق 
ب '” ريثيون وماتشليت *' إنا نتج عن خسائر تكبدها أصحاب 
'” إيلسي '' نتيجة للتغيير اللاإداري في طريقة التصرف بأصول 
بلسي فيل إن آمر وهم اليدهو الذي سيب هدا الغين: 
والذى هو » هذا السبب » محور شكوى الولايات المتحدة . ولذا 
فإن من الصحيح أن طرقت ' إيلسي '' نقسها سبل الانتصاف 
المحلية . 

وبعد أن نظرت الدائرة في الإجراء الذي اتخذته ” إيلسي " في 
لها بقرار وشم الد ت ارا الذي الله الاس .القضائي 
الذي طالب بتعويض عن وضع اليد . رأت أن المحاكم المحلية 
قد تولت القضية بالكامل . وهذا هو موضوع دعوى مقدم الطلب 
أمام الدائرة . غير أن ايطاليا دفعت بأن بالإمكان الاستشهاد 
بأحكام المعاهدة نفسها أمام المحاكم ا 
جنب مع المادة ٠ ٤۳‏ من القانون المدني الايطالي . وهذا مالم يُفعل 
أبداً . 

وبعد أن نظرت الدائرة في مجموعة القوانين التي استشهدت 
بها ايطاليا . خلصت إلى أن من الصعب معرفة موقف المحاكم 
الايطالية لو أقيمت هذه الدعوى أمامها . ونظ رأ لأنه يتعين على 
ايطاليا أن تبين وجود سيل انتصاف محلية , 8 لأن أيطاليا مم 
تستطع إقناع الدائرة يأن من الواضح أنه بقيت سبل انتصاف 
كان يجب على ريثيون وماتشليت طرقها واستتفادها » بمعرزل 


عن " إيلسي '' وعن حارس '' إيلسي “ القضائي . رفضت 
الدائرة الاعتراض المستند إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف 
المحلية . 
الانتهاكات الزعومة لمعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة 
والاتفاق المكمل لها 
( الفقرات 34 - ٦۷‏ ) 
تدعي الفقرة ١‏ من المرافعات النبائية للولايات المتحدة ما يلي : 
”7 083" إن الجيب عن الأرعاء دال الا ات 
القانونية الدولية التي ارتبط بها في معاهدة الصداقة والتجارة 
والملاحة بين البلدين:, وملحقها . وأخل بصفة خاصة بالمواد 
الثالثة والخامسة والسابعة من المعاهدة والمادة الأولى من 
وأعبال المجيب عق الادعاء الى زعم أا أخلت. بالتزاماته 
هنا : 


ا 


أو آخل الجبب عل الأذعاء بالتزاناته ندا وضع 
يده بصورة غير شرعية على مصنع ' إيلسي " في ١‏ 
نيسان/أبريل ١458‏ الأمر الذي حرم حملة أسهم 
" إيلسي " من حقهم الباشر في تصفية أصول " إيلسي ˆ 
عد معطية : تاننا ال المجيب على الادعاء بالتزاماته 
08 سمح للعمال باحتلال المصنع اا أل الب غل 
الادعاء بالتزاماته عندما أخر على نحو غير معقول الفصل في 
0 اليد مدة ١١‏ هرا : اي ماسر بعد أن أصبح 
' إيلسي را والمضنوعات الي هي قيد الصنع 
ل ELTEL‏ “ اننا وأخثرأ أل المجيب على 
الادعاء الراماتة عندما تدخل ف إجراءات إفلاس 
” إيلسي ٠“‏ الأمر الذي سمح للمجيب على الادعاء أن يحقق 
نيته الي أعرب عنها سابقاً وهي احايك 4 إيلسي ” بتمن أقل 
بكثير من القيمة السوقية المنصفة . 
وأهم هذه الأعمال التي قام بها المجيب على الادعاء والتي 
ادعى مقدم الطلب أنها تشكل إخلا بمعاهدة الصداقة 
والتجارة والملاحة. هو وضع عمدة بلدية باليرمو يده على 
مصنع ” إيلسي “في ١‏ نيسان/أبريل ١178‏ , الذي يدعى بأنه 
أحبط الخطة لما وصفه مقدم الطلب ب ” التصفية المنتظمة “ 
للشركة . ومن الإنصاف وصف الأعمال الأخرى المعترض عليها 
والتي قام بها المجيب على الادعساء بأنها تبعية بالنسبة هذا 
الادعاء الأساسي المستند إلى وضع اليد والآثار المترتبة 
عليه . 


رف 


أف - الادة الثالئة من معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة 
( الفقرات 54 - ١١١‏ ) 

يتصل زعم الولايات المتحدة بأن ايطاليا خرقت المادة الثالثة من 
معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بالجملة الأولى من الفقرة الثانية , 
وفيا بلي نصها : ش 

” يُسمح لرعايا وشركات ورابطات أيٍّ من الطرفين الساميين 

المتعاقدين ةا للقوانين والأنظمة المنطيقة في أراضي الطرف 

السامي المتعاقد الآخر , بتنظيم , والإشراف على . وإدارة 

الشركات والرابطات التابعة هذا الطرف السامي المتعاقد الآخر 

للاضطلاع بأنشطة تجارية وصناعية وتجهيزية وتعدينية وتعليمية 

وخيرية ودينية وعلمية ' 

وفيما يتعلق بالقضية الحالية . فإن مفعول هذه الجملة هو أنه يتعين 
السماح ل " ريثيون وماتشليت “ . وفقاً للقوانين والأنظمة المنطبقة 
في أراضي ايطاليا . بتنظيم '' إيلسي “ والإشراف عليها وإدارتها . 
ES‏ دعوى الولايات المتحدة على الحق في ” الإشراف 
والإدارة '" . وتظرت الدائرة ما إذا كان هناك خرق هذه المادة . کا 
تدعي الولايات المتحدة . إذا أدى وضع اليد إلى حرمان '' إيلسي “ 
من كل من الحق في بيع مصنعها وأصوها والإمكانية العملية لقعل 
ذلك لتسديد ما عليها للدائنين وحملة الأسهم . 

ومثل وضع اليد هذا لا بد عادة ء من أن يشكل حرماناً ء في 
جزء مهم على الأقل , من الحق في الإشراف والإدارة . والإشارة 
في المادة الثالثة إلى التمشي مع ” القوانين والأنظمة المنطبقة “ 
لا يمكن أن يعني . إذا كان اا متمشيا مع القانون والأنظمة 
المحلية ( ( كما كان وضع اليد حسب قول ايطاليا ) » أن ذلك بحد 
کو الل كوه اش رالا 
والتجارة والملاحة . فامتثال القانون المحلي وامتثال أحكام 
معاهدة ما . مسالتان مختلفتان . 

والحق التعاهدي في التمكن من الإشراف والإدارة لا يمكن أن 
بفسر على إعتبار أنه ضبان بعدم الإخلال ااال الفادة 
للإشراف والإدارة » فكل نظام من نظم القانون ينبغي أن يتضمن 
نصا » شلا ؛ بشأن التدخلات في المارسة العادية للحقوق أثناء 
الطوارىء العامة وما إلى ذلك . 

وقد قرر كل من متصرف باليرمو وحكمة الاستئناف فيها أن 
ليس لوضع اليد ما يبرره في القانون المحلي المنطبق ؛ ولذا فإنه إدا 
حرم ريثيون وماتشليت مما کان انئذ أهم حقوق لما في الإشراف 
والإدارة » فقد يبدو ذلك في ظاهره خرقا للفقرة ۲ من المادة الثالثة . 

إلا أن رينيون وناتشليت »على عد قول المجيب على الادعاء » 
بسبب وضع ” إيلسي ' “اتاد :سيق أن عر ينا من دننك 


ذاته ينفى إمكانية | 


' قانوني في ۳١‏ أذار/مارس 


£ 


الحقين بالذات . حقى الإشراف والإدارة اللذين تدعيان بأنهها حرمتا 
منههما . ولذا كان على الدائرة أن تنظر أي أثر » إن كان هناك أثر , 
من المحتمل أن يكون لوضع ” إبلسي “ المالي في هذا الصدد . أو 
كمسألة عملية » ثم كمسألة ذات علاقة بالقانون الايطالي . 

ولقد كان فحوى ادعاء مقدم الطلب دوماً أن ريثيون وماتشليت , 
اللتين كانتا تسيطران على " إيلسي " . قد حرمتا بسبب وضع اليد 
من الحق في إجراء تصفية منتظمة لأصول '' إيلسي “ ومن الإمكانية 
العملية لإجراء تلك التصفية » وهي خطة كانت التصفية فيها. على 
أي حال , مرتبطة بحالة ” إيلسي “ المالية . 

وبعد أن أشارت الدائرة إلى أن التصفية المنتظمة كانت بديلا 
لأنقاء البمل سكير اانه كان من امأمول أن بكرن للتهديد 
بإغلاق المصنع مفعول الضغط على السلطات الابطالية » وأن 
السلطات الايطالية لم تتقدم للانقاذ بشروط معقولة , لاحظت أن 
المسألة الحاسمة هي ما إذا كانت ريثيون ؛ عشية وضع اليد » وبعد 
إغلاق المصنع والقيام . في ۲۹ اذار/مارس 1938 , بفصل غالبية 
الموظفين . في وضع تستطيع معد الاضطلاع بتصفيتها المنتظمة 
للمصنع » حتى بصرف النظر عا زعمته من إحباط لحق بها من جراء 
وضع اليد . 

إن التنفيذ الناجح لأية نخطة للقيام بتصفية منتظمة يتوقف على 
عدد من العوامل الخارجة عن سلطة إدارة ” إيلسى " . ولقد ابرز 
مقدم الطلب بينة على أن ريثيون كانت مقف ار السيولة 
المالية وغير ذلك من المساعدة اللازمة لإجراء التصفية المنتظمة . ول 
لدان ة ميا للعلق.ق أن ريون قد أرطت أو كانت مستعدة 
للارتباط بمثل هذا الالتزام ؛ إلا أن العوامل الأخرى تثير بعض 
الشكوك . ۰ 

وبعد أن نظرت الدائرة في هذه العوامل الأخرى التي تتحكم 
بالمسألة - 
وخاصة في حالة عدم التساوي بينهم ٠‏ واحتمال أن يحقق بيع الأصول 
ما يكفي للدفع لجميع الدائنين بالكامل ؛ ومطاليات الموظفين 
المفصولين » وصعوية الحصول على أفضل سعر للأصول المبيعة بأقل 
قدر من التأخير ‏ نظرا لما يحتمل من وقوع اضطرابات في المصنع 
عندما يكشف النقاب عن خطة الإغلاق , وموقف الإدارة الصقلية - 
خلصت إلى أن جميع هذه العوامل تشير إلى نتيجة أنه لم يثبت با فيه 
الكفاية أنه كان بالإمكان في ۳۹ اذار/مارس 4 تفي خطة 
للتصفية المنتتظمة » وهذه حلقة أساسية في سياق التعليل الذي 
استندت إليه دعوى الولايات المتحدة . 

وأخيراً . فهناك . إلى جاتب الجواتب العملية » مسألة الموقف في 
القاتون الايطالي للإفلاس . فإذا كانت '' إيلسي “ في حالة إعسار 
۸ ., وإذا كان يترتب على حالة 


استعداد الدائئين للتعاون فى إجراء تصفية منتظمة , 


الإعسار القانوني . كما تدفع ايطاليا » التزام على الشركة لأن تطلب 
إعلان إفلاسها هي , ٠‏ فإن ذلك بنفي وجود حقي الإشراف والإدارة 
المتصلين لتحميها أحكام معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة . ومع 
أن تقييم حالة ” إيلسي “ لمالية ليس ضر ورياً للنتيجة التي خلصت 
إليها الدائرة كا ذكر أعلاه , إلا أنها أساسية جداً بالنسبة للقانون 
الايطالي . | 

وبعد أن نظرت الدائرة في قرار متصرف باليرمو وأحكام 
حاكمها , لاحظت أنه سواء كانت تلك القرارات لتعد فاصلة حسب 
القانون الايطالي بأن ” إبلسي “ كانت معسرة في ۳۱ آذار/مارس 
4۸ . أو كانت قرارات بأن الوضع ا مالي ل '' إيلسي “ كان في 
ذلك التاريخ ووا مله الدرعنة أن إثفاتنا ليم مكنا افا 
أهمية لذلك ؛ فهي تعزز الاستنتاج بأن إمكانية إجراء التصفية 
المنتظمة ل تثبت با فيه الكفاية . 

ولذا . إذا لم تكن لدى إدارة ” إيلسي '' في ذلك التاريخ الام 
أية إمكانية عملية للقيام بنجاح بمشروع التصفية المنتظمة تحت 
إشراف إدارتها هي » ومن المحتمل أن تكون فعلاً قد فقدت أي 
حق لفعل ذلك في ظل القانون الايطالي , فلا يمكن القول إن 
وضع اليد قد حرمها من القدرة على الإشراف والإدارة . ولقد 
كانت هنالك عدة أسباب أدت مجتمعة إلى كارثة '' إيلسي "“ 
ولا شك أن وضع E‏ كيرن رادا 0 
وإمكانية التصفية المنتظمة لا تعدو كوتها مسألة تخمين ؟ هذا لم 
تستطع الدائرة أن شرق ها يمك أن عير كرفا من جاب 
ايطاليا للفقرة ۲ من المادة الثالثة من معاهدة الصداقة والتجارة 
والملاحة . 


بأل - الفقرتان ۷ 8 ؟ من الاد الخامسة من معاهدة الصداقة 
والتجارة والملاحة 


) ٩١۲ - ۹۰۲ الفقرات‎ ( 


يُعنى ادعاء مقدم الطلب بموجب الفقرتين ١‏ و ٣‏ من المادة 


الخامسة من معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بحباية وأمن رعاياه 
ومتلکا 


بك , 


ن الفقرة ١‏ ن المادة النايسة عل وخرت توفين ٠‏ أغل 
درجة من الحماية والأمن المستمرين ‏ لرعايا كل ا 
الساميين المتعاقدين . لكل من ” أشخاصهم ممتلكاتهم “ 
وكذلك . u ES‏ 0 
0 الشركات والرابطات ' ؛ وفي تحديد طبيعة الحماية . 
يتقرر المستوى المطلوب بالإشارة إلى '” الحاية والأمن الكاملين 
اللذين يقتضيها القانون الدولي '' . والفقرة ۳ تتوسع في فكرة 
الحاية والأمن هذه . بأن تفرض ما لا يقل عن المستوى 


0 


1ê 


المتوفر لرعايا وشركات ورابطات أي بلد ثالث . وبناءٌ على ذلك فإن 
ثمة ثلاثة مستويات مختلفة من الحباية » ينبغي توفيرها جميعاً . 

ورأى مقدم الطلب أن خرقاً هذه الأحكام قد وقع عندما قام 
المجيب على الادعاء '” بالسباح لعيال ' إيلسي '“ باحتلال 
المصنع ' . وفي حين أشارت الدائرة إلى دفع ايطاليا بأن 
'" الممتلكات " المعنية . أي المصنع في باليرمو لا تخص ريثيون 
وماتشليت . وإنما هو بخص الشركة الايطالية '' إيلسي “ 
تطرك ةن اتا مل اساي ارا نيه بان 
'' الممتلكات *' التي تنبغي حمايتها هي '' إيلسي “ نفسها . 

والإشارة في المادة الخامسة !ل '' الحباية والأمن المستمرين “ 
لا يمكن تأويلها بأتها تعطي ضمناً بأن الممتلكات لن تكون أبداً 
في أي ظروف مها كانت . عرضة للاحتلال أو الاضطراب . وعلى 
أي حال , فنظراً إلى أنه لم يثبت أن أي تلف في المضنع أو الآلات 
نجم عن وجود العمال ٠‏ وأن ن¿ السلطات تكنت لا من محرد حماية 
المصنع فق وات ابا عق امار شيء من من الإنتاج , فإن 
الحاية المقدمة من السلطات لا يمكن أن تعتار دون مستوى 
'” الحباية والأمن الكاملين اللذين يقتضيها القانون الدولي '" ؛ 
بل وليست دون المستوى الوطني أو المستوى الخاص ببلد ثالث . 
وجرد كون حكمة استئناف باليرمو قد أشارت إلى أن الاحتلال 
غير شرعي > لا يعني بالضرورة . في نظر الدائرة . أن الحباية 
المقدمة كانت دون المستوى الوطني الذي تشير إليه معاهدة 
الصداقة والتجارة والملاحة . والمسألة اهامة هى ما إذا كان 
الارن الممل را س هة اون نيك ليد عد 
عامل رعايا الولايات المتحدة على مستوى أقل من معاملة 
الرعايا الايطاليين . ورأت الدائرة أن ذلك لم يتبت . ولذا تعين 
على الدائرة أن ترفض تهمة الإخلال بأي من الفقرتين ١‏ و ٣‏ من 
المادة الخامسة . 

ورأى مقدم الطلب حدوث مزيد من الإخلال بالفقرتين ١‏ و ٣‏ 
من المادة الخامسة من مغاهدة الصداقة والتجارة والملاحة أثناء 
الوقت الذي انقضى ١7‏ شهراً - قبل أن يفصل المتصرف ني الطعن 
الإداري المقدم من '' إيلسي “ ضد قرار وضع اليد الذي أصدره 
عمدة اليلدية . وللأسباب التي سبق أن وضحت فيا يتصل بالمادة 
الثالثة , رفضت الدائرة الحجة التي مفادها أنه لو اتخذ المتصرف قراراً 
58 لكان بالإمكان تجنب الإفلاس . 


وفيها يتعلق بالحجة البديلة » وهي أن ایطاليا ملئمة بحباية 
” إيلسي “ من الآثار الضارة لوضع اليد وذلك . في جملة أمور , 
بتوفير تهج مناسب لإسقاط وضع اليد . لاحظت الدائرة . أنه وفقاً 
للادة الخامسة حب أن تطابق '' الحياية والأمن الكاملان '' المستوى 
الدولي الأدنى . تكمله معايير المعاملة الوطنية ومعاملة اليلدان 


الأكثر رعاية . ولابد من الشك فيا إذا كان تأخر قرار المتصرف » في 
جميع الظر وف ليعتبر دون الحد الأدنى من المستوى الدولي الأدنى . 
وأما فيما يتعلق بالحجة المستندة إلى الإخفاق في توفير مستوى الحماية 
الوطني » فإن الدائرة . وإن لم تكن مقتنعة تماماً بدفع المجيب على 
الادعاء بأن مثل هذا التأخير الطويل “إلى و ا 
عادي , غير مقتنعة مع ذلك بأنه ثبت وجود '' مستوى وطني “ للبت 
على نحو أسرع في الطعون الإدارية . ولذا فإنها لم تستطع أن ترى 
5 هذا التأخير خلال بالفقرتين ١‏ و" من المادة الخامسة من معاهدة 
الضداقة والتجارة والملاحة . 


جيم - 
والملاحة 


)١ؤ9‎ - ١١7 الفقرات‎ ( 

تنض الجملة الأول من الفقرة ؟ من المادة الخامسة من معاهدة 

الصداقة والتجارة والملاحة على ما يلي : 
” ؟ - الا يجوز أخذ ممتلكات رعايا وشركات ورابطات 

أي من الطرفين الساميين المتعاقدين داخل أراضي الطرف 

السامي المتعاقد الآخر دون ن اتباع الأصول القانونية الواحية 

ودون القيام ورا بدقع تعو يض عادل وقعَال . 

وقد لاحظت الدائرة الفرق في المصطلحات بين النصين الموثوقين 
( الانكليزي والايطالي ) فكلمة ” أخذ “ أوسع وأكثر مرونة من 
الكلمة الايطالية '' عمماعةةرمموم»ء '' معناها 6 اليد . 

وفك بحا حت e‏ المتحدة > ول أن قيام المجيب على 
الادعاء بوضع اليد على مصنع '' إبلسي “ ثم قيامه في وقت لاحق 
بحيازة المصنع والأصول والمنتجات التي هي قيد الصنع » هما 
عملان يشككلان . متفردين وجتمعين ٠‏ أخذاً للممتلكات دون 
اتباع الأصول القانونية الواجبة ودون إعطاء التعويض العادل . 
وثانيا , ادعت الولايات المتحدة أن المجيب على الادعاء » بتدخله 
في إجراءات الإفلاس . قام. عن طريق شركة .81.181 
( إيلتيل ) بحيازة مصنع '' إيلسي '' وأصوها بأقل من القيمة 
السوقية المنصفة 

ولاحظت الدائرة أن التهمة القائمة على أساس الجمع بين وضع اليد 
والأعبال التالية هي في الواقع أن وضع اليد كان بداية عملية أدت إلى 
حيازة جل أصول ” إيلسي “ بأقل بكثير من القيمة السوقية . وإن 
د > هو وضع يد » إن لم يكن صريحاً فهو مقتع ؛ ؛ ذلك 

أن الولايات المتحدة كانت . في المرافعات الشفوية , قد نفت أي ادعاء 
ها بأن السلطات الايطالية كانت طرفاً في مؤامرة لنقل الملكية . 

وعلى افتراض . ولكن دون اتخاذ قرار » بأن من المحتمل أن 
expröpriazionê ”'‏ ° ( وضع اليد ) كان من الاتسساع بحيث 


الفقرة ؟ من الادة الخامسة من معاهدة الصداقة والتجارة 
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يشمل وضع اليد المقنع » فلا بد من الاستمرار في أن يوضع في 
الاعتبار البروتوكول الملحق بمعاهدة الصداقة والتجارة 
والملاحة. التي توسع الفقرة ؟ من المادة الخامسة لتشمل 
” المصالح التي تخص مباشرة وبصورة غير مباشرة رعايا '“ 
الطرفين . ووصلت الدائرة إلى أن من غير الممكن في هذا الضدد ' 
تجاهل حالة '' إيلسي ' المالية وما تبعها من قرار لإغلاق المصنع 
واا أنشطة الشركة . وم تستطع اعتبار أي من الأعبال المشتكى 
منها والتي وقعت عقب الإفلاس ااا اف مق الخاذة 
الخامسة . طالما أنه ليس هناك بينة تثبت وجود تواطؤ , وهو الآن 
ليس حتى موضع ادعاء . وحتى لو كان بالإمكان أن يرى وضع 
و ا د 1 
المقنع , فعندئذ . إذا كانت '' إيلسي '' سبق 
E‏ ا م 
يتأخير مثل هذا الطلب كثيراً » يكؤن وضع اليد من قبيل التنفيل . 
وعلاوة على ذلك . فإن وضع | اليد هذا . بصرف النظر عن الدوافع 
ألى زغم يأنها أوعت بداء نظرا لكونه: بعكم روط ٠‏ لفارة محدودة 
من الزمن ء وقابل 00 الإداري » لا يمكن , 
في رأي الدائرة , أن يشكل ” أخذ خلافا لليادة الخامسة , إلا إذا 
شكل حرماناً كبيراً ل ' 'ريثيون وماتشليت "من مضا حها في مصنع 
'' إيلسي “ ؛ وكان ذلك يمكن أن يحصل لو أن وضع اليد ٠‏ أثناء 
استمرار ” إيلسي ' في حالة الإعسار . قد مدد ولو كان سباع 
الطعن الإداري قد تأجل . والواقع أن إفلاس " إيلسي “ قد حول 
الوضع في خلال أقل من شهر من وضع اليد تلد رسكن اعبار 
وضع اليد مها هذا الغرض إلا إذا كان قد تسبب في الإفلاس أو 
أثاره . وهذا قول لا يتفق أيداً مع استنتاجات المحاكم المحلية ومع 
استنتاجات الدائرة . 


| أن أصيحت ملزمة 


المادة الأولى من الاتفاق المكمل لعاهدة الصداقة 
والتجارة والملاحة 
( الفقرات ١۳١ - ١۲۰‏ ) 
تنص المادة الأولى من الاتفاق المكمل لمعاهدة الصداقة والتجارة 
والملاخة . التي تعطي حقوقاً غير مقيدة بالمستوى الوطني أو مستوى 
أكثر در رعاية » على ما يلي : 
' لا يخضع رعايا وشركات ورابطات أي من الطرفين 
الساميين المتعاقدين للتدابير التعسفية أو التمييزية في أراضى 
الطرف السافي المتعاقد الآخر والمؤدية بصفة خاصة إلى (٠:‏ أ) 
منعها من القيام » على نحو فال بالإشراف على الأعمال التي 
سمح ها بإقامتها أو امتلاكها هناك وإدارتها ؛ أو (ب) الانتقاص 
من خقوقها ومصالحها الأخرى المكتسبة بصورة شرعية في هذه 
الأعمال أو في الاستثارات التي اضطلعت بها . سواء كانت 


دال - 


في شكل أموال ( قروض أو أسهم أو غير ذلك ) » أو مواد » أو 

معدات , أو خدمات . او عمليات » أو براءات , او تقنيات أو غير 

ذلك . ويتعهد كل من الطرفين الساميين المتعاقدين ألا يميّز ضد 

رعايا وشركات ورابطات الطرف السامى المتعاقد الآخر فيا 

نات يمرا عي الشروط الاو عل رامن اال 

وعمليات الصناعة , والمهارة , والتكنولوجيا التي قد تلزم للتدمية 

الاقتصادية “ 

والجواب على ادعاء مقدم الطلب بأن وضع | آذ كات غا 
ددا ويا عل بالف" 
عدم وجود ' صلة ملموسة بيا فيه الكفاية بين 0 وضع اليد ا 
” إيلسي في الاضطلاع بتصفيتها ال المخططة . إلا أن 
الدائرة رأث أن أثر استخدام التعبير ” بصفة خاصة ا 
. للشرطين ”( أ) “ و" (ب) “ من المادة . هو عدم وجود صلة 
ملموسة با فيه الكفاية بين اثار وضع اليد وإخفاق ” إيلسي فى 
الاضطلاع يتصفيتها ا المخططة . إلا أن الدائرة رأت أن 
أثسر استخدام ال فا خا عدم الف د 

اناك و" (ب) “ يوحي بأن منع الأعبال التعسفية ( والتمييزية ) 
لشن ا على تلك الأعمال المؤدية إلى الأرضاع الموصوفة في 
EI‏ (ب) “ . وإنا هو في الواقع منع لمثل هذه الأعبال 
سواء أدت 1 تؤد إلى هذه النتائج . ولذا فمن الضروري النظر 
فيا إذا كان وضع اليد » أو لم يكن افا فیا او ین یا بعر 
ذاته , 

والولايات المتحدة تدعي أنه كان هناك " تمييز “ لصالح 
'' 181 '' وهي كيان نحت سيطرة ايطاليا ؛ بيد انه لم تكن أمام الدائرة 
بينة كافية لدعم الادعاء بوجود خطة لصالح 181 على حساب 
0 إيلسي " ولذا ينبغي رفض الادعاء بوجود 
عسي مدهو الفاق المكمل ‏ 

ولكي یری مقدم الطلب أن الأمر بوضع اليد كان عملا تعسفياً 
حسب مفهوم الاتفاق المكمل . استند . فيا استند إليه إلى مركز 
ذلك الأمر في القاتون الايطالي . فهو قد حا بأن وضع اليد ' ' كان 
تماما هو نوع الإجراء ا الذي منعته '* المادة الأولى من 
الاتقاق المكمل . من حيث إنه ' ' وفقاً لكل من المعاهدة 
الايطالي . كان وضع اليد غير معقول ودوافعه غير سليمة “ 
'' وجد أنه غير شرعي في ظل القانون الايطالي المحلي هذا 01 
بالذات "' ا 

إلا أن الدائرة » وقد نظرت في قرارات متصرف باليرمو وتحكمة 
استثنافها. لاحظت أن كون أحد أعمال إحدى السلطات 
العامة من المحتمل أن يكون غير شرعي في القانون المحلي لا يعني 
بالضرورة أن العمل غير شرعي في القانون الدولي . وعد 
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ا ا وو ا 
والوصف الذي تعطيه سلطة محلية إلى عمل ما ( متلا لا مبرر له 
أو غير معقول أو تعسفي ) قد تكون دلالة قيمة » ولكن لا يترتب 
على ذلك أن العمل بالضرورة يجب أن يعد بأنه تعسفى في القانون 
الدولي . 1 

وإنه لا الأسباب التي أعطاها المتصرف لإلغاء وضع اليد . 
ولا تحليل محكمة استئناف باليرمو لقرار المتصرف الذي خلص 
إلى أن وضع اليد من قبلٍ عمدة النلدية كاك تخاورا للتلطة : 
الأمر:الذئ جعل:الأمن معييا فى شرعيته ۽ يدل ىري الدائرة + 
بالضرورة وبحد ذاته على أن رأي المتصرف . أو حكمة استئئاف 
باليرمو . هو أن الإجراء الذي اتخذه عمدة البلدية غير معقول 
أو تعسفي . فالتعسف هو تجاهل متعمد للأصول القانونية 
الواجية . وهو عمل هز . أو على الأقل يفاجىء . شعور اللياقة 
القضائية . وليس في قرار المتصرف أو في حكم محكمة استئناف 
باليرمو ما يوحي بالدلالة على أن أمر العمدة بوضع اليد يجب أن 
ينظر إليه في هذا الضوء . وبصرف النظر عا خلص إليه المتصرف 
أو المحاكم المحلية . رأت الدائرة أنه لا يمكن القول إنه كان غير 
معقول أو يحرد أمر نزوي أن سعى العمدة إلى استعمال سلطاته في 
حاولة لأن يفعل شيئاً فيها يتعلق بالحالة في باليرمو وقت وضع 
اليد . وقد صدر أب العمدة عن إدراك في إطار نظام عملي 
لفاون وسيل عيلية لااتات هة لبت ادا أله غل ا 


'” تعسفي ' '. وبناءٌ على على ذلك م يكن هناك انتهاك لليادة الأولى 
هاء - المادة السابعة من معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة 


( الفقرات ۱۳١‏ - و8١‏ ) 
تعنى المادة السايعة من معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة » في 
أربع فقرات » بصفة خاصة بكفالة الحق ” في حيازة وامتلاك 
والتصرف بالأموال غير المنقولة أو المصالح فيها [ النص الايطالي . 
ben mobi اi‎ o altri diritti reali ''‏ ] في أراضي الطرف السامي 
المتعاقد الآخر “ 
ولاجظت الدائرة أن الخلاف بين الطرفين ينصبٌ على اختلاف 
المعنى بين عبارة ( مصالح ) في النص الانكليزي 
وعبارة '' نلدعء نمزل “ في النص الايطالي ء والمشاكل التاحمة عن 
التقييدات الي تفرضها المعاهدة على جموعة الحقوق المعطاة ة في هذه 
المأدة , دد بمستويات بديلة 2 ومرهونه ےه بشرط . لآ 1 ن الدائرة 
ات انام أجل تطبيق هذه الماد , تبقى تماماً نفس الصعو بة 
الموجودة في محاولة تطبيق الفقرة ۲ من المادة الثالثة من معاهدة 
الصداقة والتجارة والملاحة : أن ما حرم بالفعل ريثيون وماتشليت , 
بوصفهما حاملي الأسهم . من حقها في التصرف يممتلكات 
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" إيلسي " الثابتة ءلم يكن وضع اليد ولكن حالة ” إيلسي “ المالية 
الضعضعة » التي أدث في النباية إلى الإفلاس الذي لم يكن عنه 
محيد ‏ وني الإفلاس فإن حق التصرف بممتلكات الشركة لا يعود 
حتى للشركة نفسها . ولكن للحارس الذي يتصرف نيابة عنها ؛ 
وسبق للدائرة أن قررت أن ” إيلسي “ كانت في طريقها إلى 
الإفلاس حتى قبل وضع اليد . ولذا ل تر الدائرة أنه جرى انتهاك 
الاب السابعة من مفاهدة الضداقة والتجارة والملاحة : 


¥ 


¥ د 


وبعد أن توصلت الدائرة إلى أن المجيب على الادعاء لم ينتهك 
معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة على النحو الذي ادعاه مقدم 
الطلب » فإن الدائرة , بناءٌ على ذلك . رفضت كذلك المطالبة 
بالتعويض الوارد في مرافعات مقدم الطلب . 


موجز الآراء الملحقة بحكم المحكمة 
رأي مستقل للقاضي أودا 

وافق القاضي أودا , في رأيه المستقل » على ما ورد في جزء المنطوق 
من الحكم . إلا أنه لاحظ أن الولايات المتحدة . بشروعها في 
الدعوى » إنا تبنت قضية رعاياها ( ريثيون وماتشليت ) بوصفههما 
حاملي الأسهم في شركة ايطالية.( إيلسي ) ٠‏ في حين تقع حقوق مثل 
عله السو يزلاب كا تقرر في الحكم الصادر في قضية '" برشلونة 
للجر ' في عام ۰ , في منأى عن نطاق اا الد ياو اة فقا 
للقانون الدولي العام . 

وني رأي القاضي أودا . لم يكن القصد من معاهدة الصداقة 
والتجارة والملاحة لعام 1944 . تغيير مركز حملة الأسهم ولا تعزيز 
حقوقهم بأي شكل من الأشكال . ولم يكن القصد من أحكام 
المعاهدة التي استند إليها مقدم الطلب » والتي يتناوها الحكم بإفاضة , 
حماية حقوق ريثيون وماتشليت بوصفها حاملي أسهم '” إيلسي ” 

ومعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة لعام ١944‏ . شأنها شأن 
المعاهدات الأخرى المثيلة التي تكون الولايات المتحدة طرفاً 
قيها . تمكن الدولة الطرف من تينى قضية شركة تابعة للدولة 
الطرف الأخيرة إذا كانت الشركة المعنية تحت إشراف رعايا 
الطرف الذي يقيم الدعوى . وهكذا فقد كان بإمكان الولايات 
. المتحدة أن تقيم دعوى بسبب الإخلال بيعض أحكام معاهدة 
عام 1454 التي تخوها الدفاع عن الشركة الايطالية ( إيلسي ) 
التي يملك فيها رعاياها ( ريثيون وماتشليت ) مصلحة تخوها 
السيطرة عليها . 


الدائرة في حكمها نشي إلا اون لر أقيفت الدغوى ا 


قم لقضية ‏ إيلسي “ ا الطلب . حسب رأي القاضي 
أودا . لازال يتعين عليه أن يثبت أنه كان هناك إنكار للعدالة . 
وهذا لم يثبته . 


3 


الرأي المعارض للقاضي شويبل 
وافق القاضي شويبل على الحكم من حيث ما أسياه جانبين 
رئيسيين تثرتب عليه نتائج هامة بالنسبة لحيوية القأنون الدولي 


أولا . طبق الحكم قاعدة العقلانية في تفسيره لمدى مطلب 
استنفاد سيل الانتصاف المحلية . فهو لم يقرر أن كل سبيل 
انتصاف حلي ممكن كان يجب ان يستنفد للوفاء بقاعدة استنفاد 
سبل الانتصاف المحلية وإنبا قرر أنه إذا استنقدت سبل 
الانتصاف المحلية من حيث الموضوع , فذلك يكفي للوفاء 
بمتطلبات القاعدة حتى ولو م تتم حاولة السبل المختلفة للسعي 1 
للانتصاف المحلي . وهذا القرار يضع بعض التأويلات المسبقة 
للقاعدة في حدود معقولة . 

ثانياً . يؤول الحكم معاهدة الصداقة والتجازة والملاحة بطرق 
تعززها بدلا من أن تقيدها بوصفها صكاً لحماية حقوق رعايا 
وشركات الولايات المتحدة وايطاليا . وقد رفضت الدائرة 
يؤل مكلف اشم ا لمر رة غليها.والى . "لو اتا الروت 
المعاهدة من جزء كبير من قيمتها . 
' إيلسي '' . وهي شركة ايطالية قلك 
أسها شركتان آنا يكينان . كانت خارج خف اللياية المنوعة 
من المعاهدة . ولم تقر الدائرة ادعاءات الولايات المتحدة . 
ولكن ذلك لم يكن لأن الدائرة حكمت ضد الولايات المتحدة 
استناداً إلى قانون المعاهدة ؛ وإنما حكمت ضد الولايات المتحدة 
استناداً إلى الأهمية العملية والقانوئية المعلقة على وقائع 
القضية . 

وكان ينبغي تفسير المعاهدة واتفاقها الكمل معأ كوحدة , ذلك 
لأنه تحدد أن الاتفاق كان جرا لا يتجرا '" من المعاهدة . ونظراً 
لأن الولايات المتحدة وايطاليا تقدمتا بتفسير ين متضاريين 
للمعاهدة . مما دلل على أن بعض أحكامها غامضة . فإن هذه 
قضية كان الرجوع فيها إلى الأعمال التحضيرية وإلى الظروف 
التي تم فيها إبرام المعاهدة إجراءًٌ سليما . وكانت الحقيقة إن 


ورفضت الدائرة يصفة 


خا صة أن تقرر أن 


٠‏ ايطاليا قد طلبت التفاوض على الاتفاق المكمل كي يفي بيعض 


الاحتياجات المؤكدة للمستثمرين من الولايات المتحدة 
للاستقار في ايطاليا . وقد دلت الإجراءات الايطالية 


A۸ 


الأولية في التصديق على المعاهدة وملحقها على أن الطرفين كانت 
لديا النية لإعطاء المستثمرين '' ضمانات ضد المخاطر السياسية “ 
و” الحرية لإدارة الشركات “ التي أنشأها المستثمرون أو أصيحوا 
مالكين لها تطبيقا '' لمبادىء المعاملة المنصفة '“ التي قيل إنها مبينة في 
المعاهدة . ولا يوجد في سجل التصديق » بكامله وتفصيله . أي أثر 
لتأييد التفسير الذي مفاده أن الحقوق التعاهدية المتعددة التي منحت 
للسحسرين كانت مشر وة بان يكوى الاسعاريق شركة من 


حرم وضع اليد ريثيون من حقها التعاهدي في الإشراف على 
” إبلسي " وإدارتها من ثم تصفيتها 

كان الاستنتاج الاأساء سي التي خلضت إلبه الذائرة هو أنه نظرا 
اترات اقم ا ابس ها ورات القاتوية 
للمبارسة الايطالية فيا يتعلق بالإقلاس » لم تعد ريثيون قأدرة » 
بحلول تاريخ وضع اليد . على الإشراف على '' إيلسي “ وإدارتها - 
ومن ثم تصفيتها ‏ وبذا لا يمكن اعتبار انها حرمت من جراء وضع 
اليد من حقها التعاهدي في أن تفعل ذلك . ورأى القاضي شويبل 
أن ذلك الاستنتاج خاطىء للأسباب التالية . 

أ . لقد أبلغت " ابل فى اد اتن :1354 الأسباب 
ا وقاتر يه ا 

نابا + کول يو ركم اليد كاعد لعزت ای رات 
قانونية أو عملية في أي جهة لوضع ” إيلسي “ في حالة الإفلاس 
أو إجبارها على ذلك . 

ثالثاً في الأسابيع والأيام السابقة واللاحقة لوضع اليد . قام كبار 
المسؤولين في صقلية والحكومة الايطالية » مع أ نهم أيلغوا على نحو 
تبياني واضح بحالة '” إيلسي “ المالية الا عن 
على عدم إغلاق المصنع . وعدم فصل العبال » وبالأخص ٠‏ على عدم 
إعلان الإفلاس . ولكن . بدلا من ذلك . على اتخاذ التدابير , 
بالاتفاق مع القطاعين الايطالبين العام والخاص » لإبقاء المصنع 
وا أو لإعادة فتحه وإجراء التصفية على مدى فترة من الوقت . 
ولقد تصرف رئيس وزراء ايطاليا ورئيس صقلية والعاملون معها , 
وجب أن يفترض أنهم تصن قود وا لقاو ابا . وهكذا ء سواء 
كان محامي ايطاليا أو حامي الولانات الخ صا و ر 
المختلف عن التفسير الآخر للقانون الايطالي المتعلق بالإفلاس , 
فإن من الواضح أن '' القانون النافذ “ في ايطاليا وقت وضع اليد 
كان يتعارض مع دفع ايطاليا الحالي وقبول الدائرة له . فلم يكن 
ينبغي السماع لايطاليا في عام 1944 في إدلائها بها هو مخالف لما قالته 
في عام 19534 . 


في أن تصفي أصوطا . في عملية تديرها 


۹4 


راصاً أن امتا الأساسئ لدا ل يكن ما اما تع 
قزار دة اسعناف باليرنى' الذي يمد ليه المكم . فد خاضت 
المحكمة إلى أن إفلاس '' إيلسي “لم يسييه وضع اليد ولكن سببته 
حالة الإعسار السابقة التي كانت تعانيها . ولكنها م تخلص وم تلمح 
إلى أن الإعسار أزال الحقوق القائمة في الإشراف على '" إيلسي 
وإدارتها . بل إنه قد منح تعويضاً عن ضرر EEE‏ 
التشغيلي “ للمصنع نتيجة لما قررت أنه أمر " غير شرعي “ بوضع 
اليد . وهكذا . فإن ما عنته المحكمة هو أن ” إيلسي " استمرت 
حتى وقت وضع اليد وما بعد ذلك ها حقوق حيازية في '' إيلسي “ 
رغم أنها كانت في حالة إعسار قبل ذلك التاريخ . 

خامساً ٠‏ إن خبراء ايطاليا كانوا ختلفين فبا بينهم حول ما إذا 
كانت " إيلسي ٠‏ معسرة في تاريخ وضع اليد . 

سادا و والاهم فإن اة اما إذا عاستا 
بحلول ١‏ نیسان/أبریل 1558 . كانت تتوقف أساسا على 
سياسة ريئيون . التي كانت ذات موارد وفيرة . وسلمت الدائرة 
يان یشون كانت قد ولت ارال عديدة سداد ادان 
الصخار + ويأن ريتيون كانت مستعدة لشراء حسابتات 
” إيلسي “ الكبيرة القابلة للسداد ب ٠٠١‏ في المائة من القيمة ؛ 
وبأن ريثيون كانت مستعدة لتسليف ما يكفى من السيولة النقدية 
لتمكين ” إيلسي “ من الاضطلاع بتصفية منتظمة . لماذا إذن 
تقبل بالاستنتاج المتعارض مع ذلك . وهو أن ” إيلسي “ كانت . 
وقت وضع اليد . في حالة إعسار أو . إن لم يكن الأمر كذلك . 
كانت في طريقها السريع . على أي حال . نحو الإفلاس ؟ ولو 
أن وضع اليد لم يتدخل . ولو أن ريثيون قد وفت باحتياجات 
'' إيلسي '' العاجلة من السيولة المالية . لكسب الوقت من أجل ` 
Ee‏ سكن أن يقال معقيقة إن" اللي 7 هد 
أجبرت على الإفلاس . على الأقل عندما فعلت ذلك ؟ وحتى لو 
حصل الإفلاس في النهاية , فإن ذلك التاريخ المتأخر كان من 
شأنه أن يمكن ريثيون ماديا من تخفيض خسائرها بالنسبة لما تم 
تكبده فعلا . وعلاوة على ذلك , فلو لم يتدخل وضع اليد . لكان 
و الايطالية أن تسوي مطالباتها ضد 
'” إيلسي “ ب ٤١‏ أو ٠١‏ في المائة من القيمة . 

وسلم القاضي شويبل بأن من شأن التصفية المنتظمة أن يكتنفها 
عدم التيقن , ولكن ذلك لا يعود إلى قدرة ' إيلسي ‏ وحقها في 
تصفية أصوها بقدر ما يعود إلى إمكانية حساب التعويض الذي 
يمكن أن يتقرر أنه ناجم عن إنكار ذلك الحق . 

والاستنتاج الذي مفاده بأن ايطاليا بفرضها وضع اليد قد 
اف ا ذا اس ای 7 ان " في الإشراف على 
" إيلسي.“ وإدارتيا . هو الاستنشاج الأقوى في ضوة معن 


المعاهدة الذي أوضحته عمليات التصديق عليها . وهو لر يكن متفقاً 
alas‏ عل المركات الي 
' خصلون عليها " , مع ما توفره المعاهدة من ” ضبان ضد المخاطر 
السياسية .ومع ” ميادىء المعاملة المنصفة “ التي قصد أن تكفلها 
المعاهدة . 


کان وع الد اجر فا آل پاات 

يستند استنتاج الدائرة بأن وضع اليد على مصنع ” إيلسي “ 
ومعداته لم يكن إجراءً تعسفياً خرق المعاهدة . إلى ثلاثة منطلقات 
يرى القاضي شويبل أنها لا تقوم على أساس : أو . > أن متصرف 
باليرمو وتحكمة الاستئناف فيها لم يقررا أن وضع اليد تعسفي ؛ 
مانا ٠‏ إن وضع اليد . حسب القانون الدولي . لم يكن غير معقول 
ولا كان نزوياً ؛ ونائ أنه على أي حال فقد كفلت إجراءات الطعن 
والجبر الايطالية التي أخضع ها وضع اليد في النهاية أن الأمر م يكن 
)١(‏ 

قال المتصرف إن عمدة البلدية » عندما أصدر أمر وضع اليد , 
استند إلى أحكام في القانون تخول العمدة , في أحوال الضرورة 
السامة القتصوى والطوارىء غير المنظورة . وضع اليد على 
الممتلكات الخاصة ؛ ولكن في هذه الحالة . قرر المتصرف . كانت 
هذه الأحوال موجودة '' من وجهة نظر نظرية محضة '“ 
قرار يبدو أنه يعني أن تلك الأحوال لم تكن موجودة في الحقيقة . 
وقرار المتصرف يدل فعلا على أن تلك الأحوال لم تكن موجودة , 
ذلك لأن قرار المتصرف يخلص إلى [ أ) أن أمر وضع اليد لم 
يستطع إعادة تشغيل مصنع '' إيلسي '' أو حل مشاكل الشركة ؛ 
(ب) وأن الأمر لم يفعل ذلك حقيقة ؛ (ج) وأن المصنع بقي مغلقاً 
وتحت احتلال الموظفين السابقين ؛ ( د ) وأن النظام العام قد 


قرار المتصرف ومحكمة الاستثناف ' 


0 وهذا 


تعرض » على أي حال > للاضطراب بسبب إغلاق المصنع ؛. 


وباختصار ‏ أن أمر وضع اليد قد ثبت أن لا مبرر له من جميع 
المنطلقات . وقرار المتصرف بأن أمر وضع اليد , . نظراً لكونه غير 
قادر على تحقيق ما فهم بأنه يستهدف تحقيقه » فهو يفتقر إلى 
الغرض القضائي الذي يمكن أن يسوّغه . لا يختلف كثيراً عن 
القول إن وضع اليد كان بدوافع سيئة ومن ثم غير معقول أو حتى 
كان نزويا. 

وعلاوة على ذلك . قال المتصرف إن الأمر قد أظهر » بشر وطه , 
أن العيدة قد أصدر الأمر ليهر نيت تغل ” يشكل أو بآخر “ 
كخطوة ” تهدف أكثر من أي شيء آخر إلى إعلان نيته لمعالجة 
المشكلة مهما كان الأمر “ . وأشار التصرف إلى ما ورد فى أمر 


4 


¥ 


العيدة بن اي العاف الجن هة عدا بالوضع . . . وأنها 
وجهت كثيراً من الانتقادات إلى السلطات ين بعدم 
الاكترات هذه المشكلة الوطنية... " . ووصفت محكمة 
استتناف باليرمو قرار المتصرف بأنه '”' قاس “ و" يظهر حالة 
نموذجية عن سالات شاور السلطة من جاتب العمدة . أي أنه 
مثل نموذجي للاجراء التعسفي . وعلاوة على ذلك . اتهمت محكمة 
الاستئناف العمدة بزيادة حدة وضع اليد '' غير الشرعي “ 
بالإخفاق في دفع التعويض عن وضع اليد الذي نص عليه الأمر 
نفسه - وهو إخفاق يتعارض مع الأصول الواجب اتباعها التي 
تتعارض مع الإجراء التعسفي . 
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طبيعة وضع اليد غ غير العقولة والنزوية 


إن ما هو غير معقول ونزوي في القانون ا ٠‏ وإن لم يكن له 
معنى في القانون الدولي العرفي » ليس له معني ثابت وواضح » وإنا 
يمكن إدراكه فقط في الإطار المعين لوقائع القضية . وفي هذه القضية . 
عام من وضع اليد » بدوافعه وكيفية إصداره وتنفيذه . تعسفياً وذلك 
نظراً ما بلي : 

نه إن الأسس الفا ية الى اعد إلنها قزار العمدة ل يكن 
ها سوى تبرير نظري 0 


إن الأمر لم يكن بمقدوره تحقيق » ولم يحقق » ما قيل إنها 


أغراضه ؛ 

حو" تلك فدر:الآمين " بضورة تة “"النهدية 
الانتقاد العام وليس على أساس الجوهر . وهذه ”” حالة مثالية 
لتجاوز السلطة “ ؛ 


إن الأمر قد انتهك نفس شر وطه وذلك نظراً للإخفاق في دقع 
تعويض عن وضع اليد ؛ 

س إن من الأغراض الرئيسية لأمر وضع اليد هو منع تصفية 
ا إيلسي " . وإمكانية تيدد أصوطا , وهو غرض جرت متابعته دون 
اعتبار للالتزامات التعاهدية ذات المغزى المخالف ( رغم دفع ايطاليا 
بأن هذه الالتزامات ملزمة محلياً ) . 

(1) عملية الطعن لم تجعل الإجراء غير تعسفي 

قد يحاج بأن عمليات ايطاليا الإيجابية وهي المراجعة الإدارية 
والقضائية لأمر وضع اليد . قد كفلت . بحكم وجودها وتطبيقها » أن 
وضع اليد . وإن كان تعسفياً في البداية . لم يكن كذلك .في نهاية 
المطاف , وبذا فهي تخلي ذمة ايطاليا من أي انتهاك كامل للمسؤولية 
الدولية . 


إلا 5 7 0 المواد المتعلقة بمسؤولية الدول للجنة 


'' تكون الدولة قد أخلت بالالتزام الدولي الذي يفرض 

عليها أن تحقق . بالوسائل التي تختارها هي . نتيجة محددة . إذا 

خفقت تلك الدولة . بمسلكها الذي تتخذه في تحقيق النتيجة 
التي يفرض ذلك الالتزام عليها تحقيقها . “ 

وهذا ينطبق على هذه القضية . ذلك لأن ايطاليا لم توفر 

ل '” إيلسي " ولا لممثلها '' التعويض الكامل الوافي “' ( كا تفرض 

لجنة القانون الدولي ) عا يعتبر . في الحالات الأخرى . عمل 


وضع يد تعسفي . إن أمر وضع اليد قد ألغاه المتصرف . ولكن بعد 
شی 15 شهرامن صدوره . فتعرضت ” إيلسي '' بحلول ذلك 
الوقت إلى ضرر لا راب له نتيجة لذلك . وحكمت نحكمة باليرمو 
بحد أدنى من التعويض عن وضع اليد . ومع ذلك . لم يضع الحاكم 
في الاعتبار العناصر الرئيسية للخسائر الفعلية التي تكبدتها 
" إيلسي " . وبالتالي فإن '' إيلسي " لم توضع في الوضع الذي 
كانت لتكون فيه لو لم يكن هناك وضع يد ء أو في وضع معادل . هذا 
السبب فإن الإجراءات الإدارية والقضائية الايطالية » مها كانت 
جديرة بالإجلال لم تخل ذمة ايطاليا من ارتكاب تعسفي ضمن مفهوم 
المعاهدة . 


6 انطباق الفرع ۲۲ من المادة السادسة من اتفاقية 
امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها 


الفتوى الصادرة في ١6‏ كانون الأول /ديسمير ٠۹۸۹‏ 


أصدرت المحكمة بالإجماع فتوى بشأن انطباق الفرع ۲۲ من 
المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاتاتها . وكان 
قد طلب إصدار الفتوى المجلس الاقتصادي والاجتياعي للأمم 
المتحدة في قراره ۷/۱۹۸٩‏ المؤرح في 14 أيار/مايو 1989 , وفيا 
بلي نصه الكامل : 
"إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي , 
” وقد نظر في قرار اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
الأقليات 57/١984‏ المؤرخ في ١‏ أيلول/سبتمير ١948‏ 
وقرار لجنة حقوق الإنسان 97/١984‏ المؤرخ في 5 آذار/ 
مارس ۱۹۸۹ » 
١ ”‏ - يخلص إلى أن خلافاً قد نشأ بين الأمم المتحدة 
وحكومة رومانيا حول انطباق اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة 
وحصاتاتها [ قرار الجمعية العامة ۲۲ ألف ( د - ١‏ ) ] على السيد 
دومیتر و مازيلو بوصفه مقرراً خاصاً للجنة الفرعية لمنع التمييز 
وحماية الأقليات ؛ 
”؟ _ يطلب > على سبيل الأولوية » وعملا بالفقرة ۲ من 
المادة 45 من ميثاق الأمم المتحدة ووفقا لتزار اة العامة ة۸ 
( د ١‏ ) ا لمؤرخ في ١١‏ كائون الأول/ديسمبر 1447 , أن تصدر 
محكمة العدل الدولية فتوى بشأن المسألة القانونية المتعلقة 
بانطباق الفرع ۲۲ من المأدة السادسة من اتفاقية امتيازات 
الأمم المتحدة وحصاناتها في قضية السيد دوميترو مازيلو بوصفه 
مقرراً خاصاً للجنة الفرعية “ 


وأعر بت المحكمة ني ردها على السؤال المطر وح عليها , عن رأمها 
بأن الفرع ۲ من المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم 
المتحدة وحصاناتها ينطبق في حالة السيد دوميترو مازيلو بوصفه 
مقرراً خاصاً للجنة الفرعية لتع التمييز وحماية الأقليات . 

وقد تشكلت المحكمة على النحو التالي : الرئيس رودا ؛ والقضاة 
لاخس , وإلياس . وأودا ٠,‏ وأغو ٠‏ وشويبل » وجنينغز » ويجاوي , 
وني ٠‏ وإيفنسن » وتاراسوف » وغيلوم » وشهاب الدين › وباتاك . 
وألحق بالفتوى اراء مستقلة للقضاة أودا 
الا ش 


٠‏ وإيفنسن » وشهاب 
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أستعراض المرافعات وموجرز الوقائع 
( الفقرات ۲٣-۱‏ ) 
استعرضت المحكمة المراحل المتعاقبة للمرافعات أمامها 


. ) 51-4 ثم أوجزت وقائع القضية ( الفقرات‎ ) ۸ - ١ الفقرات‎ ( ٠ 


لحف 


وفيما يلي عرض موجز هذه الوقائع . 
في ١‏ أذار/مارس ۱۹۸4 قامت لجنة حقوق الإنسان ‏ وهي 
هيئة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتباعي 0 ويسمى فیا بعد 
” المجلس “ ) , أوجدها المجلس في عام ١915‏ فقا للمادة 08 (ج) 
والمادة 1۸ من ميثاق الأمم المتحدة ‏ بانتخاب السيد دوميترو 
مازيلو . وهو روماني الجنسية رشحته رومانيا » لعضوية اللجنة 


الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ‏ وهي هيئة فرعية أنشأتها في 
عام 1۹٤۷‏ لجنة حقوق الإنسان ( وتسمى في يعد " اللجنة * ) - 
لقثرة ثلاث ترات هی في 5١‏ كاتون الأول/ديشمير 5941 
ونظراً لأن اللجنة قد دعت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
الأقليات ( وتسمى فيما بعد '' اللجنة الفرعية “ ) لأن تولي الاهتام 
الواجب لدور الشياب في ميدان حقوق الانسان . اعتمدت اللجنة 
الفرعية في دورتها الثامنة والثلاثين » في ۲۹ اب/أغسطس ١148‏ > 
القرار ١7/١946‏ الذي طلبت فيه من السيد مازيلو '' إعداد تقرير 
عن حقوق الإنسان والشباب على أن يحلل الجهود والتدابير المتخذة 
لكفالة تطبيق حقوق الإنسان على الشباب وقتعهم بها . ولاسيما 
الحق في الحياة والتعليم والعمل '' وطلبت إلى الأمين العام توفير كل 
ما يلزم من مساعدة له کي ينجز مهمته . 

والدورة التاسعة والثلاثون للجنة الفرعية التي كان من المقرر أن 
عرس اا عي اا ستدي ع 


قدا ااا > ولكتها أجلت إلى عام 1941 . وفترة الثلاث سنوات 


لولاية أعضائها ‏ التي كان مقررا أصلاً أن تنتهي في "١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ١985‏ مددت بموجب مقرر المجلس /١9419‏ 
؟ ٠١‏ لسنة واحدة . وعندما افتتحت الدورة التاسعة والثلائون للجنة 
الفرعية في جنيف في ٠١‏ أب/أغسطس 1447 . لم تتلق أي تقرير 
من السيد مازيلو » ولا كان هو حاضرا . وفي رسالة تلقاها مكتب 
الأمم المتحدة في جنيف في ١١‏ آب/أغسطس 147 من البعئة 
الدائمة لرومائيا لدى ذلك المكتب أبلغته فيها أن السيد مازيلو قد 
أصيب بنوبة قلبية وأنه لازال في المستشقى , وحسب بيان خطي 
أصدره الأمين العام . وردت برقية بتوقيع ”د . مازيلو “ إلى جنيف 
في 14 آب/أغسطس ۱۹۸۷ . وأبلغ فيها اللجنة الفرعية بأنه غير 
قادر » بسبب مرض القلب . على حضور الدورة الحالية . وني هذه 
الظروف » اعتمدت اللجنة الفرعية المقرر ۱۲/۹۹۸۷ في ٤‏ 


أ أيلول/سبتمبر ۹۸۷ . وفيه أجلت النظر في البند ١4‏ من جدول 


الأعمال ‏ الذي كان من المقرر أن يناقش تحته التقرير عن حقوق 
الإنسان والشباب - إلى دورتها الأربعين المقرر عقدها في عام 


. 1944 . ورغم أنه كان من المقرر أن تنتهى مدة عضوية السيد 


مازيلو في اللجنة الفرعية في "١‏ كانون الأول/ديسمبر ١841‏ . 
تضمن المقرر إشارة إلى التقرير الذي يتعين م > وذكر هو 
بالاسم » أن يقدمه تحت بند جدول الأعبال العنون ٠‏ منع التمييز 
وحماية الأطفال ' “ وأدرج في التقرير تحت عنوان ” حقوق الإنسان 
والشباب ‏ ضمن “قاب البرابيات واللقارير الو زهي تيد ال ا 
من قبل أعضاء اللجنة الفرعية وفقاً للولاية التشريعية القائمة “ 
وبعد الدورة التاسعة والثلاثين للُجنة الفرعية . قام مركز حقوق 
الإنسان التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة في جنيف . 


يفف 


بمختلف المحاولات للاتصال بالسيد مازيلو لتقديم المساعدة في 
إعداد تقريره ٠‏ با في ذلك الترتيب له لزيارة جنيف . وقي كانون 
الأول/ديسمير ۱۹۸۷ , أبلغ السيد مازيلو وكيل الأمين العام 
لشؤون حقوق الإنسان بأنه لم يتلق المراسلات السابقة من المركز . 
وفي كانون الثاني /يناير ٠ ١14‏ أخيره السيد مازيلو أنه دخل 
المستشفى مرتين في عام ۱۹۸۷ وأنه أن غل الاستهالة . اعتباراً 
من ١‏ كانون الأول/ديسمبير ۱۹۸۷ , من مختلف مناصبه 
ا ا مل ا ا إن ت 
للمشساورات » ولكن السلطات الرومانية رفضت الإذن له 
بالسفر . وفي نيسان/أبر يل وأيار/مايو . في سلسلة من الرسائل » 
واصل وصف حالته الشخصية ؛ وزعم . بصفة خاصة . أنه رفض 
امتثال طلب وجهته إليه في ۲۲ شباط /فبرايرٍ 4 نة خاصة 
من و ا الرومانية بأن يمتنع طوعاً عن تقديم تقريره 
إلى اللجنة الفرعية . وعلاوة على ذلك . دأب على الشكوى من 
أنه تعرض هو وعائلته لضغط قوي . 

وفي ١ل‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۸۷ انتهت مدة عضوية جميع 
أعضاء اللجنة الفرعية » بمن فيهم السيد مازيلو. كيا سبق أن ذكر . 
وفي ۲۹ شباط/ضبراير 1944 . انتخبت اللجنة أعضاء اللجنة 
الفرعية الجدد بناءً على ترشيح حكوماتهم » وكان من بينهم السيد 
إيون دياكونو » الروماتي الجنسية . 


وقد دعي جميع المقررين الخاصين للجنة الفرعية إلى حضور 
دورتها الأربعين ( ۸ أب / أغسيطس PEE‏ 344 
ولكن السيد مازيلو لم يضر ا إليه دعوة خاصة کي يذهب 
إلى جنيف لتقديم ت تقريره » إلا أن الترقياك ل او سر 


الأمم المتحدة للاعلام في بوخارست تحديد مكان السيد مازيلو . وفي 
1۵ آب/ اطم AA‏ > أعتمدت اللجتة الفرعية افا 


5 


أن يتصل مع 3 روناي ران بت اا الحكومة إلى 
حاجة اللجنة الفرعية العاجلة إلى الاتصال شخصيا بمقررها 
الخاص السيد دوميترو مازيلو وأن يبلغها الطلب بأن تساعد 
الحكومة في تحديد مكان السيد مازيلو وتيسير زيارة له يقوم بها 
أعضاء اللجنة والأمانة لمساعدته في إنجاد دراسته عن حقوق 
الإنسان والشياب إذا رغب في ذلك “ 
وبل وكيل الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان اللجنة الفرعية في 
/1ا آب/أغسطس ۱۹۸۸ أنه في الاتصالات بين مكتب الأمين 
العام والقائم بأعبال البعثة الدائمة لرومانيا لدى الأمم المتحدة في 
نيويورك » أخبر بأن موقف الحكومة الرومانية هو أن أي تدخل من 
قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة وأي شكل من أشكال التحقيق في 
بوخارست سيعد تدخلا في الشؤون الداخلية لرومائيا . و 


١‏ أيلول/سيتسير 1988 . اعتمدت اللجنة الفرعية القرار 
44 الذي طلبت فيه , في جملة أمور , من الأمين العام أن 
فسن كز دري کک رونايا نبا بانطباق :شاف اميازات 
الأمم المتحدة وحصاناتها ( وتسمى فيما بعد '' الاتفاقية العامة “ ) , 
وطلبت منه أيضاً > في حالة عدم موافقة حكومة رومانيا على انطباق 
أحكام الاتفاقية في هذه القضية + أن بقوع فووا يلقت نظ اللجنة فى 
عام 1445 إلى الخلاف بين الأمم المتحدة ورومانيا . وإن حصل 
ذلك . طلبت من اللجنة أيضأ أن تحث المجلس على : 


ا لقرار الجمعية العامة 84 ( د ١‏ ) المؤرخ في ١١‏ 
كانون الأول /ديسمير ۱۹٤١‏ . من محكمة العدل الدولية إصدار 
فتوى بشأن انطباق الأحكام ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم 
المنحدة وحصاناتها على القضية الحالية وضمن إطار هذا القرار “ . 
وعملا بذلك القرارء وجه الأمين العام في 71 تشر ين الأول/ أكتوبر 
۸ :, مذكرة شفوية إلى الممثل الدائم لرومانيا لدى الأمم المتحدة 
في نيويورك اخ فيها , بالاتفاقية العامة فيا يتعلق بالسيد يد مازيلو 
ا إنجاز المهمة الموكلة اليه 10 اندم تلت او دعل 
المذكرة الشفوية ۽ بعت وكيل الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان 
رسالة نذكيرية إلى الممثل الدائم لرومانيا لدى مكتب الأمم المتحدة 
في جنيف . طلب فيها من الحكومة الرومانية أن تساعد في الترتيب 
للسيد مازيلو لزيارة جنيف كي يتمكن من أن يبحث مع مركز حقوق 
الإنسان المساعدة التي يمكن أن يقدمها له في إعداد تقريره . وفي 
5 كانون الثاني/يناير ١944‏ : سلّم الممثل الدائم لرومانيا المستشار 
القانوني للأمم المتحدة مذكرة ملحقة تضمنت موقف الحكومة 
الرومانية بشأن السيد مازيلو . ففيا يتعلق وقالع القضية . ذكرت 
دكي أن السيد مازيلو , الذي لم يعد ول 4 ينتج أي شيء من 
اضطر مراراً إلى وغول ابسن ٠‏ وأنه أدرج » بناءً ل طلبه , 
في قائمة المتقاعدين بسبب اعتلال صحته لفترة أولية مدتها سنة > 
وفقا للقانون الروماني ؛ وأن فترة التقاعد مددت بعد أن فحص من 
جديد من قبل هيئة ممائلة من الأطباء . أما من حيث القانون , 
فأعر بت رومانيا عن وجهة نظرها وهي أن ” مشكلة انطباق الاتفاقية 
العامة (لم ) ت تثر في هذه القضية * مهف ال أن وعم عل 
مور بأن الاتفاقية ” له تعادل لقررين . الذين امون 0 
 .‏ حتى 7 ارون شمن مرك اشوا ٠.‏ 00 
التمشع إلا بالحصانات والامتيازات الوظيفية “ ؛ وأن ” الحصانات 
والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية لا يبدأ 0 إلا في اللحظة 
التي يسافر فيها الخبير في رحلة تتصل باضطلاعه بالمهمة “ ؛ 


¥ 


وأن " الخبير . . . في البلد الذي هو من رعاياه لا يتمتع بالامتيازات 
والحصانات إلا فيا يتعلق بأنشطته الفعلية . . . التي يؤديها فيا يتعلق 
بمهمته “ . وعلاوة على ذلك . ذكرت رممائيا صراحة أنها تعارض 
طلب إصدار فتوى من أي نوع في هذه القضية من قبل المحكمة . 
وقدمت دفو ع ممائلة في بيان خطي من رومانيا إلى المحكمة , 

ونی ٩‏ آذار/مارس ۱۹۸۹ اعتمدث اللجنة قرارها ۳۷/۱۹۸٩‏ 
الذي أوصت فيه أن يطلب المجلس من المحكمة إصدار فتوى . 
واعتمد المجلس في ۲۶ أيار/مايو ۹۸۹ قراره 7/0/1944 , الذي 
طلب فيه من المحكمة أن تصدر الفتوى . 

وكذلك اباش المحكمة من قبل الأمين العام . بالأحداث التالية 
الي وقعت منذ أن قدم طلب إصدار الفتوى . وجري تعميم تقر ير 
عن ' حقوق الإنسان والشباب “ من إعداد السيد مازيلو بوصفه 
وثمقة من وثائق اللجنة الفرعية وحمل تاريخ ٠‏ توز/يوليه ۱۹۸٩‏ ؛ 
وكان نص هذا التقرير قد أرسل بطرق مختلفة من السيد مازيلو إلى 
مركز حقوق الإنسان . وي ۸ أب/أغسطس 1988 . قررت اللجنة 
الفرعية . جريا على عادتها . دعوة السيد مازيلو للاشتراك في 
الجلسات التي سيجري النظر فيها في تقر يره ؛ ولم يصل أي رد على 
الدعوة الموجهة . وفي مذكرة شفوية مؤرخة في ١0‏ آب/أغسطس 
8 موجهة من البعتة الدائمة لر ومانيا لدى مكتب الأمم المتحدة 
في جنيف » إلى ذلك المكتب » أشارت البعثة الدائمة إلى '" التقرير 
المزعوم من السيد مازيلو » وأعر بت عن تعجبها ” لكون الآراء 
الطبية التي وفرت لمركز حقوق الإنسان . . . قد تم تجاهلها 0 
وذكرت . فیا ا الم ا أصبع مريضا في." 
عام 1۹۸۷ . لم يعد '' يملك القدرة الفكرية اللازمة لإجراء تحليل 
إيجابي ومعقول وغير متحيز يمكن أن ن يشكل موضوعاً لتقرير ينسجم 
مع متطلبات الأمم المتحدة “ . وفي ١‏ أيلول/سبتمير 1484 , 
اعتمدت اللجنة الفرعية القرار 20/١19488‏ المعنون " التقرير 
المتعلق بحقوق الإنسان والشياب من إعداد السيد دوميتر و مازيلو " 
وفيه » بعد أن لاحظت أن تقرير السيد مازيلو كان قد أعدّ في ظر وف 
صعبة وأنه يبدو أن المعلومات ذات الصلة التي جمعها الأمين العام لم 
تبلغ إليه . دعته إلى عرض التقرير شخصيا على اللجنة الفرعية في , 
دورتها التالية . وكذلك رجت الأمين العام أ يواصل تقديم كل 
المساعدة للسيد مازيلو التي قد يحتاجها لاستيفاء التقرير . با في 
ذلك التشاور مع مركز حقوق الإنسان . 
اا ت ا ع اة 
( الفقرة ۲۷ ) 

أشارت المحكمة إلى تص المسألة المعروضة عليها من قبل 
المجلس . وأشارت إلى أن الأمين العام . في بيانه الخطي . أكد 


أن طلب المجلس إنا يتصل بانطباق الفرع ؟؟ من الاتفاقية في 
قضية السيد مازيلو . لا إلى ” نتائج ذلك الانطباق » أي [ مسألة ] 
أي من الامتيازات والحصانات يمكن للسيد مازيلو أن يتمتع بها 
جراء مركزه وما إذا كانت هذه » أو لم تكن » قد انتهكت '' . وأشارت 
المحكمة . علاوة على ذلك , إلى أن ممثل الأمين العام , أثناء المرافعات 
الشفوية . لاحظ أن طلب المجلس يوحى بأن نية المجلس » وقد أشار 
إل "خلات 2 تكن "جار شل ذلك الخلا يرنه فى الاك 
التي عرضها على المحكمة " , ولكن '' جرد معالجة مسالة قانونية 
أولية معر وضة على المحكمة “ 


تالا + “الخستاصض “ الحكمةى اصدا اوي 
( الفقرات ۲۸ - ۴۳٣‏ ) 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن طلب إصدار الفتوى هذا هو أول 
طلب يقدمه المجلس . عملا بالفقرة ۲ 
لاحظت أن الجمعية العامة بموجب ذلك الحكم , أذنت في قرارها 44 
( د - ١‏ ) المؤرخ في ١١‏ كانون الأول/ديسمير ۱۹٤١‏ » للمجلس 
بطلب الفتوى من المحكمة بشأن المسائل القانونية الناشئة في نطاق 
أنشطته . وبعد أن نظرت المحكمة في المسألة التي هي موضوع 
الطلب . اتخذت وجهة نظر مؤداها أولا . أنها مسألة قانونية من حيث 
إنها تعلق بتفسير اتفاقية دولية للبت في انطباقها » وعلاوة على ذلك , 
أنها مسألة ناشئة ضمن نطاق أنشطة المجلس » ذلك لأن المهمة 
الموكلة إلى السيد مازيلو ذات صلة بوظيفة وبرنامج المجلس ٠‏ وأن 
اللجنة الفرعية التي عين مقررها الخناص > هي هيئة تابعة للجنة التي 
هي نفسها هيئة تابعة للمجلس . 

ونظراً لأن رومانياء رغم ذلك » دفعت بأن المحكمة ” لا تستطيع أن + 
تقرر أن ها ولاية لإصدار الفتوى “ في هذه القضية » نظرت المحكمة 
في حججها . فرومانيا تذعي بأنه بسبب تحفظها على البند 7٠‏ من 
لاا اا ب ل مط الأب التحدة دون ترافقة روناي هدم 
طلب لإصدار فتوى فيا يتعلق بخلافاتها مع رومانيا » ذلك لأن التحفظ , 
حب قول روماتيا » يخضع اختصاص المحكمة فيا يتعلق ” بالنظر في 
النزاع الذي قد ينشأ بين الأمم المتحدة ورومانيا , بها في ذلك النزاع 
الداخل في حدود إجراءات الافتاء “ , لموافقة طرفي النزاع . وأشارت 
رومانيا إلى أنها لم توافق على طلب فتوى المحكمة في القضية الحالية . 


من المادة ۹٦‏ من الميثاق . ثم 


ينص البند 7١‏ من الاتفاقية العامة على ما يلي : 

” تحال إلى محكمة العدل الدولية كافة الخلافات التي تنشأ في 
صدد تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ما لم يتفق الأطراف بأي 
حال على اللجوء إلى طريقة أخرى من طرق التسوية . وإذا 
ما نشا خلاف بين الأمم المتحدة من جهة وإحدى الدول 
الأعضاء من جهة أخرى > يطلب إلى المحكمة إصدار 


يق 


قتوى بصدد أية مسألة قانونية يثيرها الخلاف المذكور. وذلك وفقاً 
لللادة 016 من الميثاق والمادة 56 من نظام المحكمة الشاي 5 
وتكون فتوى المحكمة حاسمة ومقبولة لدى الطرقين * 
وينص التحفظ الوارد في وثيقة التصديق الر ومانية على تلك الاتفاقية 
على ما بلي : 
لا ترى الجمهورية الشعبية الرومانية نفسها ملزمة بأحكام 
البند ٠٠١‏ من الاتفاقية التي تنص على الإقرار للمحكمة الدولية 
بالولاية الجبرية في الخلافات الناشئة عن تفسير الاتفاقية أو 
تطبيقها ؛ وفيا يتعلق باختصاص المحكمة الدولية في مثل هذه 
الخلافات , فإن وجهة نظر الجمهورية الشعبية الر ومانية هي أنه . 
لغرض عرض أي نزاع مهما كان على المحكمة للبت فيه . ينبغي 
أن يوافق كافة الأطراف في النزاع في كل قضية بمفردها . وهذا 
التحفظ ينطبق بنفس القدر على الأحكام الواردة في البند 
المذكور الذي ينص على وجوب قبول فتوى المحكمة الدولية 
على اعتبار أتها فاصلة “ 
يدأت المحكمة بالإشارة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة , ذاكرة 
أن موافقة الدول له تشكل فرطأ قا الأخصاضها . فقا لاد 
00 والمادة ۵ من نظامها الأساجى 
مع أن ن هده الفتاوى ليست ملزّمة . وهذا تصدق شاك ا 
يُرى التباس إصدار الفتوى بأنه متصل بمسألة قانونية قيد النظر 
بين الأمم اده ودولة عضو . ثم لاحظت الملحكمة أن الينك امن 
0 العامة يعمل على صعيد مختلف وفي سياق مختلف عن المادة 
مق اليتاق 5ب أن من الوا ا » عندما 
الكة النايا e E‏ 
بالطبع أن تنظر في أي تحفظ يكون أي طرف في النزاع قد أصدره 
على ذلك البند . إلا أن المحكمة » في القضية الحالية . أشارت إلى أن 
قرار المجلس لم يتضمن أية إشارة إلى البند "١‏ ورأت أنه يتضح من 
الملف أنه » بالنظر إلى وجود التحفظ الروماني . لم يكن قصد المجلس 
الاحتجاج بالبند . ووصلت المحكمة إلى أن الطلب لم يقدم بموجب 
البند ٠‏ . وبناءً على ذلك فهي ليست في جاجة لأن تحدد أثر 
التحفظ إلروماني على ذلك الحكم . 


بيد أن روماتيا دفعت , فى جملة امور , بأنه : 


سي + لإصدار الفتارى , 


” إذا كان مقبولا أنه يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية , أو 
للأئم المتحدة . أن تطلب عرض المنازعات التعلقة بتطبيق 
الاتفاقية أو تفسيرها على المحكمة استنادا إلى أساس عدا 
أحكام البند "١‏ من الاتفاقية . فإن ذلك من شأنه تفكيك وحدة 
الاتفاقية » بتفريق الأحكام الموضوعية عن الأحكام المتعلقة 


| في اجتهاداتها القانونية السابقة » في جملة أمور » أنه : ” 


بتسوية المنازعات , وذلك يكون بمثابة تعديل لمحتوى ومدى 

ا التي ارتبطت بها الدولة عندما وافقت على قرم 

بالاتفاقية “ 
وذكرت المحكمة بأن طبيعة وغرض الدعوى الحالية هما طبيعة 
وغرض طلب مشورة بشأن انطباق جزء. من الاتفاقية العامة , لا 
لعرض نزاع على المحكمة كي تفصل فيه . وأضافت أن '” محتوى 
ومدى الالتزامات التي ارتبطت بها الدولة  ''‏ وبصفة خاصة رومانيا - 
'" عندما وافقت على الالتزام بالانفاقية “ لإ ١‏ يعدها الطلب 
ولا الفتوى الحالية . 

فكت الج تة آل أن فط رومانا عل الع امن 
الاتفاقية العامة لا يؤثر على ولاية المحكمة للنظر في الالتياس المقدم 
إليها . 
آنا" . ا قا العكية 
( الفقرات ۴۷ - 9م ) 

بينيا ليس لانعدام موافقة رومانيا على الدعوى المعروضة على 
المحكمة أي تأثير على ولايتها . رأت المحكمة أن هذه المسألة تجب 
مراعاتها عند النظر في لياقة إصدارها للفتوى . ولقد سلمت المحكمة 
في بعض 
الظر وف ... قد يؤدي اتعدام وجود موافقة من دولة ذات مصلحة 
إلى جعل مدان انى ارخا مع طابع المحكمة القضائي 


ولا حظت أن وأاحدة من هده الحالات هي عندما تكشف E‏ 


أن إعطاء الجواب من شأنه أن يكون بمثابة إحباط ليدأ أن الدولة 
غير يحبرة على أن تسمح بعرض منازعاتها للتسوية القضائية دون 
موافقتها “ . ورأت المحكمة أن إعطاء الجواب , في هذه القضية » لن 
يكون له مثل هذا الأثر . والمجلس بالتأكيد قد خلص في قراره 
86 إلى أن خلافاً قد نشأ بين الأمم المتحدة وحكومة 


رومانيا حول انطباق الاتفاقية على السيد دوميتر و مازيلو . ومع . 


هذا فقد بدا للمحكمة أن هذا الخلاف ؛ والمسألة التي عرضت على 
1 لمحكمة في ضوئه . يجب ألا يخلط بالنزاع بين الأمم المتجدة 
ورومانيا فيا يتعلق بتطبيق الاتفاقية العامة في قضية السيد 
مازيلو . وبتاءً على ذلك , لم تجد المحكمة أي '' سبب قاهر '' لأن 
ترفض إصدار الفتوى . وقررت الإجابة على المسألة القانونية 


التي طلبت الفتوى بشأنها . 
خامساً - معنى الفرع ۴١‏ من المادة السادسة من الاتفاقية العامة 


( الفقرات 6١ - ٤١‏ ) 
تتضمن الاتفاقية العامة مادة » هي المادة السادسة , بعنوان 
” الخبراء الموقدون في مهمة للأمم المتحدة “ 
فرعين . ينص الفرع ۲۲ على ما يلي : 


؛ وهي مقسومة إلى 


يفا 


يمنح الخبراء ( غير الموظفين الذين تتناوهم المادة الخامسة ) 
الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة الامتيازات والحصانات اللازمة 
طم للممارسة وظائفهم بحرية تامة مدة. قيامهم بمهامهم ب) في ذلك 
الوقت الذي يقضونه في اسفارهم المتعلقة بتلك المهام . ويمنحون 
بصفة خاصة الامتيازات والحصانات التالية : 

"(1) الحصبانة فيا يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقاهم 
وبحجز أمتعتهم الشخصية ؛ 
(ب) الخصانة.القضائية التامة فيا يصدر عنهم من قول أو 
كتابة أو عمل أثناء قيامهم بنهامهم . وهم يظلون متمتعين بهذه 
الحصانة القضائية حتى بعد كفهم عن القيام بمهام للأمم المتحدة ؛ 

'' (ج) حرمة المحررات والوثائق جيعها ؛ 

” (د) حق استعال الرموز وتلقي المحررات أو المكاتبات 
بواسطة الرسل أو الحقائب المختومة . وذلك فيا يتعلق بمراسلاتهم 
مع الأمم المتحدة ؛ 

” (ه) التسهيلات عينها التي تمنح لمثلي الحكومات الأجنبية 
الموفدين في مهام رسمية مؤقتة . فيها يتعلق بالقيود المفروضة على 
العملة والقطع ؛ ْ 

" (و) الخصانات والتسهيلات عينها التي تنح للمبعوثين 
الدبلوماسيين فيبا يتعلق بأمتعتهم الشخصية . “ 

نظرت المحكمة أولا ماذا يعنى . لأغراض الفرع ۲۲ , يعبارة 
” الخبراء الموفدين في مهمة *' ولاحظت أن الاتفاقية العامة 
لا تتضمن أي تعريف ل '' الخبراء الموفدين في مهمة 9 ٠‏ يتضح 

من الفرع ۲ , اول أن المسؤولين فى المنظمة ‏ حتى وإن كان 
اختيارهم بالنظر إلى خبراتهم التقنية في بجالات معينة ؛ 
لا تشملهم فئة الخبراء التي يعنيها ذلك الحكم ؛ وثانيا لا يشمل 
افرع ۲۲ سوى الخبراء الذين يؤدون مهام للمنظمة .غير أن هذا 
الفر ع لا يعطي أية إشارة إلى طبيعة المهام ومدتها ومكاتها . وليس 
في الأعبال التحضيرية ما يوفر أي دليل في هذا الصدد . ومع هذا 
رأت المحكمة أن غرض الفرع ۲۲ جل , وهو تكين الأمم 
00 بأشخاص لا يتمتعون بمركز موظف في 
المنظمة ومن أن تكفل هم '' ما يلزم من امتيازات وحصانات 
لبارسة وظائفهم بصورة مستقلة . ” 

لاحظت المحكمة أن الأمم المتحدة , من ناحية عملية » وحسب 
معلومات قدمها الأمين العام »> حدث في بعض الأحيان أن أناطت 
مهام تختلف في طبيعتها بصورة متزايدة ‏ بأشخاص لا يتمتعون 
بمركز موظفي الأمم المتحدة . ومثل هؤلاء الأشخاص أنيطت بهم 
مهام مثل الوساطة . وإعداد التقارير . أو إعداد الدراسات » أو 
إجراء التحقيقات . أو استقصاء الحقائق أو إثياتها . وعلاوة على 


ذلك ف آي ا سين يق اللجان والتناك أرما ا 
ويعمل أعضاؤها لا بوصفهم مثلين لدول » ولكن بصفتهم الشخصية . 
وفي جميع هذه الحالات يستدل من ممارسة الأمم المتحدة أن الأشخاص 
الذين يعينون على هذا النحو » وعلى الأخص أعضاء هذه اللجان 
والطيئات ۽ يعتبر ون خيراء موفدين في مهام حسب معنى القر ع ۲۲ . 
ثم وجهت المحكمة اهتيامها لعبارة '' مدة قيامهم بمهامهم با في 
ذلك الوقت الذي يقضونه في أسفارهم '' . وهي جزء من ذلك 
الفرع . وفي هذا الصدد تنشأ مسألة ما إذا كان '' الخبراء الموفدون 
في مهام “ يشملهم الفرع ۲۲ فقط أثناء أدائهم لمهام تتطلب السفر 
أو أنه يشملهم أيضاً إذا لم يكن هناك سفر أو بمعزل عن مثل هذا 
السفر . وللاجابة على هذه المسألة رأت المحكمة أن من الضروري 
تحديد معنى الكلمة '' «دنوونص '” بالا نكليزية و 155408 بالفرنسية , 
وهما اللغتان التي اعتمدت بها الاتفاقية العامة . في البداية كانت 
الكلنة تذل عل غيل أركل إل مخ فقط إذ| كان ذلك الخ 
ليسافر إلى مكان ما لأدائه . إلا أنها منذ أمد أصبحت تتطلب معنى 
أوسع وهي تشمل هذه الأيام بصورة عامة الأعبال التي توكل إلى 
تفص بوا طت تلن الأضال سرا ار قط ورات 
المحكمة أن الفرع ۲ » بإشارته إلى الخبراء الموقدين فى مهام للأمم 
المتحدة . إنا يستخدم كلمة '' دمزووتمم “ ( مهمة ) بمعناها العام . 
وفي حين يتعين على بعض الخبراء السفر بحكم الضرورة لأداء 
أعاطهم 5 يستطيع خبراء اخرون أداء أعباهم دون ما حاحة إلى 
السفر . وني كلا الحالتين » يقصد القرع ۲۲ كفالة استقلال هؤلاء 
الخبراء لخدمة مصلحة المنظمة بمنحهم الامتيازات والحصانات 
اللازمة هذا الغرض . وبذا خلصت المحكمة إلى أن الفرع ۲۲ 
ينطبق على كل خبير يؤدي مهمة » سواء سافر أو يسافر . 
ونظرت المحكمة في النهاية في مسألة ما إذا كان بإمكان الخبراء 
الموفدين في مهام الاحتجاج بالامتيازات والحصانات التي ينص 
عليها الفرع ۲۲ ضد الدول التي هم رعاياها أو في الأراضي التي 
يقيمون فيها . ولاحظت في هذا الصدد أن الفرع ١6‏ من الاتفاقية 
العامة تنص على أن الأحكام ١١‏ و ٠١‏ و۳٠‏ من المادة الرابعة 
المتعلقة بممثلي الدول ” لا تنطبق فيبا بين أي ممثل وسلطات الدولة 
التي هو أحد رعاياها أو التي هو ممثل ها أو كان مثا ها “ , ولاحظت 
أن المادة الخامسة , المتعلقة بموظفى المنظمة . والمادة السادسة , 
المتعلقة بالخبراء الموفدين في مهام للأمم المتحدة , لا تتضمنان أية 
قاعدة ممائلة . وخلصت إلى أن هذا الفرق في النيج ليس عسير 
التعليل : ذلك أن الامتيازات والحصانات الواردة في المادتين الخامسة 
والسادسة تمنحان بقصد كفالة استقلال الموظفين والخبراء الدوليين 
تحقيقاً لمصالح المنظمة ؛ وينبغي أن تحترم هذا الاستقلال كافة 
الدول . بما فيها دولة الجنسية ودولة الإقامة . ولاحظت 


المحكمة . أيضاً , أن بعض الدول الأطراف في الاتفاقية العامة قد 


أدخلت تحفظات على بعض أحكام المادة الخنامسة أو المادة السادسة 
نفسها . فيا يتعلق برعاياها أو الأشخاص الذين يقيمون عادة في 
أراضيها . وني رأيها أن جرد كونه قد شعر بأن من الضر وري إبداء 
هذه التحفظات يؤكد أن الخبراء الموفدين في مهام . إن لم توجد هذه 
التحفظات . يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في 
الاتفاقية العامة في علاقاتهم 3 الدول التي هم رعاياها أو التي 
يقيمون في أراضيها . 

وباختصار . رأت المحكمة أن الفرع ۲۲ من الاتفاقية العامة 
ينطيق على الأشخاص ( غير موظفي الأمم المتحدة ) الذين أوفدتهم 
المنظمة في مهام والذين يحق همم . لذلك . التمتع بالامتيازات 
والحصانات التي ينص عليها هذا الفرع كي يتوفر هم الاستقلال في 
ممارسة وظائفهم وأن الخبراء . طوال فترة هذه المهام » يتمتعون بهذه 
الامتيازات والحصانات المتعلقة بأدائهم لوظائفهم سواءٌ سافروا أو لم 
يسافروا ؛ وأنه يمكن الاحتجاج هذه الامتيازات والحصانات ضد 
دولة الحنسية أو الإقامة مالم تكن الدولة قد أدخلت بصورة صحيحة 
تحفظاً على الفرع ۲١‏ من الاتفاقية العامة . 


اا - انطباق الفرع 55 من الادة السادسة من الاتفاقية 
العامة على المقر رين الخاصين للجنة الفرعية 
( الفقرات "ام - مه ) 

بعد أن أكدت المحكمة أن وضع مقرري اللجنة الفرعية يتصل 
بالوضع القانوني للمقررين بصفة عامة ولذا فإن له أهميته بالنسية 
لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها > لاحظت أن المجلس قرر في 8 
آذار/مارس ۷ . أن تتألف اللجنة الفرعية من ١١‏ شخصاً 
مرموقاً » يعينون بالاسم » رهناً بموافقة الحكومة التي يحمل كل منهم 
جنسيتها › وفيا بعد » تم اختيار أعضاء اللجنة الفرعية . البالغ 
عددهم الآن 8 , بصو رة مماثلة ؛ ولاحظت أن المجلس ؛ في القرار 
۴ المؤرخ في ۲۷ أيار/مايو 1485 , بصراحة ' ( أشار ) 
... إلى أن أعضاء اللجنة الفرعية تنتخبهم اللجنة . . . بوصفهم 
خبراء كل بصفته الشخصية “ . ولذا وصلت المحكمة إلى أن:أعضاء 
اللجنة , نظراً لأن مركزهم ليس مركز ممثل الدولة العضو ولا هو 
عركز موظف. الأمم المتحدة» وتظرا لأنهم يعملون باستقلال أداء 
لوظائف اللجنة الفرعية المتوخاة في ولايتها » يتيغي اعتبار أعضاء 
اللجنة الفرعية خبراء موفدين في مهام ضمن معنى الفرع ۲۲ . 

ولاحظث المحكمة أيضاً أن اللجنة الفرعية . جرياً على المبارسة 
التي تتبعها كتير من أجهزة الأمم المتحدة . قد قامت . بين الحين 
والحين » بتعيين مقررين أو وين خاصين وأوكلتٍ إليهم مهام 
دراسة مواضيع محددة ؛ ولاحظت أيضاً أنه بينها مخنار هؤلاء 


شف 


المقررون والمقررون الخاصون عادة من بين أعضاء اللجنة الفرعية . 
كانت هناك حالات عين فيها مقررون خاصون من خارج اللجنة 
الفرعية أو حالات ل ينجز فيها المقررون الخاصون ن تقاريرهم إلا بعد 
أن انتهت مدة عضويتهم في اللجنة الفرعية . وني أي حال . فإن 
المقررين والمقررين الخاصين مكلفون من قبل اللجنة الفرعية بأداء 
ميسة حمق بالإسوة ‏ اض اك إلى اج رطا لآق 
مرکزهم ليس مركز الممشل لدولة عضو ولا مركز موظف الأمم 
المتحدة . ونظراً لأنهم يضطلعون ببحوثهم هذه بصورة مستقلة نيابة 
عن الأمم المتحدة » يجب أن يُعتبروا خبراءًٌ موفدين في مهام ضمن 

معنى الفرع ۲۲ , حتى ني حالة ما إذا لم يكونوا : أو لم.يعودوا . 
أعضاء E a‏ : تخلص إلى 


اللازمة طم لأداء وظائقهم , وذلك يصفة ة خاصة لإجراء أية اتصالات 
قد تكون ذات فائدة لإعداد: وصياغة وتقديم تقاريرهم إلى اللجنة 
الغرعية . 0 
ماعا ر اق اهزع ا ن الله اة من اا 
العامة ق ال اليد دتو و ماياو 
( الفقرات 5ه - ٠١‏ ) ش 

لاحظت المحكمة . في ضوء الوقائع المعروضة , أن السيد 
مازيلو كان في الفترة من ١‏ اذار/مارس ۱۹۸٤‏ إلى ۲۹ اب/ 
أغسطس 6 , يتمتع بمركز عضو اللجنة الفرعية ؛ وأنه في 
الفترة من ۲۹ أب / أغسطس 6 إلى ۳۷ كانون الأول / 
ديسمير ١41‏ كان عضو في اللجنة الفرعية ومقرراً ها في الوقت 

نفسه ؛ وأخيراً » أنه وإن لم يعد , منذ التاريخ الأخير , OT‏ 

النعقة E E‏ و رصت لسكدة الى 
أنه لم يحدث أبدأ أثناء هذه الفترة أن توقف عن تمتعه بمركز الخبير 
الموفد في مهمة ضمن معنى الفرع ۲۲ , أو توقف عن حقه في 
التمتع يممارسة وظائفه وامتيازاته وحصاناته اموي عليها في 
ذلك اليند . 

وأشارت المحكمة . مع ذلك . إلى الكود التي أعر بت عنبا 
رومانيا اا السية مار فادرا عل ا خت ةة 
مقرراً خاصاً بعد أن أصيب بمرض خطير في أيار/مايو 14417 وبعد 
أن دوع في وقت لا-مق في قائمة المتقاعدين عملا يالقرارات التي 
اناسنا الأطباء الارن الو ن فا اللتشريع الروماني 
الواجب التطبيق ؛ وإلى أن السيد مازيلو نفسه أبلغ الأمم المتحدة 
أن حالته الصحية لم تنه من إعداد تقريره أو من الذهاب إلى 
حنیف راخدا ٠‏ إلى أنه عندما جرى تعميم تقرير من السيد مازيلو 
بوصفه وثيقة من وثائق اللجنة الفرعية » أعر بت روماتیا عن شكها 
ف ” قدرته الفكرية. على صياغة. '' تقرير يت يتفق مع متطلبات 


الام المتحدة 


. وبعد أن أشارت المحكمة إلى أنها لا تملك أن تصدر 
حك عل خالة الد ما ريل العحية أرغل تاتحيا اة العمل 
الذي قام به أو اة للجنة الفرعية » قالت إن الأمر يعود إلى 


الأمم المتحدة لأن تقرر ما إذا كانت » في هذه الظروف » ترغب في 


الإبقاء على السيد مازيلو كمقرر خاص » ولاحظت أن مثل هذا 
الورك فم الج ابره ش 

امقر الخاص وأنه , بنا على ذلك ع ا 
مهمة ضمن معنى الفرع ؟؟ من الاتفاقية العامة , ولذا فإن ذلك 


الفرع ينطبق في قضية السيد مازيلو . 8 
ثامناً فقرة المنطوق .2 
( الفقرة 5١‏ ) 


فيا يلي النص الكامل لفقرة المنطوق : ` 

3 طذه الأسياب 3 ش ش 

قإن المحكمة .. 

بالإجاع 2 

تق أن افرع لا هالا 'الساديية من اتفافية اميازات 
الأمم المتحدة وحصاناتها ينطبق في قضية السيد مازيلو يوصفه 
مقرراً خاصا للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ". 


` 


الر 5 الممستقل للقاضي أودا 
E‏ »> بمجرد | اا على النحو ا في فتوى 
المحكمة . قد أجابت با فيه الكفاية على ما قصده المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي عندما صاغ طلبه لإصذار الفتوى . وقال 
SS‏ 


۰ ٠ الأتفاقية‎ 


رارض فيطلت اتر موز بأد سل الع اف 
ل أخذت به الحكمة ذلك أنه رأى أنه كان بالإمكان زيادة 
التركيز على بعض الوقائع التي ترى بأنها تتصل بصورة أكثر مباشرة 
بموضوع الفتوى المطلوبة ؛ وبينما لم يطلب من المحكمة إعطاء 


رأي عام بشأن ممسوعة الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها 


YY 


المقرر الخاص . فإن السؤال المطروح من المجلس الاقتصادي 


. والحماية التي يوفرها الفرع ۲۲ 


والاجتباعي قد ألمح فعلا إلى أن من المطلوب . إلى حد ما ٠‏ إيلاء 
الانتباه للنتائج المادية لاستحقاق السيد مازيلو الوا الفي يمئحها 


الفرع ۲۲ من الاتفاقية . 


| ورأى القاضي أودا أن المحكمة لم تركز با فيه الكفاية على 
الجوانب الأساسية من القضية الملموسة للسيد مازيلو ‏ بها فيها 
حقيقة أنه الم يتمكن من ضام الوثائق :من مركز الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ولا أن يجري الاتصالات مع المركز ولا سمح 
للمركز أن يتضل به . وأن حكومته قد منعته من السفر إلى جنيف 
لإجراء المشاورات مع مركز الأمم المتحدة . وتلك الجوانب 
أساسية بالنسبة لقضية السيد مأزيلو التي طُلب من المحكمة 
النظر فيها . 

0 واختتم القاضي أودا رأيه بالقول ! إنه كان بالإمكان التوسع بعض 
الشيء في ألفقرة اا الفتوى . : وقال إنه كان يجب أن يذكر 
صراحة : ألا أن القرر الخاص للجنة الفرعية يدخل ضمن فئة 
” الختبزاة المؤفدون في مهام للأمم المتحدة “ ؛ وثانياً » أن السيد 
مازيلو كان ؛ وقت تقديم المجلش الاقتصادي والاجتماعي طلب 
الفتبوى ٠‏ مقررا خاصاً للجنة الفرعية وأنه لازال يارس ت 
الوظيفة راغي أو الک از گان تحقيقاً لمصالم الأمم 
المتحدة , له الحق فی أن يتلقى من كافة أطراف اتفاقية امتيازات 
الأمم المتحدة e‏ ا ی كانه ت 
التي هي في مقدورها لأداء مهمته . ولو كانت المحكمة قد نطقت 
بمثل هذا الحكم . لكانت قد أفادت في أن لفتت الانتباه إلى ضر ورة 
الساح للسيد مازيلو بالاتصال دون أية إعاقة بمركز الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان وبالوصول إليه. 0 


تلك 


0 | الرأي المستقل للقاضي آیفنسن 


طب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التهاسه , من المحكمة 
أن تنظر في '' المسألة القانونية المتعلقة بانطباق الفرع ۲۲ من المادة 
السادسة. من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها .وم يُطلب 
من المحكمة أن تنطق بأحكام بشأن الانتهاكات الملموسة هذه 
الأنفافية ريد آنه يدوجلا أن الضف التتكن مها قد سبيت 
القلق والمشقة لا للسيد مازيلو فحسب » ولكن أيضاً لأسرته . 
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من المادة السادسة من اتفاقية عام 
١‏ . لا يمكن أن تقتصر على '' الخبير مازيلو “ ولكن يجب أن 
كيل ال هد فر ل اک اا 

إن سلامة أسرة الشخص وحياته العائلية حق إنساني أساسي 
تحميه المياديء السائدة للقانون الدولي التي تنيع ليه من القانون 
التقليدي أو القانون الدولي العر في فقط ولكن 0 من ” المبادىء 
العامة للقانون التي تعترف بها الأمم المتحضرة '" ٠‏ 

وهكذا فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ كانون الأول /ديسمير AEA‏ 
أرقت فيه اة الأ راا اة ب مها عتا ساسا 
حقوق الإنسان وذلك في الفقرة ٣‏ من المادة اذ التي تنعت على 
ما يلي : ” الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع . وها 
حق التمتع بحاية المجتمع والدولة '" . 

وينيغي أن يعد احترام أسرة الشخص وحياته العائلية جِزءًا 
لجرا من '' الامتيازات والحصانات '* التي هي ضر ورية لمارسةٍ 
خشراء الأمم المتحدة لوظائفهم تمارسة مستقلة وق للفررع ٣‏ من 
ألمادة السادسة س اتفاقية أمتيازات ت الأمم المتحدة وحصاتاتها ل 
ا 


الرأي المستقل للقاضي شهاب الدين. 

تناول القاضي شهاب الدين » في رأيه المستقل » اختصاص 
المحكمة في البت في مسائل الأولوية لدى سماع القضايا . أما تحفظ 
رومانيا . ٠‏ فقد رأى .أنه لا يؤئر على ولاية. المحكمة لإصدار القتوى 
و لليادة ۹7 .الاق لأنه . لأسباب. أوردها . لا ينطق غل 
تلك الولاية . وأما فیما يتعلق بان حالة السيد مازيلو فإنه رأى أن 
موقف رومانيا هو أن المرضن قد جعل السيد مازيلو غير قادر على 
العمل :ولد حرده من خی التمتع بالامتيازات والحصانات ( لأن 
هذه تستند إلى اسايق الوظيفة ) وأ تحديد حالته الصحية يدخل › 
عر > في ولاية رومانيا الداخلية . إلا أن القاضي شهاب الدين 
رأى أن حصرية تلك الولاية قد قيدتها التزامات رومائيا بموجب 
الاتفاقية . وأخيراً , أعطى الأسباب التي يستند إليها في اعتبار أن 
الخبير الموفد في مهمة له الحق في الاحتجاج تورات والحصانات 
للغرض المحدد ألا وهو الشروع في رحلة کل 


05 


في أمر أصدرته المحكمة في القضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر 
في 1١‏ قوز/يوليه ١948‏ ( غينيا - بیساو ضد السنغال ) رفضت ب 
1 سوا فا شروت وة > طلب جهورية غينيا . ا 
ا 


وكانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : 


الرئيس رودا ؛ ونائب اللسرئيس مبابي ؛ والقضاة لاخس . 
وإلياس » وأودا > وشو يبل » وسور روبرت جنينغزء وفي , وإيفنسن › 
رثارا شرفت غاي ٠‏ وهات اين وباك الاي انقاض 


أشارت المحكمة في أدرها إلى أن غينيا - بيساو أقامت في ؟ 
آب/أغسطس ١988‏ دعوى على السنغال بشأن نزاع حول وجود 
وشرعية قرار تحكيم صادر في 3١‏ تو ز/يوليه ١148‏ عن محكمة 

وفي ١4‏ كانون الثاني/يناير 116 , طلبت غينيا ‏ بيساو من 
الك بسبب أعبال قالت إن SS‏ 
ل الؤقتة التالية : 


من أجل ضبان حقوق كل من الطرفين . + بمتنع ع الطرفان 

عن القيام في المنطقة المتنازع عليها عن القيام بأي فعل أو 

تدبير مهما كان نوعه . طوال فترة الدعؤى إلى أن تبت فيها 
المحكمة ". 


. ¥ 2 


راغات الحكنة أبضا إل الاعات الى أبت إل الدتعرى 
الحالية + ق 15 نيسان/أبريل تم إبرَآ. اثفاق بتبادل الزسائل 
بين فرنسا والبرتغال بقصد تعيين الحدود البحرية بين الستغال 
١‏ التي كانت عندئذ دولة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن المجتمع 

Communauté ''‏ '' ) مقاطعة غيتيا البرتغالية ؛ وبعد أن حصلت 
السنغال وغينيا - بيساو على استقلاهها نشأ بيتهها نزاع حول تعيين 
حدود إقليميها البحريين ؛ وفي عام ١488‏ أبرم الطرفان 


أغهفا 


۱144۰ 


اتفاق تحكيم لعرض ذلك النزاع على حكمة تحكيم » وقد نصت 
المادة ؟ من الاتفاق على أن توجه المسألتين التاليتين إلى حكمة 
ف ۰ ش 1 
)١(‏ هل للاتفاق الذي تم إبرامه بتبادل الرسائل في 
1 نيسان/أبريل 1150 . والذي يتصل بالحدود البحرية ٠‏ قوة 
القانون في العلاقات بين حمهورية غينيا ‏ بيساو وجمهورية 
السنغال ؟ 
" (۲) في حالة الإجابة على المسألة الأولى يالنفي . ما 
هو مسار الخط الذي يعين حد الإفليم لكل من جمهورية غينيا - 
بيساو وجمهورية الستغال ؟ “ 


من الاتفاق على أن قرار حكمة التحكيم يجب أن 
'' يتضمن رسم خط الحدود على خريطة ‏ . ش 
وفي "١‏ تموز/يوليه ١444‏ . نطقت محكمة التحكيم » بأغلبية 
صوتين ( با فيهمأ صوت رئيس محكمة التحكيم ) مقابل صوت 
واحد . بحكمها الذي: تنص فقرة المنطوق منه على ما يلي : 
للات الذكورة اعلا + رر عكمة اكم ج 
الإجابة على النحو التالي على المسألة الأولى التي تتضمنها 
المادة ؟ من اتفاق التحكيم : إن للاتفاق المبرم بتبادل 
الرسائل في ۲١‏ نيسان/أيريل 1479 , والمتصل بالحدود 
البحرية » قوة القانون في العلاقات بين جمهورية غينيا ‏ 
بيساو وجمهورية السنغال . فيا يتعلق فقط بالمناطق المذكورة 
في الاتفاق . أي البحر الإقليمي . والمنطقة المتاحمة . والجرف 
القارى : والخط المستقي المرسوم غل ۰ درجة هو خط 
٠‏ تساوي اميل . وذكرت محكمة التحكيم في ذلك الحكم أيضاً 
استنتاجها بأنها لم تدع للاجابة على المسألة الثانية '' وأنها 
'' بالنظر إلى قرارها لم تجد ضرورة لالحساق خريطة تري 
مسار خط الحدود ” ؛ وأحق ات تصريحاً 
بالحكم . 
وحاجت غينيا ‏ بيساو في طليها إلى المحكمة بأن ” نزاعا 
جديداً قد نشا . وهو يتصل بانطياق التص الصادر في صورة 
حكم في "١‏ تموزكريوليه ١4144‏ “ ؛ وطلب من المحكمة, 
فيا يتعلق يقرار مخكسة التحكيم » أن تقضي وأن ¿ تعلن 
جا ل 


ونصت المادة 4 
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زعم .بأنه قرار هو غير ذي وجود نظراً لحقيقة أن 
واحداً من المحكمين اللذين يشكلان ما ظهر يأنه أغلبية مؤيدة لنص 
'' الحكم “ قد أعرب » في تصريح ملحق بالحكم . عن وجهة نظر 
تخالف وجهة النظر التي بدا أنها اعتمدت بأغلبية الأصوات ؛ 
: ا 35 لذلك . إن ما 55 يانه قرار هو لاغ وياطل. , 
ذلك لأن حكمة التحكيم م تعط جواباً كاملا للسؤال ذي الفرعين 
الذي .طزح في الاتفاق وبذا لم تصل إلى خط واحد لتعيين الحدود 
مسجل على. النحو الواجب في الخريطة معن لفط اهنا 
للقيود التي فرضتها بصورة غير سليمة على ولايتها ؛ 
...ب وهكذا فليس لحكومة السنغال ما ببرر سعيها لمطالية 
حكومة غینیا - بيساو بتنفيذ ما زعم بأنه قرار تحكيم صادر في 7١‏ 
| تموز/ريوليه 1۹۸4 ؛ “ , 
٠‏ ولاحظت المحكمة أن غينيا ‏ بيساو قد رضحت في طلا 
الإشارة بالتدابير المؤقتة-أن الطلب قد سببته : 
اال يناده قامت بها السنغال استيقت كلا من الحكم بشأن 
الجوهر الذي ستصدره المحكمة وتعيين الحدود البحرية الذي 
سيجري فیا يعد بين الدولتین ؛ " 
تم أؤجزت الأحداث التي وقعت والتي دخلت فيها إجزاءات 
اتخذتها الدولتان كلاهما فيا يتعلق بسفن صيد الأسراك الأجنبية 


- أن ما 


. نا 


ؤرأت: المحكمة فيا بعد . فيا يتعلق بمسألة ولايتها , أنها , 
. وإن لم تكن , فيا يتعلق يطلب التذابير المؤقتة . في خاجة لأن 
تتثبت 'بصورة قطعية . قبل أن تقرر الإشارة بتلك التدابير أو 
عدمها » من أن ها الولاية بالنسبة لجوهر القضية , إلا أنها لا 
ينبغي ها الاشارة بتلك التدابير ما لم تيد الأحكام الق: احتج بها 
مقدم الطلب ني ظاهرها ایانپا تشكل اساسا يمكن أن شی 
عليه ولاية المحكمة ؛ ووصلت إلى أنه يبدو » في الظاهر . أن 
التصريحين الضادزين عن الطرفين بموجب الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي واللذين اكع وام الطلب » 
يشكلان أساساً للولاية . 

ولاحظت أن القرار لا يستبق بأي شكل من الأشكال البت في 
مسألة ولاية المحكمة للنظر في جوهر القضية . 
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A. 


وقد طلبت غينيا E‏ 
الحالية السلطة المنوطة بها وفقاً للبادة ٤١٠‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة ” أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق 
كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظر وف a‏ 

ولاحظت المحكمة أن الغرض من مارسة هذه .السلطة هو 


i 


حماية "' الحقوق التي هي موضع نزاع في الدعوى القضائية 
( المرف القاري لبحر إيخة . تقارير محكمة العدل الدولية 
الاذا , الصفحة 5 , الفقرة ۲۵ ؛ الموظفون الديلوماسيون 
والقنصليون في طهران . تقارير محكمة العدل الدولية 9/إ9ا , 
الصفحة ١9‏ . الفقرة ۳١‏ ) ؛ وأن هذه التدابير مؤقتة ويشار مها 
” ريشا يتخذ القرار النهائي '' ( الفقرة ۲ من المادة 4١‏ من 
النظام الأساسي ) ؛ ولذا فإن التدابير يجب أن تكون على نجو 
بحيث تنتهي الحاجة إليها بمجرد أن يسوى النزاع حول تلك 
الحقوق بقرار من المحكمة بشأن جوهر القضية . ٠‏ 

ولاحظت أيضاً أن غينيا - بيساو تسام في طلبها بأن النزاع 
الذي عرضته على المحكمة ليس هو النزاع بشان تعيين الحدود 
البحرية الذي عرض على محكمة التحكيم وإنا هو " تزاع 
جديد . . . يتصل بانطباق النص الصادر بوصفه قرار تحكيم ١؟‏ 
تموز/يوليه 3948 '' ؛ وأن غينيا - بيسأو , مع ذلك , حاجت بأنه 
يجب طلب التدايير المؤقتة » في إطار الدعوى القضائية بشأن 
نزاع فرعي , لحماية الحقوق المعنية في النزاع الأصلي ؛ وأن 
الرابطة الضرورية الوحيدة لمقبولية التدابير هي الرابطة بين 
التدابير المتوخاة وتضارب المصال الذي نشأات عنه المسألة أو 
المسائل المعروضة على المحكمة - وتضارب المصالح ذلك في هذه 
القضية هو النزاع حول تعيين الحدود البحرنية د وأن |الأمر كذلك 
سواءٌ كان النزاع المعروض على المحكمة فرعياً أو أساسياً أو 
انوا :+ ولط :اوخيد أن يكون قرار المحكمة بشأن المسائل 
الموضوعية المعروضة اعليها شرطا. مسقا لازم لتسوية تضارب 
المصالح الذي تتصل به التدابير ؛ وإن غينيا ‏ بيساو تدعي في 
القضية الحالية أن النزاع الأساسي يتعلق بالادعاءين المتضاربين 
للطرفين في الحق في الإشراف على المناطق البحرية واستكشافها 
واستغلاها » وأن الغرض من التدابير المطلوبة هو الحقاظ على 
سلامة المنطقة البحرية المعنية , وأن العلاقة المطلوبة بين التدابير 
اللؤقتة التي طلبتها غينيا- بيساو والقضية المعروضة .على المحكمة 
موجودة . 

ولاحظت المحكمة أن الطلب الذي أقيمت به الدعوى قد طلب 
من المحكمة أن تعلن أن حكم ١944‏ '' غير ذي وجود “ أو 
بصورة تبعية '' لاغ وباطل ' » وأن تعلن أنه '” من ثم ليس 
لحكومة السنغال ما يبرر سعيها لمطالبة حكومة. غينيا - بيساو 


بتنفيذ ما سمي بقرار تحكيم ۳۷ قو ز/يوليه 14488 ؛ وأن الطلب , 
من ثم يلتمس من المحكمة الفصل في أمر وجود وشرعية الحكم ولكنه 
| لا يطلب من المحكمة الفصل في حقوق كل من الطرفين في المناطق 
البحر ية المعنية » ووصلت . بناءٌ على ذلك » إلى أن الحقوق المزعومة 
والتي سعي لأن تكون موضوع التدابير الأولية ليست موضوع 
الدعوى المعروضة على المحكمة بشان جوهر القضية ؛ وأئه لا يمكن 
لأي من هذه التدابير أن يحومها حكم المحكمة بشأن الجوهر . 

وعلاوة على ذلك . فإنه لن يترتب بأي حال من الأحوال على 
أي قرار تتخذه المحكمة بأن الحكم غير ذي وجود أو بأنه لاغ 
وباطل » قرار بأن ادعاءات مقدم الطلب بشأن تعيين الحدود البحرية 
المتنازع عليها تستند إلى أسس سليمة » كليا أو جزئيا ؛ ولذا فإن 
النزاع حول هذه الادعاءات لن يسؤى يحكم المحكمة . 


فقرة المنطوق 
بناءٌ على ذلك . 
ا 
بأربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد » 


ترفض طلب غينيا - بيساو » المودع لدى قلم السجل في ١۸‏ 
كانون الثاني /يناير 1۹۹٠‏ . الإشارة بتدابير مؤقتة . 


الرأي المستقل للقاضي إيفنسن 

لا يبدو أن ملابسات القضية الحالية تستدعى أن تمارس المحكمة 
سلطتها وفقا للمادة ٤١‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
للإشارة بتدابير مؤقتة 5 

بيذ أن الك ليست بحاحة لان تيت ايا أن لنها الرلاية 
بشأن جوهر القضية قبل أن تقرر ما إذا كانت » أو إذا لم تكن . 
لتشير بالتدابير المؤقتة . وإن انعدام أي طعن في ولاية المحكمة في 
هذه المرحلة له صلة هذا السياق . 

ول عب أن يكوق تلاق السري الذي لا حير له شرطاً لديف 
التدابير المؤقتة . فلا المادة ١غ‏ من النظام الأساسي للمحكمة ولا 
المادة ۷۳ من لائحة المحكمة تتضمن أية إشارة إلى '' الضرر الذي 
لا جير له “ . ولا يجب أن تقيد السلطات التقديرية للمحكمة على 
هذا النحو . 

ويمكن .بالنسبة هذه القضية الاسترشاد باتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار المؤرخة في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير ۱۹۸۲ , 


۲۸۱ 


وعلى الأخص في الجزء الخامس بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة 
والجزء السادس بشأن الجرف القاري . وقد وقعت على الاتفاقية كل 
من حكومة غينيا - بيساو وحكومة السنغال وصدقت عليها . 

تنص الفقرة ١‏ من المادة ۷٤‏ من الاتفاقية . وهى تتعلق بتعيين 
خدود المنطقة الاقتضادية الخالصة بين الدول دات السراحل 
المتلاصقة على أن تعيين حدود المنطقة '' يتم . . . عن طريق 
الاتفاق “ . وتوجد أحكام مطابقة في المادة “87 من الاتفاقية بشأن 
تعيين حدود الجرف القاري . ولم يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد . 


إلا أن هاتين المادتين تتضمنان تعبيراً عن مبادىء القانون الدولي في 
هذا الميدان . وهي ترتب أنه يتعين على الدول الساحلية أن تبرم اتفاقات » 
عند الاقتضاء . بشأن المصيد المسموح به من أرصدة السمك » وتوزيع 
هذا المصيد على الدول المعنية . وإاصدار تراخيص الصيد ؛ وطايع 
اللازمة بين السلطات الوطنية ذات الصلة بمصائد السمك , مع غير ذلك 
من وسائل الاستغلال الرشيد والسلمي هذه الموارد الحيوية للمحيطات . 


لرأي المستقل للقاضي شهاب الدين 
بدا للقاضي شهاب الدين » في رأيه المستقل » أن غينيا - بيساو 
كانت تاد بوجهة نظن أكتر تر ران وجهة النظن الى اعدا 
المحكمة فيا يتعلق بنوع الرابطة التي ينبغي وجودها بين الحقوق 
التي يسعى إلى حفظها من خلال التدابير المؤفتة والحقوق التي يُسعى 
إلى البت فيها في القضية . بيد أنه يرى أن هذا النبج يقيده التفكير 
بأن الوضع الذي توجده الإشارة بالتدابير المؤقتة يجب أن يتسق مع 
أن ما يمكن أن يقزر .4 القضية الرئيسية في صالح الدولة الطالبة 
هذه التدابير راذا تحت غينيا بيار هذه التعية ف المصول 
على إعلان بأن الحكم غيز ذي وجود أو باطل » يعاد فتح النزاع 
الأصلي وتكون لكل طرف الحرية في العمل ضمن الحدود التي يسمح 
بها القانون الدولي . وحرية العمل هذه . الناجمة عن مثل هذا القرار 
في صالح غينيا - بيساو لن تكون في الواقع متفقة مع الوضع الذي 
اوجدته الإشارة بالتدابير المؤقتة التي تقيد الطرفين كليها في 
الاضطلاع بأية أنشطة , بدلا من أن تكون متفقة معها كا هو الأمر 
في الحالات العادية . وبناءٌ على ذلك , لا يرى القاضي شهاب الدين 
أد ال التق امت عد عا يشان يكن أن كدي الوا 
يختلف عن القرار الذي وصلت إليه المحكمة . 


الرأي المعارض للقاضي الخاص نييري 


بعطي القاضي الخاص تبيري في رأيه المعارض الأسباب التي 
منعته . لسوء الحظ . من تأييد قرار المحكمة . ورأيه . في الواقع . هو : 


1 أن الأحداث الميينة في الأمر هي أحداث من النوع 
الذي يتطلب الإشارة بالتدابير المؤقتة التي كان ينبغي , لذلك 
السبب , أن يشار بها وفقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسي , والفقرة 
؟ من ) المادة 0 من لائحة المحكمة . 


۲ ج وأنه لم يكن ٠‏ في هذه القضية ‏ أي عائق قائوني لبارسة 
المحكمة لسلطتها للإشارة بالتدابير المؤقتة , ونظراً لأن القرار 


الذئ:دغيت إلى الوصول إل فيا يتلق بالجوهن (' أي بالنشية 
لشرعية حكم التحكيم الصادر في ١‏ تو ز/يوليه 19484 ) لابد وأن 
يؤثر في حقوق الطرفين في المنطقة البحرية المتنازع عليها . 

٣‏ - وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تأمر الطرفين بالتفاوض 
على أساس التأكيدات التي أعطتها السنغال في ذلك الصدد . من 
أجل وقف أية زيادة في حدة النزاع في الوقت الحاضر .. 


9ح اف افع اقام حول اتن الو وا رة اة 
( السلفادور/هندوراس ) ( طلب للسماح بالتدخل ) 
الحكم الصادر في ١1‏ أيلول /سبتمبر 1۹4۰ 


نطقت الدائرة المشكلة للنظر في القضية المتعلقة بالنزاع حول 
الخدود البرية والجزرية والبحرية ( السلفادور/هندوراس ) بحكمها 
بشأن الطلب بالساح بالتدخل في تلك القضية المودع من قبل 
نيكاراغو! بسوجب المادة ٠١‏ من النظام الأساسي ٠‏ وفصلت 
الدائرة » بالإجماع , إلى أن نيكاراغوا قد بينت أن ها مصلحة ذات 
صفة قانونية يمكن أن تتأثر بجزء من حكم الدائرة بشأن جوهر 
القضية وقررت أن نيكاراغوا مسموح ها بناءً على ذلك التدخل في 
القضية في بعض الجوانب . ' 


000 3 
وقد تشكلت الدائرة على النحو التالي : الرئيس + سيقي - 
كامارا ؛ والقاضيان أودا . وسير روبرت جنينغز؛ والقاضيان الخاصان 


فالتيكوس وتو ریس بيرتارديز . 


¥ ن 
فيا يلي النص الكامل لفقرة المنطوق من الحكم : 
'' هذه الأسباب » 
'' فإن الدائرة › 
" بالإجاع , 
N‏ تصل إلى أن جمهورية نيكاراغوا قد بين بينت أن ها 


مصلحة ذات صفة قانونية يمكن أن تتأثر بجزء من حكم الدائرة 
بشأن جوهر القضية الحالية . أي قرارها بشأن النظام القانوني 


YAY 


ابخان فون کا A‏ المصلحة الي 
يمكن أن تتأثر بأي قرار قد يتعين على الدائرة اتخاذه بشأن تعيين 
حدود تلك المياه . أو أي قرار يتعلق بالحالة القانونية للمساحات 
البحرية خارج الخليج أو أي قرار يتعلق بالحالة الاو للجزر 
في الخليج ؛ | ش 
ني تقرر. بناءٌ على ذلك » السماح لجمهورية 
نيكاراغوا بالتدخل في القضية , عملا بالمادة 57 من النظام 
الأساسى » بالقدر والشكل وللأغراض المبينة في هذا الحكم . 
ولكن ليس اکر من ذلك أر ادف دل" 
0 


2 َه 
ألحق القاضي أودا رأياً مستقلا بالحكم . 
وذكر القاضي أودا في رأيه وعلل الموقف الذي اتخذه بشأن بعض 
النقاط التى عالجها الحكم . ا 


¥ 3 


أولا - مرافعات الطرفين ردفوعها 
( الفقرات ١0 ) ١-١‏ 
١‏ - في إشعار مشترك مؤرخ في ١١‏ كانون الأول /ديسمبر 
10 . أودع لدى قلم سجل المحكمة في اليوم نفسه , أحال وزيرا 
خارجية هندوراس وجمهورية السلفادور إلى المسجل نسخة موثقة من 
اناق خاض > باللعة الاستائية ‏ موقعة ى دة اسكبولاسن» 


جمهورية غواتيالا . في 4؟ أيار/مايو 5943. وتشير ديباجته 


إلى أنه أيرمت في ۳۰ تشر ين الأول/أكتو بر ١54٠‏ في ليا بيروء 
معاهدة صلم عامة بين الدولتين . قامتا بموجبها » في جملة أمور . 
بتعيين حدود أقسام من حدودهما البرية المشتركة ؛ وسجلت أنه لم يتم 
بعد التوصل إلى أية تسوية مباشرة فيا يتعلق بالمناطق البرية 
لتبقية , أو فيما يتعلق ب ” الوضع القانوني للجزر وللمساحات 
البحرية ". : 1 1 
تنص المادة ۲ من الاتفاق الخاص » التي تحدد موضوع النزاع . 
على ما يلي : حسب ترجمة قلم سجل المحكمة . 
يطلب الطرفان من الدائرة : 
1ل 
وصفها في المادة 15 
تشر ین الأول /أكتو بر 
تحديد الوضع القانوني للجزر والمساحات 


من معاهدة الصلح العامة المؤرخة في ٠٠‏ 
4° . 


وفى ۱۷ تشرين الثانى/نوفمير ١945‏ أودعت تيكاراغوا طلباً 
بالإدْن بالتدخل بموجب الادة 1۲ من النظام الأساسي للمحكمة 
في الدعوى المقامة من خلال الإشعار بالاتفاق الخاص . 

ووصلت المحكمة » في أمر مؤرخ في ۲۸ شباط/فبراير 2199٠‏ 
إلى أن أمر تقرير ما إذا كان طلب نيكاراغوا ليُقبل يعود إلى الدائرة 
المشكلة للنظر في القضية الحالية . 
ثانياً 0 طبيعة النزاع ومداء 

) ٣۳ - ۲۴ الفقرات‎ ( 

لاحظت الدائرة أ ن النزاع بين السلفادور وهندوراس الذي هو 
موضوع الاتفاق الخاص يتعلق بعدة مسائل متميزة ة وإن كانت 
ارا فى شض اران رطا من اة ل 
الحدود البرية بين الدولتين في المناطق أو الأقسام التي لم يتم وصفها 
في المادة ١١‏ من معاهدة الصلح العامة التي أبرمتها الدولتان في ٠٠‏ 
تشر ین الأول/أكتو بر ۱۹۸۰ ؛ ولا تسعى نيكاراغوا للتدخل في هذا 
الجانب :من الدعؤي . بعل الذائرة أيطأ أن تقوم ديد الرضع 
القانوني للجزر “ . و ” المساحات البحرية ‏ . وفيا يلي الإطار 
الجغراني للجوأنب الجزرية والبحرية للنزاع »> وطبيعة ومدى التزاع 
كما يتبينان من ادعاءات الطرفين أمام الدائرة . 

يقع خليج فونسيكا على الساحل الباسيفيكي لأسريكا 
الوسطى . وينفتح على المحيط في اتجاه جنو بي غربي » بصفة عامة . 
والساحل الجنوي الغر بي للخليج هو الإقليم البري للسلفادور . 
والساحل الجنوبي الشرقي هو الإقليم البري لتيكاراغوا ؛ ويقع 
الإقليم البري لمندوراس بين الاثنين . مع ساحل كبير على 


TAY 


تعيين خط الحدود.في المناطق أو الأقسام التي لم يتم ' 


الجزء الداخلي من الخليج . ويبلغ عرض مدخل الخليج . بين بونتا 


أمابالا 5 السلفادور من التاحية الشبالية الغر بية , وبونتا كوسيغينا 
في نيكاراغوا من الناحية الجن بية الشرقية . حوالي ١5‏ ميلا بحرياً . 
ويتراوجح توغل الخليج بين هاتين النقطتين بين ۲۰ و۳۲ ميلا بحرياً . 
ويوجد داخل خليج فونسيكا عدد كبير من الجزر والجزيرات . 

وطليت السلفادور من الدائرة أن تقرر أن " السلقادور ها : 
وكانت هما . السيادة على كافة الجزر في 'خليج فونسيكا . باستثناء 
جزيرة زاكاتي غراندي التي يمكن أن تعتبر بأنها تشكل جَزْءًا من 
ساحل هندوراس " . ودعت هندوراس . من جاتبها . الدائرة إلى 
أن تقرر أن جزير تي مينغيرا ومينغيريتا هما الجزيرتان الوحيدتان 
موضع النزاغ بين الطرفين » ويذا . حسب قول هندوراس ‏ ليست 
الدائرة مدعوة للبت في السيادة على أني من الجزر الأخرى » وإلى 
أن تعلن سيادة هندوراس على مينغيرا ومينغير يتا . 

ورأت الدائرة أن لا لزوم هذا الغرض إلى الرجوع لتاريخ النزاج 
بالتفصيل . ولكن يجب ذكر حادثين يتعلقان بالمناطق البحرية . أولا 
أن المياه داخل خليج فونسيكا بين هندوراس ونيكاراغوا كان قد 
جرى . | لكين وده يغام 91842 من قبل نه 
مختلطة أنشئت ت يموجب معاهدة أبرمت بين البولتين فى ۷ تشرين 
الأول/أكتوبر 1845 . إلا أن خط الحدود لا يصل امتداده للالتقاء 
بخط إغلاق ( فصل ) بين بونتا أمابالا وبونتا كوسيغينا .. 

والحادث الثاني الواجب ذكره ما يلي . في عام ۱۹١١‏ أقامت 
السلفادور على نيكاراغوا أمام حكمة العدل لأمريكا الوسطى 
مدعية . فيا ادعته , ان معاهدة بريان ‏ تشامورو التى ابرمتها 
نيكاراغوا مع الولايات المتحدة الأمريكية , لإقامة قاعدة بحرية , 
قد ” تجاهلت وانتهكت حقوق الملكية المستركة التي تعود إلى 
السلفادور في خليج فونسيكا 

ورفضت نيكاراغوا. الادعاء ودفعت ( فيا دفعت ) بأن انعدام 
تخطيط الحدود بين الدول الشاطنية لم يسفر عن ملكية 
مشتركة “ . ويسجل قرار حكمة العدل لأمريكا الوسطى المؤرخ في 
4 آذار/مارس ۱۹١۷‏ إجماع وجهات نظر القضاة على أن المركز 
الدولي لخليج فونسيكا هو أنه ” خليج تاريخي له خصائص البحر 
المغلق '* . ووصلت المحكمة في ” نظرها في الوقاتغ والقانون 
إلى ما يلي : 

” حيث إن هذه المحكمة قد أقرت يأن المركز القاتوفى 

لخليج فونسيكا هو مركز الخليج التاريخي الذي له خصائص 

البحر المغلق . فإنه لذلك , يُعترف بالدول الشاطئية الثلاث , 

السلقادور وهندوراس ونيكاراغوا بأنها تشترك في ملكية 

مياهه » باستثناء الفرسخ البحري الشاطتي الذي هو ملك 
خالص لكل منها ..."5 أ 


وادعت السلفادور في مذكرتها التفسيرية في القضية الحالية بأنه : 
'' بناءٌ على حكم عام 1۹۱۷ أقيم 5 الخلييج نظام قانوني 
جرد . وحتى وإن لم يكن الحكم في البداية ملزما إلا فيا يتعلق 
بطرفي النزاع المباشرين . نيكاراغوا والسلفادور , فإن المركز 
القانوني المعترف به في الحكم قد تثيت مع مرور الزمن [ ؛ ] 
ويسري مفعوله على دول أخرى . وعلى الأخص . يسري على 
هندوراس 
ذلك فان الوضع القائو ي لاخلخ "لا بشع بتقسيم المياة 
المشتركة الملكية '' . باستثناء '' بحر إقليمي داخل الخليج ''» تقره 
حكمة العدل الدولية لأمريكا الوسطى . ولذا فهي تطلب من الدائرة 
أن تقر ر وأن تعلن أن : 
” الوضع القانوني للمساحات البحرية داخل خليج 
فونسيكا يطابق الوضع القانوني الذي تحدد في حكم محكمة 
العدل لأمريكا الوسطى الصادر فی ٩‏ اذار/مارس ۱۹۱۷ , 
بصيغته التي تم بها قبوله وتطبيقه فيا بعد . “ 
ودفعت أيضاً بأنه 4 
'” بقدر ما يتعلق الأمر بالمساحات البحرية . لم يطلب 
الطرفان من الدائرة أن ترسم خطاً لتعيين الحدود ولا أن تحدد 
قواعد ومبادىء القانون الدولي المنطبقة على أي تعيين لحدود 
المساحات البجرية » داخل خليج فونسيكا أو خارجه . “ 
الرأي يأن حكم عام ۹۱۷ قد نتج عنه أو 
أنه عكس وجود نظام قانوني محرد , قائلة إنه في حالة : 
'' أن قرر حكم أو قرار تحكيمي تعيين الحدود بين طرفي النزاع , 
فإنه لا يعتد بالحل المعتمد فيه إلا لدى الطرفين “ 
ولاحظت اشا 
'' أن حكم عام ۹١۷‏ ليس هو الذي يعطي السيادة للدول 
الشاطتية على مياه خليج فونسييكا! . وان السياقة تسيق كرا 
الحكم بين الدولتين الشاطتيتين . ذلك لأن تاريخها يعود إلى وقت 
نشوء الدول الثلاث المعنية “ 
ويتصل دفع هندوراس فيا يتعلق بالوضع القانوني للمساحات 
البحرية . والذي سينظر فيه فيما بعد . بتعيين الحدود بين الطرفين , 
وهي ترى أن للدائرة ولاية بموجب الاتفاق الخاص لإجراء تعيين 
الحدود هذا . وذكرت ما يجب أن يكون , في رأي هندوراس . مسار 
خط تعيين الحذود 5 
أما فيما يتعلق بالمساحات البحرية خارج خط الإغلاق للخليج , 
فقد طلبت هندوراس من الدائرة أن تقرر أن '” المصالح المشتركة “ 
بين السلفادور. وهندوراس بوصفها دولتين ساحليتين على 


ورفضت هندوراس 


YALE 


الخليج تعني ضمناً أن لكل منها حقاً مساوياً لمق الأخرى في 
ممارسة الولاية على هذه المساحات . واستنادا إلى ذلك . طليت 
من الدائرة أن تحدد خط تعيين الحدود على امتداد ٠٠١‏ ميل في 
اتجاه البحر » وأن تعين حدود البحر الإقليمي » والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة . والجرف القاري للطرفين . إلا أن 
السلقادور حاجت بأن الدائرة لا تملك . بموجب الاتفاق 
الخناص . الولاية لتعيين حدود المناطق البحرية خارج خط 
الإغلاق للخليج . ونقت السلفادور أن تكون لتدوراس أية 
شرعية في المطالبة بأي جزء من الجرف القاري أو المنطقة 
الاقتصاية الخالصة في المحيط الطادىء خارج الخليج , إلا 
أنها قالت إنها على استعداد لقبول أن تفصل الدائرة في هذه 
المسألة . 
ثالئاً ‏ متطلبات التدخل وفقاً للادة ٠‏ من النظام الأساسي 

للمحكمة والمادة ۸١‏ من لائحة الحكمة 

) ١١١ - ۴۵ الفقرات‎ ( 


ذكرت تيكاراغوا 5 طلبها الاذن بالتدخل . الذي اودع 5 
١17‏ تشرين ين الثاني /نوفمير ۱۹۸۹ أن الطلب قد قدم استناداً الي 
الفقرة ١‏ من المأدة ۳1 والمادة 11 من النظام الأساسي : وتقتضى 


الفقرة ١‏ من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمة أن يودع الطلب المقدم 
بموجب المادة 77 ” في أقرب وقت ممكن » على ألا يتعدى وقت 
انتهاء المرافعات الخطية “ . وقد أودع طلب نيكازاغوا لدى قلم 
سجل المحكمة قبل شهرين من انتهاء المدة المحذدة لإيداع ردي 
الطرفين . 
وتقضي الفقرة ۲ من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمة أن تحدد الدولة 
طالبة التدخل القضية التي يتصل طلبها بها وأن تبين : 
*(1):- المشلحة اث الصفة العاتونية الى تر الدولة 
المقدمة لطلب التدخل أنه يمكن أن يؤثر فيها الحكم في القضية ؛ 
” (ب) ٠‏ غرض التدخل على وجه التحديد ؛ 
(ج) أي ناش للولاية الي يدّعى وجودها بين الدولة 
المقدمة لطلب التدخل وطر في القضية " . 
نظرت المحكمة أو في الحجج الي ba‏ السلفادور بوصفها 
أسباباً لان ترفن الدائرة طلب تتكاراغرل ” عند العتبة * دون 
ما حاجة إلى مواصلة النظر في امتثاها للمادة 1۲ من النظام الأساسي 
للمحكمة . وهذه الحجج ء الى لم تقر الدائرة أيأ منبا » تتعلق بامتثال 
الطلب شكلياً لمتطليات الفقرة ؟ من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمة . 
وبا ادعي من أن الطلب قدم ” في غير أوانه '“ بالنظر إلى ما تضمنه 
من طلبات من شأنها أن تكون تخريبية في هذه المرحلة المتقدمة من 
الدعوىي » وباتعدام المفأوضات قبل إيداع الطلب ا 


(أ) المصلحة ذات الصفة القانونية 


( الفقرات ۳۷ و؟ه - 85 ) 

ا راق طليها :5" و کر ا 
درون ق المادة ١‏ من الاتقاق الخاض :+ مصلحة ذات فة 
قاثوئية لابد وأن يؤثر فيها لمكم الذائرة “ . ( الققرة ٣٠‏ ) 
ثم مضت لتصدد '' الاعتبارات الخاصة الت تدعم رأا “ 
ولاحظت الدائر أن المحكفة قد أوطعست في قضايا اسابقة 3 
الدولة . لكي عسل هل إذن بالتدخل وهم تلبادة 31 من 
النظام الأساسي . يجب أن تبنين أن لا مطلحة ذات صفة 
قانونية يمكن أن يؤثر فيها حكم المحكمة في القضية. أو 
un intérêt d' ordre juridique est pour lui en cause‏ ( مصلحة 
ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية  )‏ وهو المعيار الذي 
نصبت عليه المادة 557 . 

وني هذه القضية ذهبت نيكاراغوا إلى أبعد من ذلك : 
فاستشهدت ا المتعلقة ب '' العملة الذهبية المنقولة من 
روما في عام 1۹٤۳‏ '' ( تقارير: محكمة العدل الدولية ١984‏ . 
الصفحة ١5‏ ). وحاجت بأن مصالحها هي جزء من موضوع 
القضية لدرجة أن الدائرة لا تستطيع ممارسة ولايتها ممارسة سليمة 
' دون اشتراك تيكاراغوا . لذا نظرت الدائرة الطريقة التي يمكن 
أن تكون بها مصالح البانيا قد شكلت '' ذات موضوع الحكم “ 
في القضية المتعلقة ب '' العملة الذهبية المنقولة من زوما في عام 
۳ '“ , وأوضحت أن ما وصلت إليه المحكمة في تلك القضية 
كر أنه ا اذه جنا رد المادة 37 ق التظاء لاماش 
باستمرار الدعوى في غياب الدولة التي '' يمكن أن تتاثر 
مصالحها ذات الصفة القانونية '' , إلا أن هذا لا يبرر استمرار 
الدعوى في غياب دولة تشكل مسؤوليتها الدولية ''ذات موضوع 
الحكم “ . وم يكن ثمة من داع لتقرير ماذا سيكون الموقف لو 
أن البانيا طلبت الإذن بالتدخل بموجب المادة 7 . وخلصت 
المحكمة إلى أنه لو شكلت »في هذه القضية ‏ مصالح راع 
” ذات موضوع الحكم ' . کا 
تقول نيكاراغوا . لكان ذلك دون للك يورا لتدخل نيكاراغوا 
بموجب المادة 7" من النظام الأساسي , التي تنص على معيار 
أقل تشدداً . إلا أن السؤال الذي يثار عندئذ هو ما إذا كان مثل 
هذا التدخل بموجب المادة ٦١‏ من النظام الأساسي ليمكن 
الدائرة من البت في المصالح القانونية لنيكاراغوا التي تشكل . 
على حد قول تيكاراغوا . ذات موضوع :الحكم . لذا ستنظر 
الدائرة أولاً فيا إذا كانت نيكاراغوا قد بينت وجود '' مضلحة 
ذات صفة قانونية يمكن أن يؤثر فيها الحكم “ . كي تبرر 
التدخل ؛ وإن كان الأمر كذلك . 'ستنظر بعد ذلك فيا إذا كان 
يمكن أن تشكل تلك المصلحة '” ذات موضوع الحكم “ كا 


ذات الصفة القانونية جرا من 


EE‏ البانيا في القضية التتلقة 3 * العملة الذهيية 
اق را 

ولاحظت الدائرة أبضاً أن المادة ۲ من النظام الأساسي 
تتوقع تدخلا سعد إن ا ذات صفة قانونية ” يمكن ان 
يؤثر فيهنا الحكم في القضية “ ١‏ أما في القضية الحالية . فإن 
اله الأنقاي غاص يو الا لسن حا ف مال رأة 
محددة » ولكن عدة أحكام في ختلف جوانب ب النزاع بكامله بين 
الطرفين . ويتعين على الدائرة أن تنظر في أثر الحكم الذي 
ستتخذه في النهاية بشان كل من المسائل المختلفة التي قد بتعين 
افيا فى دمع أى دعل کن أن عد أن انرما پر 
و ی اطا ا کاو فک ن 
إقناع المحكمة بأن ها مصلحة ذات صفة قانونية يمكن أن يؤثر 
فيها الحكم في القضية » جاز ها التدخل فيا يتعلق بتلك 
المصلحة . إلا أن ذلك لا يعني أن يسمح للدولة المتدخلة النوض 

في الجوائب الأخرى للقضية ؛ وهذا في الواقع تسلم به 
اغا ارا لاه يتعين تعديد نطاق أي تذخل . ٠‏ ينبغي 
للدائرة أن تنظر في مسائل الجزّر, ووضع المياه داخل الخليج , 
وإمكانية تعيين حدود المياه. داخل الخليج.. ووضع المياه خارج 
الخليج.. وإمكانية تعيين حدود المياه خارج الخليج . 

وما إذا كانت جميع هذه السائل قد أت فعلا ف نص القفرة 
۲ من المادة ؟ من الاتفاق الخاص فامر هو نفسه موضع نزاع 
بين طرفي القضية .ويناءً على ذلك فإن قائمة المسائل التي 
يبن ا ا الاقين بدا و هت الترضلة ن 
الدعرئ نط الفقرة ۲ من المادة ؟ بكاملها أو أي من الأحكام 
الواردة في تلك المبادة . ومن الواضح أن الدائرة لا تستطيع 
أن تتخذ أي موقف في الدعوى الحالية إزاء المنازعات بين 
الطرفين حول المعنى الصحيح للاتفاق الخاص : فعليها أن تبت 


ْ فشي المسائل المثارة ف طلب بكار يا مع إيقاء 0 التفسير 


ف نة اما 

عبء الإثبات 

) ١۳ - 1١ الفقرات‎ ( 

كانت هناك ا أمام الدائرة بشآن مسألة مذى عب»ء الاثيات 
على الدولة الساعية للتدخل . وترى الدائرة من ا أو : 

ان على الدولة طالبة التدخل أن تدلل بصورة مقنعة على ما تدعيه » 
وا ل عب ابات + راتا الى غ أن وی أن 
مصلحتها '' يمكن أن تتأثر . لا أنها ستتأثر أو لايد وأن تتأثر . وإن 
ما يجب أن تبينه الدولة طالبة إذن التدخل لا يمكن الحكم عليه 
إلا '' مرتبطاً مع '' أو فيا يتعلق بجميع ملابسات قضية معينة . وعلى 


الدولة طالبة التدخل أن تحدد المصلحة ذات الصفة القانوئية 


Ad 


تعتبر أنها يمكن أن يؤثر فيها الحكم في القضية ‏ وأن تبين بأي 
يقة يمكن أن تتأتر تلك المصلحة ؛ وليس للمحكمة نفسها ‏ أوفى 
هذه القضية . للدائرة أن تضع نفسها في مكان الدولة في هذا الصدد . 
وأشارت الدائرة أيضاً 5 هذا الشأن إلى مشكلة أن طرفي القضية 

متنازعان على تفسير ذلك الحكم نفسه من أحكام الاتفاق الخاص 
الذي احتجت به نيكاراغوا ف طلبها . ولاحظت الدائرة استناد 
نيكاراغوا إلى مبدأ الاعتراف أو دفع الإغلاق > ولكنها لا تقبل 
ادعاءات نيكاراغوا في هذا الصدد . 

ثم تحولت الدائرة إلى النظر في عدة مسائل محددة في القضية 
قد تستدعي أن يبت فيها كر مالفا > لتقرير ما إذا كان 
مثل هذا الحكم يمكن أن يؤثر في مصلحة لنيكاراغوا ذات صفة 
قانونية . 


التي 


الوضم القانوفي للجزر .. 
<. (الفقرتان 1١‏ و١١‏ ) 

بها أن القرار المطلوب من الدائرة من قبل الطرفين هو تجديد 
الوضع القانوني للجزر , خلصت الدائرة إلى أنها لا يجب أن تسمح 
لنيكاراغوا بالتدخل » مادامت لا توجد لنيكاراغوا أية مصلحة قايلة 
لأن يؤئر فيها تأثيراً مباشراً الحكم في تلك المسألة . وأن أية آثار ممكنة 
للجزر بوصفها ملابسسات ذات صلة فيا يتعلق بتعيين حدود 
المساحات البحرية يجب النظر فيها في إطار مسألة ما إذا كان ينبغي 
السماح لنيكاراغوا بالتدخل على أساس مصلحة قانونية يمكن أن 
يؤثر فيها الحكم في الوضع القاتوني لمياه الخليج . 


ا الوضع القانوني للمياه داخل الخليج 
ش ( الفقرات ٩۷‏ - ۷۹). ش 
6٠‏ نظام اليا 

٠‏ تقوم قضية السلفادور على أساس أن هناك . بين السلفادور 
وهندوراس ونيكاراغوا '" نظام مشاركة , أو اشتراك في الملكية , 
أو سيادة مشتركة الب اتلك ا لبا مئ خلج فوتسيكا ” التي 
تقم خارج منطقة الولاية الخالصة " . وشو '” نظام قانوني جرد ” 
على أساس حكم محكمة العدل لأمريكا الوسطى الصادر عام 
7. وعلى هذا الأساس ترى السلفادور أن الوضع القانوني 
N TR o‏ ا REE‏ . وتحاج 
السلفادور أيضأ بأن الاتفاق الخاص لا يمنح الولاية لإجراء مثل 
تعيبن ادود هدا . وتحاج ا ٠‏ فيا تحاج » بأن 
” الوضع الجغرافي المعين للخليج EEE‏ خاصا فيا بين الدول 
الشاطتية ‏ وهذا يولد مصالح مشتركة “ 
المشتركة “ ؛ وأن المصالح المشتركة. '' لا تعني دمج أو إلغاء 


اكد 


> وهذه بدورها 


الحدود“ 27 , على العكس . 7 الواضح 
لعلك ادود ر للتعاون ا a‏ 
ا ُا > على قدم ا 
الداخلية * 

ورأت الدائرة أنه بصرف النظر قاماً عن مسألة المركر القانوني 
لحكم عام 19317 , إلا أن الحقيقة هي أن السلفادور تدعي الآن بأن 
مياه الخليج خاضعة لملكية مشتركة للدول الساحلية ‏ بل أنها قد 
قالت إن النظام ” كان في أي حال . لينطبق على الخليج في ظل 
القانون الدولي العرفي “ . وأشارت نيكاراغوا إلى حقيقة أن ها 
د رطم تر و لي 1 

” الملكية المشتركة . إن EE‏ مشو ل 

اشتراك الدول الشاطئية الثلاث » وليس فحسب طرفي الاتفاق 

الخاض “ . د 

وهذا » في رأي الدائرة » تدليل كاف من قبل نيكاراغوا على أن 
ها مصلحة ذات صفة قانونية في تقرير ما إذا كان , أوم يكن . هذا 
هو النظام الذي ينظم مياه الخليج : فتعريف الملكية المشتركة بحد 
ذاته يؤدي إلى هذا الاستنتاج . وعلاوة على ذلك . فإنه إذا كان الحكم 
مؤيدا لبعض فرضيات هندوراس . سيكون . بالمثل . على 
يمكن أن يؤثر فيه في المصالح القانونية لنيكاراغوا . و “ المصالح 
المشتركة “ التي هي منطلق حجج هندوراس هي اشتراك . شأنه 
شأن الملكية المشتركة التي تدعي السلفاذور وجودها . يضم 
أن تكون لئيكاراغوا مصلحة في تلك المسألة . لذلك وصلت الدائرة 
إلى أن نيكاراغوا قد أظهرت برا هو كاف لإقناع الدائرة وجود 
مصلحة ذات صفة قانونية يمكن أن يؤثر فيها الحكم في هذه 

ومن ناحية أخرى ففي حين أن الدائرة ٠‏ بذا : مقتنعة بأن 
لنيكاراغوا مصلحة قانونية يمكن أن يؤثر فيها حكم الدائرة 
بشأن مسألة ما إذا كانت مياه خليج فونسيكا خاضعة لملكية 
مشتركة أو ل ” مصالح مشتركة “ للدول الشاطنية الثلاث › 
إلا أنها لا تستطيع قبول ادعاء نيكاراغوا بأن المصلحة القانونية 
لنیکاراغوا." ستشكل ذات موضوع الحكم 0 ٠‏ بالمعتى الذي 
استعملت فيه العبارة في القضية المتعلقة ب '' العملة الذهبية “ 
المنقولة من روما في عام 1۹٤۳‏ لوصف مصالح البائيا . ويتبع 
ذلك أن مسألة ما إذا كانت للدائرة السلطة لإضدار حكم بشأن 
هده المسائل ١‏ دورن ن اشتراك تيكاراغوا في الدغوى ٠‏ غير وأردة ١‏ 


إلا أن من الواضح أن ار لتدخل نبكاراغوا في هذا الصدد 


YA 


قد استوفيت .. 


"أو ا 

لو لم تكن تلك الدائرة مقتنعة بوجود ملكية مشتركة لياه الخليج 
من النوع الذي يستبعد فيه أي تعيين للحدود . لطلب منها . إن 
كانت مقتنعة بأن ها الولاية لفعل ذلك . أن تجري تعيين الحدود . 
ولذا كان على الدائرة أن تنظر ما إذا كان الحكم في أمر تعيين حدود 
مياه الخليج من الممكن أن يؤئر في مصلحة ذات صفة.قانونية تعود 
إلى نيكاراغوا , كي تقرر ما إذا كان ينبغي السماح لنيكاراغوا 
بالا ف ان عدا اا اة اا . ومع هذا » فليس 
عليها أن تنظر في الأثر الممكن على مصالح إيكاراغوا لكل تعبين 
للحدود يمكن الوصول إليه ؛ وإن على الدولة طالية التدخل أن تبين 
ا م رن و سا ع 
ق هندوراس أن ذكرت في دفوعها كيف يجب » في 
رأبها . أن يتم تعيين الحدود . أما السلفادور » فإنها مواظبة على 
موقفها , لم تذكر وجهات نظرها إزاء خطوط ممكنة للحدود . وأما 
نيكاراغوا فلم تقدم . من جانبها , أية إشارة إلى اي خط للحدود 
تراه يؤثر في مصالحها. 0 

وتظرت الدائزة ف المجم الوازدة فى طليع كاراغرا يوْصفها 
اعتبارات تؤيد ادعاءها بوجود مصلحة قانونية م تر ر أن أية مصلحة 
لدولة ثالثة في القواعد والمبادىء القانونية التي | يرجح أن تطبق 5 
الحكم يمكن 3 تبرر التدخل » أو أن وضع ميم السواحل 
والعلاقات الساحلية داخل الخليج في الاعتبار بوصفها واقعاً جغرافياً 
لأغراض تعيين الحدود بين السلفادور وهندوراس يعنى أن مصلحة 
وو ا ليكاراغوا #يمكن أن جاتر ولاعت الدائرة أن 
الصعوية الأساسية الي جد نقسبها فى مواجهنها. ف مسألة إمكانية 
تين ادو هذه اائخل یات ایم هي' أن 'تيكارا غا ا ر و 
طلبها إلى أية مساحات بحرية يمكن أن. تكون لنيكاراغوا فيها 
تفلدية اة ر أن قال اع عبان اکا تي شط ا 
بين السلقادور وهتدوراس 

وبناء عل ذلك إن الدائر» ليست مقتئمة يان حك فى القطية 
الحائية . سواء كان يتعلق بالقاتون المنطبق على أي تعيين 
للحدود . أو يؤثر في تعيين الحدود . بين هندوراس والسلفادور , 
مياه الفليج ( خلا ما يتعلق با يدعى أنها '' مصالسح 
مشتركة “ ) . يؤثر في مصالح نيكاراغوا . لذا رأت الدائرة أن 
نيكاراغوا » وإن كانت . لأغراض المادة ٦۲‏ من النظام 
الأساسي . قد أظهرت وجود مصلحة ذات صفة قانونية يمكن أن 
يؤثر فيها حكم الذائرة يجان اة وجؤد أو طبيعة نظام لملكية 
مشتركة أو لمصالح مشتركة داخل خليج فونسيكا , فإنها لم تظهر 
وجود مصلحة من هذا القبيل يمكن أن بؤثر فيها حكم الدائرة 
بشان اية مسالة تتعلق بتعيين الحدود داخل 'الخليج . وهذ 


بسفة عامة ٠‏ وسیق 


YAY 


رار يفصل أيضاً في المسألة المشار إليها أعلاه وهي مسألة إمكانية 
أن تكو ن هناك صلة لأي حكم في التزاع بشأن الجزر .. 
١‏ الوضع القانوفي للمياه خارج الخليج 
( الفقرات 84-8٠‏ ) | 
وانتقلت الدائرة إلى مسألة إمكانية أن يؤثر حكمها في المستقبل 
بشأن المياه خارج الخليج في مصالح نيكاراغوا القانونية . وادعت 
هندوراس أنه بمونجب الاتفاق.الخاص فقد : 
” أضفى الطرفان بالضرورة على المحكمة الاختصاص لتعيين . 
حدود مناطق البحر الإقليمي والمناطق الاقتصادية الخالصة لكل 
من هندوراس والسلقفادور “ 
وطلبت 
للمياه خارج الخليج بوصقه 7 مؤدياً إلى حل منصف " . وتفسر 
السلفادور الاتفاق الخاص على أنه لا يأذن للدائرة بأن تجري أي 
تعيين للحدود . وكلا الطرفين يدفع بأن ليس لنيكاراغوا أية مصلحة 
قانونية يمكن أن يؤثر فيها الحكم بشأن " الوضع القانو ني “ 
للمساحات البحرية خارج الخليج وينفي الطرفان كلاهما أن أخذ 
الدائرة بتفسير كل مني للمادة ؟ يمكن أن يؤثر في مصالح نيكاراغوا 
القانونية . . 1 : : 
ولاحظت الدائرة “عرض هندوراس لمشروع مقترح لتعيين 
الحدود مصمم بحيث يتلانى .المساس بأية مياه خارج الخليج يمكن 
التوقع بأن تدعيها نيكاراغوا. وهذا أمر لا تستطيع الدائرة الحكم 
فيه في هذه الإجراءات الفرعية وقبل سباع الحجج بشان الجوهر . 
وم يدع ذلك العرض إلى أن,تذكر الدولة طالبة التدخل . في ردها . 
كف يكن له ارجات أن انر فى مصلعة مد للف الدولة» 
أو أي تعيين آخر للحدود يمكن أن يؤثر في تلك المصلحة . وهكذا 
فإن اقتراح هندوراس المقدم على خريطة قد أعطى الفرصة 
لنيكاراغوا لأن: تذكر. كيف 'يمكن أن تؤثر اقتراحات فندوراس 
إلى مدى يعيد “ في أية مصلخة قانونية ممكنة لنيكاراغوا في المياء 
الواقعة غر بي ذلك الخط الهندوراسي”' . وأخفقت نيكاراغوا في أن 


من الدائرة إقرار خط الحدود الذي اقترحته هندوراس 


تذكر كيف يؤثر تعيين الحدود هذا ء أو أي تعيين آخر للحدود تعتبره 
بمكنا . في مصلحة فعلية لتيكاراغوا:ذات ضفة قانونية . ولذا لم تستظع 
الدائرة إعطاء نيكاراغوا الإذن بالتدخل فيا يتعلق بتعيين حدود 


لمياه خارج خط الإغلاق للخليج . 
زس رن التدخل 
١‏ الفقرات 88 - ٩۲‏ ) 


۰ وانتقلت تانر إل ماك عرض ع نيكاراغوا الإذن 
بالتدخل في القضية . وتقضي الفقرة ؟ (ب) من لائحة المحكمة 


بوجوب إعطاء بيان بشأن '' غرض التدخل بصورة محددة “ 


: وفيما بلي ما ذكرته. نيكاراغوا » في طلبها الإذن بالتدخل . عن 
غرض“ تدخلها ني القضية الحالية : 
" إن للتدخل المطلوب الإذن به غرضين : 


اول . بصفة ا لحماية الحقوق القانونية 00 
نيكاراغوا في خليج فونسیکا والمناطق البحرية الملاصقة بکافة 
الوسبائل القانونية المتاحة . 
ٌ ” ثانياً اللعطلة ا المحكمة بطبيعة 
ما لنيكاراغوا من حقوق هي ذات موضوع في النزاع . ومن شأن 
هذا الشكل من أشكال التدخل أن يكون له هدف محافظ هو 
السعى لكفالة ألا يكوننفي قرار الدائ :نع على الحقوق 
والمضالخ'القانونيد لجمهوريةاتيكاراظوا “٠‏ 
وفى.جلسة الدائرة . أكد وكيل نيكاراغوا استعدادها للتكيف 
جسب أي إجراء تشير به الدائرة . وكان.قد قيل . وعلى الأخص 
من جائب السلفادور . أن الغرض المعلن لتيكاراغوا ليس غرضاً 
: وفيا يتعلق. برض نيكاراغوا في. التدخل '' من أجل إيلاغ 

المحكمنة بطبيعة ما لتيكاراغوا من خقوق هي ذات موضوع في 
الاخ ٠‏ : لا يمكن القول إن هذا الغرض غير سليم : ذلك أنه يبدو 
أنه متفق مع وظيفة التدخل . واستعيال فا يمكن أن يكون شيئا من 
الشدة في التعبير الوارد في طلب التدخل ( ” تعد على الحقوق 
والمصالم القانونية * ) لا أهمية له شريطة أن يكون الغرض 
الستودف فليا . وتاي .لم يبد للذائرة أن شعي الدولة للتدخل 
'' الحاية ما تدعيه بكافة الوسائل القانونية ““ يعني بالضرورة أن 
يكون. من بين.هذه الوسائل ” السعي للحصول على قرار قضائي 
ميد لادعاءاتها '' . ويب أن تكون ‏ الوسائل القانونية المتاحة “ 
هي التي يتيحها غرف التدخل لحاية المصالح القانونية لدولة ثالثة . 
وبناء على هذا الفهم . لا يمكن اعتبار ذلك الغرض غير سليم . 

(ج) أساس الولابة : الرابطة الشرعية للولاية 

( الفقرات ١١ - ٩۳‏ ) ش 

على الدائرة الآن أن تواصل النظر فيا احتجت به السلفادور 
من أن نيكاراغوا يتعين عليها أن تتدخل وأن تبين وجود '' رابطة 
شرعية للولاية '' بين نيكاراغوا والطرفين . وم تكن نيكاراغوا . 
في طلبها.. قد ادعت وجود أي أساس للولاية عدا النظام 
الأساسى نفسه:. وعيرت عن رأنها بأن المادة 57 لا تتطلب سندا 
مسبتقلا للولاية . 

والمسألة هي ما إذا: کان وجود رابطة شرعية للولاية مع طرفي 
الننية د يي أن رن اماما للولاية يمكن الاحتجاج بها , 


AA 


ی ا تسعى إلى التدخل الاق ةصرق ال کن 
أو كليهناك خترطا اساسا لمنح الإذن بالتدخل بموجب المادة 55 
من النظام الأساسي . ولكي تفصل الدائرة في هذه النقطة عليها 
أن تنظر في المبدأ العام للولاية الرضائية في علاقتها مع عرف 
التدخل . 20 6 

وليس ثمة من شك في أهمية هذا المْدأ العام . والنمط المتبع في 
التسوية القضائية الدولية في ظل النظام الأساستئي هو أن دولتين 
أو أكثر تتفقان على أن تسمع المحكمة نزاعاً معيناً وتبت فيه : 
وهذا الاتفاق يمكن أن يتم على نحو مخصص » باتفاق خاص أو 
سواه » أو قد ينجم عن الاحتجاج » فيا يتعلق بالنزاع المعين » 
نشرط التوفيق في معاهدة ما » أو بالآلية المنصوص عليها في 
الققرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة . تلكا 
الدولتان هما ” طرفا ' الدعوى . وهما ملزمتان بالحكم الذي 
تضل إليه المحكمة في النهاية لأنها قد وافقتا على إعطاء الولاية 
للمحكمة للبت في القضية . وحكم المحكمة له قوة الإلزام على 
نحو ما نصت عليه المادة ۵۹ من النظام الأساسي . ولذا فمن 
العادة لا يجوز لأية دولة أخرى أن شرك لها فى الدغرى دون 
موافقة الطرفين الأصليين . إلا أن هناك إجراءات لتدخل درل 
'” ثالئة ‏ في قضية ما شون غاا فى الات و رای 
النظام الأساسي للمحكمة . واختصاص المحكمة في مسألة 
التدخل وا اضيا لاع النزاع المعر وض عليها 
والبت فيه » مستمداً من موافقة طرفي القضية . وإنياً هو 
مستمد من موافقة ذينك الطرفين الى أعطياها » عندما أصبحا 
طرفين في النظام الأساسي . وهكذا فإن لدى المحكمة 
الاختصاص للاذن بالتدخل وإن-كان أحد طرفي القضية أو 
كلاهما يعارض ذلك التدخل . وتحدد طبيعة الاختصاص الذي 
استحدئته على هذا النحو المادة 51 من النظام الأساسي 
بالرجوع إلى غرض وقصد التدخل . كا يتبين من المادة ١١‏ من 
النظام الأساسي . 

'والتدخل بموجب المادة 7 من البطام الأساسي هو لغرض 
حماية '” المصلحة ذات الصفة القانونية “ ' للدولة ؛ وهي المصلحة التي 
يمكن أن يؤر فيها حكم في قضية قائمة رفعت فعلا بين دولتين 
أخربين » أي طرفي القضية . ويزمع الآن ن تمكين دولة ثالئة من ضم 
قضية جديدة » ومن أن تصبح طرقاً جديداً > وبذا يتأتى ها أن تبت 
المحكمة في ادعاءاتها هئ . والتدخل لم يكن المقصود منه أن يحل محل 
دعاوى المنازعات . فقبول الدولة للنظام الأساسي لا يوجدا, بحد 
ذاته : ولاية للنظر في قضية معينة : فموافقة الطرفين بور 
ضرورية لذلك . وإذا تقرر أن يصبح متدخل' bE‏ في قضية 
اا ی ارت لل د ٠‏ فإن ذلك يكون حیداً 


كيرا عن مدا الر اة اأر اة ا أن الدولة التي 
يؤذن ها التدخل ني قضية ما لا تصبح هي أيضاً . بمجرد السماح ها 
بالتدخل » طرفاً في القضية . 
ويتبع ذلك » من الطبيعة القانونية للتدخل ومن أغراضه » أن 
وجود الرابطة الشرعية للولاية بين قاصد التدخل والطرفين ‏ ليس 
ها شرط للموافقة على الطلب . بل على العكس , فإن إجراء 
الل هر ا أن يسمح للدولة ذات المصالح التي يمكن أن 
نر » بالتدخل حتى وإن لم توجد رابطة ولاية وبذا لا يمكن ها أن 
تكون طرفاً . لذا خلصت الدائرة إلى أن عدم وجود رابطة ولاية بين 
نيكاراغوا وطر في القضية الحالية لا يمنع إعطاء الإذن بالتدخل . 


زائما د الوق اترات للدرلة الأترن ا بالتدخل 


) ١٠١٤ - 5٠١" الفقرات‎ ( 

بها أن هذه هي أول قضية في تاريخ المحكمتين يسمح فيها لدولة 
الكل تمرح 0 TS‏ 
. للالتزامات 0 تلحق ل : ا 2 لسر 
: للمحكمة ولائحتها , ولا في ظل المبادىء العامة للقانون الإجرائي 
ونيكاراغوا ٠‏ بوصفها دولة متدخلة . ها الحق » بطبيعة الحال 0 
تمع لقان . ذلك 0 00 المحكمة .2 
الأقوال . 

ونطاق التدخل في هذه القضية بالذات . بالنسبة لتطاق 
القضية بكليتها . يعني بالضرورة وضع قيود على حق المتدخل 


A۸ 


في أن تسمع أقواله . وأول قيد هو أن ليس للمتدخل أن يخاطب 
الدائرة بمحاجة بشأن تفسير الاتفاق الخاص المبرم بين الطرفين 
في 14 أيار/مايو 1۹۸١‏ » ذلك لأن الاتفاق الخاص بالنسبة 
لنيكاراغوا هو ” شيه حاصل بين الأغيار '' ؛ وقد أنكرت 
نيكاراغوا وجود أية نية لدا لأن تشرك نفسها في النزاع على 
الحدود البرية . ثم أوجزت الدائرة جوانب القضية التي أظهرت 
فيها نيكاراغوا وجود مصلحة طا ذات صفة قانونية . والجوائب 
التي لم تظهر ذلك فيها الأمر الذي تأتت عنه القيود في نطاق 
التدخل المأذون به . 


موجز الرأي المستقل للقاضي أودا 

ييحم راق الهاي أا بق مم السدابرة عل 
الاح لنيكاراغوا بالتدخل في القضية المرفوعة أمام المحكمة 
عملا بالاتفاق الخاص المؤرخ في ۲۶ أيار/مايز ۱۹۸٦‏ بين 
هندوراس والسلقادور . عبر عن رأيه بأنه كان من الواجب ألا 
يقصر تدخل نيكازاغوا على مسألة النظام القانوني للمياه داخل 
الخليج دون ذلك . فهو يرى أن نيكاراغوا » بمجرد أن أظهرت , 
ولو بضقة عام ذا . أن ها مصلحة ذات صفة قانونية يمكن أن 
يؤثر فيها الحكم في القصية . ( ١‏ ) بعد أن أذن لكا اوخل بان 
النظام القانوني للمياه داخل الخليج . لم يكن يجب استبعادها من 
التعبير عن وجهات نظرها » في الوقت المناسب » فيما يتعلق بأي 
س داخل الخليج . يمكن أن 
تجريه الدائرة ؛ وعلاوة على ذلك ( ؟ )لم يكن استبعاد تيكاراغوا 
من التعبير عن وجهات نظرها في الوقت المناسب فيا يتعلق بأي 
یا تحنو يكن آن قر اة ارح اليج ي عالة نما 
إذا ثبت حق هندوراس 


تنعيين للحدود بن السلفادور وهئدورا 


القضية المتعلقة بالمرور عبر الطوق العظيم ( فتلندا ضد الدانمرك ) 


( تدابير مؤقتة ) 


الأمر الصادر في ۳۹ تو ز/يوليه 1۹4۱ 


في أمر صادر في القضية المتعلقة بالمر ور عبر الطوق العظيم 
( فنلندا ضد الدانمرك ) وصلت المحكمة , بالإجماع . إلى أن 
الظروف ‏ كا تبدّت للمحكمة » لم تكن على نحو يستدعي أن تمارس 
المحكمة سلطتها بموجب المادة ٤١‏ من النظام الأساسي بالإشارة 


بتدأبير مؤقتة . 


A4 


سخنهاك ا عن ا الا الرئيس سير روبرت 
يودال جنينغز ؛ ونانب الرئيس شيغيرو أودا ؛ والقضاة مانفر يد 
لاخس » وروبرت أغو » وستيفن م . شويبل » وحمد بجاوي » 
وني زينغيو » وجينس إيفنسن ؛ ونيكولاي تاراسوف . وجليرت 
غيلوم . ومحمد شهاب الدين . وأندريس أغيلإر مودسلي . 


وكر يستوشر 3 . ويرامانتري ٠‏ وریموند رانجيفا ؛ والقاضيان 
1 ا 3 1 
وال حق تانب الرس أودا ٠‏ والقاضي شهاب الدين . والقاضي 
#2« 


# 3# 


وأشارت المحكمة في أمرها إلى أن فثلندا أقامت في ١۷‏ أيار/مايو 


1 دعوى ضد الدانمرك بشأن نزاع يتعلق بالمرور عبر الطوق ˆ 


العظيم ( ستوربيلت ) . ومشروع حكومة الدانمرك لإنشاء وسيلة 
ثابتة لمرور كل من السيارات وسكك الحديد عبر المجريين الغربي 
والشرقي للطوق العظيم . وسيكون أثر هذا المشروع . وعلى 
الأخص الجسر المعلق المرتفع فوق المجرى الشرقي . أن يغلق 
بصورة دائمة بحر البلطيق في وجه سفن ذات الغاطس العميق التي 
يزيد ارتفاعها غلى 560 مترا , وبذا يمنع مرور سفن الحفر ومعدات 
آبار النفط المصنوعة في فنلندا من المرور نظراً لأنها تتطلب فسحة 
أعلى كي تتمكن من المرور . 
وطليت حكومة فتلندا من المحكمة أن تقضي وأن تعلن : 
”(أ) بأن هناك حقاً في حرية المرور عبر الطوق العظيم 
لجميع السفن الداخلة إلى الموانىء وأحواض السفن الفنلندية 
والخارجة منها ؛ 


04 (ب) 


1 وبأن هذا الحق يشمل سقن الحفر . ومعدات ابار 
النفط والسفن المرئية على نحو معقول ؛ 

" (ج) وبأن ا جسر ثابت فوق الطوق العظيم كا 
الفقرتين الفرعيتين 2 ا 

” (د) 'وبأن على الدائمرك وفتلئدا أن تشبرعا في التفاوض 
بنية حسنة حول كيفية كفالة الحق في حرية المرور» كما هو مبين 
في الفقرات الفرعية ( أ ) إلى (ج) أعلاه “ . 


وف ۲۳ ,أيار/مايو ١‏ ,. أودعت فتلندا لدی قلم سجل 
المحكمة طلباً للاشارة بتدابير مؤقتة 1 استنادا إلى المادج ١‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة والمادة ”الا من لائحة المحكمة , 
والتمست من المحكمة في الطلب أن تشير بالتدابير المؤقتة 
التالية : 


)١‏ على الدانمرك ‏ ريثا يصدر حكم المحكمة بشأن 
جوهر القضية الحالية ‏ أن تتنع عن مواصلة أو مبساشرة 


أعبال الإنشاء المتعلقة بمشروع الجسر المقرر فوق المجرى 
الشرقي للطوق العظيم الذي من شانه أن يمنع مرور السفن » 
السفن الفنلندية وإليها ؛ ش 
ا 
وفي ۲۸ حزيران/يونيه ۱۹۹١‏ أودعت الدائمزك لدى قلم 
سجل المحكمة ملاحظاتها على طلب التدابير المؤقتة والتمست 


عن أي عمل آخر يمكن 


ا 

0“ )1( أن تقضي وأن تعلن بأن ... طلب فتلتدا الأمر 
. بتدابير مؤقتة مرفوض . 

" (؟) وكبديل لذلك . في حالة ما إذا أقرت المحكمة 


الطلب كلياً أو جزئياً » أن تذكر أن على فنلندا أن تتعهد بتعو يض 

الدائمرك عن أي وجميع .الخسائر المتكيدة ف امتثال مثل هذه 

التدابير المؤقتة . إذا رفضت المحكمة دعوى فنلندا من حيث 

اي 

واستمعت ال محكمة في جلسات الاستاع العلنية المعقودة من ١‏ 
إلى © قوكيوليه 114١‏ المرافعات الشفوية المقدمة نيابة عن 

وفيا يتعلق بمسألة الولاية فإن المحكمة . بعد أن أشارت إلى أا 
له ينبغي ها الإإشارة بالتدابير المؤقتة إلا إدا بدت الأحكام الي 
احتج بها مقدم الطلب > في ظاهرها ) بأنها توفر أساساً يمكن أن 
تتأسس عليه ولاية المحكمة . ولاحظت أن فئلندا قد أسست ولاية 
المحكمة بصفة أساسية على تصريحجى الطرفين اللذين با أقرا 
لتكت بالزلاية السيرية وان الدانرك قد ذكرت أن وة 
المحكمة بشأن الجوهر ليست موضع نزاع . وخلصت المحكمة إلى 
أنها اا ی و 
المؤقتة .. 

والحق الذي تدعي فنلندا أنه يستحق الحماية هو حق مرور 
اسه ا ها ن ار ون معداك او ف و 
الظوق العظيم ا :]للق ' اة حاهبة ؛ ولف خت فال : 
فنلندا > لأن المجرى الشرقي للطوق العظيم هو ؛ بالنسبة لبعض 
السفن > الممر الوحيد إلى بجر البلطيق ومنه . وفي حين تسام 
الذاتعركيان به خا فجرت الروو غير الفا لدان تة 
للسفن التجارية التابعة لكافة الدول > فإنها تدكر وجود مثل حق 


ا للمنشآت التي تزيد في ارتفاعها عن ۱۷۰ متراً . 


۹. - 


وذلك جا آمو عل اماس أن هله المشاك ليمت سا 
وتدفع الدائمرك بأن لا يجب الأمر بأية''تدابير لأنه لم يقم 


الدليل . ولو ظاهريا > لتأييد ادعاء فتلتدا . إلا أن المحكمة 
لاحظت أن وجود حق لفتلتدا للمرور عبر الطوق العظيم ليس 
موضع اعتراض . وأن ازا بين الطرفين هو حول طبيعته 
ومداه . وخلصت إلى أن هذا الحق المتنازع فيه يمكن أن می 
بالتدابير المؤقتة . 

ولاحظت المحكمة أن التدايير المؤقتة ها ما يبررها فقط إذا 
كانت هناك اا جال سی إن عملا عضرا بترن أ 

من الطرفين يحتمل وقوعه قبل صدور الحكم النهائي . وحسب 
الحدول المقرر لإنشاء الجسر على المجرى الشرقي » لن يكون 
هناك عائق مادي للمبرور عبر الطوق العظيم قبل نهاية عام 
٤‏ ؛ وقد تدفع الدانمرك بأنه بحلول ذلك الوقت يمكن أن 
تكون المحكمة قد أصدرت حكمها النهائي في القضية » ولذا فلا 
اروم للإشارة بأية تدابير مؤقتة :“ودفعت الداتمرك أيضاً بأن إنشاء 

جسر المجرى الشرقي لا يكاد يشكل أي عائق عملي لمر ور سفن 

الحفر ومعدات آبار النفط . بقدر ما أن بعض الوحدات المعنية 
سيكون بإمكانها أخذ طريق أخرى . وما يتبقى سیکون بإمكانها 
المرور تحت جسر المجرى الشرقي المزمع إنشاؤه إذا تركت دون 
تركيب إلى أن تمر تحت الجسر . 

إلا أن المحكمة لاحظت أن الحق الذي تدعيه فنلندا هو حق 
المرورء بصورة محددة . عير الطوق العظيم لسفن الحفر ومعدات 
أبار النقط التابعة طا . دون أي تعديل أو عدم تركيب . بنفس 
النطريقة الى تم بها هذا المرور في السابق , ولاحظت أنها لا 
تستطيع في هذه المرحلة غير النهائية من الدعوى أن تفترض أن 
التدخل في الحق الذي تدعيه فتلئدا يمكن تبريره على اساس 


مرور سفن الحفر ومعدات ابار النفط إلى البلطيق ومنه يمكن . 


تحقيقه بطرق أخرى قد تكون . علاوة على ذلك , أقل ملاءمة 
أو أكثر تكلفة.. وخلصت المحكمة إلى أنه إذا كان من المتوقع 
لأعبال الإنشاء في جسر المجرى الشرقى التي من شأئها أن 
تعترض حق المرور المدّعى » أن يضطلع بها قبل حكم المحكمة 
بشان الجوهر . فإن ذلك يبرر الاشارة يتدابير مؤقتة , إلا أن 
المحكمة . وقد سجلت التأكيدات المعطاة من الداتمرك بأنه لن 
يحصل أي عائق مادي في المجرى الشرقي قبل نهاية عام 1191 , 
ونظرا لأن المرافقات بشان اليرهز فى هله القضية » من شأنها . 
حسب العادة » أن تنتهي قبل ذلك التاريخ ٠‏ وصلت إلى أنه 
لابين آن أعنيال الانشاء أغاء نر الدعوى ستنتهك الحق 
المدعى . 
وعلاوة على ذلك . ادعت فنلندا أن المشروع الدانمركي سبق 
وأن أصبح يسبب ضرراً ن ا 
إن أحواض السفن الفنلندية نم تعد قادرة على أن تشترك 


اشتراكا كاملا في العطاءات المتعلقة بالسفن التي ستصبح غير 
قادرة على المرور عبر الطوق العظيم بعد إنجاز > جسر المجرى 
الشرقي + وان وجود مشر وع ا لجسو اله وسيكون له ياستمرار أثر 
ضار على تصرف العملاء المحتملين لأحواض السفن تلك . إلا 


أن المحكمة , في هذا الصدد . لم تجد أن إثبات الضرر المزعوم قد 


ولاحظت فالندا أيضاً أن الترابط بين ختلف عناصر مشر وخ 
الطوق العظيم . يترتب عليه أن إنجاز أي عنصر واحد من شأنه 
أن يقلل إمكانية تعديل العناصر الأخرى . وخلصت إلى أن ثمة 
استمجالاً من حيث إن كثيراً من الأنشطة الداخلة في المشروع 
تدل على توقع إقفال نهائي للطوق العظيم باستبعاد الإمكاتيات 
العملية للتكيف مراعباة للمصالح الفنلندية وإعبال الحقوق 
الفنلندية في جالة صدور حكم في صالح فنلندا . وحاجت 
الدائمرك , من الناحية الأبخرى . بأنه إذا حكمت المحكمة 
لصالح فتلنبدا بشأن الجوهر . فأي مطالبة لفئلندا لا يمكن 
معالجتها بأمر الجير . ولكن يمكن أن توف فقط بالتعويض بقدر 
ما يكون الجير عيناء شاقا للغاية . 

والمحكمة , وإن لم تدع في الوقت الحاضر لتحديد طايع 
أي حكم قد تتخذه بشأن الجوهر لاجظت أنه » من حيث 
المبداً ٠‏ إذا 3 نبت أن إقامة الأعبال اطندسية تعني انتهاكاً 
للحق القانوني . فلا يمكن ولا يجب أن تستبعد , كواقع سم به . 
إمكانية الوصول إلى قرار قضائي بأن هذه الأعبال يجب ألا 
تستمر أو يحب أن تعدل أو تفكك . وأضافت المحكمة أنه لا يمكن 
أن يكون لأي عمل تتخذه أثناء سير الدعوى دولة في تزاع أمام 
المحكمة مع دولة أخرى أي أثر مهما كان فيا يتعلق بالوضع 
القانوني الذي يتعين على المحكمة تقريره . ومثل هذا العمل 
لا يمكن أن م يحسن الموقف القانوني لتلك الدولة ضد الدولة 
الأخرى . 

وبعد أن لاحظيت المحكمة أن الأمر يعود إلى الدانمرك 
كي تنظر في الأثر :الذي يمكن أن يكون لحكم يقر ادعاء فنلندا 
على تنفيذ مشروع الطوق العظيم وكي تقرر ما إذا كان بتعين 
عليها أو إلى أي مدى يتعين عليها , بناءً على ذلك » أن تؤخر 
المشروع أو معدا ٠‏ وأن الأمر يمود إلى فنلندا كي تقرر 
ما إذ! كانت . أولم تكن . لتقسرر تشجيع إعادة النظر في 
سبل تمكين سفن الحفر ومعدات ابار النقط من المرور عبر 
المضائق الدانمركية في حالة ما إذا كان حكم المحكمة ضدها, 
قالت إنها . ريثا تصدر المحكمة حكمها بشأن الجوهر » ترحب 
بأية مفاوضات بين الطرفين بغية الوصول إلى تسوية مباشرة 


وودية . 


۳۹۱ 


وني الختام > صرحت المحكمة أن من الواضح أنه من مصلحة 
الطرفين أن تتحدد حقوق والتزامات كل منهيا بصورة نهائية في 
أقرب وقت ممكن . ولذا قمن المناسب أن تعمل المحكمة , بتعاون 
. الطرفين. على كفالة الوصول إلى حكم بشأن الجوهر يكل 
السرعة الممكنة . 

وأعرب القاضي تاراسوف » في تصريح له عن قلقه لكون 
مشر وع الدانمرك لجسر المجرى الشرقي مصمم بشكل يجعله حتى 
أثناء عملية الإنشاء يفرض ا كبيرة لا على المرور لفنلندا عير 
المضيق ل وهو الطوق العظيم فقط ولكن أيضاً على الملاحة إلى 

بحر البلطيق ومنه بالنسبة لجميع الدول . وعلاوة على ذلك . فإن 
إدماجه ني مخطط اتصالات أوسع يجمله أقل قابلية للتعديل إذا كانت 
فنلندا لتكسب القضية . 

وقال القاضى تاراسوف إنه يرى أن الأهمية الكبرى للأمر هو 
أنه يعكس نية ا محكمة في إحباط حكم الأمر الواقع الذي يمكن أن 
يوجده أي تنفيد متسارع للمشروع غير المعدل . وحلل الفقرات 
التي تؤكد تلك النية والتي وحدها مكنته , كبا مكنت القضاة 


الآخرين , من الخلوص إلى أن الظروف لا تستدعي إشارة فورية, 


ورأى القاضي تاراسوف أيضاً أن الإشارة إلى المفاوضات كان 
ينبغي أن تكون على شكل دعوة صريحة إلى السعي إلى إيجاد 
تقنية لكفالة استمرار حرية المرور كالماضي بين كاتيغات وبحر 
البلطيق . وأعرب عن اعتقاده بأن للمحكمة السلطة لأن توصي بأن 
يدعو الطرفان إلى اشتراك خبراء من بلدان أخرى لمباشرة ذلك 
تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية . 

ووافق نائب الرئيس أودا في رأيه المستقل على قرار المحكمة 
بعدم وجود حالة مستعجلة تبرر الأمر بالتدابير المؤقتة ‏ وذلك , 
في رأيه » سبب كاف لرفض الطلب الفنلندي ‏ إلا أنه أعرب عن 
أسفه لكون المحكمة لم تبرز حقيقة أنه حتى لو أقر ذلك الطلب 
كا قاد فوا كثيرا من یک إن عملا أحواض فا 
المحتملين , لابد وأن يفكروا في خطر احتبال أن ترفض المحكمة 
في النباية دعوى فتلئدأ . وني الحقيقة فإن الطريقة الوحيدة الي 
يمكن بها للمحكمة أن تساعد أيا من الطرفين هي النطق بالحكم 
في أقرب وقت ممكن . 

هله الأثناء كانت المحكمة محقة في تحذير الدانمرك من أنها 
إن خسرت القضية فلا يجب أن تتوقع أن تقرر المحكمة أن 
' التعويض سيكون يديلا مقبولاً للجبر . 

إلا أنه لم يكن من الضر وري الاقتراح في هذه المرحلة بأن تنظر 
الدانمرك في تشجيع إعادة النظر في السبل لتمكين سفن 


4۹۲ 


الحفر ومعدات آبار النفط من الاستمرار في المرور عبر المضائق 
الدانمركية . ويكفي الآن لفتلندا أن تسلم بالإمكانية الواضحة وهي ٠‏ 
انها إذا خسرت القضية.. فقد يتعين عليها ان تتخلى عن » أو تعدل , 
أية خطط لبناء سفن الحفر ومعدات آبار النفط التى لا يزيد ارتفاعها 
عل 38 مثرا . ۰ 

وهناك . في رأي القاضي أودا ء عنصر آخر لا لزوم له في الأمر, 
وهو التشجيع على المفاوضات قبل البت في القضية . وقال إنه في حين 
لا يعارض أية مبادرة يأخذها الطرفان في ذلك الاتجاه » فإنهها 
يحتاجان إلى المحكمة لتفصل في بعض المسائل القانونية الأساسية 
رلا بل إن اش دشا بالذات تارش عل اناس الارن عمل 

من الضر وري إنهاء القضية في أقرب وقت ممكن . 

وأشار القاضي شهاب الدين . في رأيه المستقل . إلى 
دفع الدانمرك بأن فنلندا .. لكي تبرر الأمر بالتدابير المؤقتة 
کان مطلوباً منها اق عملة اسر لن تبي > لاسراب أن 
لديها ما يثبت وجود الحق الذي تسعى للحفاظ عليه . وفي رأيه 
أن ل كانت نتلا رو يأن تفعل ذلك . بمعنى أن ترى 
إمكانية وجود حق المرور المعين الذي تدعيه لسفن الحفر ومعدات 
أبار النفط التي يزيد ارتفاعها على 76 متراً ؛ وقد فعلت ذلك 
فعلا . 


ول تنطق المحكمة في اعانا الا دا بحکم بشأن 
الشرعية العامة للعرض الملازم لدفع الداتمرك ؛ وسلم القاضي 
شهاب الدين بضرورة تجنب أي ھور باحك يضقا بان 
جوهر الحقوق المدّعاة . : 

ومع ذلك . فبالنظر إلى الأساس الرضائي لولاية المحكمة , 
والطابع غير العادي للإجراء . والأثر المحتمل الخطير للتدابير 
المؤقتة على الدول المقيدة ‏ يجب أن تتهم المحكمة بأن تتثبت من أن 
هناك . على الأقل » إمكانية لوجود الحقوق المدعاة , علا بأن درجة 
الإثبات المطلوبة تتوقف على ظروف القضية المعنية . وفي رأي 
القاضي شهاب الدين أن الطبيعة المحددة للنظر المطلوب لم تشكل 

وأكد القاضي بر ومر في رأيه المستقل أهمية تأكيد الدانمرك أنه لن 
يكون هناك أي عائق مادي للمرور عبر الطوق العظيم قبل نهاية 
عام 1944 . وهذا ء إلى جانب تصميم المحكمة على الفروغ من 
اف فيل ذلك لوقت قل عمل اوا أ نري ال 
الاستعجال بمنظار جديد . فتلاشت الأسباب المادية للإشارة 
بالتدابير المؤقتة . وعلاوة على ذلك تلقى الطرفان ,'وخاصة فنلندا , 
ضيانة أخرى في تأكيد المحكمة لقاعدة أن الدولة المشتركة في 
خصومة أمام المحكمة لا تستطيع تحسين موقفها القانوني ضد 
خصمها بعمل تتخذه اثنأء سير الدعوى 


وأشار القاضي برومز إلى أن فتلندا تسعى , في حالة الإضرار بالحق 
الذي تدعيه . إلى الجبر لا إلى التعويض . ولذا فإنه يوافق على 
امتناع المحكمة عن إقرار دفع الدانمرك بأن التعويض قد يكون بديلا 
0 إذا كسبت قتلتدا القضية وأن اجر شاق للغاية . ورحب 
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E‏ على 0 قال إن هذ و يمكن 
0 فيه وود فتحة ف بجر ا خا ارود السفن ا آبأر 


القضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر في "١‏ تموز/يوليه 4- 


( غينيا- بيساو ضد السنغال ) 


الحكم الصادر في ۲ تشرين الثاني/نوفمير .144١‏ 


' رفضت المحكمة في حكمها في القضية المتعلقة بقرار التحكيم 
الصادر في "١‏ تموز/يوليه ١486‏ ( غينيا - بيساو ضد السنغال ) , 
دفوع غينيا - بیساو » ١(‏ ) بأن قرار ۳٢‏ توز/يوليه ۱۹۸٩‏ غير 
ا ل 
حكومة السنغال ليس لدا ما يبرر سعيها لأن يفرض على غينيا 
سناو كار التسكب .نت رولت اللحكمة با على دك اتفال 
بهذا ا معنى ‏ إلى أن قرار التحكيم شرعي وملزم لكلا الدولتين , وها 
ملزمتان بتنفيذه . 


#000000 


وقد تشكلت المحكمة على النحو التالي : الرئيس سير روبرت 
جنينغز ؛ ونائب.:الرئيس أودا ؛ والقضاة لاخس . واغو » وشويبل , 
وني » وإيفنسن ».وتاراسوف . وغيلوم » وشهاب الدين , وأغيلار 
مودشلي » وويرامانتري , e‏ ؛ والقاضيان الخاصان تييري 
وهبابي . 


3 0 
وفيا يلي النص الكامل لجزء المنطوق من الحكم : 
" إن المحكمة . 
CEE‏ 


” ترفض دفع جمهورية غينيا e‏ بأن قرار التحكيم 
الصادر في ١‏ تو ز/یوليه ١9489‏ عن جكمة التحكيم المنشأة 
عملا باتفاق ۱۲ آذار/مارس ١986‏ بين جمهورية غينيا - بيساو 
وجمهورية السنغال . غير ذي وجود ؛ 


)؟١‎ 


بالإججاع. 


باخ ع موا مقابل أريفة: 


14۳ 


1 ترفض دفع جمهورية غينيا - بيساو بأن قرار التحكيم 
الصادر في ۳۱ قو ز/يوليه ۱۹۸٩‏ لاغ وباطل تامأ 4 
المؤيدون : الرئيس سير روبرت سد وا اا أودا ؛ 

والقضاة لاخس 1 واو 0 وشويبل ٠‏ وني ۰ انى 

وتاراسوف . وغيلوم ٠‏ وشهاب الدين” ؛ والقاضي الخاص 

ا ش 1 ش 


المعارضون ؛ القضاأة أغيلار مودسلي ي 0 
ورانجيفا ؛ والقاض الخاص تييري . 
(r)‏ بائني. عشر صوتاً مقابل ثلاثة ؛ 
" ترفض دفع جمهورية'غينيا - بيساو بأنه ليس لحكومة 
السنغال ما يبرر سعيها لأن يفرض على حكومة غينيا - بيساو 
تنفيذ قرار التحكيم الصادر في "١‏ تموز/يوليه ١944‏ ؟ وتقرن, 
. فيا يتعلق بالدفع المقدم من حكومة السنغال بهذا المعنى » بأن 
قرار التحكيم الصادر في 5١‏ تموز/يوليه ١145‏ شرعي وملزم 
. لجمهورية الستغال وجمهورية. غينيا - بيساو .. وهما ملزمتان 


المويدون: الرئيس: سير روبرت جنينغز ؛ وناثب الرئيس أودا ؛ 
والقضاة لاخس > واغو » وشويبل ١‏ ولي » وإيفنسن ٠‏ 
0 0 7 > وشهاب ا 0 ورانجيفا اا 

: القاضيان أغيلار E‏ وویرامانتري والقاضي 


المعارضون 
الخاص تييري ' 
ألحق القاضي تاراسوف والقاضي الخاص منابي تصريحين بحكم 
وألحق نائب الرئيس أودا » والقضاة اجن وني أوشهاب الدين 
آراءٌ مستقلة يحكم الحكمة . 


وألحق القاضيان أغيلار مودسلي ورانجيفا رأياً معارضاً مشتركاً 2 
وألحقٍ كل من القاضي زيزامائتري والقاضي الخاض نيزي رأياً 
مستقلا بحم المحكمة . 


# 2 


. استعراض سياق الدعوى وموجر الوقائع 
( الفقرات ۲۲-١‏ ) 
٠‏ عرضت. المحكمة مراحل الدعوى المتعاقبة من وقت عرضها على 
المحكمة ( الفقرات ٩ - ١‏ ) وبينت دفوع الطرفين ( الفقرتان ٠١‏ 
و١‏ ) . وأشارت إلى أن غينيا ‏ بيساو أقامت في ۲۴ آب /أغسطس 
4 . دعوى على السنغال بشأن نزاع متعلق بوجود وشرعية قرار 
تحكيم صادر في ١١‏ قو ز/يوليه 5 عن مكةا حك منكلة من 
ثلائة حكمين ومنشأة عملا باتفاق تحكيم أبرمته الدولتان في ١١‏ 
ارا د 06 . وتمضي المحكمة فتلخص وقائع القضية على 
التحو التالي ( الفقرات ۱۲ - 3١‏ ) : | 
| تم في 18. نيسان/أبريل » بتبادل الرسائل . إبرام اتفاق بين 
فرنسا والبرتغال يقصد تعيين الحدود البحرية بين جمهورية 
السنغال ( وكانت انئذ دولة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن المجتمع 
اغا نمو جب دمو ر الجمهورية الفرنسية لاء 9468 ):والولاية 
البرتغالية E‏ رسا كنا كر 
ما بلي : 
''” فيا يتعلق بالحد الخارجي للبحر الإقليمي » تتكون الحدود 
من .خط مستقيم مرسوم على ٠‏ من تقاطع امتداد الحد البري 
وعلامة أقصى درجات الجزر , مغلا . لذلك الغرض يمنارة كيب 
روكسو . 
٠‏ وفيا يتعلق بالمناطق المتاحمة والجرف القاري » يتشكل تعيين 
الجدد بامتتداد خط مستقيم » بنفس الاتجاه » لحد البحار 
الإقليمية . 


وأعر بت البرتغال في رسالتها عن موافقتها على هذا الاققراح .. 
بعد حصول السنغال وغينيا البرتغالية » التي أصبحت غينيا - 
بيساو على استقلاهما ا انزاع بين هاتين الدولتين حول تعيين حدود 
مناطقهما البحرية . وكان النزاع موضوح مفاوضات من عام ۱۹۷۷ وما 
بعده . وأصرت غينيا ‏ بيساو أثناءه على أن تعين حدود المناطق البحرية 
المعنية دون الرجوع إلى اتفاق عام 1970 , ذلك أنها اعترضت على 

شرعيته واعتبرت أنه لا يعت به بالنسبة لغينيا - بيساو . 
. وفي ؟١‏ آذار/مارس 1986 أبرم الطرفان اتفاق تحكيم لعرض ذلك 
النزاع على حكمة تحكيم ونصت المادة ۲ من الاتفاق على ما يلي : 


أو ل 


۹٤ 


لم و ار 

: التاليتين‎ e 

53 هل للاتفاق الميرم بتبادل اقا في‎ - ١١ 
والذي يتصل بالحدود, البحرية » قوة‎ , ١415١ نيسان/أبريل‎ 
القانلون في العلاقات بين حمهورية غينيا  بيساو وجمهورية‎ 
00 0 السنغال ؟‎ 

"1 - في حالة الإجابة على المسألة الأرلى بالنفي , ما 
هو مببار الخط الذي يعين جدود الأقاليم البحرية لكل من 
جمهورية غينيا - بيساو وجمهورية السنغال ؟ “ 
عضن E‏ نن ٠ E‏ في حملة أمور E‏ 

التحكيم ” يجب أن يتضمن رسم خط الحدود على خريطة “ . 
وقد تشكلت محكمة التحكيم ( وتسمى فيا بعد" محكمة 
٠ e a‏ على 
ل 00000 . وي e EET‏ 
التحكيم بقرار التحكيم , وهو الذي اعترضت غينيا ‏ بيساو على 

وجوده وشرعيته في القضية الحالية . 


التالي 56 محكمة 0 إلى أن اتفاق 141 شر 


ويعتد به بالنسبة للسنغال ولغينيا - بيساو ( الفقرة 8 من قرار 
التحكيم ) ؛ وإلى أنه يجب أن يفسر في ضوء القانون المعمول به وقت 
إبرام الاتفاق ( المرجع نفسه , الفقرة هق ) . وإلى : 
” أن اتفاق عام 147٠‏ لا يعين حدود تلك المساحات البحرية 
التي 1 تكن موحودة في ذلك الوقت 5 سواء سبعيت منطقة 


اقتصادية خالصة.. أو منطقة مصائد السمك . أو غير 
ذلك ...> 
ولكن » إلى : 


" أن البحر الإقليمي » والمنطقة المتاحمة ٠‏ والجرف القاري . . 
واردة صراحة في اتفاق عام 197٠‏ ركانت موجودة وقت ایرام “ 
( المرجع نفسه ) . 
وبعد أن درست محكمة التحكيم ا تقرير مدى امتداد خط 
الحدود . .. اليوم ٠‏ بالنظر إلى تطور تعر يف مفهوم " الجرف 
القاري '' , أوضحت أنه : 
” مع مراعاة الاستنتاجات الواردة أععلاه التي توصلت 
إليها محكمة التحكيم » ونص المادة ۲ من اتفاق التحكيم . 
ترى محكمة التحكيم أنه ليس مطاؤ ايها الإجابة على 
المسألة الثانية . 


وغ هل لف رى اكه بالط إل فرازها: أن 
ليست هناك حاجة لإلحاق خريطة تبين مسار خظ الحدود . " 
٠‏ ( قرار التحكيم ‏ الفقرة ۸۷ ) . 
' وفيا بلي جزء المنطوق من قرار التحكيم : 

٠‏ ” للأسباب المذكورة أعلاه » تقرر حكلمة' التحكيم بصوتين 

مقابل صوت واحد : 

” الإجابة با بلي علن المسألة الأولى المصوغة في المادة ۲ 
.من اتفاق التحكيم : للاتفاق المبرم بتبادل الرسائل والمؤرخ 
في 17 نيسان/أبريل 195١‏ . والمتصل بالحدود البحرية . قوة 
القانون في العلاقات بين جمهورية غينيا ‏ بيساو وجمهورية 

السنغال فقط فيا يتعلق بالمناطق المذكورة في ذلك الاتفاق . 
أي البحر الإقليمي , والمنطقة المتاحمة » والجرف القاري . 
و الط المستقيم المرسوم على “۲٤١‏ هو خط تسساوي 
الميل . '' ( الفقرة 88 ) . 
:وقام السيد باربيريس رئيس المحكمة . الذي صوت هو والسيد 

عرو اا لقرار التحكيم Cae‏ 
السيد بجاوي ٠‏ الذي صوت ضد القرار . رأيا ارا 
تصر يح السيد بار بوريس » بصفة خاصة » على ما يلي : 
” إنني أشعر أن إجابة حكمة التحكيم على المسألة الأولى 
المطروحة في اتفاق التحكيم كان بالإمكان أن تكون أكثر دقة . 
ولو أنني أجبت على تلك المسألة لقلت ما يلي : 
'"' إن للاتفاق المبزم بتبادل الرسائل والمؤرخ في ۲١‏ 
نيسان/أبريل 1550 . والمتصل بالحدود البحرية , قوة 
القانون فى العلاقات بين جمهورية غينيا ‏ بيساو وجمهورية 

السنغال فيا يتعلق بالبحر الإقليمي . والمنطقة المتاحمة , 

والحرف القارى . إلا أنه ليس له قوة القائون فيا يتعلق بميأه 

المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة مصائد السمك . وإن 
اط الم ازمر عل 1522" واد كور ف الاتفاق 

هو خط تساوي الميل . ' 

٠‏ " وهذا الرد . الذي هو إيجابي جزئياً وسلبي جزئياً . هو لي 
رأبي الوصف الدقيق للوضع القانوني القائم بين الطرفين . وهذا 
الرد . كا اقترحت غينيا - بيساو في سياق التحكيم الحالي 
( الرد. الصفحة ۲٤۸‏ ) . كان بالإمكان أن يساعد محكمة 
التحكيم في أن تعالج في قرار التحكيم المسألة الثانية المطروحة 
في اتفاق التخكيم . فالرد السلبي " جزئياً “ على المسألة الأولى 
كان من الممكن أن يعطي محكمة التحكيم اختصاصاً ” جزئيا “ 
للرد على المسألة الثانية ا أن يفعل ذلك بقدر ما يكون الرد 
على المسألة الأولى سلبياً . . 


۳۹۵ 


i ج‎ 


وعقدت محكمة التحكيم جلسة عامة في ۳١‏ قوز/يؤليه ٠۹۸۹‏ 
اي راو لمكي تور كا ور كاف "اليه ا 
الرئيس . والسيد بجاوي . ولكن لم يحضر السيد غرو . وقي 
تلك الجلسة , وبعد صدور قرار التحكيم . ذكر ممثل غينيا - 
بيشاوابأنة» ريق يتشستى له نقراءة جميع الوثائق والتشاور 
مع حكومته ٠‏ يحتفظ بموقف غينيا E‏ بشأن: انطباق وشرعية 
قرار التحكيم الذي ٠‏ في رأيه ١‏ ل يف بالتطلبات المنصوص 
عليها في الاتفاق بين الطرفين . وبعد أن جريت اتصالات 
بين حكومتي الطرفين:..بينت فيها غينيا - بيساو أسباب. عدم 
قبولما لقرار: التحكيم . أقامت غينيا ‏ بيساو الدعوى أمام 
المحكمة .. | ش ' 
مع ا اة ور ل الط و وما نمك ان 
تياس ار عل يات E‏ 
نطق فيها بقزار التحكيم ٠‏ 
( الفقرات ۲۲ - ۲۹ ) 

فت الان و اھا ارقا مدت طعا ا 
في طلبهنا » ولاية المحكمة على ” التصريحين اللذين أقرت با 
جمهورية غينيا - بيساو وججهورية السنغال للمحكمة بالولاية وفقاً 
للشروط التي نصت عليها الفقرة ؟ من المادة ”لا من '' النظام 
الأساسى “ للمحكمة . :وقد أودعت السنغال تصريحها لدى 
الأمين العام للآت المتحدة ى ۴ كاتون الأول //ديسجير 215846 
وأودعت غينيا - بيساو تصريحها في ¥ آب/أغسطسن 1485 . ول 
يتضمن تصريح غينيا - بيساو أي تحفظ . أما تصريح السنغال , 
الذي حل حل التصر يح السابق المؤرخ في ۳ أيار/مايو 1980 , 
فقد نص , فيا نص ؛ على أن ” السنغال ها أن ترفض اختصاص 
المحكمة فيا يتعلق بها يلي : المنازعات التي اتفق بشأنها الطرفان 
على اللجوء إلى وسائل أخرى من وسائل التسوية . 
أنه لا ينطبق إلا على ' ' جميع المنازعات القانونية الى تنما يعد 
هذا التصريح ١‏ . 

ولاحظت السنغال أن غينيا - بيساو, إذا كانت لتمترض على 
قرار حكمة التحكيم بشأن الجوهر » فهي إنا تثير مسألة مستثناة 
من ولاية المحكمة بسبب أحكام تصريح السنغال : وعلى حد قول 
السنغال , فإن النزاع المتعلق بتعيين الحدود البحرية كان موضوع 
اتفاق التحكيم المؤزخ في ؟١‏ أذار/مارس ١986‏ وبالتالي فهو 
يدخل في فئة المنازعات '' التي اتفق الطرفان بشأتها على اللجوء 
إلى سبيل آخر من سيل التسوية ' . وعلاوة على ذلك . فالنزاع . 
في رأي السنغال . نشأ قبل ۲ كانون الأول/ديسمير ۱۹۸۵ . وهو 
التاريخ الذي بدأ فيه سريان مقعول إقرار السنغال للمحكمة 


ثانياً - 


dé 
ل ا + وسحديد‎ 


بالولاية الجبرية »ولذا فهو لا يدخل في عداد المنازعات ” الناشئة 

بعد" التضريح . 

إلا أن ا 0 
الموضوعي المتعلق بتعيين الحدود البحرية » والنزاع 
بقرار التحكيم الصادر عن محكمة التحكيم » وعلى 5 ا 
الأخير فقط . الذي نشأ بعد التصريح الستغالي » هو موضوع 
الذغوق أ الممكنة ...كلق لحت ينا ب يشار رفغا + 
أقرته السنغال حا ٠‏ مؤدآه أن تلك الدغوى لم يقصد يبا 
الطعن في قرار التحكيم أو أن تكون نطلا كر امد . وهكذا 
فإن كلا الطرفين يسلم بأن لا يدخل في الدعوى أي جانب من 
جوانب التزاع الموضوعي حول تعيين الحدود . وعلى هذا 
الأساسن م تعترض السنغال على أن للمحكمة الولاية لسماع 
الطلب بموجب الفقرة ؟ من المادة ١‏ من النظام الأساسي . 
وبالنظر إلى ملابسات القضية . اعتبرت المحكمة أن ولايتها 
قائمة وأكدت . كا وافق الطزفان » على أن المرافعات 
التي تزعم أن القرار الصادر عن محكمة التحكيم غير ذي 
وعردراك اع ا سيل لطن نيقلت 
لمراجعته . 

م عر انه سرض ن يدم - بيساو 

لحن نیرا من ت اند اون استخدام تصريع الرئيس 
باريير يس الغرض إلقاء الشاك عل شرعية قرا التحكيم : 
Rs‏ 
التحكيم . ولذا فإن أية محاولة من قبل غينيا - بيساو 
لاستخدامه لذلك الغرض '' يجب أن يعد 58 لاستخدام 
العملية تستهدف حرمان السنغال من حقوقها التي تخصها 
بموجب قرار التحكيم * ش 
٠.‏ واعتبرت المخكمة أن طلب غينيا - بيساو قد قدم بصورة 
سليمة في إظار جقها في اللجوء إلى المحكمة في ظروف القضية . 
وبناءٌ على ذلك فهي لم تقبل دفع الستغال بأن طلب غينيا ‏ 
عاو أو الحجج المستخدمة تأييدا له . يشكل إساءة لاستخدام 
العملية.. 2 . شْ 

ودفعت غينيا - بيساو بأن غياب السيد غرو عن جلسة محكمة 
التحكيم التي نطق فيها بقرار التحكيم هو بمثابة اعتراف بأن 
. محكمة التحكيم قد أخفقت في حل النزاع » وأن تلك كانت جلسة 
هامة بصفة خاصة لمحكمة التحكيم وأن غياب السيد غر و قد قلل 
من سلطة محكمة التحكيم . ولاحظت المحكمة أنه لا نزاع في أن 
السيد غر و قد اشترك في التصويت عندما اعتمد قراز التحكيم . 
وإن غياب السيد غرو عن تلك الجلسة لا يمكن أن يؤثر في 
شرعية قرار التحكيم الذي سبق أن اعتمد . 


مسألة عدم موجودية قرار التحكيغ- 
( الفقرات ٣٤ - "١‏ ) 

اعت غينيا ب ييساو» فى ذفعها الرئيسي بعدم موجودية قرار 
التحكيم ؛ بأن قرار التحكيم لا تؤيده أغلبية حقيقية . وهي لا تنفي 
حقيقة أن قرار التحكيم قد عبر عن أنه الخد بصوق الرئيس 
باربيريس والسيد غرو ؛ إلا أنها تحاج بأن تصضريح ال 
باربيريس يناقض صوته ويبطله . وبذا يبقى قرار التخكيم غير مؤيد 
من قبل أغلبية حقينية::وق هذا الضيدد + لقنت غيقيا- :ببساو 
الانتباه إلى أحكام فقرة المنطوق من قرار التحكيم ( انظر أعلاه ) 
وإلى النص الذي دعا إليه الرئيس باربيريس في تصريحه ( المرجغ 


نفسه ) , 


 ًاتلاث‎ 


ورأت المحكمة أن الرئيس باربيريس . في ,تقديمه هذه 
الصيغة . إنبا عَنى أن رد حكمة التحكيم على المسألة الأولى 
” كان يمكن أن يكون أكثر دقة  ''‏ على حد قوله ‏ » وم يعن 
أنه يجب أن يكون أكثر دقة على 'النحو المبين في صيغته : 
التي كانت . حسب رأيه 0 صيغة أفضل وإن لم تكن ضرورية . 
ورأت المحكمة أن الصيغة لا تكشف وجود أي تناقض مع قرار 

ولفتت غينيا - بيساو الانتباه أيضاً إلى خقيقة أن الرئيس 
بأربيريس قد أعرب عن ,أيه بأن الصيغة التي أعدها هو ا 
بالإمكان أن تساعد حكمة التحكيم في أن تعالج في قرار التحكيم 
المألة الثانية المطر وحة ف اتفاق التحكيم * : وأن يكون لدى 
حكمة التحكيم . بئاءٌ على ذلك , " الاختصاص لتعيين حدود مياة 
المنطقة الاقتصادية الخالصة أو متطقة مصائد السمك.بين البلدين “ 
بالإضافة إلى المناطق الأخرى . ورأت المحكمة أن الرأي الذي عبر 
عنه الرئيس باربيريس » وهو أنه لو أعطى هو الرد على المسألة 
الأول .لساعد رده محكمة. التحكيم على معالجة المسألة الثانية , 


0 


:لا يمثل موقفا اتخذه هو حول ما هو مطلوب من ممكمة التحكيم أن 
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تفعل , وإنما يمثل فقط إشارة إلى ما اعتبره هو بأنه.سبيل أفضل . 
ولذا لا يمكن اعتبار موقفه يأنه مناقض للمؤقف المتخذ في قرار 
. وعلاوة على ذلك لاحظت المحكمة أنه ختى لو كان هناك أي 
تناقض , لأي من السببين اللذين استندت إليها غينيا ا بيساو » 
بين الرأي الذي أعرب عنه الرئيس" بار بير يس" والرأي المذكور في 
قرار التحكيم . فإن هذا التناقض لا يمكن أن يعلو على الموقف 
الذي اتخذه الرئيس بار بير ينس عندما صوت تأبيدأ لقرار التحكيم . 
وهو » عندما وافق على قزار التحكيم ‏ وافق حتاً على القرارات التي 
تضمنها فيا يتعلق بمدى المناطق البحرية الي ينظمها اتفاق عام 
۰ وفيا تاق رو مسقي ل ر متا البرد 


على المسألة الثانية بالنظر إلى ردها على المسألة الأولى . وأضافت 
المحكمة أنه يحدث أحيانا > کا تدل مارسات محاکم التحكيم 
الدولية . أن بصرّت عضو في محكمة التحكيم مؤيداً لقرار لمحكمة 
الک کی ان کان جيل کا إلى ابتار بعل اشر د 
شرعية ضوته خون أن تئر بالتعرير عن أية اختلاقات في تصريخ ا 
زاي مسقل عرب عنه :العضى المدى ,دوهن الالفتلافات : 
بالتائي . ليست ذات أهمية بالنسبة لقرار حكمة التحكيم . 

وبناءٌ على ذلك » رأت المحكمة وجوب عدم قبول دفع غينيا - 
بيساو بعدم موجودية قرار التحكيم بسبب عدم وجود الأغلبية 
ا 
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رابعاً - مسألة بطلان قرار التحكيم 
( الفقرات ه"؟ - 18 ) 

ومن ناحية تبعية » ادعت غينيا - بيساو.بآن قرار التحكيم , 
بكليته , لاغ وباطل . على أساس '” تجاوز السلطة “ وعدم كفاية 
التعليل . ولاحظت غينيا - بيساو أن محكمة التحكيم لم تجب على 
المسألة الثانية المطروحة في المادة ؟ من اتفاق التحكيم » ولم تلحق 
بقرار التحكيم الخريطة التي نصت عليها المادة 4 من ذلك الاتفاق . 
وحاجت بأن هذين الإغفالين يشكلان ” تجاوزاً للسلطة '' . وعلاوة 
على ذلك . قيل إن محكمة التحكيم لم تعط أية أسباب لقرارها عدم 
المضي إلى المسألة الثانية , ولعدم إعطاء خط واحد للحدود » ولرفض 
رسم ذلك النط على الخريطة . 
١‏ - عدم الإجابة على المسألة الثانية 

(أ) قالت غينيا ‏ بيساو إن ما فعلته حكمة التحكيم ليس 
هو أن قررت عدم الإجابة على المسألة الثانية ؛ وإنيا هو جرد أن 
أغفلت , لعدم توفر الأغلبية . الوصول إلى أي قرار البتة بالنسبة 
هذا الموضوع . وفي هذا الصدد أكدت غينيا - بيساو أن ما أشير 
إليه في الجملة الأولى من الفقرة ۸۷ من قرار التحكيم على اعتبار 
أنه '' رأي محكمة التحكيم '' في هذه النقطة . يرد في الحيثيات 
لا في جزء المنسطوق من الحكم ؛ وأن قرار التحكيم لا يحدد 
الأغلبية التي اعتمدت بها تلك الفقرة ؛ وأنه لا يمكن أن يكون 
قن جوت و هد ی ري ا2 . وقي ضوء 
التصريح الذي صدر عن الرئيس باربيريس » تتساءل غينيا - 
بيسأو عما إذا كان جر ى اي تصويت على الفقرة ۸۷ . وسلمت 
المحكمة بأن تركيب قرار التحكيم هو » من هذه الناحية . قابل 
وح بام ادس و د 
0 . وكان على محكمة التحكيم > عملا بالمادة 4 , 

'' تبلغ الحكومتين بقرارها بشأن المسألتين المطر وحتين في المادة 

الخال ترق اة أن الأ بكرن هادي لو 
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تضمن جزء المنطوق من قرار التحكيم كلا من الجواب المعطى 


للمسألة الأولى والقرار بعدم الإجابة على المسألة الثانية . ومن 
المؤفسف أن هذا النهج لم يتبع . ومع ذلك فقد رأت المحكمة أن 
E‏ و ا ا GS‏ 
الفقرة ۸۸ فحسب » وإنها هي فعلت ذلك للأسباب التي سبق أن 
وردت في قرار التحكيم . وعلى الأخص في الفقرة ام . ويتضح 
من تلك الفقرة » إذا نظر إليها في سياقها الصحيح , وأيضاً من 
تصريح الرئيس باربيريس » أن ن حكمة التحكيم قد قررت 
باغلبية صوتين مقابل صوت واحد » على غرار ما صوتت عندما 
أعطت الرد الإيجابي للمسألة الأولى . أنه لا يتعين عليها إعطاء 
الحواب للمسألة الثانية . ولاحظت المحكمة أن حكمة التحكيم , 
قحا عند افد كلت ف : أي عدم الإجابة على المسألة 
الثانية المطروحة عليها . وخلصت إلى أن قرار التحكيم ليس 
معيباً بأي إخفاق في اتخاذ قرار . 

(ب) وحاجت غيتيا شان كان ٠‏ بأي قرار تحكيم 
يجب , حسب القانون الدولي العام . أن يكون معللا . وعلاوة 
عل ادر يكبين اماد 1 من اقان تسكع + النقالطرقان 
تعييناً ٠‏ على أن '' يورد قرار التحكيم بالكامل الأسباب التي 
يستند إليها '' . إلا أن محكمة التحكيم » على حد قول غينيا - 
بيساوء لم تعط > في هذه القضية » أي تعليل لدعم رفضها الإجابة 
على المسألة الثانية التي طرحها الطرفان عليها . أوء على الأقل , 
NEN AMEE eke‏ : حکمة 
اكم فده ف اعبارفا. ‏ الا تاسات“ 
التي وصلت إليها. إلى جانب '' نص الفقرة ۲ من اتفاق 
التحكيم “ . كان رأيها أنه ليس مطلوباً متها الإجابة على المسألة 
الثانية المطروحة عليها . والتعليل مقتضب » وكان بالإمكان . بلا 
شك . أن يكون أوسع . بيد أن الإشارة في الفقرة ۸۷ إن 
استنتاجات محكمة التحكيم وإلى نص الفقرة ۲ من اتفاق 
التحكيم تجعل من الممكن » دون صعوبة ؛ تقرير الأسباب التي 
حدت بمحكمة التحكيم أن تقرر عدم الإجابة على المسألة. 
الثانية . ولاحظت المحكمة أن محكمة التحكيم , بالإشارة إلى 
صيغة المادة ۲ من اتفاق التحكيم قد لاحظت أنها. حسب تلك 
المادة . قد سئلت . أولا . ما إذا كانت لاتفاق عام 1950 '' قوة 
القانون في العلاقات ' بين غينيا ‏ بيساو والسنغال » ثم ” في 
حالة كون الجواب على المسألة الأولى بالنفي . ما هو مسار 
الخط الذي يعين حدود الأقاليم البحرية '' للبلدين . ولاحظت 
حمكمة التحكيم » بإشارتها إلى الاستنتاجات التي سبق أن 
توصلت إليها . أنها وجدت في الفقرة 8١‏ وما يتبعها من 
قرار التحكيم » أن اتفاق عام , الذي سبق أن قررت , 
في صدده » نطاق شرعيته الموضوعية . كان “عازن سكل 


به لدى السنغال وغينيا ‏ بيساو “ . وبعد أن أعطت الرد الإيجابي 
على المسألة الأول . واستندت إلى النص الفعلي لاتفاق التحكيم , 
قررت محكمة التحكيم نتيجة لذلك أنه لا يتعين عليها أن تجيب على 
المسألة الثانية . ولاحظت المحكمة أن الحيثيات . وإن كانت 
مقتضبة » فهي واضحة ودقيقة . وخلصت إلى وجوب رفض دفع 
غينيا ‏ بيساو الثاني . 

(ج) ٠‏ ثالشاً . طعنت غينيا ‏ بيساو في صحة التعليل الذي 
اعتمدته حكمة التحكيم فيا يتعلق بموضو ع ما إذا كان يتعين عليها 
الإجاية على المسألة الثانية : 

)١(‏ حابجّت غينيا ‏ بيساو بأن اتفاق التحكيم . لدى 
تفسيره التفسير الصحيح . بقتضي أن تجيب محكمة 
التحكيم على المسألة الثانية مها كان جوابها على 
المسألة الأولى . وفي هذا الصدد . أشارت المحكمة 
أولا إلى أن لأية بحكمة تحكيم دولية مالم يكن هناك 
اتفاق على خلاف ذلك . الحق في أن تبت في ولايتهأ 
هي وها السلطة لأن تفسر » لأغراضها هي , 
الصكوك التي تحكم تلك الولاية . وفي القضية 
الحالية , أكد اتقاق التحكيم أن لمحكمة التحكيم 

السلطة لتقرير ولايتها ولتفسير الاتفاق لذلك 
الغرض . ولاحظت المحكمة أن غينيا ‏ بيساو. 
بمحاجتها السالفة الذكر , إنا انتقدت في الحقيقة 
تفسير قرار التحكيم لأحكام اتفاق التحكيم التي 
تحدد ولاية حكمة التحكيم . واقترحت تفسيرا آخر . 
بيد أنه لا يتعين على المحكمة أن تستفسر عبا إذا 
أمكن . أو لم يمكن . أن يفسر اتفاق التحكيم ٠‏ فيها 
يتعلق باختصاص محكمة التحكيم . بعدد من 
الطرق . وإذا كان الأمر كذلك » أن تنظر أيها أفضل 
طريقة . ورأت المحكمة أنها إن اتبعت ذلك السبيل » 
تكون قد عالجت الطلب على اعتبار أنه طعن لا دفع 
عدم موجودية . ولم تستطع المحكمة التصرف على هذا 
النحو في المرحلة الحالية . وليس على المحكمة إلا أن 
تتيقن مما إذا كانت محكمة التحكيم » بإصدارها قرار 
التحكيم » قد تصرفت با هو إخلال بائن 
بالاختصاص الذي منحها إياه اتفاق التحكيم . إما 
بتجاوز الولاية أو بالإخفاق في مارسة الولاية لدى 
اتخاذ القرار . ويمكن أن ينتج هذا الإخلال البائن , 
مثالا ٠‏ عن إخفاق محكمة التحكيم في تطبيق قواعد 
التفسير ذات الصلة تطبيقاً سليياً على أحكام اتفاق 
التحكيم التي تنظم الاختصاص . ولاحظت المحكمة 
ان أتفاق التحكيم هو اتفاق بين الدول يجب 


14A 


أن يفسر وفقاً للقواعد العامة للقائون الدولي الذي 
ينظم تفسير المعاهدات ثم أشارت إلى مبادىء 


التفسير التي أرستها مجموعة السابقات القانونية 


ولاحظت أن هذه المبادىء تنعكس في المادتين ١؟‏ 
و؟” من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات » ويمكن 
أن تعد من كثير من النواحي تدويناً للقانون الدوني 
العرفي الساري بشأن هذه النقطة . ولاحظت 
الحكمة أيضاً أن الدول عندما توقع اتفاق تحكيم , ٠‏ 
فهي تبرم أتفاقاً ذا هدف وغرض محدّدين قاماً : أن 

نعهد إلى حكمة تحكيم مهمة تسوية نزاع وفقاً 
للشر وط التي يتفق عليها الطرفان . وعلى محكمة 
التحكيم ‏ في أدائها للمهمة المعهودة إليها . أن قتثل 


. لتلك الشروط . 


ولاحظت المحكمة 5 المادة ۲ من اتفاق التحكيم , 
في هذه القضية طرحت مسألة عن اتفاق عام E‏ 
ثم مسألة أخرى ذات صلة بتعيين الحدود . وينبغي 
إعطاء جواب للمسألة الثانية " في حالة الإجابة على 
المسألة الأولى بالنفي “ . ولاحظت المحكمة أن هذه 
الكلمات الأخيرة . التي كانت قد اقترحتها أصلا 
غينيا - بيساو نفسها . قاطمة . ومضت إلى دراسة 
الحالات التى طلب فيها إلى اطيئات القضائية الدولية 
الإجابة على الأسئلة المتعاقبة التي يتوقف الواحد منها 
على الآخر أو لا يتوقف.. ولاحظت المحكمة أن 
الطرفين کان بامکانہا في الواقع , في القضية الحالية , 
أن تدا قينا كأن يجب على محكمة التحكيم 
الإجابة على المسألة الثانية '' مع مراعاة “ الرد المعطى 


للمسألة الأولى . ولكنها لم يفعلا ذلك ؛ فها طلبا آلا 


يجاب على المسألة الثانية إلا ” في حالة الإجابة 
بالننى غل المسألة الأوق: : الا ان ييا د يسان 
مستندة إلى مختلف عناصر نص اتفاق التحكيم . رأت 
أنه كان مطلوياً من محكمة التحكيم أن تعن بخظ واحد 
حدود جميع المناطق البحرية التي تخص الدولة الواحدة 
أو لاخر ا اناباغ الا ا 
المطروحة في اتفاق التحكيم , لا يمكن , للأسباب التي 
ذكرتها محكمة التحكيم . أن يؤدي إلى تعيين شامل 
للحدود » فإنه يتبع ذلك » حسب رأي غينيا او 
ا ل الا 
الاستهلالية في المسألة الثانية . أن تجيب على تلك 
المسألة وأن تجري تعيين الحدود الشامل الذي طليه 
الطرفان . 


وبعد أن أشارت المحكمة إلى الظروف التي صيغ 
فيها اتفاق التحكيم , لاحظت أن موضوعي المسألتين 
مختلفان اختلافاً كاملا . فالمسألة الأولى تتعلق 
بموضوع ما اذا كانت لأي اتفاق دوي قوة القانون ف 
العلاقات بين الطرفين ؛ أما المسألة الثانية فقد غنيت 


١‏ بتعيين الحدود البحرية في حالة ما إذا لم تكن لذلك 
. الاتفاق مثل هذه القوة . وكانت السنغال تتوقع ردا 


إيجابياً على المسألة الأولى » وخلصت إلى أن الخط 
المستقيم في اتجاه "۲٤١‏ . الذي اعتمده اتفاق عام 
۰ , يشكل خطاً واحداً يفصل بين جميع المناطق 
البحرية للبلدين . أما غينيا - بيساو فكانت تتوقع 
إجابة بالنفي على المسألة الأولى وخلصت إلى أن 
خطاً فاصلا بين جيع المناطق البحرية للبلدين سيحدد 
'' من جديد " من قبل محكمة التحكيم في الإجابة على 
المسألة الثانية . وأرادت الدولتان الحصول عل تعيين 
لحدود جميع مناطقها البحرية بخط واحد . ولكن 
السنفال توقعت تحقيق هذه النتيجة عن طريق رد 
إيجابي على المسألة الأولى . وتوقعت غينيا ‏ بيساو 
تحقيق ذلك عن طريق الرد السلبى على تلك المسألة . 
ولاحظت المحكمة أن الطرفين لم يصلا إلى أي اتفاق 
حول ما يجب أن يحدث في حالة الرد الإيجابي الذي 
لا يؤدي إلا إلى تعيين جزئي للحدود . وحول ماذا 
ستكلون مهمة محكمة التحكيم في هذه الحالة » وأن 
الأعال التحضيرية » بالتالي » تؤكد المعنى العادي 
للادة ؟ . ورأت المحكمة أن هذا الاستنتاج لا يتبلين 
مع ما اتخذته حكمة التحكيم اسا لها وهو : محكمة 
التحكيم لتعيين الحدود البحرية : غيتيا - 
بيساو/الستغال ' , ولا مع تعريقها . في الفقرة ۲۷ من 
قرار التحكيم ل ' الغرض الوحيد للنزاع '' على أنه 
يتصل ب '' تعيين الحدود البحرية بين جمهورية السنغال 
وجمهورية غيتيات يسناو وهو مسألة لم يتمكنا من 
تسويتها عن طريق التفاوض . . . “ . ورأت المحكمة 
أن ذلك الاسم وذلك التعريف يجب أن يعتبرا في ضوء 
استنتاج حكمة التحكيم , الذي توافق عليه المحكمة , 
وهو أنه بينها لم تتضمن ولاية محكمة التحكيم القيام 
بتعيين حدود جميع المناطق البحرية للطرفين , فإن هذا 
يدخل عمله في إطار المسألة الثانية فقط وني ” حالة 
الإجابة بالنفي على المسألة الأولى “ . ولاحظت 
المحكمة . باختصار » انه وإن كانت الدولتان قد اعر بتا 
بصفة عامة في ديباجة اتفاق التحكيم » عن رغبتها 
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في الوصول إلى تسوية للنزاع بينهما » لم تعطيا مواققتهما 
على ذلك إلا حسب الشروط الواردة في المادة ۲ من 
اتفاق التحكيم . وخلصت المحكمة إلى أن محكمة 
التحكيم , بناءٌ على ذلك . لم تتصرف بما فيه إخلال بائن 
باختصاصها لتحديد ولايتها هي عندما قررت أنه ليس' 
مطلوباً منها أن تجيب على المسألة الثانية في حالة: 
الإجابة بالنفي على المسألة الأولى : وأنه ينغي رفض 
الحجة الأولى . 
9م اف غينيا د ساو يان الراب ب الذي أعطتد 
محكمة التحكيم للمسألة الأولى كان في الؤاقع جواياً 
بالنفي جرئياً وأن هذا يكفي للوفاء: بالشرط الموصوف 
للدخول في المسألة الثانية . وبئاءً على ذلك وکا اتضح 
من تصريح الرئيس باربيريس » قيل إن حكمة 
التحكيم. ها الحق وعليها الواجب . على السواء , 
للاجاية على المسألة الثانية . 
ولاحظت المحكمة أن غينيا - بيساو لا تستطيع 
أن تبني حججها على صيغة من:الكلمات ( تلك التي 
وصفها الرئيس باربيريس ) لم تعتمدها في الواقع 
حكمة التحكيم . وقد وصلت محكمة التحكيم » في 
إجايتها على المسألة الأولى » إلى أن لاتفاق عام 
٠‏ قوة القائون في العلاقات بين الطرفين » وفي 
الوقت نفسه حددت النطاق الموضوعي للاتفاق . 
وهذه الإجابة لم تسمح بتعيين حدود ميع المناطق 
البحرية للدولتين , وبتسوية كاملة للنزاع بينهها . بل 
إنها حققت تعيينساً جزئياً للحدود . بيد أن تلك 
الإجابة » مع ذلك . د كانت كابلة وكذلك ردأ اانا 
.على المسألة الأولى . وبذا استطاعت محكمة التحكيم 
أن تصل ٠‏ دون ما إخلال بائن باختصاصها . إلى أن 
إجابتها على المسألة الأولى لم تكن إجابة بالنفي , 
وأنها . لذلك . ليس ها الاختصاص لتجيب على 
المسألة الثانية . وخلصت المحكمة في هذا الصدد 
ها إلى وجوب رفض دفع غينيا - بيساو بان قرار 
التحكيم برمته لاغ . | 
د عدم وجود خريطة 
ایا اغات ا إل انهم شويع الفقرة ؟ من 
ساسحا م را وي 
'' يشمل رسم خط الحدود على خريطة “ , وأن حكفة التحكيم لم 
تنتج أية خريطة من هذا القبيل . ودفعت غينيا ع عا امنا أن 
عة الع لط اتا كاي لتترارها بان هد 


النقطة . وقالت إنه هذه الأسباب » يجب اعتبار قرار التحكيم لاغياً 
وباطلا كليا . 

ورأت المحكمة أن التعليل الذي قدمته حكمة التحكيم بشأن 
هذه النقطة هو » مرة ثانية . مقتضب » ولكنه غير كاف لتنوير 
الطرفين والمحكمة بشأن الأسباب التى استرشدت بها محكمة 
التحكيم . ووجدت أن خط الحدود الذي عينه اتفاق عام 193 
كان خطأ لتساوي الميل على *04٠‏ من نقطة تقاطع امتداد الحد 
البري وخط أقصى درجات الجزر » تثلها منارة كيب روكسو . 
ونظرأ لأنها لم تجب على المسألة الثانية ‏ فهي في حل من أن تحدد 
أي خط آخر . وبذا فهي اعتيرت أن ليس ثمة من داع لرسم 
خط على خريطة هو معروف للجميع » وسبق ها أن وصفت 
خصائصه بدقة . 

وبالنظر إلى صيغة المادتين ۲ و ؟ من اتفاق التحكيم والموقفين 
اللذين اتخذهما الطرفان أمام حكمة التحكيم , لاحظت المحكمة أن 
مسألة ما إذا كانت محكمة التحكيم » بسبب عدم وجود إجابة على 
المسألة الثانية . ملزمة بإنتاج الخر بطة المتوخاة في اتفاق التحكيم . 
مسألة قابلة للمحاجة . إلا أن المحكمة لم تر ضرورة لدخول مثل 
: هذا النقاش . قفي ظروف القضية > لا يمكن بأي حال أن يشكل 
عدم وجود الخريطة عيبا من شأنه أن يجعل قرار التحكيم غير 
يعن . وخلصت المحكمة » إلى أن الحجة الأخيرة لغينيا اشا 
هي لذلك غير مقبولة أيضاً . 
اا لكات اها 
( الفقرات ٦۸ - ٦1‏ ) 

ومع ذلك . أحاطت المحكمة علا بحقيقة أن قرار التحكيم م 
يتأت عنه تعيين كامل للمناطق البحرية التي تخص غينيا - بيساو 
والسنغال على التوالي . إلا أنها لاحظت أن تلك النتيجة تعزى إلى 
صياغة المادة ۲ من اتفاق التحكيم . 

وملا عل دلق عالت السكدة علا فة اقتا 2 
بيساو أودعت في ۱۲ آذار/مارس 1 لدی قلم سجل المحكمة 
طلباً انيا تلتمس فيه من المحكمة أن تقضي وأن تعلن : 

” ماذا يجب أن يكون . على أساس القانون الدولي للبحار 
' وكافة عناصر القضية ذات الصلة , با فيها حكم المحكمة في 

المستقبل في القضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر في ٠١‏ 

قوز/يوليه ۱۹۸٩‏ > الخط ( ويجب أن يرسم في خريطة ) الذي 

يمين حدود الأقاليم البحرية التي تخص كلا من غينيا ايا 

والستغال “ 

وكذلك أحاطت علا بالتصريح الصادر عن وكيل السنغال في 
الدعوى الحالية.. والدي يقول إن احد الحلول : 


” يمكن أن يكون التفاوض مع السنغال , التي ليس لديها 

اعتراض على ذلك . حول حد للمنطقة الاقتصادية الخالصة 

آ وا هدر لوصول إل افاي رتم اناك اماه 

المحكمة '*. 

ا المحكمة با أن وضعت في اعتبارها ذلك الطلب 3 
0 ا 
كبا يريد الطرفان . 


موجز التصريحات والآراء الملحقة بالحكم 
تصريح للقاضي تاراسوف 

استهل القاضي تاراندوق تصرعة بالقول ]نه صوت تادا 
للحكم علما بأن الغرض الرئيسي للحكم هو تسوية النزاع بين 
جمهورية غينيا - بيساو وجمهورية الستغال حول شرعية أو بطلان 
قرار التحكيم الصادر في "١‏ تموز/يوليه 1444 . وأن المحكمة لم 
درس 0 و يطلب منبا أن تدرس 55 أ من الملابسات والبينات 
المتصلة بتعيين الحد البحري نفسه . وهو , من ناحية إجرائية » يتفق 
مع المحكمة في تحليلها واستنتاجاتها بان دفو ع وحجج غينيا - بيساو 
ضد وجود وشرعية قرار التحكيم غير مقنعة . : 

ثم أشار إلى أن قرار التحكيم فيه عيوب خطيرة تستدعي 
النقد الشديد . وفي رأيه . لم تحقق حكمة التحكيم المهمة الرئيسية 
الموكلة إليها من قبل الطرفين . من حيث إنها لم تسو » على نحو 
قاطع . النزاع حول تعيين حدود جميع الأقاليم البحرية الملاصقة 
الخاصة بكل من الدولتين . وكان ينبغي لمحكمة التحكيم أن تبلغ 
الطرفين بقرارها فيا يتعلق بالمسألتين المطر وحتين في المادة ۲ 
وقوطا في الفقرة ۸۷ من قرار التحكيم بأته لم يطلب منها الإجابة 
على المسألة الثانية لأن ” الصيغة الفعلية لليادة ۲ من اتفاق 
التحكيم “ لا تكفي لتسويغ القرار المتخذ بشأن هذا الموضوع 
اهام . 

وكذلك فإن محكمة التحكيم لم. تذكر ما إذا كان يمكن , أو 
لا يمكن » استخدام الخط المستقيم المرسوم على "54١‏ والمنصوص 
عليه في اتفاق عام +195 . لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة . واعتبر القاضي تاراسوف أن جميع هذه الإغفالات . إلى 
جانب رفض محكمة التحكيم إلحاق خريطة ( مخالفة لأحكام المادة 
4 من اتفاق التحكيم ) .لم تساعد في حل النزاع بأكمله بين 
الطرفين ء وإنا مع مهدت سد ةا E‏ 


Fee 


تصرح للقاضي ماي 
أعرب القاضى مبايى عن شكه الشديد فى ولاية المحكمة للنظر » 
قط عل انى اعا ا من الات ]امن ظانينا 
الأساسي . في طلب يعترض على سلامة قرار تحكيم . وهذا هو سبب 
ارتياحه لكون المحكمة ‏ مزاعاة منها لوقف الطرفين , اعتبرت أن 
ها الولاية فقط بالنظر إلى ” ملابسات القضية “ 
سابقة يمكن أن تلتزم بها في المستقبل . 


٠‏ وبذا تفادت 


الرأي المستقل لنائب الرئيس أودا 

أعرب نائب الرئيس أودا عن رأيه بأن دفوع غينيا ‏ بيساو 
كان بالإمكان رفضها لأسباب أبسط من تلك الأسباب المبينة 
باستفاضة في الحكم . ففي المقام الأول ٠‏ ليس لدفع غينيا - بيساو 
بعدم موجودية قرار التحكيم لكون رئيس محكمة السكيم , لي 
تصرګه , ا ا N‏ 
بالتصويت ' : ساس يستند إليه ؛ لأن التصريح يؤيد موضوع 
القرار الذي تم التصويت عليه في الفقرة ۸۸ من قرار التحكيم , 
وأي اخعلاف فى السرأي كشف عنه التصريح إنا يساق فقط 
بالفقرة ۸۷ . وثانيا » فإن زعم البطلان الذي أخذت به غينيا - 
بیساو » استنادا إلى أن حكمة التحكيم لم تجب على المسألة الثانية 
المطروحة. عليها وإلى أنها لم تعين حدود المنطقة البحرية بكليتها 
SES 7‏ يله نا يبك مق GE‏ 
التحكيم قد صيغ بعبارات لم تجد غينيا ‏ بيساو أنها في مصلحتها . 
وهذا الزعم لا يمكن تسويغه لأن حكمة التحكيم أعطت رداً 
إيجابياً كاملا على المسألة الأولى المطروحة عليها . كا تبين من 
ذات حقيقة أن الرئيس باربير يس اضطر إلى إعادة صياغة الرد 
كي يبين بأنه رڏ بالنفي جزئياً . ومن ثم لم تكن هناك ضرورة 
للاجابة على المسألة الثانية . 

. ومضى نائب الرئيس أود! إلى تحليل خلفية النزاع وصياغة اتفاق 
التحكيم , فأشار إلى أن الدولتين كانت لديهما أسياب متضاربة لإبراز 
مسألة شرعية اتفاق عام ١91٠‏ بينا قصدت كل منها تحقيق تعيين 
لحدود متطقتها الاقتصادية الخالصة وكذلك المناطق البحرية 
الأخرى . إلا أن اتفاق التحكيم لم يضع على نحو يكفل تلك 
النتيجة «وذلك غیت ل بک أن تلام عليه حكمة التحكيم . بل 
إن ملي اليلدين هما اللذان م بدن تيا كافيا لان ناويا 
وخاصة في ضوء الترابط بين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف 
القاري . 0 

وعلاوة على ذلك أعرب نائب الرئيس أودا عن شكه في أن يكون 
لرفع الدعوى أنام المحكمة أي غرض بجي , ذلك لأن موقفي 
الطرفين إزاء الغرض الرئيسي لنزاعهما - 


أى يعيين حدود 


منطقتيها الاقتصاديتين الخالصتين - لم ٫يكونا‏ ليتآثرا حتى. ولو 
أعلنت المحكمة أن قرار التحكيم غير ڏي وجود أو أنه a‏ 
وباطل . والقضية الحالية بين الدولتين يجب أن تكون تعيين خدود 
نينك المتطقتين في وضع ثبت فيه وجود خط تساوي الميل على 
٠‏ للجرف القاري eS‏ 
الطلب الجديد المقدم إلى المحكمة » أشار نائب الرئيس أودا » 
الختام . إلى أنه يتعين على الدولتين أ خارعات ا 
شا عل أساس اعد هد" افتراعت :آنا أنه يمكن وود 
نظامين للجرف ألقاري والمنطقة الأقتصادية الخالصة . أو أن 
يصما على الوصول إلى خط واحد للحدوذ لكليها ؛ إلا أنه في 
الحالة الأخيرة . لن تكون هتاك متدوحة للتفاوض إلا على 
افتراض أن اللحدود القائمة الآن للجرف القاري يمكن أن تخضع 
للتغيير أو التعديل . 


الرأي المستقل للقاضي' لاخس 
أكة القاضى لا كس »و راجتل أن اة 0 
تتصرف على اعتبار أا محكمة استئناف » غير ممنوعة من 
تعالج العملية كلها التي أنكرتها محكمة التحكيم في 00 
والتى ظهرت فيها عيوب خطيرة ١‏ وإن صويع رئيس حكمة 
التحكيم قد قد اق مازقا رحا وديا . ورأى أن الطريقة التي 
صيغت فيها الإجابة مدعاة لاعتراضات شديدة . فهي ليست 


Em‏ » بل غير كافية . وعدم وجود المخريطة لم يشكل 


يا بعل قرار التحكيم غير شرعي “ ولكن أصول المجاملة 
الأولية تستدعي أن تعالج المسألة بطريقة مختلقة . وأعرب عن 
أسفه لأن محكمة التحكيم ل تفلح في إصدار قرار يتسم بالإقناع 
الذي يستحق الاحترام . 5 


الرأي المستقل للقاضي في 


قال القاضى ني في رأيه المستقل إنه يوافق بصفة عامة على 
أتجاه حيتيات الحكم ولكته يشعر: بأن مض النواحي تاج إلى 
توسع . وقال إنه يعتقد أن مسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لا تشكل أي جره من غرض التحكيم وأن تصريح السيد 
باربيريس الملحق بقرار التحكيم لم ينسخ وام يبطل تصو يته تأبيدا 
للقرار . وأعرب جن اعتقاده بأن إجابة حكمة التحكيم على 
المسألة الثانية المطروحة في الفقرة ۲ 
التحكيم ليست واجبة إلا إذا كانت الإجابة على المسألة الأول 
بالنغي وعدا ليس اا بوضوح في قات التحكيم فحسب ٠‏ 
ولكن انشا أكدته المغاوضات التي سيقت إبرام اتفاق التحكيم . 


من المادة ۲ من اتفاق 


ونظراً لأن الرد على المسألة إلأولى كان بالإيجاب .فلن يجري 


۳۰۹ 


من جديد تعيين بخط واحد لحدود جميع المساحات البحرية . ولا رسم 
خط جديد . وبالتالي لا يمكن إلحاق خريطة بالقرار . وجميع هذه 
الأبور مترابطة . وی ينبغي النظر إلى حيتيات قرار التحكيم بكليتها . 


| الرأي المستقل للقاضى شهاب الدين 

لاحظ القاضي شهاب الدين . في رأيه المستقل , فيا يتعلق 
بها إذا كان ينبغي لمحكمة التحكيم أن تجيب على المسألة الثانية 
المطروحة في اتضاق التحكيم . أن المحكمة قد أقرت قرار 
التحكيم ‏ على أساس أن حكمة التحكيم , في قرارها بأن ليس 
لديأ الاختصاص للإجابة على تلك المسألة . قد فسرت الاتفاق 

بقة أمكن فيها تفسيره دون إخلال بائن باختصاصها . 
ولاحظ أن المحكمة لم تمض إلى النظر فيها إذا كان تفسير محكمة 
التحكيم بالنسبة لتلك النقطة صحيحاً حقاً . ذلك لأن المحكمة , 
في اعتادها على التفريق بين البطلان والطعن , أخذت يوجهة 
نظر مفادها 0 السلطة لفعل ذلك . ورأى القاضي 
هات الد :+ > أن ذلك التفريق لم يمنع المحكمة من أن 
اي ل کو 
المحكمة في فغلها ذلك > قد راعت اعتبارت أمن عملية التحكيم 
فيما 'يتعلق' بقظعية قرارات'التحكيم ؛ وناتيً. أن تفسير محكمة 
ا كان ينها عقا . 


الرأي المعارض المشترك للقاضيين 
اور مول ورانجيقا 
ا القاضيان أغيلان عسل وراتجيفا رابا معارضا مشتركا 
ركو بسو رة عق نقد ]درا كن للتبج الذي اتبعته محكمة 
التحكيم . فمشكلة البطلان/ الشرعية أو عدم الشرعية لقرار 
تحكيم تستدعي أكثر من مجرد تقويم يستند حصراً على أسس 
القانوق الى لاعراء كينها : وسلظة " الأمر' المقنضى ؟” المزود نيا 
أي قرار قضائي تؤدي وظيفتها بالكامل عندما يدعم ذلك القرار 
الرأي القانوني . 
ونظراً لأن القاضيين أغيلار مودسلي ورانجيقا قد اقتصرا في 
بحثهما على ولاية المحكمة للمارسة الإشراف على قرارات التحكيم 
عندما تصبح القرارات تهائية . فإنهها امتنعا عن الاستعاضة عن 
تفكير وتفسير محكمة التحكيم بتفكيرهما وتفسيرهما الخاصين , إلا 
أنهها 'اعرضا عل المع الدئ ابت ووو تع شلفت المحكمة 
انها يا هقايل قاد ىإ عق و 
حكمة التحكيم الكامل في تفسير عدم وجود تعيين كامل للحدود , 
نتيجة للرد بالإيجاب على المسألة الأولى » من ناحية . وللقرار برفض 
الرد على المسألة الثانية . من الناحية الأخرى و خلاف 


¥ 


رأي المحكمة رای صاحبا الرأي المعارض أن محكمة التحكيم 
بامتناعها عن الإجابة على المسألة الثانية , قد تجاوزت سلطتها 
وذلك بإعطاء أقل من المطلوب أو بالإغفال ‏ وهي فرضية لا تكاد 
توجد في فقه القانون الدولي . وكان ينبغي لمحكمة. التحكيم أن 
تضع في الاعتبار العناصر الأساسية الثلائة لاتفاق التحكيم › 
وهي الرسالة والهدف والغرض » كي تفسر ذلك الاتفاق عندما 
تستعرض النزاع . واللجوء إلى أسلوب المحاجة ك2 
المنطقي بوضفه اساسا للتعليل المؤدي إلى » أولا » رد طلب 
هدف إلى الاعتراف 0 
يشكل » في رأي القاضيين أغيلار مودسلي ورانجيفا ٠‏ تجاوراً 
للسلطة بقدر ما أن الاستنتاج المنطقي لا يمكن تصوره إلا إذا 
كانت علاقات السببية بين الافتراضين يتعذر اجتنابها بحكم 
طبيعتها . وهذه » بوضوح ء ليست السالة فيما يتعلق بقرار ٠‏ 
التحكيم المطعون فيه , بالنظر إلى تصريح السيد باربيريس > 
رئيس محكمة التحكيم » والرأي المعارض لأحد المحكمين وهو 
السيد يجاوي . 

وفي رأي واضعي الرأي المعارض أن المحكمة : بسبب أنها لم تعمل 
بوصفها حكمة استئناف أو حكمة نقض وإبرام » فواجبها أن تكون 
ناقدة لأي: قرار تحكيم قد يعرض عليها . ومن الأعبال التي تتكون 
منها مهمة الحيئة القضائية الرئيسية للمجتمع الدولي . كفالة احترام 
حقوق الأطراف » وبالمثل كفالة يه من جو نوعية التعليل لدى 
المحاكم وحاكم التحكيم الدولية الأخرى . وإن لأعضاء المجتمع 
الدولي الحق فعلا في الاستفادة من إقامة 0 الخو عل اسان 


م 


الرأي المعارض للقاضي ويرامانقري 

أعرب القاضي ويرامانتري » في رأية المعارض + عن موافقته 
التامة على رفض المحكمة دفع غينيا - بيساو يعدم وجود قرار 
التحكيم ورفضها لد فعي الستغال بعدم وحود الولاية وإساعة 
استعبال العملية القضائية . 

غير أنه م بت شرت اليه إعشاء لحك عل انمي رار 
التحكيم بشأن مسألة البطلان . ورغم أن من المهم الحفاظ على 
سلامة قرارات التحكيم , أكد أن من المهم أيضاً كفالة أن يمتثل قرار 
التحكيم شروط الاتفاق . فحيثما وجد تناقض شديد بين قرار 
التحكيم والاتفاق . فإن مبدأ حق الاختصاص لا يحمي قرار 

ورأى أن قرار التحكيم قد حاد بصورة جوهرية عن شروط 
الاتفاق . ذلك أنه لم يجب على المسألة الثانية وترك عمل محكمة 
التحكيم غير مكتمل إلى حد بعيد لعدم تعيينه حدود المنطقة 


الاقتصادية الخالصة ومنطقة مصائد السمك . وإن تفسير الاتفاق في 
ضوء سياقه وأهدافه وأغراضه قد أدى بالضرورة إلى استنتاج أن ما 
ايل إلى محكمة التحكيم للفصل فيه هو مسألة متكاملة تتعلق 
بالحدود:البحرية"كافة . وهكذا م يكن لمحكمة التحكيم أن تقرز عدم 
تناول المسألة ؟ . وإن قرارها خلاف ذلك هو تجاوز-للسلطة . الأمر 
الذي يجعل قرار التحكيم باطلا . 

١‏ وعلاوة على ذلك فإن طبيعة الترابط بين الحدود التي قررها قرار 
التحكيم وتلك التي تركت غير مقررة من المحتمل أن يوقع ضرراً 
بلغا شيا - بيساو عند القيام » في المستقبل » بتعيين حدود المناطق 
الباقية طالما بقيت حدود البحر الإقليمي . والمنطقة المتاخة والجرف 
القارى تابتة بفعل قرار التحكيم الحالي . وبالتالي قإن الوصول إلى 
البطلان يشمل أيضاً قرارات تعيين الحدود الواردة في الإجابة على 
المسألة الأولى . ش 


الرأي المعارض , للقاضي تيعري 


قرار. المحكمة ٠ 5 e‏ ا لحقيقة , 
سلمت بها المحكمة ا ا ا 
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TTT‏ 
غينيا - بيساو والسنغال “ ( الفقرة 1 من حكم المحكمة). ' 
دفي رأي ا e E‏ بموجب 
ا معر وض ليه ,لجو ا 
وكان على محكمة التحكيم . وفقاً لما نصت عليه الفقرة ؟ 
من المادة ؟ والمادة 4 من ذلك الاتفاق . أن تعين ” الحذ 


۳.۳ 


اليحر ي بن الدولتين ع خط حدود 
يتضمنها قرار التحكيم . 

ونظراً لأن حكمة التحكيم لم تؤد هذا العمل , فهي أخنقت في 
إنجاز المهمة a‏ ف رلايتها . وهذا العيب كان ينبي أن 
اا اظ 


اکت القاضي تبيري عن راب بان إعفاق حك التحكي 
في الاضطلاع بمهمتها لا يمكن تبر يره بأحكام الفقرة ۲ 
المادة ؟ من اتقاق التحكيم . فتلك الفقرة تضمنت مسالتين 
طرحههما الطرفان على حكمة التحكيم . أولاهما تتعلق بانطباق 
الاتفاق الفرنسي - اليرتغالي لعام +197 , وقد أجيب عليها 
بالإيجاب . ولكن المحكمة . مستندة إلى العبارة '' في حالة 
الإجابة بالنفي على المسألة الأولى ' '. الواردة في مستهل المسألة 
الثانية , وروت نينا عدم الاجابة على هذه المسألة الى تتعلق 
بمسار خط ادود . وبذا رك دون 0 الجزء الأساسي من 
النزاع ا كيه تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة . 


ورأى القاضي تيبر بي أند کان ينبغي لمحكمة التجكيم أن تفسر 
المادة ۲۵ في ضوء هدف وغرض اتفاق التحكيم . تمشيا مع قواعد 
القانون الدولي المنطبقة على تفسير المعاهدات . وكان يتبغي ها تبعاً 
لذلك . أن تجيب على المسألة الثانية . نظراً لأن الإجابة على المسألة 
الأول لن فق بعد داماد تسوية النراغ «.وهى الهمة الرئيسية 
لمحكمة التحكيم وسببٍ وجودها . 


بيد أن القاضي تييري وافق على النقاط الواردة في الفقرتين 55 
و58 من .حكم المحكمة من أجل تسوية ” عناصر التزاع التي لم 
يسوها قرار التحكيم الصادر في ١؟‏ تو ز/بوليه ۱۹۸٩‏ . وإن 
الضروري » في رأيه » هو تحقيق تعيين منصف للحدود البحرية. بين 
الدولتين تمثنيا مع مبادىء القانون الدولي وقواعده 3 


كينية الحصول على منشورات الأمم المتحدة 
يكن الحصول على منشورات الأمم التحدة من المكنيات ودور التوزيع فى جميع أتحاء العالم . استعلم عنها من المكتبة 
التي تتعامل معها أو اكب إلى : الأمم المتحدة . قسم البيع في نيويورك أو في جنيف . 
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